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الموضوع: الفقه الحنفي 

العنوان: "جد الممتار على رد المحتار" 

التأليف: الإمام أحمد رضا خان الحنفي القادري رح الله تعلى 
شارك في التحقيق والتعليق والتخريج والترتيب: 

محمد يونس علي العطاري المدني» محمد كاشف سليم العطاري 
المدني, السيّد عقيل أحمد العطاري المدني. 


عدد الصفحات: 557"/ا صفحة 
عدد النسخ : 
المجذَّلالقَّالث جميع الحقوق محفوظة للناشر» يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل 
طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو 
الإلكتروني أو الحاسوبي إلا بإذن حطي من: 
الإشراف الطباعي: مكتبة المدينة كرانشي 
هاتف: 551١5:55-5951١585‏ فاكس: 5١١014179‏ 
التنفيذ: المدينة العلمية (الدعوة الإسلامية) 
يطلب من: مكتبة المدينة. أفنان مكتبة المدينة للطباعة والدشر والتوزيع. 
كراجى. شهيد مسجد كهارادر . هاتف: 051-17575115 
لاهور : دربار ماركيث» كنج بخش روة.هاتف: 71/9 47-8100811 .١‏ 
سردار آباد (فيصل آباد): أمين يور بازار. هاتف: 41١-97575558‏ 0. 
ايدان مير يور عات 7 ره 7 
حيدر آباد: فيضان مدينه آفندي ثاؤن. هاتف: ؟55١0:57-55701.‏ 


الطبعة الأولى 
كم 
الطبعة الثانية 


:ع زه مادام 


ملتان :ترد يبيل والى مسجدء اندرون بويد كيث. هاتف: 0510-4511551. 

اوكازه: كالج رود بالمقابل غوثيه مسجدء نزرد تحصيل كونسل هال. هاتف: ١/517‏ هه 5-7 5 ٠‏ 
راولينذى: فضل داد يلازه» كميئى جوك ا(قبال روة. هاتف:ه "هه ه-١ه٠١.‏ 
حان يور : دراني جوى نهر كنارهء هاتف: 585 الاهه-58:١.‏ 

نوابشاه: جكرا بازار» نرد 2108 . هاتف: 58 .7514-1475571١‏ 

سكهر: فيضان مدينه بيراج رو . هاتف: 11-0519196 

كجرانواله: فيضان مدينه شيخويوره موز , هاتف: 4765619-هه. 


شاور ا رك را رار اد ف مدر 


[ هما قال: أي "الدر": 0 والصوم كالصلاة على الصحيح”: 

ع 1 7 َه (9) 1 ل ان : (4) و 7 

أقول: لكن أحرج الموهبي ' في "فضل العلم" ' عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((تجب 
الصّلاة على الغلام إذا عقّلء والصّوْم إذا أطاق» والحدود والشّهادة إذا 


اختلم))0, فيه رك لدي والله تعالى أعلم. ١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (هي فرضُ عين على كل مكلّف) بالإجماع» (وإن وجب 
ضربُ ابن عشر عليها بيد لا بخشبة) لحديث: ((مروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء 
سبع) واضربُوهم عليها وهم أبناء عشر)) قلت: والصوم كالصّلاة على الصحيح. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاق 4717//9. 

(*) الموهبي: بفتح الميم وسكون الواو وكسر الهاء والباء الموحّدة هذه النسبة إلى 
"موهب" وهو بطن من "المغافر"» منهم أبو بكر عمارة بن الحكم بن عباد 
المغافري الموهبي الإسكندراني كاة“قاضلاً مالحا صنائحب تالبك »ته ؟ه أو 
لاه كه), 

("اللباب في تهذيب الأنساب", ؟/2”1/1 "فيض القدير": حرف التاى 00/9 "). 

(4) "فضل العلم". 

(ه) نقله السيوطي في "الجامع الصغير" (/895)» حرف التاء» .١914/١‏ 

(5) هو جُوَيْير بن سعيد أبو القاسم الأَزدي البَلخيً» المفسّرء صاحب الضحاكء قال 
ابن معين: ليس بشيء» وقال الجوزحاني: لا يشتغل به» وقال النسائي والدارقطني 
وغيرهما: متروك الحديث. ("ميزان الاعتدال" ر: للك 30/١‏ 4). 


همل مجلس" ادويق ال يس ةي ل يي ست 


مطلب فيما يصير الكافر به مسلماً من الأفعال 
[١ه7]‏ قوله: (' وقراءة القرآن0": 
هذا عجيب! فرّبُْ كافر يقرء القرآن كان ايض الحلفاء الساسية 
كاي تعزرالى بغفظ القران: 77 5 العلامة 
المحشي"" تعقبه في آحر القولة. ١١‏ 


ولاق "ةلحار" الكقير أن الكافز عق »قعل عيادة فرق" كاتنت سو عودة قن شنار 
الأديان لا يكون به مسلماً كالصّلاة منفرداً والصّوم والحجٌ الذي ليس بكامل 
والصدقة؛ ومتّى فعل ما اعتصّ بشرعنا فلو من الوسائل كالتيمم فكذلك؛ وإن من 
المقاصد أو من الشّعائر كالصّلاة بجماعة والحجّ الكامل والأذان في المسجد 
واقئاةة لق يكونايه نيلها 

5١‏ 3 المحتار"» كتاب الصلاة مطلب فيما يصير الكافرٌ به مسلماً من الأفعال» 

؟/4. تحت قول "الدرٌ": أو فعل بقيّة العبادات 

09 انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة» 00 تحت قول "الدر": أو فعل بقيّة 

العبادات. 


#8 مجلس ”الال يس لاق لد اطي ل#يبات 
اعم اماد اه1 +1حررنرد اع ررررمنى 


[عه؟] قوله: 0 أ اسعطاري29: 


والعبلة لقعت قو ل بونالله الترفيق 4 رن الكتانج والضتة تاطفان بان بداية 
الصّوم والصّلاة من طلوع الفجر ولّم يميا قط إلى أنها بعد مضي جانب من 
لكنّ الطلوع حقيقيّ لا يعلمه إلا الله ومّن شاء الله وعرفيّ متبيّن لعامّة 
الأنطان :ولا يكون إلآ يعن مقي :طرق بنه عن الله تال ولي يكلننا رينا إل 
بما لنا إلى علمه سبيلء وذلك حين التبيّنء قال تعالى: ُواَاشْمَبوْاحَقَيَكَبْيَ 
لَكَمُ4 [لبقرة: 140] فمراد الثاني: هو تبيّنه وظهوره ولا يكون إلا بعد مضي 
شيء منه» ومراد الأول: أوّل تبينه أوّل ما يبدو للناظر ويقع اليقين ويذهب 
الشلكٌ؛ لأن وحود الليل كان معلوماً فما لّم يعلم وجوه الفجر لا يذهب 
الليل بالشلكٌ فاتّفق القولان» وبالله التوفيق. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وقت) صلاة (الفجر) قدّمه لأنه لا حلاف في طرفيه. 

وفي "رد المحتار": (قوله: لأنّه لا حلاف في طرفيه) أي: الطرفين الآتيين: قال في 
"الحلبة": نعم في كون العبرة بأوّل طلوعه أو استطارته أو انتشاره اختلاف 
المشايخ كما في "شرح الزاهدي” عن "المحيط"» وفي "خزانة الفتاوى" عن 
"شرح السرححسي" على "الكافي"؛ وذكن فيهاة أن الأوّل أحوط والثاني أوسع, اه. 

9؟) "ردٌ المحتار":» كتاب الصلاةء أوقات الصلاة» 487/7» تحت قول "الدر": 


لأنّه لا حلاف في طرفيه. 


هج م مجلس" ادويق الع جايس الف اد لطي ابي + ست 


[6ه0] قوله: © ما عن الإصطخري من الشافعيّة”©: هو متفرّد بهذا 
كتفرّده بأنْ الظّل إذا بلغ المثلين حرج وقت العصر وتصير الصّلاة بعده إلى 
الروك قف كبا البو" ابا ا 

[:7"5] قوله: ابو يعقه 107 البسن كذ كما “نم فيه علماء المره 


أ 


كالقطب الشيّرازي”" وغيره» ويشهد به المشاهدة» بل يكون تحته ظلمة» ثم 

)١(‏ في "رد المحتار": قال في "الحلبة": فلا يلتفت إلى ما عن الإصطخري من الشافعية: 
من أنه إذا أسفر الفجر يخرج الوقت» وتصير الصلاة بعده إلى الطلوع ا د 

59) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» أوقات الصلاةق» ؟4854/5» تحت قول "الدر": 
لأنه لا حلاف في طرفيه. 

99) "الحلبة"؛ كتاب الصلاة» الشرط الخامس: الوقت» ؟/577. 

(:) في "رد المحتار": لحديث "مسلم" و"الترمذي" واللفظ له: ((لا يمنعتكم من 
سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير))» فالمعتبر 
الفجر الصادق وهو الفجر المستطير في الأفق -أي: الذي ينتشر ضوءه في أطراف 
البماءت ]ا الكاذت ؤهر السشطين الذي يدو طويلا فى السماء كذتتي السشراحان 
-أي: الذئب- ثم عه 

(5) "ردٌ المحتار"2 كتاب الصلاة؛ أوقات الصلاة؛» ؟/4/88» تحت قول "الدر": وهو 
البياض... إلخ. 

(5) هو قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الفارسيء الشيرازي» عالم مشارك 
في التفسير والفقه والأصول والرياضيات والمنطق والحكمة والطب والهيئة وغير 
ذلك (ت١١لاه).‏ من تصانيفه: "فتح المنان في تفسير القرآن"» "نهاية الإدراك 
في دراية الأفلاك"؛ "غرة التاج" في الحكمة. ("معجم المؤلفين" +/887). 


همل مجلس" المروييسة الج يس ةلي ل يو سق 


يطلع المستطير فيغيب فيه المستطيل. ١١‏ 
[ده7] قوله: يعقبه(؟: 


تبع فيه العلامة ابن أمير الحاج'؟ وهو سهوء ومنشأ هذا الغلط قول 
"المنية"7" عن "المحيط": (إِنْ الفجر الكاذب أن يقع” البياض في ناحية 
واخاق لم تاناهد 

أقول: "وتنا أرادبية #لقطية :بطلية ينان القسر الفاتن عليه كنا أن الفجر 
يتلاشى بطلوع الشّمس. ١١‏ 

[01] قوله: © إِنْما هو بئلاث” درج ©: 

قد عرفت بالتّجربة أن أُوّل الصبح وآحر الشفق إِنْما يكون إذا كان 


ا 


)١9‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» ؟/48» تحت قول "الدر": وهو 
البياض... إلخ. 

(؟) "الحلبة"» كتاب الصلاة» الشرط الخامس» ؟/75؟. 

(*) "منية المصلي"؛ كتاب الصلاة» الشرط الخامس الوقت؛ ص55١.‏ 

(4) في "المنية": هو أن يرتفع البياض. 

"لي "3 بالمضار' د أن القاوض حرو “الفعريم سو كنا بيذ انين الالجمر 
والأبيض- إنْما هو بثلاث درج. 

ليس كذلك بل بكثير بالمشاهدة. ١١‏ 

(59) "رد المحتار", كتاب الصلاة؛ أوقات الصلاة» ؟/488» تحت قول "الدرٌ": وهو 


البياض... إلخ. 


هه بل مجلس" ادويق الج يس ةلي ل يه سق 


اقطان الكمين ناه عش د اه "شرح الجغميني7". 
هذا في ابتداء الصبح الكاذب, وأما في ابتداء الصبح الصادق فقد قيل: 0 
| واوا الس اجو مر ار ا والله تعالى أعلم اه برْجَنْدي7". 
أقول: هذا عجب كل العجب من مثل العلأمة! وكأنه لم يتفق له 
التتجربة والمشاهدة» والحقّ أن ابتداء الصبح الصادق وانتهاء الشّفق الأبيض 
على انحطاط ثمانية عشرء به شهدت المشاهدات المتكررة والتّجارب 
المتقررة» أما الصّبح الكاذب فقبل ذلك بكثير ولم يتفق لي تجربة بذءه. ١١‏ 
[751] قوله: 27 و"محيط"0": السرّعسي. ؟١‏ 


1) "شرح الجغميني' - شرح الملخص للجغميني في الهيئة: لموسى بن محمد بن محمود 

الرومي الحنفي» صلاح الدّين المعروف بقاضي زاده موسى جلبي (ت نحو 64ه). 
(" كشف الظنون". 3113/5 "هدية العارفين"؛ 5١ل‏ 4. "الأعلام" الم ؟2). 

(؟) المراد هنا حاشية البرجندي على "شرح ملخص جغميني . 

(؟) في المتن والشرح: (ووقت الظهر من زواله) أي: ميل ذكاء عن كبد السماء (إلى 
بلوغ الظل مثليه). 

وفي "رد المحتار": (قوله: إلى بلوغ الظل مثليه) هذا ظاهر الرواية عن الإمام» "نهاية". 
وهو الصحيح., 'بدائع' و"محيط” و"ينابيع": وهو المختارء "غيائية". واحتاره 
الإمام المحبوبي» وعول عليه النسفي وصدر الشريعة» تصحيح قاسم. واختاره 
أصحاب المتون؛ وارتضاه الشارحون. 

(5) 'ردُ المحتار"؛ كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» 485/5» تحت قول "الدرٌ": إلى 
بلوغ الظل مثليه. 


هس تج س "للدت الجميسع" 0ك 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


[4ه] قوله: و"ينابيع””: "شرح القئوري”". ١١‏ 

[5ه7] قوله: وهو المختار» "غيائية"”©: و"جواهر الأخلاطي". ؟ 

[78] قوله: واحتاره الإمام المحبو بت 

وقدّمه في "الحانية"27 و"الخلاصة”” وهو إِنْما يقدّم الأظهر الأشهرء 
وأخْر في "الهداية" و"الكافي" دليله» وهما إِنّما يؤخّران دليل المختارء قال00: 


)١١‏ "رد المحتار": كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» ”5895/5» تحت قول "الدر": إلى 
بلوغ الظل مثليه. 
١‏ "الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع”": لأبي عبلك الله محمد بن رمضان الرومي 
("الجواهر المضبّة" ؟3/9ه). 
في "الفوائد البهيّة'» حرف الميم.ء ص074؟)2 و"هدية العارفين", ؟/ه١.4»‏ 
و"معجم المؤلفين "2 ع«اإلايل: أنه رشيد الدين أبو عبد الله محمود بن رمضان 
الرومي الحنفي أحد شراح 'أمختصر القدوري"2 سماه "الينابيع" فرع من 
تأليفه سنة 5١51ه.‏ 
59) "رد المحتار": كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» ؟/4/85» تحت قول "الدر": إلى 
بلوغ الظل مثليه. 
(4) "جواهر الأخلاطى": كتاب الصلاة» فصل في أوقات الصلاة» ص .١‏ 
(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» 2489/9 تحت قول "الدر": إلى 
بلوغ الل مثليه. 
(5) "الخانية", كتاب الصلاة» باب الأذان» ١/ه".‏ 
(7) "الخلاصة"؛ كتاب الصلاة» الفصل الرابع في المواقيت» .71/١‏ 
)0022 "الهداية"2 كتاب الصلاة» باب المواقيت» ١‏ 2 


هم مجلس" المرويسة الع يس ةي ل يي سق 


يمآ قات كل 


(وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشلك) اه. زاد "الكافي"2©7: (ووقت 
العصر ما كان ثابعاً فلا يدحل بالشك) اه. واقتصر عليه في "حزانة 
المفتين 201 غير “ملم بالقول الآحر تقياء .وفي: "ماقي الفلات "0 رفو 
الصتحيع وعليه جل المشايع: والمنون) ا .وفيها9): .لمت أن أكثر 
المشايخ على اشتراط بلوغ الظل مثليه» والأحذ به أحوط لبراءة الذمّة بيقين؛ 
إذ تقديم الصّلاة عن وقتها لا يصح» وتصمّ إذا حرج وقتهاء فكيف والوقت 
باق اتفاقً!) اه. ثم قال0»: (الاحتياط أن يصلّي الظهر قبل أن يصير الظل مثله 
07 عند عللية ليكو كا بالاثفاق» كذا في "المبسوط') اه. صححه 
جمهور أهل المذهب اهء "طم”7". وقال في "النقاية"7: (الظهر من الزوال 
إلى بلوغ ظل كل شيء مئليه سوى فيء الزوال: وفي رواية: مثله) اه. فقد 
أشار إلى تضعيف المثل بتقديم تضعيف المثل» والتعبير برواية في المثل. قال 
في "جامع الرموز"7: (في تقديم مثليه إشعارٌ إلى أنّها المفتى بها) اه. قال7©: 


.417/١ "الكافي", كتاب الصلاق,‎ )١( 

(١؟)‏ "خخزانة المفتين"» كتاب الصلاة؛ فصل في المواقيت» صا" .١‏ 
(9) "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» ص ١‏ 4» بتغير قليل. 

(4) "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» ص١‏ ؛ . 

(2) المرجع السابق. 

(5) "طو”. كتاب الصلاة» ص"7١.‏ 

(00 "النقاية": كتاب الصلاة .١١5-111/1١‏ 

(8) "جامع الرموز"» كتاب الصلاة؛ .١١5/١‏ 

(3) المرجع السابق. 


هس تج س "اورت الجميسع" اي لبس 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


(وفي "النهاية": الاحتياط أن لا عي العصر حتى يصير ظل كل شيء بقل 
سوى الف'ء) اه. وقت الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيْء كذا 
في "الكافي"؛ وهو الصحيحء هكذا في "محيط الستّرّخْسي" اه "هندية"7". 
قالوا: الاحتياط أن يصلي الظهر قبل صيرورة الل مثله ويصلي العصر حين يصير 
مثليه لتكون الصّلاتان في وقتيهما بيقين؛ ووقت العصر من صيرورة الظل مثليه 
غير فيْء الزوال إلى غروب الشّمسء هكذا في "شرح المجمع" اه "هندية'”". 

وقدّمه في "الملتقى”" وقد قال: (قدّمت من أقاويلهم ما هو الأرجح) اه. 
(المختار للفتوى)» اه "مجمع”. في "شرح المجمع" -للمصنّف. ؟١‏ "بيحر0©-: 
اختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون؛ "بحر" اه "ط"2"0, 

قال شيخ الإسلام”": (الاحتياط أن لا يصلي العصر حتّى يبلغ المثلين 
ا 


.ه١/١ "الهنديّة", كتاب الصلاة» الباب الأوّل» الفصل الأول»‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 

(؟) "ملتقى الأبحر": خطبة الكتاب» .١54-1١5/١‏ 

.١5/١ 'مجمع الأنهر"» خطية الكتاب»‎ )5١ 

(ه) "البحر"؛ كتاب الصلاة؛ .4785/١‏ 

(5) "ط", كتاب الصلاة .777/1١‏ 

() قد مرّت ترجمته .597/1١‏ 

(8) "ط"ء كتاب الصلاق .١ 79/١‏ 

(8) "البحر"؛ كتاب الصلاة» 2475/١‏ ملخخصاً. 


# سس مجلس ”الال يساق لطي ات 
151911١١ .1١2‏ 21/اق | إرالرا /رارارارا 


وف "فرت البيين 1 اللمفيتت اله الللشتيي برق ديزا باو 1 
(وعلى قوله الفتوى)» وفي "الحمادية'”" عن "حاشية المنظومة": (وأمًا ما 
عليه الفتوى فهو أنه ذكر في "الفتاوى الظهيريّة": ينبغي أن لا يؤخر الظهر 
حبّى يصير ظل كل شيء مثله» ولا يصلي العصر حتّى يصير ظل كل شيء 
مثليه) اه. "نفع ال اللو 

قلت: وإذا ذكروا كراهة أداء الظّهر في المثل الثاني لمكان الخلاف 
فأداء العصر فيه أولى بكراهة أشدّ وأعظم؛ لأن الخلاف في الأولى في 
الحل والحرمة وهاهنا في صحّة الصلاة وبطلانها. ١١‏ 


6 "شرح المجمع". 
0 الشراع العو 
(*) "الفتاوى الحمادية"؛ كتاب الصلاة» :58/١‏ للشيخ العالم الكبير العلامة ركن 
5 'مجموعة رسائل اللكنوي"'» الرسالة: نفع المفتي والسائل بيجمع متفرقات 
اللمسائل» 54/4 
السهالوي اللكهنوي (ت4١٠١١ه)»‏ كان عالماً فاضادً ذكيا قطنا عفيف النفس 
رقيق الجانب» متبحرا في العلوم منقولا ومعقولاء مطلعا على دقائق الشرع 
وطوانافة بن مطكف هه اسيميرضة لازا 0 "الل امل انيتا ايع ال 
("نزهة الحواطر"» 1 ه؟- هه .)١‏ 


همل مجلس" المروييسة الع يس ةي ل يي طق 


[71] قوله: واحتاره أصحاب المتون”": 


ك"الكنر'”"؟ و"الوقاية"7" و"الوافي"9". ١١‏ 

<:] قول: وارتضاه الشارحون"): كازياي". ٠١‏ 

[56] قوله: " أي: طولاً وقصرً”©: بكثرة عرض البلد وقلته. ١١‏ 
|:| قوله: اي لكايه الا 


0١9‏ "'ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» 9؟/4/85» تحت قول "الدر": إلى 
بلوغ الظل مثليه. 

(5) "الكنز"؛ كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» ص/ا١.‏ 

(*) "الوقاية"؛ كتاب الصلاة» الجزء الأول» ص؛ 4 .١‏ 

(4) "الوافي" مع شرحه "الكافي" كتاب الصلاة» .417/١‏ 

(©) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» ؟/489» تحت قول "الدر": إلى 

ك د 

بلوغ الظل مثليه. 

(5) "التبيين"» كتاب الصلاةء 4/١‏ 71. 

(0) في المتن والشرح: (ووقت الظهر من زواله إلى بلوغ الظل مثليه سوى فيع) 
يكون للأشياء قبيل (الزوال) ويختلف باحتلاف الزمان والمكان؛ ولو لم يجد ما 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: ويختلف باختلاف الرّمان والمكان) أي: طولا وقصرا 
والعكاي بالكلية كما أو ضحه ح. 

م حَ 

(8) "ردٌ المحتار"2» كتاب الصلاةء أوقات الصلاة:» ؟/؟49» تحت قول "الدرُ": 
ويختلف باحتلاف الزمان والمكان. 

(9) المرجع السابق. 


هب مجلس" المروييسة الج يس ةيل طق 


أي: في بعض الأيّام؛ إذ لا يوجد موضع ينعدم فيه الفيء تمام السسّنة. ١١‏ 

كب ] فونه" احور اماي كا 

قلك» ؤلكله عام يعون النلاه يضاافت الأول 0 

[7] قوله: *" وقيل: سبعة): 

00000 
عليه عامة المشايخ. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولو لم يجد ما يغرز) أشار لك ا و ل ها 
في الأرض قبل الزُوال» وينتظر ظر الظل ما دام نز انها إلى الخشبة؛ فإذا أحذ في 
الرّيادة حفظ الظل الذي قبلها فهو ظل الزوال» "ح". وعن محمد: يقوم مستقبل 
القبلقه فما دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل» وإن صارت على 
حاجبه الأيمن فقد زالت؛ وعزاه في "المفتاح" إلى "الإيضاح" قائلاً: إن أيسر مما 
سبق عن "المبسوط" من غرز الحشبة. 

(؟) "رد المحتار": كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» ؟/499» تحت قول "ا 
ولو لم يجد ما يغرز. 

(©) في "ردٌ المحتار": فإذا بلغ الل طول القامة مرتين أو مره سوى ظلَ الزوال ققد 
حرج وقت الظهرء ودخل وقت العصرء وإن لَم يُعلّمِ علامة يكيل بدلها سنّة أقدام 
ونصفاً بقدمه» وقيل: سبعة. 


ل 


(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» 4947/7» تحت قول "الدرٌ": اعتبر 
بقامته. 

(5) انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة: باب الأوقات» ؟/499» تحت قول "الدر": 
طرف إيهامه. 


# سس مجلس ”نط1 بطق 
اعم اماد اه1 +1حررنرد اع ررررمنى 


مطلب: لو رذت الشمس بعد غروبها 
اتاد" شهني ل سي ” 
إل للانت الى بحشبي القدان كما ورة فى الحديي" ا 


)١(‏ في المتن والشرح: (ووقت العصر منه إلى) قبيل (الغروب) فلو غربت ثم عادت 
هل يعود الوقت؟ الظاهر نعم. 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: الظاهر نعم) عت لصاحب "النهر" حيث قال: ذكر 
الشافعيّة أن الوقت يعود؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نام في حجر على رضي الله 
ميج ا غريك: الشيض جاللن”امحيط 1 4 اننال فاك امير تقال «اللهم إِنّه كان 
في طاعتك وطاعة رسولك فاردذها عليه))» فردّت حتى صلى العصرء وكان ذلك 
ب"خيبر"» والحديث صحّحه الطحاوي وعياض» وأحرحه جماعة منهم الطبراني 
نون ديم والعظا مركو هله ونع كاري العفو وق موقو ةنا ره نات رم قا 
ح: كأله نظير الميت إذا أحياه الله تعالى, فإنّه يأحذ ما بقي من ماله في أيدي 
ورثتهء فيعطى له حكم الأحياءء وانظر هل هذا شامل لطلوع الشمس من مغربها 
الذي هو من العلامات الكبرى للساعة؟ اه. قال ط: والظاهر أنّه لا يعطى هذا 
الحكم؛ لأنه إِنّما يثبت إذا أعيدت في آن غروبها كما هو واقعة الحديثء أما 
طلوعها من مغر بها فهو بعد مضي الليل بتمامه اه. 

)١9‏ "رد المحتار": كتاب الصلاة؛ أوقات الصلاة» مطلب: لو ردّت الشمس بعد 
غروبهاء ؟/445» تحت قول "الدر": الظاهر نعم. 

() ذكره السيوطي في "الدرٌ المنثور", /977: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: ((لا تزال الشمس تجري من مطلعها إلى مغربها حتّى يأتي الوقت الذي 
جعله الله لتوبة عباده فتستأذن الشمس من أين تطلع؟ ويستأذن القمر من أين يطلم؟ 
فلا يؤذن لهما فتحبسان مقدار ثلاث ليال للشمس وليلتين للقمرء فلا يعرف مقدار 
حبسهما إلا قليل من الناس... إلخ)). 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بلغار 
[مدم] قوله: 0 ولا ظلام مع بقاء الشفق» أفاده 202 
الظلام في المشرق فسقط البحث عن أصله» والحق أنه واردٌ حيث يطلع 
الفجر مع غروب الم ين ان 07 "الزيلعي" يرقا وحيتئذ ل 1 
جواب المحشّي بأن الخلاف المنقول... إلخ ©)؛ فإن الخلاف وقع في 
سؤال ورد إليهم من "بلغار”” وعرضها على ما في الزيج مط ل فتعديل 


(1) في المتن والشرح: (و) وقت (العشاء والوتر منه إلى الصبح و) لكن (لا) يصح أن 
(يقدّم عليه الوتر) إلا ناسياً (لوجوب الترتيب) لأنْهما فرضان عند الإمام (وفاقد 
وقتهما) كبلغار فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق في أربعينيّة الشتاء. 

وفي "رد المحتار": (قوله: فإِنْ فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق) مقتضاه: أنه فقد 
وقك"العشاء والر2 تقس وين كدللة» زر" فقك وقتفة الننجن أيضاء لأن اذام 
وقت الصبح طلوع الفجر؛ وطلوع الفجر يستدعي سبق الظلام» ولا ظلام مع بقاء 
الشفق» أفاده ح. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بلغار» ؟/2»459 
تحت قول "الدر": فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق. 

(") انظر المرجع السابق» ص١‏ .ه» تحت قول "الدر": فيقدّر لهما. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» ؟/4959» تحت قول "الدر": فإن فيها يطلع 
الفجر قبل غروب الشفق. 

(5) "بلغار": مدينة الصقالبة» ضاربة في الشمال» شديدة البرد. 

("معجم البلدان", 2885/١‏ "القاموس المحيط". .)505/١‏ 


69 59 درحة؛ "٠‏ دقيقة. (محمّد أحمد). 


هس تج س "للدت الجميسع" 0ك 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


| 5-5 | 0 0 7 ْ لج 00 
نهاره رأس السرطان” * فيها نحو ل ل" ٠‏ ومن الجانبين نحو سا " ٠‏ فتبقى 
القوس تحت الأفق قريب الط*؛ فلا يطلع الفجر بمجرّد الغروب» نعم! 


5 35 : ا 
يطلع والشفق باق فلا يفوت إلا وقت العقباء ولو كنا و 0 


اي 
ذه ققد معي ده جين د كد حي الو وين اللجابين كر 
"حه ربع 0 ْ 7 57 دربي ا 0 7 
صبٌ”" فتبقى القوس تحت الأفق أقل من © © فلا تغرب الشمس إلا 
ا 0 لت مخ م وجو اك 1 030 1 
والبياض لائح شرقا وغرباء فل" يسبق الظلام أصلاع فاندفع قوله : رلا نسلم 
عدم الظلام هنا)» فليتأمّل. وسنذكر تأييد الحلّبىّ صارا"7". ١١‏ 
)١١‏ ؟؟حزيران - 55 يونيو (221310218). 
(؟) 7٠١‏ درجة» 7٠١‏ دقيقة؛ (محمّد أحمد) ولكن في "الفتاوى الرضوية", :557/١٠١‏ 
(7؟ درحة» 71 دقيقة مع الكسر). 
(99؟) 5١‏ درجة. (محمّد أحمد). 
(4) 59 درحجة. (محمٌد أحمد). 
(5) 5ه درجة. (محمد أحمد). 
(59) ”7 درحة. (محمّد أحمد). 


(0) 57 درحة. (محمّد أحمد). 


١8 )8(‏ درجة. (محمد أحمد). 

(9) "رد المحتار» كتاب الصلاة» 439/7: تحت قول "الدر": فإن فيها يطلع الفجر 
قبل غروب الشفق. 

)٠١(‏ انظر المقولة ]717١[‏ قوله: وهو الإمام الشافعي. 


# سس مجلس ”سال يسا لطي ابطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[5] قوله: 27 هكذا بخطه وصوابه... إل2(): 


أقول: إن كان اللفظ ضميره بالهاء فكما قال» وإن كان بغير الهاء 


فصحيحه المنصوب» فافهم. ؟١‏ 
[778] قوله: 27 تقديرا بحكم الا بل الذي أفاد سيّد المكاشفين 
الشيخ الأكبر””» رضي الله تعالى عنه أن الشّمس تطلع وتغرب في تلك الأيّام 


كعادتهاء ولكن يكون بالنهار غمام وبالليل ضوء» فيشتبه الوقتان ويظن أن 


)١(‏ في ردٌ المحتار": الذي ذكره الكمال فهو قوله: ومن لا يوجحد عندهم وقت العشاء 
أفتى البقالي بعدم الوحوب عليهم لعدم السبب كما يسقط غسل اليدين من الوضوء 
عن مقطوعهما من المرفقين» ولا يرتاب متأمّل في ثبوت الفرق بين عدم محل 
الفرض وبين عدم سببه الجعلي الذي جعل علامة على الوجوب الحفي الثابت في 
نفس الأمر وحواز تعدد المعرفات للشيء فانتفاء الوقت انتفاء المعرّف» وانتفاء 
الدليل على الشيء لا يستلزم انتفاءه. 

وفي منهيته: وضميره المنصوب |أي: ضمير "انتفاءًه'] هكذا بخطه؛ وصوابه: وضميره 
المجرور كما لا يخفى» اه. مصححه. 

9؟) حاشية "رد المحتار": كتاب الصلاة» ؟/*.5., تحت قول "ردٌ المحتار": لا 
يستلزم انتفاءه. 

عافن "رد البحقان": فكان الزوال .وصيزورة الظل عاذ أن ليو قووف اتسين 
وغيبوبة الشّفق وطلوع الفجر موجودة في أجزاء ذلك الزمان تقديراً بحكم الشرع. 

(4) "رد المحتار» كتاب الصلاة» ؟/ه.ه, تحت قول "الدرٌ": ومئَعًا ما ذكره 
الكمال. 


(5) قد مرت ترجمته ١//5/1؟.‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" اي ل طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


لا ال ا ان ع0 أفيلة. 
[الام] قوله: ('" قال به إمام مجتهد مجتهد» وهو الإمام الشافعي”": 


أقول: وأيضاً من مذهب الإمام مالك رضي الله 0 ان 
المغرب قدر خمس ركعات ثم العشاء؛ فبقاء الشفق لا يضرء نعم! بقي 
كاذ نعطلل "الفوضر ‏ عر الشمشن ٠:‏ رمقلاو ونط تن 
ركعاتء ويمكن الجواب عن الأوّل: إلا لذ تسلم أنه فيحن لعلام سبق الظلام 
اه الف سي رك د نه قفاري ارت 
المعزيي" لم أن “طيها مويحوه. قلعا 1ر5 00 فحمله التكر ا تعلط ببق 
الأسباب» وهو باطلء والله تعالى أعلم. 


)0 أخخر جه مسلم في "أصحيحه" 57379 6 كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفته 

ونا ند فت ك8 وغوت تراسو رد تماق اله دفر ,وول نامدن ال 
عليه وسلم الدجال ذات غداة» قلنا: يا رسول الله ! وما كه في الأرض؟ قال: 

((أربعون و يوم اكببالةة ويوم م كشهرء ويوم ك1 وسائر أيّامه 
كأيامكم)) قلنا: يا رسول اله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلا يوم؟ 
قال: ((لاء اقدُروه له قَدْرّه)). 

بيك في 3 المحتار": والحاصل: أنهما قولان مصححان» ويتأيد القول بالوجوب بأنّه 
قال به إمام مجتهد. وهو الإمام الشافعي. 

99) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» ؟//5.7: تحت قول "الدر": ومنعا ما ذكره الكمال. 

فح انظر المقولة حدم | قوله: ولا ظلام مع بقاء الشّفق» أفاده اح. 
و"ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» 499/9» تحت قول "الدر": فإن فيها يطلع الفجر 
قبل غروب الشفق. 


همل مجلس" المروييسة الع يس ةلي يي لق 


مطلب في طلوع الشمس من مغربها 

[777] قوله: 27 من حمسة أسداس النهار”©: 

أقول: هذا توجيه بالمخالف؛ لأنْ معى القرب عرفا أنه لم يبلغ حمسة 
أسداس» فكيف يكون العصر أنّه من ثلاث مائة؛ أن كل سدس شهران» وإن 
فرض الجميع ثلاثين يوماً مع أنّه لا يكون قط فيكون المجموع ثلاث ماثة 
لا أكثر لكنّ الصّواب أن وقت العصر لا يبلغ قط في بلادنا سدس النهارء 
لأ يكرت ذاقنا أن يدمو قله اكتو من خممجه ندا اتاد عدن أن 
يكون العصر أكثر من ثلاث مائة. 

[707] قوله: أكثر من ثلاث مائة عشاءا©: 


)١(‏ في المتن والشرح: قلت؛ ولا يساعدة حديث الدحال؛ لأنه -وإن وجب أكثر من 
ثلاث مائة ظهر مثلاً قل الزوالك ليقي كمسبالفياة أن المتقزو نيه العاددة 
كالسا وان ييا تققد مد لأمران: 

وفي: "رد المحتار":«إقوله: كبر .من ثلاث مالة:ظهر... إلي :فية أن الؤارد'أن. اليوم 
كسنة» فما قبل الزوال نحو نصف سنةء ولا يتكدر فيه الظهر هذا العدد, 
فالمناسب تعبير الكمال بما مر من قوله: فقد وجب أكثر من ثلاث مائة عصر قبل 
مدرو الكل كا اويكلييه كته طاى ف لعلو [الداتر يه لق تشيسة انتداين 
النهار بخلاف المثل» والأظهر قوله في "الشرنبلالية": وإن وجب أكثر من ثلاث 
مائة عشاء مثلاً قبل طلوع الفجر. 

() "رد المحتار": كتاب الصلاة» مطلب في طلوع الشمس من مغربهاء ؟/5.9) 
تحت قول "الدر": أكثر من ثلاث ماثة ظهر... إلخ. 

(7) المرجع السابق. 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


اي: ثلاث مائة وحمسا وخحمسين أو يتا وحمسين واحدة بالليل» والبواقي 
بالنهار. ١١‏ 


[:7] قوله: 0) أم يجب عليهم القضاء فقط0": 

أقول: هو الفقه؛ إذ إباحة الأكل للصّائم بعد طلوع الفجر قصداً غير 
معهود في الشّرع» ثم فيه جمع شيء مع المنافي. ١‏ 

0 قؤلد عن "الحبوي" عن "العا 

قله النيكائى "1 عدها:والموادعها "خحزانة الواقعات"27 لما في "الحلبة" 


)١(‏ في "رد المحتار": |تتمة] لم أر من تعرض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كان 
يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس أو بعده بزمان لا يقدر فيه الصائم على 
أكل ما يقيم بنيته» ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم؛ لأنه يؤدّي 
إلى الهلاك. فإن قلنا بوحوب الصوم يلزم القول بالتقديرء وهل يقدّر ليلهم بأقرب 
البلاد إليهم كما قاله الشافعيّة هنا أيضاء أم يقدّر لهم بما يسع الأكل والشربء أم 
يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء؟ كل محتملء فليتأمّل. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ ١059/5‏ ه»؛ تحت قول "الدر": ل الأمران. 

(*) في "رد المحتار": في "ط" عن "الحموي”" عن "الخزانة": الوقت المكروه في 
الظّهر أن يدل في حدّ الاختلاف» وإذا أْره حتى صار ظل كل شيء مثله فقد 
دحل في حد الاختلاف. 

(5) "ردٌ المحتار". كتاب الصلاة؛ ؟/5١هع‏ تحت قول "الدر": بحيث يمشي في الظل. 

(ه) "جامع الرمون" كنات الضلاة) 11/1 ملخصا. 

(5) "حزانة الواقعات": للشيخ الإمام افتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري الحنفي 
(ت75: ده). ("كشف الظنون"؛ .)7١/١‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


يل 


ما نصّه”"©: (في "حزانة الواقعات" وفي "شرح الجصّاص”©: الوقت المكروه 
في الظهر أن يدحل في حد الاحتلاف) اه. ١١‏ 

[77] قوله: الوقت المكروه في الظهر””: 

أقول في إن متهي إحانا سناو مويق “تعش اقيرح ملوفة ومزاعاة 
الخلااف إثُما تستحباء وترك المسفجينت للا يستلزم الكراهة, وتعليل 
0 الل ل ٠‏ لزلزت ل ك5 للا له 7 5 0 
من جانب الإمام؛ لمذهب الإإمام بيحديث الابراد0 وَإِنه لا يحصل في 
ديارهم إلا في المثل الثاني يقطع بضعف هذا ومن سلم صدق المقدمة 


)١(‏ "الحلبة"؛ كتاب الصلاة» ؟/51. 

(؟) هو شرح لأبي بكر الحسين أحمد بن علي المعروف بالجصّاص الرازي 
(ت.//"ه)» وهو شرح "المختصر": لإمام أبي الحسين عبد الله بن الحسين 
الكري (ت٠‏ 5 7ه)» له عدة شروح. ("كشف الظنون"؛ .)1588-1١71/9‏ 

(9) "رد المحتار": كتاب الصلاة» ؟/7١ه»‏ تحت قول "الدر": بحيث يمشي في 
5" 

.5 0/١ "الهداية": كتاب الصلاة» باب المواقيت»‎ )5١( 

(ه) "الكافي", كتاب الصلاة» الجزء الرابع» .41//١‏ 

59 'العيين '" كتاب: الضلاف: 18/1 

(0) "الفتح"؛ كتاب الصلاة؛ باب المواقيت» .١915/1١‏ 

(8) أخحرجه البخاري في "صحيحه" (58)»: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد 
بالظهر في شدّة الحرّء 2١53/١‏ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه 
وسلم: ((أبردوا بالظهر فإِنْ شدّة الحرّ من فيح جهتّم)). 


هه بل مجلس" المروية الج يس ةيل يق 


يَاجُالافْقاتك -( أجؤالكلت > 


القائلة: إن المثل الأوّل وقت شدة الْحَر في ديارهم وإن المقصود بحديث 
(أَبْرِدُو)): هو الصبر حتّى يخرج ذلك الوقت» وجب عليه أن يقول 
باستحباب الإيقاع في المثل الثاني في اليف فضلاً عن الكراهة» ثُمّ إن 
بالتفيسكاة تنه موا ياك اا بن ود ابيا ور ا اكت يا 
كراهة التَزِيه دون التّحريم المتوهّم من ظاهر الإطلاق؛ إذ لا دليل عليه أصلاً. 

أقول: ومن الدّليل على أن لا مكروه في وقت الظهر قوله صلَى الله تعالى 
عليه وسلّم: ((وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت صلاة العصر ما 
لم تصفرٌ التّمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشّفق» ووقت 
صلاة العشاء إلى نصف الليل» ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشّمس))» 
رواه الإمام أحمد”" ومسلم'" وأبو داود" والنّسائي) عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله تعالى عنهماء فإن سياق الحديث شاهدٌ بأن النبىٌ صلى الله تعالى عليه 
وسلم هاهنا بصدد بيان الوقت المستحب؛ ولذا قال في العصر: ((ما لم تصفرٌ 
الشّمس) وفي المغرب: ((ما لم يسقط ثور الشفق)) أي: ثورانه ومُعْظْمه 


01 ارس لكا “فى ""ابمطرة! 857 البكرل مطل نب" اد ابو هدرو ب العافن» 
اا 

(؟) أحرحه مسلم في "صحيحه" :)5١5(‏ كتاب الصّلاة» باب أوقات الصلاة 
الخمس» صدا ١‏ ”. 

(©) أرجه أبو داود في "سننه" (7597): كتاب الصلاة» باب في المواقيت» .1017/١‏ 


(4) أخرحه النسائي في "ستنه" (519)» كتاب المواقيت» باب آخر وقت المغرب» 


صةاة. 
# سس مجلس ”الال يسا ططق 


ولّم يقل: ما لم يسقط الشّفق» وفي العشاء: ((إلى نصف الليل)) ولما لم يكن 
في الفجر وقت مكروه في آخحره مدّه إلى آحرهء وقال: ((ما لم يطلع قرن 
الثّمس)) وكذلك مد في الظهر إلى أن يحضر وقت العصرء فوجب أن لا 
يكون فيه أيضاً مكروه على القولين» أعني: قول الإمام وقول الصّاحبين؛ فإن 
زعم الزاعم أن الحديث جار على مذهب الصّاحبين وجب أن يقول بصيرورة 
لاف من ء لينو ا المكال السك زموه ااخعيك: 

والحاصل: أن القائل بالكراهة ماش على مذهب الإمام فلا يسوغ له 
حمل الحديث على خلاف مذهبه: فافهم. ثُمٌ رأيت في "البحر الرائق" تحت 
قوله(: "وما فيها عين يوم غين ويؤعّر غيره فيه" ما نصّها"©: (الفجر والظهر 
لا كراهة في وقتهما فلا يضرٌ التأخير) اه. 

فهذا نص فيما قلنا وبالله التوفيق» ومعلوم أن صاحب "البحر" من الذين 
اعتمدوا قول الإمام في وقت الظهر. ١١‏ 

[709] قال: أي: "الدرّ": (وجمعة كظهر أصلاً واستحباباً)'”: 

الجمعة كالظير أضلا واستهاياً في الرّمَائين كذا دك الاسبيحاني أ 


ل ا(غ) 
بحر : 


.١راص "الكئر". كتاب الصلاة» أوقات الصلاة»‎ )١( 
.555؟/1١ ؟) "البحر"» كتاب الصلاة؛‎ 


59 "الدر", كتاب الصلاق, 1/9ه-ه١اه.‏ 


.575/١ "البحر". كتاب الصلاة؛‎ )5١( 


جه بل مجلس" المرويسة ال يس ةيل يي طق 


يَابالاقات )> حر لجو اكات )> 


لا يسن الإبراد بها اه "أشباه"27 من أحكام الجمعة. أقول: هذا مخالف 


لما في "شرح الكنزر”" للمصنّف: أن الجمعة كالظهر تقديماً وتأخيراً في بيان 
الأوقات اه "حوري 

بستحن الإبراد بالظهر في الصيف في كل البلاد» والجمعة كالغير اجر 
آل الس طل(ع) ا غعيس لل ؤهة) 
مراقي . وأقره عليه طم" . 

المقصد الثالث في بيان كيفية أدائها هو أن يخخرج الإمام بعد الزوال؛ 
فيصعد المنبر ويؤذن بين يديه» فإذا فرغ حطبء فإذا فرغ أقام اه ملخصا 
الوا لعل 58 المسألة قاض د ا 001 3 


[7074] قوله: 9" أنه لا يسن لها ش11 


.؟؟١ص "الأشباه", الفنٌّ الفالث؛ القول في أحكام يوم الجمعة»‎ )١( 

(؟) أي: "البحر الرائق شرح كنز الدقائق". 

(؟) "غمز عيون البصائر"؛ الفنّ الثالث» .١5//‏ قد مرت ترجمته 7077/7. 

(4) "مراقي الفلاح'» كتاب الصلاة» ص" 4» ملتقطاً. 

(ه) "طم" كتاب الصلاة» ص1865. 

(1) "الحلبة"؛ كتاب الصلاة» الفصل الخامس في الجمعة» 559/9 ه. 

(0) "ط" كتاب الصلاة؛ .17/8/١‏ 

(8) في المتن والشرح: (وجمعة كظهر أصلاً واستحباباً) في الزمانين؛ لأنها علفه (و) 
تأخير (عصر) صيفاً وشتاءً توسعة للنوافل (ما لم يتغيّر ذكاءم) بأن لا تحار العين 


فيها في الأصح. 3 


همل مجلس" المرويية الج يس ةي ل طق 


الول 

أقول: كيف هذا؟ وقد صحّ: أن النبي صلَى الله تعالى عليه وسلّم كان 
لرسدينا في اله" كنا روه اناه الشارية ل توعفد لدانا و اميت 
لكن في رفعه احتمال كما بيّنه في "فتح الباري"7". ١١‏ 

[ه7] قوله: 2 إن أمكنه إطالة النظر©: 

أي: وفي الطلوع إذا لّم يُمكنه إطالة النظر فقد حرجت من الطلوع. 

أقول يوباث التوقيق: للشمين ثلاثة أحوال: 


1 1 


- وفي "رد المحتار": (قوله: واستحباباً في الزمانين) أي: الشتاء والصيف» "ح". 
لكن جزم في "الأشباه' من فن الأحكام: أنّه لا يسن لها الإبراد. 

,ه١6/١ "رد المحتار". كتاب الصلاة» مطلب في طلوع الشّمس من مغربهاء‎ )١( 
مح اقول "اندر فو الشكيانا في الزماني.‎ 

(؟) أحرجه البخاري في "صحيحه" (305)» كتاب الجمعة» باب إذا اشتدٌ الحرّ يوم 
الجمعة» .5"١/١‏ 

(؟) "فتح الباري"؛ كتاب الجمعة؛ باب إذا اشتدّ الحرّ يوم الجمعة» 9517//9؟. 

(5:) في "رد المحتار": (قوله: في الأصحّ) صححه في "الهداية" وغيرهاء وفي 
"الظهيريّة": إن أمكنه إطالة النظر فقد تغيّرت» وعليه الفتوى, وفي "النصاب" 
وغيره: وبه نأحذء وهو قول أثمتنا الثلاثة ومشايخ "بلخ" وغيرهمء كذا في 
"الفناوى الصوفية"؛ وفيها: وينبغي أن لا يؤر تأخخيرا لا يمكن المسبوق قضاء ما 
فاته اه. وقيل: حدٌ التغيّر أن يبقى للغروب أقل من رمح. 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» 515/7» تحت قول "الدر": في 


الأصح. 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


حر بَابالافقات )> -( أجؤالتلات )- 


الأوّل: أن تستبينها بديهة لا يحول بينك وبينها في أُوّل نظرة أشعة» 
ليطا قن 2 و اقرصيها: وليف ركد ا فاته وسكا وتران" نيان لفتحن 
نظرك إلى البدر؛ فَإِنّك تراه فيستبين لك قرصه وقدره ومحوه وصورة محوه 
من رقونة اطاعية إلى تكلق ايركز فدابعاى #الخساروا له يصنذيف بإطالة 
النظر شيء غير ما كان في أُوّل النظر. 

والثاني: أن تنظر إليها ففي أوّل نظرة تستقبلك أشعّة لا يتبيّن لك معها 
قرصها وقدرهاء وتعلم من نفسك أن لو كان فيها محو كمحو القمر لم يظهر 
لك أوّل وهلة» فتحتاج إلى أن تقرٌ النظر وتمعن ولو هنيهة» فتزول تلك 
الحائلات وتستبين» ثم تطيل النظر ما شعت فلا يردّك عنها مانع إلا أن تزيد 
الشّمس نوراً بطول المكث فتحدث حالة لم تكن؛ وهذه لا تستند إلى الأوّل؛ 
لأن سببها حدث الآنء وبالجملة فهي تباين البدر وتردٌ البصر ابتداء لا بقاء. 

والغالث: أن يصير البقاء كالابتداء في الردٌ والصدٌّ فلا تستبين بدءا وإذا 
أمعنت لم يستقرٌ النظرء وإن استقرٌ شيئاً أت أشعّة فردّته» فكلما أمعنت 
منعت» ولا شك أنْها ما دامت في الحالة الأولى فهي في الطّلوع» وأمّا الثالثة 
فلا تكون إلا بعد ما ترتفع رماحاً كثيرة لا سيّما إذا وغلت نائية عنك في 
اجرب رامول الله صن الله تعالى عليه سم يقول: ((قيس رمح أو 
رُمْحَين))7" فالذي يظهر أن المراد هي الحالة الوسطى وهو قضية قولهم: 
)١(‏ أخحرحه أبو داود في "سننه" »)١7177(‏ كتاب التطوّع» باب من رخص فيهما إذا 


كانت الشمس مرتفعة) ؟//#-,ر". 


هه بل مجلس" المرويية الج يس ةي ل طق 


(لا تحار العين فيها) كما هو تعبير هذا الوا لب وغيرهما فزت 
المعتمدات؛ فإِنّك إذا نظرت إليها فلم تستبنها أوّل وهلة» فقد حارت العين 
أن ل" التعوة يول الافعانة واللصرنية «السا لاله شاهد ف بأن ‏ عللاة “الهالة 
فنانة زرا عند ا ولعاعي رين اد معن كلما فاج رشو ل لهل ال تعالى 
عليه وسلّمء إذا تحقق هذا وحب حمل قول "الظهيرية": (أمكنه إطالة النظر) 
على إمكانه على نسق واحدء فيكون البقاء كالابتداء في عدم الحيرة والكلال 
لا على إمكان الإطالة بعد أن حار وكل» تم استقرٌ بعد الإمكان» هذا ما ظهر 

[خملا قوله: أقل من : 

أقول: هذا القيل هو الموافق لما يأتي© في القيلم رلك مله ونيد 
للأول عون عي ١+‏ 

[781] قوله: © كما في حديث ل 


)١(‏ انظر "الدر", كتاب الصلاة, ؟/16ه. 

(؟) "الهداية"؛ كتاب الصلاة: باب المواقيت» .5١/١‏ 

(9) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» ,5١5/5‏ تحت قول "الدر": في 
الاصح. 

2ع انظر رد المحتار"» كتاب الصلاة: باب صلاة العيدين» و2 تحت قول 
"الدر": قدر رمح. 

(5) في المتن والشرح: (و) تأير (عشاء إلى ثلث الليل) قيّده في "الخانية" وغيرها 
بالشتاء» أمّا الصيف فيندب تعجيلها (فإن أخرها إلى ما زاد على النتصف) كره 
لتقليل الجماعة, أما إليه فمباح. تت 


هه م مجلس" المرويية الج يس ةلي ل طق 


١‏ ازاك 
أقول: عزاه في "الجامع الصغير"7 لأحمدَ وابن حبّان7" عن أبي قتادة 
قال ا (ورواه عنه 00 داود وغيره) اه. وقد أورده ف "'المشكاة" 


- وفي "رد المحتار": قال الزيلعي: ها كره الحديث بعدها؛ لأنه ربما يؤدّي إلى 
اللغوء أو إلى تفويت الصبح أو قيام الليل لمن له عادة بهء وإذا كان لحاجة مهمّة 
فلا بأسء وكذا قراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين والفقه والحديث مع 
الضيفء اه. والمعنى فيه أن يكون احتتام الصحيفة بالعبادة كما جعل ابتداؤها بها 
ليمحى ما بينهما من الزلات» ولذا كره الكلام قبل صلاة الفجر» وتمامه في 
"الإمداد". ويؤحذ من كلام الزيلعي أنه لو كان لحاحة لا يكره وإن مشي فوت 
الصبح؛ لأنه ليس في النوم تفريطء وإِنّما التفريط على من أرج الصّلاة عن وقتها 
كما في. حديث "مسلم'"؛ نعم! لو غلب على .ظنّه تفويت الصبح لا يحل؛ لأله 
يكون تفريطاً تأمّل. مختصراً. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاةء أوقات الصلاة» ؟/8/١5»:‏ تحت قول "الدر": أما 
إليه فمباح. 

(؟) نقله السيوطي في "الجامع الصغير" (7557), حرف اللام» :45//١‏ عن أبي 
قنادة رضي الله تعالى عنه: ((ليس في النوم تفريط» إِنّما التفريط في اليقظة أن 
تور صلاة حتّى يدحل وقت صلاة أخرى)) "حم"؛ "حب". 

(؟) هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» البستي؛ الشافعي» (ت4 5؟ه) 
محدّث؛ حافظ» مؤرّخ, فقيه» وهو أحد المكثرين من التصنيف. من كتبه: "المسند 
الصحيح" في الحديث وغير ذلك. ("معجمالمؤلفين" 9//ا.ءى و"الأعلام"؛ 8/1/). 

(5) "التيسير"» حرف اللام» ؟/5؟7. 


هس تج س "لوت الجميسع" اي ل طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


يَامُالاؤقات )- ح( ألجؤواتاات )> 


باب تعجيل الصّلاة» آخر الفصل الأول فقال20: (رواه مسلم) اه. فسبحان 
ل ا 

[7856] قوله: قيافة ا 

أي: صد”) وهو كلام مختصّ بالعصر لورود ذمّه في الحديث”) 
وتسميته صلاة المنافق» أمّا العشاء فالكراهة لتقليل الجماعة لا تؤثر في نفس 


)١١‏ ذكره الخطيب في "المشكاة" (5054)»؛ كتاب الصلاة» باب تعجيل الصلاة» 
الفصل الأول 2 لتشم وغييد الله الخطيب العمريء أبي عبد المع ولي 
الدين» التبريزي ١ت 5١‏ ل/اه). 

9"الأعلقم "وى "كنم الطنوؤن 10335551 

(؟) في المتن والشرح: (و) أغمّر (العصر إلى اصفرار ذُكاء) فلو شرع فيه قبل التغيّر 

فمدّه إليه لا يكره (و) أعثر (المغرب إلى اشتباك النجوم) أي: كثرتها (كُره) أي: 
التأخير لا الفعل؛ لأنّه مأمور به (تحريما) إلا بعذر كسفر وكونه على أكل. 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: أي: التأحير لا الفعل) فيه كلام يأتي. 

09 "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» أوقات الصلاة» 2570/5 تحت قول "الدر": أي 
التأحير لا الفعل. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كناب الصلاة) ؟/78ه-84ه» تحت قول "الدر": فلا يكره فعله. 

(ه) أحرحه مسلم في "صحيحه" (؟55)» كتاب المساحجد» باب استحباب التكبير 
بالعضن عي 0 "قال: سيعت برسول الل صلئ الله .عليةوسلم بيقول :روتنك 
صلاة المنافق» يُجلس يُرَقَبُ الشّمسّ حتّى إذا كانت بين قرئّي الشّيطان قام فتَقَرها 


أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلام). 


# سس مجلس ”لال يسا ل يبطق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


الأذليا كي اذ محف ورين هناها لير أن انا القن مدنيعض كلد العصدر رمق 
عاد مشاع سارف بيك يفيض اللبا ”قا على أنْها صلاة أَدّيت مع الكراهة: 
وما هذا شأنه فسبيله الإعادة» قال: ولا يفيد الإعادة قبل الفجر؛ لأن المعادة 
مثل الأولى في الوقوع بعد نصّف الليل فلتُعد بعد الفجرء وهذا كما ترى 
كلام معيو اا فلأنه لا كراهة في الصّلاة حتّى تعاد» وإِنّما الكراهة 
وا نوكي جن اللأهي ون ادر دنفي الكل جنروا لاا دون 
الإعادة إِنّما يكون للأداء منزهاً عن حلل في الأولى وهو هاهنا لا يمكن؛ إذ 
لأسي اتن الف ا 1 . وان افا كله هن انك 
صلّى منفرداً لا إعادةً عليه» فإذا لَم تُعد مع ترك الجماعة كيف تعاد 
لتقليلها!. ١٠١‏ 

[عى؟] قال: أي: "الدر": ا 

سيأتي للشارح فده :أن الكمال حرّر إباحة ركعتين حفيفتين» وأقره 
اليد" رالا + 


)١(‏ في المتن والشرح: (والمستحب تعجيل ظهر شتاء) يلحق به الربيع» وبالصيف 
الخريفُ (و) تعجيل (عصر وعشاء يوم غيم و) تعجيل (مغرب مطلقا)» وتأخيره 
قدر ركعتين يكره تنزيهاً. 

(؟) "الدر", كتاب الصلاق ؟/57. 

(5©) انظر "الدرٌ", كتاب الصلاة» الأوقات المكروهة» 45/9 47-5 ه. 


(5) "البحر"» كتاب الصلاة .450-419/١‏ 


همل مجلس" المروييسة ال يس ةي ل طق 


[78] قوله: 29 كما 0 ف الحريي "سانيا" شرع ا 

[78] قوله: ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلواع©): 
ويأتي'' في العيد: (أنّهِ قدر اثني عشر شبرأ)ء فيكون ستّة ذراع وبالذراع 
الرائج في "الهند" ثلاثاً. ٠١‏ 

[7] قوله: أن أصحاب المتون مشّوا عليه في صلاة العيد”©: 


ولأنّه منطوق الحديث عن عمرو بن عنبسة السلمي رضي الله تعالى عنه 


(1) في المتن والشرح: (وكره) تحريماً وكل ما لا يجوز مكروه (صلاة) مطلقاً (ولو) 
قضاء أو واجبة أو نافلة أو (على جنازة وسجدة تلاوة وسهو) لا شكرء "قنية" (مع 
شروق) إلا العوام فلا يمنعون من فعلها؛ لأنهم يتركونهاء والأداء الجائز عند 
البعض أولى من الترك أصلاً كما في "القنية" وغيرها. 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: مع شروق) وما دامت العين لا تحار فيها فهي في حكم 
الشروق كما تقدّم في الغروب أنه الأصحّ كما في "البحر", "ح". أقول: ينبغي 

تصحيح ما نقلوه عن "الأصل" للإمام محمد: من أنه ما لم ترتفع الشمس قدر 
م لها لأن أصحات البعرن :مشر | علية ف صلاة الغيل ححيتك 
جعلوا أوّل وقنها من الارتفاع؛ ولذا جزم به هنا في "الفيض" و"نور الإيضاح". 

(؟) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» 078/7 تحت قول "الدر": مع شروق. 

(5) انظر المقولة [775] قوله: إن أمكنه إطالة النظر. 

(4) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» 2578/7 تحت قول "الدر": مع شروق. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب العيدين» »١١5/5‏ تحت قول "الدر": قدر رمح. 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» مطلب: يشترط العلم بدحول الوقت» 5/8/5ه» 


00 قول "الدر": مع شرف 


# سس مجلس ”اال يسا لطي بطق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


قلف قلف" الوسول لفيا اذه عالق عن دوي 4 يا اللي اسم قال: 
جوف الليل الآخر فصل ما شئت» فإن الصّلاة مشهودة مكتوبة حيّى تصلى 
الفجره نّم اقتصر حتّى تطلع الشّمس» وترتفع قيس رُمْح أو رُسْحين)) 
الحديث رواه أبو داود”" والطيّراني والحاكم وصحّحه عنه والطيراني في 
"الكبير" عن عبد الرحمن بن عَوْفْء ونحوه أحمد”” والطَبّراني عن مر بن 
ع البَهَرِيَ رضي الله تعالى عنهم؛ وذكر الإمام ابن أمير الحاج في "الحلبة" 
ص1 75: (إن "أو" للشكٌ من الراوي أو للإضراب كقوله تعالى: 9و 
يَيُدُدْتَ؛ [الصافات: ]١57‏ وعليهما لا تحل الصّلاة حتّى ترتفع قدر رمحين» 
أو للاباحة فتحل حين ترتفع رمحاء وإثما ذكر "رمحان" إشارة إلى أن 
الأحسن التأخير إلى هنا) اه بمعناه. 

أقول: وإطباق المتون على ذكر رمح يعيّن التفسير الأخير» ثم هو لا يخحالف 
الأراك اين كاوه ودع أن لقي لمق قرسي ا لمجا شوو انوج 
ساق العين افيه إلأأإذا"ارتقعتقلار رمع ثم هذا هو الضايظ» أمّا حيرة 
الغي وإمكات إظالة النظر فيختلك باختلاف ري صِيّفاً وشئَّاء» واتلاف 
الهواء كثافة موقا واختللاف النظر ع وكلالاً فالذي لا ينبغي العدول 


عنه هو هذا. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في "سننه" (7177١)؛‏ كتاب التطوّع؛ باب من رخص فيهما إذا 
كانت الشّمس مرتفعة» ؟36-81//9) بتغير. 
(١؟)‏ أخرجه أحمد في "مسنده" :»)١8081(‏ حديث مرّة بن كعب» 2305/5 بتغير. 


9) "الحلبة", كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» الشرط الخامس: الوقت» ؟//5؟. 


همل مجلس" المرويية الع يس ةي ل طق 


ثم أقول: إنهم قروا الرمح باثي عشر شثراً كما يأتي7© في العيد» وقد 
ذكر بِطَليْمُوس”" وغيره في الكسوف والحسوف: أن قطر الشّمس والقمر 
في الأبصار قدر شبرء ولذا قدّروهما باثنتي عشرة أصابع”"» ثُمّ من المعلوم 
أنْهما نحو نصف درحة ودقيقتين» فتكون قدر ذراع درجة وأربع دقائق؛ 
ان ار في الباب العشرين من كتابه في ارايلم الا يدر 


من تقدير البعد بين كوكبين بالرّمح فقال: (جون كحك دم انؤقت كد يا 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب العيدين» 2١١9/5‏ تحت قول "الدر": 
حكيم؛ عارف بالعربية» مشارك في العلوم وت ١٠‏ 5ؤه). من آثاره: انبا عنصر 
الامتناع"» "تحليل المسائل الهندسية'» "استخراج أربعة حطوط". 

("معجم المؤلفين"» 4١/7‏ ؟» و"هدية العارفين"» 57/5). 

(*) لعلّه من حطاء الكتابة ينبغى أن تكون العبارة هكذا: (بائنتى عشرة أصبعاً). 
رياضي» فلكى» فقيه» وت5775ه)» من تصانيفه الكثيرة: "زبدة الإدراك في هيئة 
الأفلاك "2 "جامع الحساب في التخحت والتراب"» "إثبات العقل الفعال". 

("هدية العارفين"؛ 2151/5 و"معجم المؤلفين"؛ 575/9). 

25١‏ '"نيشيت باب في معرفة الأسطرلاب" (فارسي): للعلامة نصير الدين 0 بن حسن 
الطوسي وهو مختصر على عشرين باباء وله شروح منها: شرح نظام الدين بن حبيب 
الله الحسينى ألفه سنة ثلاث وسبعين وثمان مائة بالفارسية» قت 7لاكهع ففي تأريخ 
وفاته اختلاف كما هو ظاهر من الترجمة السابقة. ("كشف الظنون", .)5514/١‏ 


هه بل مجلس" المرويية ال يس ةيل يي طق 


0-4 
سا ؤهيرة ومتوامر لوقيل الاو ان عيرق خزا و2 وقال :(جوبروينمقدا ميك نيزه 
5 0 53 ل ردن 
بلطلو حكدد كوحكبي م وشن وسسر ب رايد د سس اوانراعين الثو م خواندد) ' إلى 
فين :للك اكقال ‏ العللامة عبد العلىّ البرْجَنْدي في "شرحه””: (بدائكه 
مقدام يك يزه بس بن نفدم حكه مصنف فرموده است شش ذممراع بود تقس يباجه بعد ميان 
وسطثر_بأودب ران ججحهاس ده دسرجه ومربعي ست وميأن أووعيوق بيست وهشت دمرجه 
ونس مفد اس هس دو دمرجه وثلثي دس مرأي العين يك ذمراع بود ججنا نحكه ابن صوفي دص 
حكتاب "صوم صكواحكب '" كنهاست وه رجا حكددم بن باب لفظ نيزهمذ حكوم شود 


ماد هماشش ذمراعباشد) ا 


)١(‏ قال نصير الدين الطوسي: يطلع كوكب لامع أحمر اللون عند طلوع الثريًا من 
حانب الشمال بحيث يكون البعد بينه وبين الثريًا قدر ارتفاع الرمحين» ويقال له: 
عيوق (التعريب). 

(؟) قال: يتلو عند طلوع الثريًا نجم لامع أحمر اللون» ويقال له: عين الثور (التعريب). 

(؟) أي: حاشية على "شرح ملخص جغميني": لعبد العلي بن محمد بن حسين 
البرجندي (ت577ه). ("كشف الظنون"» 8٠١١/9‏ "هدية العارفين": .)085/١‏ 

(4) قال العلامة البرجندي في "شرحه": اعلم أن مقدار رمح على ما بيّنه المصتّف قدر 
سنّة أذرع تقريياً والبعد بين وسط الثريًا ودبران 0 درجة وبينه وبين العيوق 
م درحة وقدر كل درجتين وثائها يعني: مقدار كل 1 فرج ذرااع :في 
لدي ان االو اموق تادر كر فول مير سور يعني 
هذا الفنّ يكون المراد به سنّة أذرع (التعريب). 


جه بل مجلس" المرويسة الع يس ةليط ل يي + طق 


فعلى ما بينا يكون ارتفاع رمح ست درج 5 وعشرين دقائق» لكن 
لوافال و شت :في اجر كلاه (الساكزيا. ٠١‏ متا روود روفو دير 
مرأي العين بك ذمراعبود جنا نحكهابن صوفى "١‏ د رحكتاب "صوم صكواكب " كلته 
است”2: يكون عليه ارتفاع رمح أربع عشر درجة:؛ فليتأمّل؛ والله تعالى أعلم. 
وفي "القانون المسعودي””: طول الدبران “اله م2. عرضه 

ف 

الخنوي عن © أفكل الصلم لمعن ادر 1 52-57 افييننا 
انه نهو به © طرف الثريا الشمالي عند أضيق موضع فيها عرضها جميعاً شمالي 


)١(‏ حاشية "شرح ملخص جغميني". 

(1) هو عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سهل الصوفي الرازي» أبو الحسين: عالم 
بالفلك» من أهل "الري". اتصل بعضد الدولة» فكان منجمه. (ت5/ا*هم. له: 
"الكواكب الثابتة"؛ وكتاب "العمل بالأسطرلاب"» "صور الكواكب السماوية". 

("الأعلام": 15/8 "معجم المؤلفين" 1/5 .)٠١‏ 

(6) يكون قدر كل درجتين وثلثها ذراعا في رأي العين كما قال ابن الصوفي في 
"صور كواكب". (التعريب). 

(5) "القانون المسعودي" في الهيئة والنجوم: لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني 
الخوارزمي (ت0٠47ه).‏ "كفن الفلدوق ".لا ا 
١5 )5(‏ درحة» 4١‏ دقيقة. (شبير أحمد الغوري؛ عليه الرحمة). [لعل الصواب ١‏ درجة 5؟ 
دقيقة 5٠‏ ثانية]. 

59) ه درجةء ١٠١‏ دفيقة. 

(0) طول: ١‏ درحة ١5‏ دقيقة ٠١‏ ثانية» عرض: 8 درجة "٠‏ دقيقة. 


١ )8(‏ درحةء ١5١‏ دقيقة ١5‏ ثانية-؛ درحة ١5١‏ دقيقة. 


هه م مجلس" المرويية الع ةي ل طق 


يه 

|#حومه”؟ لخارج نحو الشمال منها الم-ه هذ" الصغير المقارب الضلع 

المتقدم اده وسوىه 7" طرف الثريا الجنوبي عند الموضع الأضيق 1" ها (2. 
[08] قال: أي: "الدر": كما في "القئنة" ويد 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله 2 "الفتاوى الرضوية": | 
قلت: ونقله سيدي عبد الغني في "الحديقة"9) عن "شرح الدرر" لأبيه 
عن "الى " فرح 'الشيقية" عن لشي الإمام الأساذ سميد الدون9 عق 


شيجحه الإمام الأجر الذاف عسال ادي التسوي ام وأنضا فر سكس الام 


١١ )١١‏ درجة؛ ه دقيقة طول-: درجة» ه45 دقيقة عرض. (شبير أحمد الغوري). 

(؟) ١5‏ درحة» 5١‏ دقيقة طول-ه درجة؛ 0 دقيقة عرض. (شبير أحمد الغوري). 

ف ١‏ درحة, ه ١‏ دقيقة ه ثانية-؛ درجة ه١١‏ دقيقة. 

١5 )14(‏ درجة:؛ ٠‏ دقيقة طول-؟ درحة "٠١‏ دقيقة عرض. (شبير أحمد الغوري). 

(ه) "الدر"؛ كتاب الصلاة» 537//7. 

(7) "الحديقة الندية"؛ الخلق الثامن والأربعون؛: 149/5 .١5.-١‏ 

(0) هو علي بن محمّد بن علي الرامشيّ البخاريّ الإمام العلامة» نجم العلماء الملقب 
بحميد الملة والدين الضرير (ت575ه). 

("هدية العارفين", 27١١/١‏ "الجواهر المضية" 179/1١‏ ؟). 

(8) هو عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز بن محمّد 

المحبوبي» العبادي» فقيهء (ت0٠57ه)»‏ من تصانيفه: "شرح الجامع الصغير'» 


و"كتاب الفروق". 5 معجم اموي بك ا و"الفوائد البهية'" صا ١١‏ ). 


هم مجلس" المرويية الع يس ةي ل طق 


الحلواني وعن "القنية" عن النسفي واللعارا ف نكا فى "رذ المكتار هن 
"البحر" عن "المجتبى" عن الإمام الفقيه أبي جعفر في مسألة التكبير في 
الأسواق في الأَيّام العشر: (الذي عندي أنه لا ينبغي أن تُمنع العامّة عنه لقلة 
رغبتهم في الخيرء وبه نأخذ) اه. وفي "الحديقة الندية'”"©: (ومن هذا القبيل 
نهي الناس عن صلاة الرغائب بالجماعة وصلاة ليلة القدر ونحو ذلك وإن 
صرح العلماء بالكراهة بالجماعة فيها فلا يفتى بذلك العوام لبلا تقل رغبتهم 
في الخخيرات)» والله تعالى أعله”". 
[744] قوله: © قال ركن الدين الصبّاغي ©: كص ©. ١١‏ 


[085] قوله: وما أحسن هذا ": 


)١١‏ انظر "ردٌ المحتار" كتاب الصلاة» باب العيدين» »١5١/5‏ تحت قول "الدرٌ": 
ولا يمنع العامة... إلخ. 

(؟) "الحديقة الندية"؛ الحلق الثامن والأربعون» ؟/١5١.‏ 

(؟) "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة» باب الجنائز» 51/9 .١ 58-١‏ 

(5) في "رد المحتار": وفي"القنية": واحتلف في وقت الكراهة عند الزوال» فقيل: من 
نصف النهار إلى الزوال لرواية أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنْه نهى 
عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس))» قال ركن الدين الصباغي: 
وما أحسن هذا لأنْ النهي عن الصلاة فيه يعتمد تصوّرها فيه اه. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» ؟/555» تحت قول "الدرٌ": واستواء. 

(5) قد مرت ترجمته .١ 75/١‏ 


00 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» ؟/555» تحت قول "الدر": واستواء. 


هه مل مجلس" المروييسة الع يس ةلي ل طق 


قلت: وهذا كما ترى من ألفاظ الإفتاء فليك. 


سل 


المعتمد» ويؤيّده ما 
سيجيء في 'الشامي" عن "ط"' عن "الحموي" عن "البرجندي" عن 
"الملتقط" في باب الكسوف”": (إِنّها إذا انكسفت بعد العصر أو نصف 
النهار دعوا ولّم يصلوا) أي: لكراهة النفل في الوقتين» فلو لم يرد بنصف 
النهار ما بين الضحوة الكبرى إلى الزوال لما كان له معنى كما لا يخفى. ١١‏ 

[710] قوله: اعترض بأن المتون... إلخ7©: المعترض العلامة السيّد 
الحموي في "الغمز"”") وتمامه فيه. ١١‏ 

[751] قوله: 0 فهو مقيّد عندنا بغير أوقات الكراهة0: 

قنك ربكي" أذ ركرق عدا مى: البحل ند كز تمل أن« العا( اسيعرك 
من الصّلاة في تلك الأوقات» فعدم الجواز أمرء والمنع أمر آخرء وإطلاق 
المنع على المنغ يكون على هذا ملاحظة إلى أن الخواص يمتنعون بأنفسهم 
عن الصّلاة في تلك الأوقات فلا يمنعون إذا صلّواء والعوام وإن صلوا فيها إلا 
أن الصّلاة خير لا يمنع منه؛ فتأمّل جذاً. ١‏ 


.١هال/ه انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الكسوفء‎ )١١ 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» 2570/5 تحت قول "الدر": المصِحّح المعتمد. 

(9) "غمز عيون البصائر"» الفنّ الثالث» القول في أحكام يوم الجمعة؛ .١593/*‏ 

(4) في "ردٌ المحتار": ذكره الشافعيّة من إباحة الصلاة في الأوقات المكروهة في حرم 
ايكذا استدلالاً بالحديث الصحيح: ((يا بني عبد مناف! لا تمنعوا د طاف بهذا 
المت وس ابد اساغة عاق د يل اليا لبس عزنا بغير أوقات الكراهة. 


(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛» ؟/585» تحت قول "الدر": ونقل الحلبي. 


همل مجلس" المرويية الع يس ةليط ل لاق 


[7557] قوله: قال في "القئية" (0: 

فاذعن الام اطيين المرزعروات'" ومخل الأمله ترات 100 

[2لاا] قو لفو" بن هنذا الو قائنة اليش الو عدون ل لكر 

أقول فيه: إِنْ الإمام الطحاوي” صرّح بأن بالاصفرار يخرج وقت العصر 
ألا قدا شاه وى لني اللتاش وك عن رار شتلك أن الؤفقه لهي 
لا يكون سبباً لوجوب الصّلاة» فالمقدمة ممنوعة عنئذه قلا يتم الجواب. ١١‏ 

[75:4] قوله: 2 فالأفضل ليوافق كلام "البغية"9©: 

أقول: مع قطع النظر عن دقة الفرق بينهما لا يتوافق الكلامان بعد التعبير 


)١١‏ 'ردُ المحتار"؛ كتاب الصلاة» 2584/9 تحت قول "الدرٌ": فلا يكره فعله. 

(؟) هو علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني» ظهير الدين الكبير الحنفي 
ولت ومن 1 انفة البو يو جل ريو اد لعي فيط انانب 
الإمام الأعظم". "الفوائد البهية"؛ صاره ١59-1١‏ "هدية العارفين") .)595-5914/١‏ 

59) هو محمد بن محمود بن محمد الخوارزمي علاء الدين الحنفي الشهير 
ب"الترجماني" (ت555ه)» له: "يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر". 

("هدية العارفين"؛ ؟/5؟١).‏ 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» 2575/5 تحت قول "الدر": بخلاف الفجر... إلخ. 

(5) "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة» باب مواقيت الصلاة» .١95/١‏ 

(5) في "الدر" عن "البغية": ((الصلاة فيها على النبيّ صلى الله عليه وسلّم أفضل من 
قراءة القرآن))» وكأنّه لأنها من أركان الصلاة» فالأولى ترك تل ها ليا 

في "رد المحثار": (فالأولى) أي: فالأفضل ليوافق كلام "البُغْية"» فإن مفاده أنه 
لا كراهة أصلاً؛ لأنْ ترك الفاضل لا كراهة فيه. 

0) "'ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» 2541/5 تحت قول "الدر": فالأولى. 


جه بل مجلس" المروية الع يس ةي ل طق 


تركه؛ وإلا لكان ترك كل مستحب بل كل سنّة بل واحب بل كثير من 
الفوافض اتفتل تم اقل إذاما مرق فاقن .إلا بوقيرة أفضقل شنه إلا من كان 
أفضل من الكل؛ وقولنا في شيء: "إن تركه أفضل" إِنّما يطلق حيث يكون 
في نفس من فعله معنى داع إلى الرغبة عنه» فالعبارة الأولى لا تعطي الكراهة 
ما اقلت يقلات النانى ملز عرزا ارق ار بالا 
مطلب في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف 
[ة] قوله: (© في كراهة ما يُفعل في الحرمين'0": يأتي ذكره ص/الاه7) 


)١(‏ في المتن والشرح: (وكذا يكره تطوّع عند إقامة صلاة مكتوبة) أي: إقامة إمام 
نذهيةة لتحدية: ووذ أقيمت الضلاة فلا :طثلاة ]لأ المكتوية) زلا سنة فخر إن 
لم يخف فوت جماعتها) ولو بإدراك تشهّدهاء فإن ماف تركها أصلاً. 

وفي "رد المحتار": (قوله: أي: إقامة إمام مذهبه) قال الشارح في هامش "الخزائن": 
نص على هذا مولانا منلا على شيخ القراء ب"المسجد الحرام" في 'شرحه" على 
"لباب المناسك" اه. وهو مبنيّ على أنه لا يكره تكرار الجماعة في مسجد واحدء 
نيلك فى الأة لاحر كذ فيح حابي" لادان نا" يعالف زقلا الف ماع من 
العلماء رسائل في كراهة ما يفعل في "الحرمين الشريفين" وغيرهما من تعداد 
الأئمة والجماعات»؛ وصرّحوا بأن الصّلاة مع أوّل إمام أفضل» ومنهم صاحب 
"المسناك ‏ الجشتهون العلامة الشيخ رحمه الله السندي لبي المحقق ابن الهمام. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» مطلب في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف» 
5 تحت قول "الدر": أ إقامة إمام مذهبه. 


9؟) انظر "رد المحتار"؛ باب الإمامة» 00 ٠ه‏ تحت قول "الدر": بأذان و إلخ. 


1 


الح اك 7 5 


و1مه0). ؟١‏ 


[795] قوله: ومنهم صاحب "المنسك" 0©: 


أقول: هذا يخالف ما يأتي صه/ره”". ٠١‏ 
[731] قوله: 9) ظاهر المذهب”": ورجّحه في ابن 
[خةم] قوله: 0 ثلاثة وثلاثون على ما 0 


)١١(‏ انظر "الرّد"» باب الإمامق» */؟؛ ه» تحت قول "الدرٌ": إن تيقن المراعاة لم يكن يكره. 

(؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» ؟/551, تحت قول "الدر": أي: إقامة إمام مذهبه. 

59) انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» 4/8 ه» تحت قول "الدر": إن 
تيقن المراعاة لم يكرة... إلخ, 

(4:) في "رذ المحتار": (قوله: 0 بإدراك تشهدها) مشى في هذا على ما اعتمده المصنف 
والشرنبلالي 8 ل"البحر"» لكن ضعفه في "النهر"؛ واختار ظاهر المذهب: من أنه 
لا يصلي السنة إلا إذا علم أنه يدرك ركعة» وسيأتي في باب إدراك الفريضة؛ "ح". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» 57/59 ه» تحت قول "الدرٌ": ولو بإدراك تشهدها. 

(5) "البدائع"؛ كتاب الصلاة» فصل في الصّلاة المسنونة» .5140-518/١‏ 

(1) في المتن والشرح: (يكره تطوّع عند إقامة صلاة مكتوبة إلا سنّة فجر إن لم يخحف 
فوت جماعتهاء وقبل صلاة العيدين مطلقا وبعدها بمسجد لا ببيت» وبين صلاتي 
الجمع بعرفة ومزدلفة» وعند مدافعة الأخبثين» ووقت حضور طعام تاقت نفسه إليه وما 
يشغل باله عن أفعالها ويل بخشوعها)كائناً ما كان فهذه يف وثلاثون وقنا. ملتقطا. 

وفي "رد المحتار": د فهذه نيف 6 وقتأ) التيف بفتح النون وكسر التحتية 
مشددة» وقد تخفف» وفي آخره فاء: ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني 
كما في "القاموس"؛ والمراد هنا ثلاثة وثلاثون على ما يظهر. 1 


يال 


)0ع( "رد المحتار", كتاب الصلاة) 5 تحت قول "لكر ا و 


# سس ”اال يساق لطي بطق 
اعم اماد اه1 +1حررنرد اع ررررمنى 


أقول: ويجمعها سنّة عشر: 
)١(‏ شروق )١(‏ استواء (8) غروب (5) بين الطَلوعين (5) بعد عصر 
(5) قبل مغرب (7) عند خحطبة (8) أو إقامة مكتوبة (4) أو ضيق وقتها 
25١9‏ قبل صلاة عيد )١١(‏ راق المسجد بعدها 1 بين صلائي جمع 


)١59‏ بعد جمع عرفة (5 )١‏ عند شغل بال بيدي دفعه )١5(‏ بعد نصف الليل 
للعشاء )١7(‏ عند اشتباك التجوم للمغرب» فالأوقات المكروه فيها النفل 
خاصّة عشرةٌ» وهي ما عدا الثلاثة الأول والثلاثة الأخيرة: والله تعالى أعلم. 
وأقول: بل يكره القضاء فيما أحبْ لغير صاحب الترتيب قبل المغرب 
وعند خطبة وإقامة وقتيق» وعند ضيق وقتها قطعاء وكذا قبل عيد أو في 
المسجد بعدها؛ لأنّه لا يخلو عن أحد أمرينء إمّا إظهار التفويت وقد تهوا 
عنه حتّى أمروا أن لا يقضي في المسجدءه وإمّا إيهام التنفل المكروه؛ وفيه 
إساءة ظنّ العالم به وإغراء الجاهل على مثله» وأكداابين صلاني جنيع للفصل 
بالأحنبيّ ولعله كذلك بعد جمع عرفة لمن كان عليه فوائت كثيرة لا يقدر 
على أدائها في الوقتء أمّا من عليه بعض فوائت يسهل أدائها في زمن يسير 
ويلحق الوقوف والدعاء فأرى الأولى له إبراء العهدة عندها قبل الدعاء» فظهر 
أنّه لا يختص بالنفل إلا بين الطلوعين وبعد العصرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


هس تج س "لات الجميسع" ااي للب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


[035] قوله: ( ولا وَِبْلتُ إلى قب "حلبة"”": بحيث لو صلى صلاة 
حشوع وقع بصره عليه كما سيأتي ص86 2©. ٠‏ 

خخ ] قراف افون البال مصوة ا باد 0م 

ولذا خحصوا الكراهة بحال الطحن. ١١‏ 


مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة, ودخول البساتين» 
وبناء المسجد في أرض الغصب 
[601] قوله: © في "شرح المنية" للحَلبىٌّ.. إلخ20: 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": ولا بأس بالصّلاة فيها إذا كان فيها موضع أعدّ للصّلاة» وليس 
فيه قبر ولا نجاسة كما في "الحانية". ولا قبْلتَهُ إلى قبر» "حلبة". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» ؟/555» تحت قول "الدر": ومقبرة. 

(؟) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2»١85/5‏ 

: وما ورد... إلخ. 

(54) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» 557/5, تحت قول "الدر": وطاحون. 

(ه) في "ردٌ المحتار": أن التزول في أرض الغير إن كان لها حائط أو حائل يمنع منه 
وإلا فلاء والمعتبر فيه العرف اه. قال: يعني: عرف الناس بالرضا وعدمه؛ فلا يجوز 
الدحول في أيام الربيع إلن بسائيه الوادي "فق" إلا زإذن أمتحابهاة هذا يفطل 
العامة من هدم الجدران وحرق السّياج فهو أمر منكر حرامء ثم قال: وفي "شرح 
المنية' ' للحلبي: نى مسيحدا فئ رض غضّن: لأ بآ بالغيلاة فيه. 

(5) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة» ودخول 


البساتين... إلخ» 4577/7 تحت قول "الدرٌ": وأرض مغصوية أو للغير. 


همل مجلس" المروييسة الع يس ةيل طق 


يال 


تحت قول "الدر 


ذكره في "الأجناس", هكذا في "شرحى ال لكل ١5‏ 

١‏ ما قوله: لا باق بالصلاة و0 

فق قو الإمام أبي 57 كما في "و00 ا "| : ل" وف 
كراهيتها؟؟ عن "المضمرات" وخالفه هشاء0© كما فيها”؟ عن "المحيط". 
وهو الأوفق بالدلائل الألصق بالقواعد كما لا يخفى» وفرّق أبو يوسف بين 
1 سي ونا افكاها سه ونا | فصيو وار تجعان افسسكة كدوك 
لم تجز” الصّلاة فيهاء ومعنى قوله مع وجه الفرق ما ذكرنا في الوقف من 
'فتاوانا"» وانظر ما نذكر”" على هامش هذا الكتاب من الوقف. ١١‏ 


[1.8] قوله: 9 معصوبة ]م7 إلى هنا حبارة "العتية" وتماعة فيا 


51١ "الغنية"؛ فصل في أحكام المسجد؛ صه‎ )١( 

و"صغيري"؛ فصل في أحكام المسجد,» صخ .7١‏ 

(؟) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» ؟/5577؛ تحت قول "الدر": وأرض مغصوبة أو للغير. 

(*) "الهنديّة"» كتاب الغصبء الباب الثامن» 47/5 .١‏ 

(5) "الهنديّة"» كتاب الكراهية» الباب الخامس» 297٠/٠5‏ ا 

(2) قد مرت ترجمته .2478/١‏ 

(59) "الهنديّة"؛ كتاب الغصبء الباب الثامن» 55/5 .١‏ 

في نسخة "المجمع الإسلامي": (لم يجوز). 

(1) انظر المقولة: [5107] قوله: وصمٌ وقف ما شراه فاسدا. 

() في "رد المحتار" عن "الواقعات": بى مسجداً على سور المدينة لا ينيغي أن يصلى 
فيه؛ لأنه حق العامّة» فلم يخلص لله تعالى كالمبنيٌ في أرض مغصوبة اه. 


ااا 


جه بل مجلس" المرويية ال يس ةليط لي + طق 


ص5 22*5١‏ نعم! هو بهذا القدر في "الشرح الصّغير"0©. ١١‏ 
[5١6ى]‏ فوله: شرط فت 3 

يعنى: السلطان الشهيد المرحوه”' أنار الله برهانه. ١١‏ 

9 1 3 سَّ‎ 1 ٠. 5 5 

[5.٠ىأ]‏ فوله: ) 'وفى الصحيحين 00 3 


)0 "الغنية"2 فصل في أحكام المسجد ص ه .5١‏ 

(؟) "شرح منية الصغير"- "صغيري"» فصل في أحكام المسجدء ص؛ .5١‏ 

(9؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» ؟/5514» تحت قول "الدر": وأرض مغصوبة أو للغير. 

50( هو محمود بن زنكي» عماد الدين» ل أقسنقر» أبو القاسمء نور الدين» ع 
بالملك العادل: ملك "الشاه" وديار "الجزيرة" و"مصر". وهو أعدل ملوك زمانه 
وأحلهم وأفضلهم. وكان معتنيا بمصالح رعيته» مداوما للجهاد, يباشر القتال 
بنفسه؛ وكان متواضعا مهيبا وقورا مكرما للعلماء» عارفا بالفقه على مذهب أبي 
حنيفة» ولا تعصّب عنده» وكان يتمثى أن يموت شهيداً» فمنات بعلة الخحوانيق في 
5 7 "دمنشق ؟ فقيل لهء "الشييد ؟ (ت55هه). 

("الأعلام" للزركلي» لأ ). 

2 في رد المحتار": وفي "الصحيحين " عن ابن مسعود: ((والذي 5 إله غيره ما صلى 
رسول لله صلى الله عليه وسلم صِلاةً قط إلا لوقتها إلا صلاتين» جمع بين الظهر 
والعصر ب"عرفة"؛ وبين المغرب والعشاء ب"جمع')) ويكفي في ذلك النصوص 
الواردة بتعيين الأوقات من الآيات والأخبار» وتمام ذلك في المطولات 
ك"الزيلعي” و"شرح المنية"'. 

(5) "ردُ المحتار": كتاب الصلاة» فصل في الأماكن؛ ؟/55717»: تحت قول "الدرٌ": 


لوول لد 


هس تج س "اورت الجميسع" ااي لب و طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


تبع فيه "الغنية7؟ ويجب عليك مراجعة ما ذكرنا على هامشها صما ه0". 


)21 'الغنية "2 الشرط الخامس» ص ؟” 2.57 


(؟) قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "الغنية" على قوله: "ما في 


"لمعي فوع اليو مش ["الغنية": الشرط الخامسء ص؟؟؟]. 


"صحيحه" (1587-1785): ]517-51/١‏ وأصحيح '" صللا 4١‏ ليس فيه 
ذكر صلاة الظهر والعصر بعرفة وقد قال المحقق في "الفتح" صةه ؟ بعد نقله: 
(وكأنه ترك جمع عرفة لشهرته) اه |"الفتح"2 كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرء 
5 وقال النووي: (نّمَ هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر 
بعرفات) اه. ['شرح النووي", كتاب الحج؛ باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح 
يوم النحر... إلخ؛ ]417/١‏ واعترف في انتقاد الحقّ آخر صء9: أن ليس عند 
الشيخين وأبي داود ذكر العرفات نعم هو عند النسائي بلفظ: قال: كان رسول الله 
فك الك اذى طاول عي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات) اه [لم نطلع 
على هذا التخريج] وأورد في "نصب الراية" أحاديث الجمع بين العصرين بعرفة 
صلا9؛ من حديث جابر وابن الزبير وابن عمر ولم رات سوه [انظر 
"نصب الراية"» كتاب الحجء باب الإحرام» 0-55/8ا5] 8 خراج حديث الجمع 
بمزدلفة فذكر حديث ابن مسعود عن "خ" [انظر "نصب الراية",» /9] 8 حراج 
حديث تغليس الفجر بها فخرّج فذكر حديثه عندهما [انظر "نصب الراية", 0/9٠8م]‏ 
كما رأيت؛ ولم يذكر ما وقع في هذا الكتاب ولا ذكره في "شرح معاني الآثار" 
فالله تعالى أعلم بل قد كيفية الجمع بعرفة في نصب الراية ص8 ٠١‏ عن "التنقيح" 
عن أبي بكر بن إسحاق فيما نسيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه [انظر "نصب 


الراية", باب صفة الصلاة» ]477/١‏ وكذلك لم يذكر في "جامع الأصول" صا ؟ 


# سس مجلس ”الال يساق لطي بطق 
أ م أممد اع احا عا 10 


[دمم] قوله: و"شرح المنبة"20: 


في الملحقات في البحث الخامس آخر أبحاث باب صلاة المسافر؛ 


ص 5(" وذكره في "الفتح" أيضاً آخر باب صلاة المسافر» صاهه77". 
[] قوله: © كما قال بعضهم مستندا: 
إل الذي رايت وعواه للععسبه إلا الترمذي أن : للسنة إلا الترمدي وابرة ماح 

(هامش "الغنية"» صكه .)١‏ 

)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ فصل في الأماكن» ؟/2»5710 تحت قول "الدرٌ": 
فحن ونال 

(؟) "الغنية"؛ فصل في صلاة المسافر» صع ه-47 ه. 

(*) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» ؟/50. 

(؟) في "الدر": ولا بأس بالتقليد عند الضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميعٌ ما يوجبه 
ذلك الإمام؛ لما قدّمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع. 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: عند الضرورة) ظاهره أنّه عند عدمها لا يجوز وهو أحد 
قولين» والمختار جوازه مطلقاً ولو بعد الوقوع كما قدمناه في الخطبةء "ط". 
وأيضا عند «الضرورة لا حمالحة إلى التقليد كما قال يعضتهم مهدا لما في 
"المضمرات": المسافر إذا ماف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتنظره الرفقة حاز 
لذتاعن الملاة كله مدر و لو قلي بوذا القدن رن كعات وكين بسي اوه ل 
لكن الظاهر أنه أراد بالضرورة ما فيه نوع مشقة» تأمّل. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» فصل في الأماكن» 2558/9 تحت قول "الدر": 
عند الضرورة. 


هب مجلس" المرويية الع يس ةلي ل طق 


قاله يبري زاده”؟ في رسالة له سمّاها "دفع الضرر في الترخص بتأخير 
الصّلاة في اللي كارو حي اراد وزيا "عن "١‏ المشراس "2 

[108] قوله: © فاصلاً عرف): 

فيلزمه ترك السئّن البعدية في الظهر إن قدّم العصر كما صرّح به الشافعية 


في اي 57 


(1) هو محمّد بن بيري بن محمّد بن عبد الله المتحلص بصاحب الشهير ب"ييري 
زاده" شيخ الإسلام الرومي؛ الحنفي» (ت75١١ه)»‏ من تصانيفه: "ترجمة 
المقدّمة" من عنوان العبر لابن خلدون, "ديوان شعر تركي". 

('"'هدية العارفين", 917/9 8). 

)١(‏ "دفع الضرر في الترعخص بتأير الصّلاة في السفر". 

(9) في "رد المحتار": (قوله: لكن بشرط... إلخ) فقد شرط الشافعي لجمع 
التقديم ثلاثئة شروط: تقديم الأولى؛ ونية الجمع قبل الفراغ منهاء وعدم الفصل 
بينهما بما يعدٌ فاصلاً عرفاء ولم يشترط في جمع التأخير سوى نية الجمع قبل 
خروج الأولى» "نهر 

(5) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» فصل في الأماكن» ؟/555؛: تحت قول ٠"‏ 

(5) انظر "الحاوي الكبير" للماوردي» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر والجمع 


في السفر: ؟/454-49» ملتقطاً. 


: 


همل مجلس" المروييسة الع يس ةلي لي لق 


6١ 5[‏ ] قوله: برقملات المقاتلة 00 

أقول: بحث على خلاف ا ١‏ 

[68] قوله: ”© والظّاهر أن أهل كل محلّة©: 

أقول: قال في "الخانية"”2 أوّل كتاب الصّلاة: (الأذان سنّة [مؤكدة] 
لأداء المكتوبة بالجماعة عرف ذلك بالسنّة وإجماع الأمة» وإِنّه من شعائر 
الإسلام» حتّى لو امتنع قرا فين افيف ا تميحلة أحبرَهم الإمام» فإن 
لم يفعلوا قاتلهم) اه فافهم اه. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: [الأذان] (سنّة) للرحال في مكان عال (مؤكدة) هي كالواحب 
في لحوق الإثم (للفرائض) الخحمس (في وقتها ولو قضاء). 

وفي "ردٌ المحتار": واستظهر في "البحر" كونه سنّة على الكفاية بالنسبة إلى كل أهل 
بلدة» بمعى أنّه إذا 5 في يلد دقلف الجفاتلة عن أهلها. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الأذان» 5/8/اه» تحت قول "الدر": هي 
كالواحب. 

(*) انظر المقولة الآتية. 

:ف "رة التحنار": قال في "النهر" “ولوار يحكو اليلدة الواحلذة إذا سنت اطرافيا 
كنض والظاهر أن اهن 5[ فحلة نتمغ | الأذان وار هن محلة أخراق- قط 
عنهمء لا إن لم يسمعوا اه. 

(ه) "رد المحتار"» كناب الصلاة» باب الأذان» ؟/5/اه؛ تحت قول "الدر": هي كالواجب. 

(19) "الخحانية"؛ كتاب الصلاةء باب الأذان» .514/١‏ 


هس تج س "للدت الجميسع اي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


[(135] قولةه "0 وشو اله الس ”.سباق غرلاقة شرسا عرد 5 
ويقرّه عليه المحشّى". ١١‏ 

0 قوله: ولو‎ ]8١١[ 

أقول: قد علمت ما قق: "الحاية"7: ومفله عنها في "البدلية"07 من 
التقييد بالجماعة» وفيهال" عنها: (إيكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد 


بغير أذان وإقامة) اه. 


)١‏ في "رد المحتار": (قوله: للفرائض الحمس... إلخ) دخلت الجمعة» "بحر"؛ 
وشمل حالة السفر والحضر والانفراد والجماعة. قال في "مواهب الرحمن" و"نور 
الإيضاح": ولو روا أداء أو ققماء بهد أو 0 اه لكن لا يكره تركه تفن 
في بيته في المصر؛ أن أذان الحى يكفيه كما سيأتي» وفي "الإمداد": أنه يأتي به 
تدبا ونيا تن تمامه, فافهم. ويستشى ظهر يوم الجمعة في المصر لمعذور» 
وما يقضى من الفواثت في مسجد كما سيذكره. 

)١‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» ؟/5/ه» تحت قول "الدر": للفرائض 
الحمس... إلخ. 

(5؟) انظر "الدر", كتاب الصلاة» باب الأذان» ؟/515. 

(5) انظر "رد المحتار"؛: كتاب الصلاة» باب الأذان» 2517/5 تحت قول "الدر": لا تركه. 

(©) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» ؟/5/ه» تحت قول "الدر": للفرائض 
الحمس... إلخ. 

(1) "الخحانية"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» .*14/١‏ 

(7) "الهندية"» كتاب الصلاة؛ الباب الثاني في الأذان» الفصل الأوّل في صفته, .57/١‏ 

فت المرجع السابق» ص)ء ه. 


هس تج س "لوت الجميسع" 0ك 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


وفيهال"© عن "المحيط" في مسألة من يصلّي في المصر: (إذا لّمِ يؤذن في 
تله الشيلة يكوه لمر لوطام ولو و لاا ان تسلف تركو ادع 
عن "النيززواطة" "فى ايمالة" اناف روزن" أدث دقام ثبي عضر ادر كيلف إن 
أقام ولّم يؤذن) اه. وفيها'” عن "الخانية": (إن صلَّوا بجماعة في المفازة 
وتركوا الأذان لا يكرهء وإن تركوا الإقامة يكره) اه. اه الروايات 
وأمثالها» تعارض أكثر تلك الإطلاقات؛ نعم! هي صحيحة وفقاً في حقّ 
الإقامة والقدر المتّفق عليه9”© في الأذان أنها سنّة مؤكدة لصلاة مكتوبة 
أذزيق؟"1 في :وقنينا :قير الخد «تجباعة تزه اع : ا 6 


.5 14/١ "الهندية"» كتاب الصلاة» الباب الثاني في الأذان» الفصل الأوّل في صفته»‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )*( 
قال ط في "حاشية المراقي": (إتيان المنفرد به على سبيل الأفضليّة فلا يسن في‎ )4( 
عن هيو كد واشكووو اله 116 لكان والاقافة مما سك لو توف الال نابو أن بالإاقاقة‎ 
منه (إرحمه الله تعالى).‎ ١١ لا يكره كما في "البحر") اه.‎ 
.)١5 ("”طم"؛ كتاب الصلاة؛ باب الأذان» ص4‎ 
قال في "البزازية"': (يكره للرجال أداء الصلاة بجماعة في مسجد بلا إعلامين‎ )5( 
منه (رحمه الله تعالى).‎ ١١ لا في المفازة والكروم والبيوت... إلخ).‎ 
("البزازيّة"» كتاب الصلاة؛ الفصل الأوّل في الأذان» 54/5 000 هامش "الهندية").‎ 
اقب الأد ع ددن القيه والعة لأد التساو في المتيفن لا بوذن نكا‎ 


سيأتي شرحا. ؟١‏ منه. (انظر "الدر" كتاب الصلاة؛ باب الأذان» 501/9). 


# سس مجلس ”اليس اطي بطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


الأخرار الكاسين”"» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]8١١[‏ قوله: ويستئى ظهر يوم الجمّعة في المصر لمعذور'": 

أقول: ويستثى ما وراء أوّل الفوائت إذا قضيت في مجلس واحدء إن له 
أن يكتفي بالأذان لأولها وإن كان الأفضل التأذين لكل كينا 58 "الكافي "60 
وغيره» ويستشى أيضاً عصرٌ عرفة وعشاء مزدلفة كما في "الهندية"9» عن 
"الخانية": (في الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة يؤذن ويقيم للأولى ويقيم 
للثانية ولا يؤذن) اه. ولا يستشى ما سيأتي”” أنهم لو أفسدوا صلاة فأعادوها 
في الوقت لم يعيدوا الأذان؛ لأنْ الأداء إذا حصل في الوقت حصل كونه بعد 
الأذان فلا استثناء. ١١‏ 


)١(‏ اعلم أن الأذان والإقامة من سئن الجماعة المستحبّة فلا يندبان لجماعة النساء 
والعبيد والعراة؛ لأن جماعتهم غير مشروعة كما في "البحر"» وكذا جماعة 
المعذورين يوم الجمعة للظهر في المصر؛ فإن أداءه بهما مكروةٌ كما في "الحلبي" اه 
"ط على المراقي". ١١‏ منه (رحمه الله تعالى). 

("طم"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» صه؟ة .)١‏ 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» 51/5/٠9‏ تحت قول "الدر": للفرائتض 
الحمس... إلخ. 

(*) "الكافي', كتاب الصلاة» باب الأذان» الجزء الحامس» .514/١‏ 

(5) "الهندية"» كتاب الصلاة» الباب الثاني في الأذان» الفصل الأوّل في صفتهء ١/هه.‏ 

(©) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» 2559/7 تحت قول "الدرٌ": 


لا لفاسدة. والمقولة [+؟8] قوله: في غير ذلك المسجد بأذان وإقامة اه. 


همل مجلس" المرويية الج يس ةي لل طق 


[15] قال أي "الد": 90 و كذ قينا مسا" : 


3 


الأصح أن "|| 3 5 عن نسثة و"الفلاح" عن شماله 1 شم قع, 
ضح والإقامة كذلك. ١١‏ "قنية”©. أي: مجد الأئمّة الترجماني» وشرف 
الأئمّة ١‏ ليك 0 والقاضى عبد الجبار” © و"الإيضاح" أو 6 الأئمة 


الحججى ”2. ١0‏ 7ن ع "الملتقط": ذلا يحول أيه في الإقامة عنك 


"الصّلاة" و"الفلاح" إلا لأناس ينتظرون الإقامة) اه. ١١‏ 


53 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويترسّل فيه) بسكتة بين كل كلمتين» ويكره تركه وثُنْدبْ 
إعادته (ويلتفت فيه) وكذا فيها مطلقاً. 

؟) "الدر" كتاب الصلاة» باب الأذان؛ 85/5 ه. 

(*) "القنية"» كتاب الصلاة» باب الأذان» ص/؛ . 

(5) يطلق هذا اللقب على عدة أعلام في المذهبء لعله محمود الترجماني برهان 
الدين شرف الأثمة المكي الخوارزمي إمام كبير» كان ل في عصر 
العمرتاشي ومحمود التاحري» وكان ابنه علاء الملّة محمّد قد بلغ رتبة الكمال في 
زمانه» وإليهما تنتهي رئاسة المذهب في زمانهما. ('الفوائد البهية"» صم ؟). 

(5) لم نعثر له على ترجمة سوى ما ذكره صاحب "الجواهر المضية"؛ الجزء الأوّل» 
9١‏ 6 إذ قال: (عبد الجبار: أحد من عزا إليه صاحب "القنية", لا أدري أهو 
أحد المذكورين قبله أم غيرهم؟). 

() لعله أحمد بن محمّد بن عمران الكاتي الحجّي نسبة إلى الح قال السمعاني: 
كان فقيهاة فاقيلاء .جيم السيرة» مع "يذاه" آبا القانسم يبن ححضيق الشببائق؛ 
وكانت ولادته سنة 95؟ه. ("الجواهر المضيّة", .)١١5/١‏ 

07 "القنية"2 كتاب الصلاق باب الأذان» صارء . 


هه بل مجلس" المرويية الع يس ةليط ل طق 


[66] قال: أي: "الدر": 27 أعاد ما قدّه7": فر ااه للنظم. ١١‏ 


ا لا 


:© قوله: © أو : تشميت عاطس‎ ]١[ 

ما الحمد على العُطّاس ففي "القنية"00: (كص (ركن الأثمّة الصباغي) 
عطس المؤذن حال الأذان يحمده ويشمته غيره» متء قع (أي: مجد الأئمّة 
الترجماني والقاضي عبد الجبار) لا يحمده). ١١‏ 


[310] قال آئ: "الدر"1 7 وو حلش نعيا'*: المودن ا 
[414] قال: أي: "الدرٌ": فيسكت قائما0 : المؤذن الذي هو يقيم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويستقبل) غير الراكب (القبلة بهما) ويكره تركه تنزيهاء ولو 
قدّم فيهما مؤعيّراً أعاد ما قدّم فقط. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاة باب الأذان» ؟/95ه. 

(؟) "الخانية"» كتاب الصلاة؛ باب الأذان» .5//١‏ 

(4) في المتن والشّرح: (ولا يتكلم فيهما) أصلاً ولو رذ سلام. 

في 'ردٌ المحتار": (قوله: ولو رد سلام) أو تكسييق عاظاس: 

(0) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» 517/7ه» تحت قول "الدر": ولو رد سلام. 

(5) "القنية", كتاب الصلاة» باب الأذان» صار؛ . 

(0) في المتن والشّرح: (ويغوّب) بين الأذان والإقامة في الكل للكل بما تعارفوه 
(ويجلس بينهما) بقدر ما يحضر الملازمون مراعياً لوقت الندب (إلاّ في المغرب) 
فيسكت قائماً قدر ثلاث آيات قصار» ويكره الوصل إجماعاً. 

(8) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» ؟/55ه. 


53غ2 المرجع السابق» صدااكاةه. 


هه بل مجلس" المرويسة الع ةي ل طق 


[19] قوله: 7" وتمامه في "البحر"0©: أي: تمام مسألة الفضل”" بين 
الأذان والإقامة» وأنّه بماذا يحصل؟. ١١‏ 

]4٠0[‏ قوله: 7 عن "حسن المحاضرة" للسيوطي©: 

عبارتها 2018/7 في ذكر سنة إحدى وثمانين أي: وسبع مائة: (وفي 
رببع الآعر في هذه السنة أحدث السّلام على النبيّ صلَى الله تعالى عليه 
وَسلّم عقب أذان العشاء ليلة الإثنين مضافاً إلى ليلة الْجُْمُعة ثُمّ أحدث بعد 
فشر نون عقي كل أذاق إلا المكغرنة أله 1 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: فيسكت قائماً) هذا عنده» وعندهما: يفصل بجلسة 
كجلسة الخطيب» والخلاف في الأفضليّة» فلو جلس لا يكره عنده» ويستحبٌ 
التحول للإقامة إلى غير موضع الأذان» وهو متفق عليه» وتمامه في "البحر". 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» 557/9» تحت قول "الدر": فيسكت 
قائماً. 

(؟) هكذا في نسخة "مجمع الإسلامي'» لعله : (الفصل). 

(5) في "الدر": التسليم بعد الأذان حدث في ربيع الآخرء سنة سبع مائة وإحدى 
وثمانين في عشاء ليلة الإنين» ثم الجمعة؛ ثم بعد عشر سنين أحدث في الكل إلآ 
المغرب ثم فيها مرتين» وهو بدعة حسنة. 

وفي "رذ المجفار" (قولة: “سة ارب 135"فئ. "النبر" عن "لحن التحافيرة" 
للسيوطيء» ثم نقل عن "القول البديع" للسّحاوي: أنه في سنة 27/94١‏ وأن ابتداءه 
كان في أيام السلطان الناصر صلاح الدين بأمره. 

(0) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الأذان» 597/7» تحت قول "الدر": سنة 7/81. 

(5) "حسن المحاضرة في أخبار مصر وقاهرة"» ذكر الحوادث الغريبة الكائنة ب"مصر" 
في ملة الإسلام... إلخ ؟/557. 


# سس مجلس اليس لطي بطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


]67١[‏ قوله: أنه في سنة77/91": 

أقول: ّ يذكر التأريخ في "القول البديع”2 إِنْما قال: (قد أحدث 
الحؤد نوق المكلدة :و المتاكة على رسو ل اند على الله اتطالى اعلية تولك عقت 
الأذان للفرائض الخمس إلا الصّبح والْجُمُعةء فإنُهم يقدّمون ذلك فيهما على 
الأذان220, وإلاً المغرب؛ فإنّهم يعار قد اعد الصو و فيان بو كاف ادا 
حدوث ذلك من أيامِ السّلطان الناصر صلاح الدّين أبي المظفر يُوسف بن 
أيُوب9؟ وأمره؛ ججُوزي خيرأء وقد اختلف في ذلك هل هو مستحبٌ أو 
مكروه أو بدعة أو مشروع؟ واستدل للأُوّل بقوله تعالى: ظوَافْعَنُوا الْكَيْرَك 
[الحج: 097] ومعلوم: أن الصّلاة والسسّلام من أحل القرب» وقد تواردت 


7/01١ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» 55/5ه», تحت قول "الدرٌ": سنة‎ )١١ 
(؟) "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع "؛ الباب الخامس» ص17 -1/17؟:‎ 
كه). ("كشف الظنون"؛ ؟/57؟1).‎ ١5 وت‎ 
وأهل السئّة والجماعة الماتريديّة والأشاعرة في شبه القارة الهنديّة والباكستانية‎ )59 
والبنجلاديشيّة وغيرها يقدّمون الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل‎ 
الأذان للفرائض الحمس والجمعة» وبعضهم يقدّمون قبل لذن وعد اها انا‎ 
الفرق الباطلة فيحرمون ذلك ويمنعون.‎ 

(5١‏ هو يوسف بن أيوب بن شاذي» أبو الوتظلسر) صلاح الدين الأيوبي» البلقي ب"الملك 
الناصر". من أشهر ملوك الإسلام» وكان رقيق النفس والقلب على شدة بطولته» رجحل 


.)1 7١/8 "الأعلام",‎ 


# سس مجلس ”اال يق يبطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


الأخبار على الحث على ذلك مع ما جاء في فصل”© الدعاء عقب الأذان 
والدك لتخي ف لذن و قري عجرو الشيؤاتت مو الأقوا 0 تدواع جيني 
وكين علدا مشنية لقنن مواقاف اق[ طن الزن نيوك "اتن المالكتة ف كانه 
"الأحكام" حكاية الحلاف في تسبيح المؤذنين في القلك: الكدير من اللي 
ل د ج النوؤام وقد جعل الله 0 وفي هذا 
نظ كاله المرنق اف ببعض احتصار. ١١‏ 

[؟] قال: أي: "الدر": 9" لا ببيته 315 

أي: لا يرفع صوته. 2١١‏ قال في "الهندية"27: عن "المحيط": (من فاتته 
صلاة في وقتها نشاف أدن لها وأقام. واخدا كان أو جماعة) اه. 

أقول: كيف هذا؟! وهو 0 بإحفاء القضاءء؛ لأنّها معصية» والمعصية 
لا يجوز إظهارهاء ولذا لا تفضى في المسجد ولا يرفع اليدين عند قنوت وتر 
القضاء» ورحم الله الشارح ففصّل وجعل الأذان للجماعة أو للمنفرد إذا كان 
في مفازة؛ والمحشي لم يتنبه له وذكر كلاماً لا يتعلّق بالمقام» فافهم. 


)١(‏ لعله" (الفضل). 

(؟) هو أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الكواكبي المالكي 
(تتكمؤأهيعر فقيه) قاضي "'غرناطة", من آثاره: "الإعلام بنوازل الأحكام", "شرح 
الجامع الصحيح”" للبخاري. (أمعجم المؤلفين'"» ؟ اه "الأعلام", ول .)١‏ 

(؟) في المتن والشرح: (و) يسن أن (يؤذن ويقيم لفائتة) رافعا صوئّه لو بجماعة أو 
000 

(8) "الدر", كتاب الصلاة» باب الأذان» ؟//5ه. 

(5) "الهندية"؛ كتاب الصلاة» الباب الثاني» الفصل الأوّل» ١/هه.‏ 


هه بل مجلس" المرويية الع يس ةي ل طق 


[+؟ى] قوله: 20 في غير ذلك المسجد بأذان وإقامة ا 

أقول: إذا حرج الوقت فكل مسجد سواء في أن الأذان فيه للفائتة يؤدّي 
إلى التخليط؛ فلعل صوابه قضوها في غير المسجد... إلخ أو في غير مسجد 
الجماعة... إلخ. وقد قال المحشّي في صدر القولة": أي: (في غير 
المسجد؛ فإنه لا دن فيه للفائتة)» فليحرر. ؟ ١‏ 

[1؟1] قوله: فالأذان في المسجد لا يكره©) 

أ على الوحه المعهود وهو أن يكون على المنارة أو نحوها خارج 
المسجد وإلاً فالأذان في المسجد مكروةٌ كما في "الحانية"7© و"الخخلاصة"0) 

0/1 0 

ا ل 0 


)١(‏ في "رد المحتار": وفي "المحتبى": قوم ذكروا فسادً صلاة فلوهاا ف التسجد”فن 
الوقت قضّوها بجماعة فيه» ولا يعيدون الأذان والإقامة» وإن قضّوها بعد الوقت 
قضوها في غير ذلك المسجد بأذان ل اه. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» ؟/.» تحت قول "الدرٌ": لا لفاسدة. 

(0) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» 9/5ه»: تحت قول "الدرُ": لو 
بجماعة... إلخ, لكي 

05 "رد السعار" كنات الميلذة باب القن 315/9 حت قزل "الد" لان افيه 

20١‏ "الحانية"» كتاب الصلاة؛ باب الأذان» ١/م7‏ ف 

(3) "الخلاصة", كتاب الصلاة» الفصل الأول في الأذان» »45/١‏ ملغتصاً. 

00 "البحر"» كان السكة نيان الأفافن 44 سف 


هم مجلس" المرويية الج ا 0 


اكا ياتا 
[5؟8] قوله: ”' أن المكروه قضاؤها”": 
سباق لخر قشاع القؤاقك ه007 ون المعيس : استطيارا أن الكراهة 


وديا ور 


)١(‏ "الهندية"» كتاب الصلاة؛ الباب الثاني في الأذان» الفصل الثاني» ةق ملخضا. 

وتمام الكلام في رسالته: "أوفى اللمعة في أذان الجمعة" (0٠55١ه)ء‏ المطبوعة في 
المجلّد الثالث من "فتاواه" من ص١7‏ إلى 7174 المطبوع مباركفور "الهند". ؟١‏ 

(محمّد أحمد الأعظمي). 

[انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ 91//8و:-/7. 5]. 

[وله رسالة أحرى: "شمائم العنبر في أدب النداء أمام المنبر" قد طبعت في المجلد 
الثامن عشر من "الفتاوى الرضوية"] 

(؟) في المتن والشرح: (ويكره قضاؤها فيه) لأنَ التأير معصية, فلا يُظهرهاء "برازية". 

وفي "رد المحتار": (قوله: لأن التأخير معصية) إِنُما ين كا في الجماعة لا المنفرد» 
"ط". أي: لأنّ المنفرد يخافت في أذانه كما قدمناه عن :"القهستاني" على أنه إذا 
كان التفويت لأمر عام لايكرة للق للسباعة أيضاء :أن هذا الداسير غير معضية 

هذاء ويظهر من التعليل أن المكروه قضاؤها مع الاطّلاع عليها ولو في غير المسجد 
كما أفاده في "المنح" في باب قضاء الفواثت. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» مطلب في أذان الجوق» ؟/507» 
تشيث فول "اليد" لذن العام تعصية: 

(:) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت» 45017/4» تحت قول 


"لد بوره 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


ل( لقان - 


[أحكعما قوله: 7 أن فيه إضرارا بخدمجه0): 


قلت: وهو ظاهرء ولذا اعتمده الشارح. ١١‏ 

إلاعما قوله: 0 يؤدذي النوافل7): فلن لا يكون له التأذين أل وهذا 
ايض كلاه فلذا عوّل عليه الشارح. ١١‏ 

[84] قوله: 7" ألحقه به في "النهر" 0 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويجوز) بلا كراهة (أذان صب مراهق وعبد) ولا يحل إلا بإذن 
كأجير خاص. 

وفي "رد المحتار": (قوله: ولا يحل إلا بإذن) ذكره في "البحر" بحثا فقال: وينبغي أن 
الع ل ا لنفسه لا يحتاج الج زذة مده ورف أززة أن يكو نو ا الجاع 
لم يجز إلا بإذن سيّده؛ لأن فيه إضراراً بخدمته لأنّه يحتاج إلى مراعاة الأوقات» 
ولم أره في كلامهم اه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» ؟/407» تحت قول "الدر": ولا يحل إلا يإذن. 

وعواتج ار افعكار:. رتولت اع تعام :هر رحد لاسي "افير يف ال 
وينبغي أن يكون الأجيرٌ الخاض كذلكء لا 5 أذاته إلا بإذن مستأجره اه. 
قلت: بل صرًحوا بأنّه ليس له أن يؤدّي النوافل انناف 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» ؟/*50» تحت قول "الدر": كأجير خاص. 

(ه) في المتن والشرح: (يكره أذان امرأة وفاسق) ولو عالماًء لكنه أولى بإمامة وأذان 
من جاهل تقيّ (وسكران) ولو بمباح كمعتوه وصبي لا يعقل. ملتقطا. 

وفي "رد المحتار": (قوله: بإمامة وأذان) الأول منصوص عليه والثاني ألحقه به في 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» 2505/5 تحت قول "الدر": بإمامة 


وأذان. 


هس تج س "اورت الجميسع" اطي ب طق 
أ ص . اماق | 1/2115 0 . /الانانانانا 


أقول: عندي في الإلحاق نظرٌ ظاهرٌ» فإن الفاسق لا يبالي بما يصنع 
فلا يؤمن أن يؤذن قبل الوقتء وقد نص الإمام الزيلعي في "تبيين الحقائق'”© 
كما مرّ في الصفحة الماضية'": (أنّه لا يحصل بأذانه الإعلام)» وأنت تعلم أن 
الإعلامَ هو المقصود بالأذان بخلاف الإمامة فإن المقصود بها غير فائت في 
الفاسق بل في تقديم الفاسق العالم بها كلام» وقد مشى العلامة الشارح فيما 
سيأتي7" على أنه لا يقدم» فالظاهر أن المتِّي هو الأولى من فاسق ولو عالماً. 

[5؟8] قوله: 0 ومثله لج 00 قدمنا”' ما فيه. ١٠١‏ ' 

[8] قال: أي: "الدر": ' (وصبيّ لا يعقل)”": 

أقول: ظاهره صحّة أذانه مع الكراهة وين الظاعن أن كات لا يوذ 
كلاماء وكذلك المحنونء فلا يكون أذاناً أصلاء فليحرّر. كم قَلْمِتُ الورقة 
فرأيت الشارح رحمه الله تعالى نقله7 عن المصئّف, والحمد لله. ١١‏ 


15"الشيو" كتاب الضاذة) بات الأذانه 817 
5 انظر المحتار" » كتاب الصلاة؛» باب الأذان» عام ٠ك5)‏ تحت قول !| ف 


ند 


(؟) انظر "الدر" كتاب الصلاة» باب الإمامة» /559. 

(4) في "رد المحتار" : (قوله: كمعتوه) ومثله المجنون» 0 00 

(5) "رد المحتار"»كتاب الصلاة» باب الأذان» ؟/ 505» تحت قول "الدر": كمعتوه. 
(19) بل سيأتي تحت المقولة الآتية. 

0) في المتن والشرح: يعاد (أذان امرأة ومجنون» ومعتوه وسكران وصبئّ لا يعقل). 
(8) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» 9/ .> 

(3) انظر "الدرٌ". كتاب الصلاة» باب الأذان: ؟/ .> 


هب مجلس" المروييسة الع يس ةي ل يق 


[1+م] قوله: 27 وكذا الكافر9) 


أقول: سبحان الله! من شعار إسلام يقيمه كافر كيض؟ والأذان عبادة 
والكائر ليس من أهلياء وال تسل أن مدار إقامة:الشعان على ميزه يسنان 
سامع لا يعلم حاله وإن لم تكن له حقيقة في نفس الأمرء وبه حرج المجنون 
إلا في إفاقته والسكران إل إذا كان يعلم ما يقولء» وإذا كان عدم المدار 
على مجرّد ذلك الحسبان فلم نفيتم أذان صبِيّ لا يعقل مطلقاء فقد يشبه 
صوته صوت مُراهق فإذا سمعه من لا يعلم بحاله يعتدٌ به؟ فالحقّ عندي ما 
ره البجتن 58 'البخر"”" 4 رأن العقل والاشله شرط الصيخم* فآذان 
صبيّ لا يعقل وسكران ّمل ومجنون مطبق وكافر مطلقاً كل ذلك باطل» 
وشعار الإسلام لا يقوم بباطل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار" : وأمًا من حيث إقامة الشعار النافية للاثم عن أهل البلدة فيصح 
أذان الكل سوى الصبيٌ الذي لا يعقل؛ لأن من سمعه لا يعلم أنه مؤذن بل يظنّه 
يلعب بخلاف الصبي العاقل؛ لأنه قريب من الرّحال» ولذا عبر عنه الشارح 
كافك كذ لماه انان داعال قن ساي له سودت التوواهق بو اغبا 
فإذا أذن المراهق أو المرأة وسمعه السامع يعتدٌ به وكذا المجنون أو المعتوه أو 
اللكزاته قله وجل من" الرحالفإذا "ادن عل “الكيفتة المشروعة قامس نيه 
الشعيرة؛ لأنه إذا سمعه غيرُ العالم بحاله يعدّه مؤذناًء وكذا الكافر. 

١؟)‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الأذان» »51١/5‏ تحت قول "الدرٌ": قلت: 
وكافر وفاسق. 

(9) "البحر"» كانت الطداكة زان لقان 44 حلصا 


همل مجلس" المرويية الج يس ةي ل طق 


حل ويالقات > 

[عكلما قوله: 0 لحصول المقصو و200: 

أقول: دل على إعادة أذان الفاسق لما مر”" عن الزيلعي: (أنّه لا يحصل 
به الإعلام). ؟١‏ 


[0م] قوله: © نفى الكراهة الموجبة": 
أقول: يريد إثبات كراهة التنزيه وفيه نزاع» فقد قدّمنا صة ةم" عن 


"اليفنية "نحن "اليوط" أن المشافر: إن آذه جرع ون لمن ذن خسن 


وماق "ره امنا" + أن الو شطتر دواع عا لموة ليكول الو قفا زو ادن لون فاسق أن 
مد بققا 1ك رونو زعا أصيلا لخصزلالتتصوه: 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة, باب الأذان» ؟/١517:‏ تحت قول "الدر": قلت: 
وكافر وفاسق. 

(؟) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» ؟/507. تحت قول "الدر": 
وعبد وأعمى. 

(4) في المتن والشرح: (وكره تركهما) معا (لمسافر) ولو منفرداً (وكذا تركها) لا تركه 
لحضور الرفقة. 

وفي "رك السهار" : وقولةة له تر كم العاهق أن المراد نفي الكراهة الموجبة للإساءة» 
وإلآ فقد صرّح في "الكنز" بعد ذلك بندبه للمسافر وللمصلى في يقد في المضر:. 
قال في "البحر": ليكون الأداء على هيئة الجماعة اه. 

(0) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» 2317/5 تحت قول "الدر": لا تركه. 


(5) انظر المقولة ]١1[‏ قوله: ولو منفرداً. 


همل مجلس" المرويية الج يس ةي ل يي طق 


مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد 
[4*:1] قوله: " لك الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم اه 0: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: إذا حملنا الكراهة على كراهة التنزيه ونفيها على التحريم حصل 
الوفاق» ألا ترى إلى قول "الكافي7" النافي كيف يقول: (لا بأس) و(لكن 
الأفضل)» وكذلك عيّر الإمام الطحاوي”؟ وغيره ب"لا بأس" وقد صرّحوا أن 


)١(‏ في المتن والشّرح: (أقام رامن اذو تيفش أن5 الجردة ل :كن نلف وان 
اصيونه كره إن لَحقه وحشة. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: كره إن لحقه وحشة) أي: بأن 5 يرض به» وهذا احتيار 
حواهر زاده» ومشى عليه في "الدّرر" و"الحانية", لكن في "الخلاصة": إن كِ 
يرض به يكره» وجواب الرواية أنه لا بأس به 50 اه. قلت: وبه صرح الإمام 
الطحاوي في "مجمع الآثار" [ليس للإمام الطحاوي كتاب بهذا الاسمء والمقصود -والله أعلم- 
'شرح معاني الآثار". انظر حاشية "رد المحتار"10/1+] معزيًاً إلى أُثمّتنا الثلاثة» وقال في 
"البحر": ويدل عليه إطلاق قول "المجمع": ولا نكرهها من غيره» فما في 
"شرحه" لابن ملك: من أنّه لو حضر ولّم يرض يكره لقنا فيه تقل اعن و35 يدل 
عليه إطلاق "الكافي" معللاً: بأن كل واحد ذكرٌء فلا بأس بأن يأتي بكل واحد 
وه اعت رلكة الأفضل أذ يكوك المودن هو المقيم. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» مطلب في كراهة تكرار الجماعة في 
الدوتعدي « لدي تست فول "ل ا كر] 3 لمعنه ولق 

(*) "الكافي", كتاب الصلاة» باب الأذان» الجزء السادس» ١/8ه.‏ 


(4) "شرح معاني الاثار"؛ كتاب الصلاة» باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر» .187/١‏ 
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ججاقات) 


مرجعه إلى كراهة التنزيه'". 
[ه؟] قوله: © في أوّل الوقت©: 


)١(‏ "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة؛ باب الأذان والإقامة, 5-4/5خ8. 

(؟) في المتن والشرح: (ويجيب) وجوباء وقال الحلواني: ندبا والواحب الإجابة بالقدم 
(من سمع الأذان). وفي "رد المحتار": قال الحلواني: إن الإجابة باللّسان مندوبة» 
والواحبة هي الإحابة بالقدم» قال في "النهر": وقوله بوجوب الإحابة بالقدم مشكل؛ 
أنه يلزم عليه وجحوب الأداء في ول الوقت وفي المسجد؛ إذ لا معنى لإيجاب 
الذهاب دون الصلاة» وما في شهادات "المجتبى": سمع الأذان وانتظر الإقامة في ببته 
لا تقبل شهادته مخرّج على قوله كما لا يخخفى؛ وقد سألتْ شيخنا الأخ عن هذا فلم 
يبد حوابا اه. أقول -وبالله التوفيق-: ما قاله الإمام الحلواني مبنيّ على ما كان في 
زمن السلف من صلاة الجماعة مرّة واحدة: وعدم تكرارها كما هو في زمنه صلى 
إلا في رواية عن الإمام ورواية عن أبي يوسف كما قدمناه قريباء وسيأتي أن الراحح 
بالقدم لا لأجحل الأداء في أُرّل الوقت أو في المسجدء بل لأجل إقامة الجماعة؛ وإلآّ 
لزم فوتها أصلا أو تكرارها في مسجد إن وجد جماعة أخرى؛ وكل منهما مكروه» 
فلذا قال بوجوب الإجابة بالقدم. لا يقال: يمكنه أن يجمع بأهله في بيته: فلا يلزم 
شى ان المحدورين؛ لأا تقول إن هذهت الإمام الحلوائي أله .يذلك الا ينال 
تُواب الجماعة» وأنّه يكون لك ومكروها باه عذرء نعم قد علمت أن الصحيح 
لقالا يكوةا مكزان:الجسامة ]ذا لم مكو ضاق اليعة الأذلنرساتي في الأمانة أن 
الأصح أنه لو جمع بأهله لا يكره» ويئال فضيلة الجماعة؛ لكنْ جماعة المسجد 
أفضل» فاغتنم هذا التحرير الفريد» نراق له تيا بس ريد 

(؟) "رد المحتار"؛ باب الأذان» 2517/7 تحت قول "الدر": وقال الحلواني: تباي إلخ. 


هس تج س"للورتة الجميسع" ااي ل ب طق 
أ . امطوأذاع1 3 نلاح 0 . /الاننانانا 


أقول: فيه نظرٌ ظاهرٌ بل اللازم السعي بعد الأذان ولا يجب أن يكون 
الأذان أوّل الوقت ذاكما بل يستحب فيه الإبراد في ظهر الصِيّف» قد ثبت في 
"الصحيح””"©: أن المؤذن أراد أن يؤذن فنهاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وقال: ((أبرد)) 3 أراد فقال: ((أبرد))» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[88] قوله: وفي المسجد”": 

أقول: ولا بعد في الترامه فعن النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلّم: 
(ؤلا عيادة1" الجان الخد إل في'المسحدم) وقد ص أن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلّم هم يإحراق البيُوت على الذين يصلون في بُيُوتهِم» كما في 
'صحيح مسلم"9) وقد استدل به عامّة مشايخنا على إيجاب الجماعة؛ فإن 
كه كه وليل على ووب الشهوة قي بجاعات المستحدة فانم 1) 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (ه*ه-584): كتاب مواقيت الصلاة» باب 
الإبراد بالظهر» .١159/1١‏ 

99) "رد المحتار": كناب الصلاة» باب الأذان» ؟/5178> تحت قول "الدرٌ": وقال 
الحلواني: ا إلخ. 

() رواه الدار قطني عن جابر وعن أبي هريرة» وإسناده ضعيف كما قال السيوطي في 
"فتاواه". ١‏ منه. [أحرحه الدّار قطني في "ستنه"( 4/١ :)١ 578-1١58197‏ 55, و"الحاوي 
للفتاوي" » ١5/١‏ 1]. 

(5) أخرجه مسلم في "صحيحه" :»)55١(‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب 


فضل صلاة الجماعة؛ وبيان التشديد في التخلّف عنهاء ص/ا؟؟. 
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[80] قوله: وانتظرّ الإقامة في بيته”©: 

قد ذكرنا له تأويلاً حسنا”” بتوفيق الله تعالى في رسالتنا: "القلادة 
الج في حر الأخوبة الأرئعة"ومية او 

[4+] قوله: لا تُقبل شهادته مخرّج على قوله”): 

أقول: مدفوع بصحاح الأحاديث المخخرّحة في "الصحيحين"7) 


وغيرهما”” '» منها قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لا تقومُوا حتّى رأَيكُمُوني 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» 518/7. تحت قول "الدر": وقال 
الحلواني: لا إلخ. 

(؟) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة» باب الجماعة, /8-15/9م١١.‏ 

(؟) قد طبعت هذه الرسالة في الجزء الثالث من "الفتاوى الرضوية" من 754 إلى 
صاة*” المطبوع في مبا ركفور. "أعظم كره". 

[انظر "الفتاوى الرضوية", كتاب الصلاة» باب الجماعة؛ 56/19-؟١١].‏ 

(54) "رد المحتار"» كتاب الصلاةء باب الأذان» 5148/57 تحت قول "الدرُ": وقال 
الحلواني: با إلخ. 

(5) أحرجه البخاري في "صحيحه" (5707)» كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا 
رأوا الإمام عند الإقامة» ١/570؛‏ ومسلم في "صحيحه" (504)؛ كتاب المساجدء 
باب متى يقوم الناس للصلاة» صع .5٠١‏ 

(7) أخرجه الترمذي في "سننه" (597)» كتاب السفر» باب كراهية أن ينتظر الناس 
الإمام» 2٠١/7‏ وأبو داود في "سنئنه" (9+ه-.54)» كتاب الصلاة» باب في 
الصلاة تقام... إلخ» ١/7؟5.‏ 


هب مجلس" ادويق ال يس ةي ل طق 


خحرحت))» وق “لق الحاديف كنيةة أن الفور غير لازمء وإِنّما التأكيد 
لشهود الجماعة. ١١‏ 

[85] قوله: في رواية عن الإمام ورواية عن أبي يوسف”): 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
وراوية عن محمد كما في "البحر”" و"المجتبى”" و"الحلبة””' وغيرها.”©) 
[4] قؤله: وأله يكون بدعة ومكروها لداعل :00 
كما نقله عنه في "الفتح"7". ١١‏ ْ 
[841] قوله: نعم! كذ قلي أن الصحيد”": 
أقول: هذا الصحيح أيضاً لا ينافي مذهب الإمام الحلواني» فإِنَ عدم 


)١(‏ "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب الأذان» 2519/9 تحت قول "الدر": وقال 
الحلواني: ا إلخ. 

(؟) انظر "البحر"ء كتاب الصلاة, باب الإمامة» .5٠.085/١‏ 

(؟) "المجتبى"» كتاب الصلاة» ص ؟؟. 

(5) لم نعثر عليه. 

(5) "الفتاوى الرضوية". 5/107 .٠١‏ 

(59) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» 519/9., تحت قول "الدرٌ": وقال 
الحلواني: تددان.: إلخ. 

(0) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب الإمامةق» .50/١‏ 

(8) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الأذان» 5139/9: تحت قول "الدر": وقال 


الحلواني: 1 إلخ. 


هه مل مجلس" ادويق الع ا 0 


كراهة الجماعة الثانية بعد فوت الأولى شيء وحصول الإثم بتفويت الأولى 


شيع آخر.: ١١‏ 
[64] قوله: أن الأصح أنه لو جمع بأهله ع 

وكمن فاتته جماعة المسجد إمّا لسهو أو غفلة أو نوم بل أو لكسلء فإنّه وإن 
أثم بالتكاسل لكنه لا يخرج مما نصوا عليه أن من فاتته في المسجد فإن 
صلى فيه وحده فحسن» وإن رجع إلى منزله فجمع بأهله فحسن» والمقصود 
بالإفادة الردٌ على من زعم أن الأجحر والتضعيف الموعود في الجماعة نما هو 
في جماعة المسجد دوك جماعة البيتت أو السوق لحديث: ((تنفضل على 
صلاته في بيته أو سوقه))”"22 كما بيّنهِ في "عمدة القاري" 7591/5" وليس 
العراد هاه ارك إن الاسان مسر كرون النت والستجدم كت رهد 


مردود بأحاديث كادت أن تبلغ حد العو ١‏ 


0 


)١(‏ "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» 519/59., تحت قول "الدر": وقال 
الحلواني: م إلخ. 

(١؟)‏ أخترجه البخاري في "صحيحه" (5147)»: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة؛ 
١/6؟‏ بلفظ: ((ِنُضَعُفْ على صلاته في بيتهء وفي سوقهم). 

(؟) "عمدة القاري"؛ كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة؛ 2558/5 بألفاظ متقاربة. 

(:) أخرج البخاري في "صحيحه" (1517): كتاب الأذان» باب فضل العشاء في 
الجماعة» ١/76؟:‏ عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ليس صلاة أثقل 
على المنافقين من الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُوا لقد هممت 


هه بل مجلس" المرويية ال ا 0 


[+14] قوله: وينال فضيلة الجماعة”": 

وبه صرح في '"مجمع ال عن "الجوهرة". ١٠١‏ 

[:84] قوله: لكنّ جماعة المسجد أفضل”": 

أقول: قد رجعتم إلى ما منعتم؛ فإنْ للعلامة صاحب "النهر" أن يقول: 
لا مدفع للإيراد بعد بناء الكلام على المذاهب الراحعة في تكرار الجماعة 
والجماعة في البيت» والله تعالى أعلم. ولم يدّع "النهر" أن الإيراد وارد ولو 
بني الأمر على 57 الجاراقق: والحاصل: 7 الاعتراض تحقيقي لا إلزامي. 

نُمٌ أقول وبالله التوفيق: ظهر لي أن الإيراد واردٌ قطعاً على أي مذهب 
موه وذلك: لأن كراهة تكرار الجماعة إنّما هو في وسفدة مله أن 
مسجد الشارع فيجوز فيه إجماعاً كما سيأتي في باب الإمامة0©, والحلواني 


أن آمُر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلاً يومٌ الناس ثم آذ شُعَلاً من نار فأحرّق على 
من لا يخرج إلى الصلاة بعد)), وأحمد في "مسنده" »)١549-0(‏ 17/58؟: عن 
عمرو بن أم مكتوم قال: حفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول 
له كك ري شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رحصة أن أصلي 
في بيني؟ قال: ((أتسمع النداء؟)) قال: قلت: نعم» قال: ((ما أجد لك رخصة)). 

)١١‏ "ردُ المحتار"؛ كتاب الصلاة, باب الأذان» 25١4/9‏ تحت قول "الدرٌ": وقال 
الحلواني: ا إلخ. 

6 'أمجمع الأنهر"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة؛ .١517/١‏ 

"ره المحتاز" كتاب الصنلاة» باب الأذان» +/415 تت قول "الدر"::وقال 
الحلواني: د إلخ. 

49 انظر "لد" ورد السكتار"» كناب الضلاة» باب الكفائق 8ه 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ل طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


قائل لوجوب الإجابة بالقّدم على الإطلاق. 

أقول: ولا يبعد حمل كلامه على مساجد المحلة؛ تم إن العلأمة العلائي 
ذكر الإجماع على أن كراهته في مسجد المحلة 3 و بل ذا 
كرك بأذان جديد كما سيأتي من المحشّي”'") فإن تم هذا الإجماع أنّسع 
الإيراد اتساعاً أزيدء والله تعالى أعلم. قد علمت 0 فن هذا انها ديا 
00056 به عن تصحيح عدم الكراهة عند تبدّل الهيئة. ؟١‏ 

[14] قوله: (" والظاهر عه 

71 ولا يبعد الاستدلال عليه بإطلاق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
((إذا سمعتّم المؤدنَ فقولا مثل ما يُقَؤْل))0© هو الذي ذكره بقوله©: (وهو 
ظاهر 0000 إلخ). ؟ ١‏ 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة: باب الإمامة» */7.ه» تحت قول "الدرٌ": 
بأذان وإقامة... إلخ. 

(؟) انظر المقولة: [841] قوله: نعم! قد علمت أن الصحيح. 

(*) في "رد المحتار": بقي: هل يجيب أذان غير الصّلاة كالأذان للمولود؟ لم أره 
لأثمتناء والظاهر نُعم. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الأذان» ؟/575: تحت قول "الدر": إن سمع 

(5) أخر جه الترمذي في "سئنه" (7555؟)» كتاب المناقب» 5/؟ه". 

(5) انظر "رد المجتار" كتاب الصلاة؛ باب الأذان: 2555/9 تبحت قول "الدر": 


أجحاب الأول. 


همل مجلس" ادويق الع يس ةي ل لق 


[5] 'قوله:: "© أن يكون نيا على أن الإجعابة القن 0©: 

أقول: بناؤه عليه إِنْما يظهر إن كان مراد الإمام الحلواني إيجاب الفور 
كما فهم العلماء من كلامه لكنّه باطل بشهادة أحاديث حَمّة0") فالأسلم 
حمله على إيجاب أن لا يفوت الجماعة وإن مكث بعد سماع الأذان فلبلا 
وعلى هذا لا يصمح بناء ما في "التفاريق"” © على هذا القول؛ لأنّه ح ينبغي أن 
يكون الحرمة للأحير؛ إذ هو الذي لو أعثّر بعده فاتته الجماعة» فافهم. ١١‏ 

ترايت في "قار فاضي لخان 101 ,وإذا' أذن والحة يعن وعد علق 
المنارة يوم الجمّعة قال شّمس الأكمّة الحلواني رحمة الله تعالى عليه: 556 
أن الموحب للسعي وترك التجارة هو الأذان الأوّل» ليس للثاني من الحرمة ما 
يكون للأوّل)» فالحمد لله على إزالة الخطأ وإراءة الصواب. ١١‏ 


)في "رد المختار": إذا كان في المسحد أكثر من مؤذن: أذنوا.واحدا بعد واحخد: 
فالحرمة للأوّل اه. لكنّه يحتمل أن بكو نينا على أن الإجابة بالقدم. ٠‏ 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الأذان» 2577/7 تحت قول "الدر": أجاب الأول. 

(*) أخرجه الترمذي في "ستنه"» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الترسل في الأذان» 
كاي ماعن حابر ين عيد: الله رفي اله قار قلةة أن سول الله صلى الله عليه 
م قال لبلال: ((يا بلال! إذا أذنت فترسّل في أذانك» وإذا أقمت فاحْدر, 
واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه؛ 
والمعتصر إذا دخل لقضاء حاحته؛ ولا تقوموا حتى تروني)). 

(4) "جمع التفاريق": للإمام زين المشايخ أبي الفضل محمد بن أبي القاسم البقالي الحنفي» 
الخوارزمي («ت7/5ده وقيل: 5,85 ه). ("كشف الظنون", ,595/١‏ "الفوائد البهيّة', ص١‏ ١؟).‏ 

(5) "الخانية"» كتاب الصلاة» باب الأذان» مسائل الأذان» .8//١‏ 


هه بل مجلس" المروييسة الع يس ةلي ل ١‏ لق 


0 قوله: 0 وقل أخرج الف لفظة "حرج" في غير يحابا 
انها 'غمكه المكاترق تمع« الرواية: الي مود سوق 'الامطافة «ومعلوم أن 
السيوطي لم يذكر السند فالأولى "نقل" 3 "ذكر" أو 0 3 م يشبهها. 


فق عنما تكو عنيان ‏ اتراعين أذ تال رضم 1 ا 


)١(‏ في "رد المحتار": قد أحرج السيوطي عن أبي نعيم في "الحلية" بسند فيه مقال: 
((إذا سمعتم النداء فقوموا فإنّها عزمة من الله))؛ قال شارحه المناوي: أي: اسعّوا 
إلى الصلاة» أو المراد بالنداء الإقامة. 

)"3 التحتار").باب الأذان 50/8 تحت فول "الدر" :ولي يدكن.. إل 

0( هو أمير المؤمنين» ذو النورين» ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش» من كبار الرجال الذين اعتر بهم 

لإسلام في عهد ظهوره» ولد بمكة) وأسلم بعد البعثة بقليل» وكان غنيا شريفا في 

لجاهلية, وأ جمع القران» وكان أبو بكر قل جمعه وأبقى ما بأيدي الناس من 

لرقاع والقراطيس» و أوّل من زاد في المسجد الحرام ومسجد الرسول» وقدم 

لخطبة في العيد على الصلاة» وأمر بالأذان الأول يوم الجمعة» روى عن النبي صلى 

لله عليه وسلم ١57‏ حديثاء (ته7ه). ولقب بذي النورين؛ لأنْه تروج بنتي النبي 
صلى الله عليه وسلم رقية ثم أمّ كلثوم. ("الأعلام" للزركلي» 10/4). 

(5) أحرحه أبو نعيم في "حلية الأولياء" :١198/5 :)١557(‏ عن عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سمعتم النداء فقومواء 


فإنّها عَرَمّة من الله)). 


0 


همل مجلس" المروييسة الع يس ةلي ل لق 


قات 


[641] قوله: بسند فيه مقال0©: قال المناوي”": (فيه كذَابُ). ١١‏ 

[660] قوله: © الا صل 00 

قلت: ومع ذلك لا يمنع منهما فإن زيادة خير خير» كما زاد عمر وابنه 
رضي الله تعالى عنهما في التلبية كما ثبت في الصّحاح”"» والله تعالى أعلم. 


0 


)١(‏ "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الأذان» ؟/555: تحت قول "الدرٌ": و 
بذكويس ال 
(5) "التيسير"”. ١//ا١١.‏ 
(؟) في "رد المحتار": روى البخخاري وغيره: ((من قال حين يسمع النداء: اللهم رب 
هذه الدعوة الثامة والصلاة القائمة ١ت‏ ا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً 
محمودا الذي وعدته ا له شفاعتي يوم القيامة))» وزاد البيهني في آخره : ((إنك 
لا تخلف الميعاد))» وتمامه في "الإمداد" و"الفتح"» قال ابن حجر في "شرح 
المنهاج": وزيادة: 'واللارجة ا وختمة ب'يا أرحم الراحمين" د أصل لهما. 
59:) "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب الأذان» 2571/5 تحت قول "الدر": 
25١‏ أخرحه مسلم في ""صحيحه" )١١4859‏ كتاب الحج, صاء 235٠١‏ والترمذدي في 
"سننه" (8710): كتاب الحجٌ, ؟/557, وأبو داود في "ستنه" 4)١417(‏ كتاب 
المناسك» ل وابن ماجه في ا" 5519 كتاب الحجء باب التلبية 
*/ 45 والنسائي في "سننه" »)١1/47(‏ كتاب مناسك الحج؛ صاه4ء 
واكم فق السييده "3181 مستد عند الله بن عمن بق الخطاب» .151 
كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يزيد فيها: (لبيك لبيك وَسَعدَيك 
والخيرٌ ببَدَيّكَ لَبّيكَ والرُغباء إِلَيَْكَ والعَمّل). 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لب طق 
أ . امطوأذاع1 3 نلاح 0 . /الاننانانا 


]661١[‏ قوله: 7 يستحب أن يقال عند سماع الأولى27: 

قد تمتفقة: لاله فى "طاواي "لين "اموي كلاف و لحنت بل تتفال. 
[؟60] قوله: ”' وإلآ فلا مانع من القراءة0©: 

كما لا يكره البيع ماشياً بعد الأذان الأول يوم الجمُعة. ١‏ 


)اق "رك المعتار"ء بسكي" أذ يقال كف باع الأولى مق الضوادة :أضلى الله 
فلالك نا "وول ابن ؛ وعند الثانية منها: "قرت عيني بك يا رسول الاك كم يقول: 
"الهم متّعني بالسّمع والبصر" بعد وضع ظفري الإبهامين على العينين» فَإنه عليه 
المّلام يكون قائداً له إلى الجنّة. 

(؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الأذان» ؟/75717: تحت قول "الدر": ويدعوا... إلخ. 

(*) قد حقق الإمام أحمد رضا مسألة تقبيل الإبهامين عند سماع الأولى من الشهادتين في 
رسالته: 'مئير العين في حكم تقبيل الإبهامين" المطبوعة في الجزء الثاني من "الفتاوى 
الرضوية" من ص١‏ لم5 إلى 8غ - أعتر.2 [انظر "الفتاوى الرضوية", ه// 1578-/0810]. 

(4) في المتن والشرح: (ولو كان في المسحد حين سمعه ليس عليه الإحابة» ولو كان 
حارجه أجاب بالقدم» ولو أجاب باللسان لا به لا يكون 565 بناء على أن الإجابة 
المطلوبة بقدمه لا بلسانه فيقطع قراءة القرآن لو) كان يقرأ (بمنزله ويجيب) لو أذان 
مسجده كما يأتي (ولو بمسجد لاح لأنّه أحاب بالحضور. ملتقطاً. 

وفي "رد المحتار": (قوله: فيقطع قراءة القرآن) الظاهر أن المراد المسارعة للإجابة» 
وعدم القعود لأجل القراءة لإخلال القعود بالسّعي الواجبء وإلآً فلا مانع من القراءة 
ماشياً إلا أن يراد: يقطعها ندباً للإجابة باللسان أيضأًء لكن لا يناسبه التفريع 
ولا قوله: ولو بمسجد لا؛ لما علمت من أن الحلواني قائل بندبها باللسان؛ فافهم. 

() "رد المحتار". كتاب الصلاة؛ باب الأذان» 15//5: تحت قول "الدر": فيقطء 


يقطع 
قراءة القران. 


هس تج س "لوت الجميسع" 0ك 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


[؟85] قوله: بندبها باللسان» فافهم”: فيندب القطع ولو في المسجد. 
]قريب 5 روزي 3 اي نرف القعرد نيا 2 
[هه] قوله: © قال غيرَ ما قال المنادي؛ فدل أن الأمر0©: 

)١(‏ "رد المحتار"؛ باب الأذان» 575/9» تحت قول "الدر": فيقطع قراءة القرآن. 

)فى "ره المجار": وترله: ولو سيد م أي لاايجت فلنها بالبهى الذي :د كرهاه آنفا. 

9") "رد المحتار"؛ باب الأذان» 555/9, تحت قول "الدرُ": ولو بمسجد لا. 

(5) في "ردٌ المحتار": أخرج الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه "شرح الآثار" بسنده 
إلى عبد الله رضي الله عنه قال: كنا ب الب قب اه عبه رم لي بعل أسفاره؛ 
فسمع منادياً وهو يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال صلى الله عليه وسلم: ((على 
الفطرة))» فقال: أشهد أن لا إله إلذّ الللهء فقال صلى الله عليه وسلم: ((خرج من 
النار))» فابتدرناه» فإذا صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بهاء قال أبو جعفر: فهذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غير ما قال المنادي» فدل أن الأمر للاستحباب 
والندب كأمره بالدعاء في أدبار الصلوات ونحوه اه. فهذه قرينة صارفة للأمر عن 
الوجوب» وبه تأيّد ما صرّح به جماعة من أصحابنا من عدم وجوب الإجابة باللسان 
وأنها مستحبّة» وهذا ظاهر في ترجيح قول الإمام الحلواني» وعليه مشى في "الخخانية" 
و"الفيض"؛ ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعت النداء فأجب داعي 
الل). وفي رواية: ((فأحب وعليك السكينة)): ويكفي في ترجيحه الأدلة على 
حون اللسافةه اذلف علس أن قول الحلواني من عر :ان تجاه لقص 
الجماعة. والذي ينبغي شفرو الج هذا الدل أن الإجابة باللسيان, عسكسةدوأن 
الأجابة بالقدم :واجية إن أزم “من تركها تقويت الجماعة» وإلا سيان امكية إقامنها 
شاع كاي فى لمعن اردق يعمد انس بل امتسمة مزاقاء لأول الزقت 
والجماعة الكثيرة في المسجد بلا تكرار» هذا ما ظهر لي. 


(5) "رد المحتار"؛ باب الأذان» 2.70/5 تحت قول "الدر": والظاهر وجوبها باللسان... إلخ. 


# سس مجلس ”يال يساق لد يوب طق 
اعم اماد اه1 +1حررنرد اع ررررمنى 


أقول: غاية ما ثبت بالحديث”" أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال غير 
ما قال المنادي؛ وهذا حارج عن النزاع؛ إذ التكلم بشيء آخر لا ينافي 
الوتعويةة ولا ينفي الإحابة» أما أله صلّى الله تعالى عليه وسلّم لم يجب قطعاً 
نما اقتصر على هذه الكلمات التي نقل الراوي؛ فلا يدل عليه الحديث 
أصلاً؛ إذ .هو واقعة حال سكت فيها الراوي عن شيء فلا يدل على عدمه 
وما يدريك لعله ترك حكاية الإجابة لما أنه كان علدنا 00 فاقتصر 
على نقل ما تعلق به الغرض في وقت الرواية. 

لكنّي أقول وبالله التوفيق: ثبت في الصّحاح”": أن النبي صلى الله تعالى 
عليه كم أجاب الشهادتين 0 قله رزو بقلل على أنه لا يجب أن 
بقول مثل مقالة المؤذن» وحديث ((إذا سمعتم))”” إن دل دل على وجوب 
المثليّة كما لا يخفى: فهذا يصلح -إن شاء الله تعالى- صارفاً للأمر عن 


)١(‏ أخرحه أبو جعفر في "شرح معاني الآثار" (8): كتاب الصلاة؛ ١/185١؛‏ عن عبد 
الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره» 
فسمع مناديا وهو يقول» "الله أكير الله اكير" :فقال برشتول” الله مك الله عليه:وسلم: 
((على الفطرة))» فقال: أشهد أن لا إله إلا الثم فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم: 
((خرج من النار)) قال: فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة؛ فنادى بها. 

(؟) أخرجه أبو داود في "سننه" (077)» كتاب الصلاةء ١/1؟7:‏ عن عائشة: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهّدء قال: ((وأناء وأنا)). 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" ))11١(‏ كتاب الأذان» 287/١‏ ومسلم في 
"'صحيحه" (4)584: كتاب الصلاة» ص"؟١‏ 25 والترمذي في "سننه" (75515)» 
كا قاف ياك اتا في فظيل لق صل الله عليه ولي ووم 


# سس مجلس ”الال ةلد يبطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


الوجوبء تأمّل. ١١‏ 

"شم" يتكلم في الفقه أو الأصول فسمع الأذان يجب الإجابة. "جمع 
("جامع العلوم”””') عن عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا سمع الأذان فما عمل 
بعده فهو حرام» وكانت تضع مغزلهاء وإبراهيم الصائغ يلقي المطرقة من 
ووام ور اي ا لاشتغاله بالنسج حالة الأذان» وعن الساماني”" 
كان الأمراء يوقفون أفراسهم له 00 كفواء "قنية"29. ١١‏ 

[57] قوله: ((فأحب داعي للم 

قلت: إثما يكال على إيجاب الإجابة بالقدم» لا على عدم وجوب 
الإحابة باللسان. ١١‏ 


[160] قوله: لا تجب” 


)١(‏ "جامع العلوم والحكم في شرح أربعين 50 من جوامع الكلم": للإمام الحافظ 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد المعروف ب ابن رحب البغدادي الحنبلي 
(ت5 5 ل/اه). ("كشف الظنون"» »59/١‏ "إيضاح المكنون"؛ .)550/١‏ 

)١(‏ وفي "القنية": (وردٌ خلفاً شاهداً). 

(*) هكذا في "القنية" و"بريقة محمودية" لكن في "البحر": (السلماني). 

للد غات بن العمل ىأ تمضو لبان نجه كان قبا م لمر اه من تعدا يق 
"النور"» "المفاتيح"؛ و"البيان". ("معجم المؤلفين"» ؟/3501). 

(5) "القئية", كتاب الصلاة» باب الأذان» نم41 ملتقطا. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» ؟/57.0؛ تحت قول "الدرٌ": والظاهر 
وجوبها باللسان... إلخ. 

(5) المرجع السابق» ص١1‏ 7. 


هب مجلس" المرويية الج يس ةليط ل لق 


أقول: هذا لا وجه له بل الحق أن الوااجحب إحابة الجماعة الأول عي 


لا عذرء كما حققناو(© في "القلادة الْمُرَصّعَة" وغيرها. ١١‏ 

[66] قوله: وقد علمت اندفاعه”": 

قلت: قد علمت ما فيه. ١٠١‏ 

زدهى] قال: أي: "الدر": 27 أن لا يجيب بلسانه): 

مناض ١‏ الممالة تع العلامة” الشامى ,رسي ال تعالى ليد في .باب 
الجمعة مسوقة مساق المنقول من أئمّة المذهبء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[80] قال: أي: "الدو": بلسانه اتفاق © : 

اين الكلوانن القاكز "تيه وغتيةه القاقن وربقو يط له اتنانا زيم نمه 
التست معي قن اران الصاحبين يجيزان الكلام تطلنا قبل شروع 
الخطبة» وإنْ العلماء اختلفوا على مذهب الإمام؛ فقيل: إذا حرج الإمام فلا كلام 


)١(‏ المطبوعة في الجزء الثالث من "الفتاوى الرضوية" ص 55 إلى575, المطبوع في 
مبا ركفورء "الهند . [انظر "الفتاوى الرضوية", 9/0 . .]١١5-1١‏ 


عي 


)١9‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الأذان» 2551/7 تحت قول "الدر": بأنه. 

(*) في "الدر": ينبغي أ رد يت لبنانة انا في الأذان بين يدي الخطيب» وأن 
يجيب بقدمه اتفاقاً في الأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص. 

(5) "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب الأذان» ؟/575. 

(5) انظر "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب الجمعةء» 286٠/5‏ تحت قول "الدرٌ": 
فالترقية المتعارفة... إلخ. 


(5) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» 577/9. 


همل مجلس" المرويية الج يس ةليط ل طق 


مطلقاء وقيل: إلا كلاماً دينياً كالتسبيح وغيره؛ ومعلوم أَنْ إجابة الأذان كلام 
يني فإما يبتني هذا على التخريج الأول لقول الإمام. 
قلت: وهو المستفاد من إطلاق الآثار التي يتمسك بها في مذهب الإمام 
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07ت 


[حكم] قوله: لم رأيت الرحمتي أجحاب بذلك0©: 
وقد كان العبد الفقير كتب عين هذا الجواب على هامش "فتح 


القدير"”©: ثم رأيت الشامى ذكره؛ والحمد لله على حسن القوارة.. ١+‏ 


)١(‏ "العناية"'» كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ 2907/9 (هامش "الفتح'). 

(؟) في "الدر" عن "التاترحانية": إِنُما يجيب أذان مسجدهء وسئل ظهير الدين عمُن 
سمعه في آن من جهات ماذا يجب عليه؟ قال: إجابة أذان مسجده بالفعل. 

وفي "رد المحتار": (قوله: قال: إحابة أذان مسجده بالفعل) قال في "الفتح": وهذا 
ليس مما نحن فيه؛ إذ مقصود السائل: أي موذن يجيب باللهاة: اتشحياباً أو 
50-6 والذي ينبغي إحابة الأول سواء كان مؤذن مسجده أو غيره» فإن 
سمعهم 7 أجاب را كون إجابته لمؤذن مسجده؛) ولو لم يعتبر ذلك حازء 
وتنا" كن مالف" الأول هه بجتسا يطاس أن عدول الإمام ظهير 
الذين إلئ ما قال من باب أسلوب الحكبي ميلا مه إلى “مدهب الخلواتق» كٍ 
رأيت الرحمتى أحاب بذلك. 

(9) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الأذان» 2788/5 تحت قول "الدر": إجابة أذان 
مسجده بالفعل. 


(4) هامش "الفتح" ص ده ؟-55. 


هس مجلس "للدت الجميسع" اي لل اطق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


[0كماأ قوله: 00 ويكره له الانتتظار قائماً: ولكن يقعد 8 يقوم إذا بلغ 
ا 31 مين 5 5 
المؤذن حي على الفلاح ١ ١‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: ولا تعارض عندي بين قول "الوقاية"" وأتباعها يقومون عند 
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الج دان قاذ ابن" النينية را الوطعوانت ١‏ واو لعو عد ل 
على الفلاح", فإنًا إذا حملنا الأول على الانتهاء والآخر على الابتداء اتحد 
القولان اي يقوبوك عن ل المود ةنز على العيلاة" وباي على 
الفلاح» وهذا ما يعطيه قول "المضمرات””": يقوم إذا بلغ المؤذن "حي على 
الفلاح": ولعل هذا أولى مما في "مجمع الأنهر'”؟ من قوله: (وفي "الوقاية" 
ويقوم الإمام والقوم عند "حي على الصلاة", أي: قبيله) اه" . 


ل 


)١(‏ في "الدرٌ": دحل المسجد والمؤذن يقيم قعد إلى قيام الإمام في مصلاه. 

وفي "رد المحتار": (قوله: قعد) ويكره له الانتظار قائماًء ولكن يقعد ثم يقوم إذا بلغ 
المؤذن حي على الفلاح, انتهى "هندية" عن "المضمرات". 

(5) "ردٌ المحتار"» باب الأذان» ؟/14 275 تحت قول "الدر": قعد. 

(؟) "الوقاية"» كتاب الصلاة, باب الأذان, ١/ه6١.‏ 

(4) "المحيط"» كتاب الصلاة؛ الفصل السادس عشرء آداب الصلاة» 08/١‏ 4. 

(ه) "جامع المضمرات": كتاب الصلاة؛ باب الأذان» ص؟/. 

© المرجحع السابق. 

(0) "مجمع الأنهر", كتاب الصلاة» باب الأذان» .١١3/١‏ 


(8) "الفتاوى الرضوية"؛ باب الأذان والإقامق 0/8 *-81". 


همل مجلس" المرويية الج يس ةي ل طق 


مطلب: هل باشر النبئ يله الأذان بنفسه؟ 
[*دم] قوله: (2 ورأذن)) أمر بلالا 0: 
أقرل: لكن سيأتي في صفة الصّلاة ص2”589 عن "التحفة" للإمام ابن 
حجن السك وائه .ضاى: الل: تعالق عليه وسلم أذن مزه .في مشر فقال اف 
تشودة: أعهذ ألى وول لشم هذ أسان 341 .حدر إلى مه وهذا نص 


مفسّر لا يقبل التأويل» وبه يتقوى تقوية الإمام النووي. ١١‏ 


01١١‏ في "الدر": وفي "الضياء": أنه عليه الصلاة والسلام أذن في سفر بنفسه» وأقام 
وصلى الظهرء وقد حققناه في "الخزائن". 

وفي "رد المحتار": (قوله: وقد حققناه في "الخزائن") حيث قال بعدما هنا: هذاء وفي 
"شرح البخاري" لابن ححر: وممّا يكثر السؤال عنه: هل باشر النبي صَلّى الله 
تعالى عليه وسلّم الأذان بنفسه؟ وقد أرج الترمذي: أَنْه عليه السلام ((أذن في 
سفرء وصلّى بأصحابه))؛ وجزم به النووي وقواهء لكن وُحد في "مسند أحمد" 
من هذا الوجه: ((فَأمَرَ بلالاً فأذّنَ) فعلم أن في رواية "الترمذي" اختصاراء وأن 
معنى قوله: ((أذن)) أمر بلالا. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة: باب الأذان» مطلب: هل باشر النبىّ صلى الله عليه 
وسلم الأذان بنفسه؟, 257/9 تحت قول "الد": وقد حقّقناه في "الخزائن". 

(؟) انظر "الدرٌ" و"ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة */55. 

(5) "تحفة المحتاج": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» :505/١‏ لأحمد بن محمد 
بن محمد بن علي شهاب الدين المعروف بابن حجر الهيتمي الشافعي» 
(وتطلاذه وقيل: 5/اذه). ('معجم المؤلفين": .)591/١‏ 


همل مجلس" المرويية ال يس يط ل بق 


[41م] قولة: 97 تصببي راس 


أقول: أي: إذا كان يصيب قدر المانع منه قدر أداء ركن. ١‏ 
مطلبٌ في سعر العورة 

[ى] قوله: ”" وما ذكره لبلب 0 تعريض بالعلامة ط. ١١‏ 

[77] قوله: فيه تصحيح لحلاف 

الطلر ساقي "اد على الشراف ايدب 1 


)١(‏ في المتن والشرح: الشرط ستة: (طهارة بدنه من حدث وحبث وثوبه) وكذا ما 
يتحرك بح ركته؛ أو يعد حاملاً له كصبي عليه نجس. ملتقطأً 

في "رد المحتار": (قوله: كصبي) أي: وكاتوا ركاه كشووة الجيبة ير و 

(؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» *//ء تحت قول "الدر": كصبئ. 

(؟) في المتن والشرح: (و) الرابع (ستر عورته) ووحوبه عام ولو في الخخلوة على 
الصحيح إل لغرض صحيح. وفي "رد المحتار": (قوله: على الصحيح) لأنّه تعالى 
ون كان نيرق المستور عه ير المكسوقيت الكثه يهن الجكمر قن ارا 
للد مو المتكون اكاذباء موهك) الأدنه وهيل وزاعاته عدن اقدنف علد هده 
وما ذكره الريلعج من أن قاعي لى يسترطرا السّتر عن نفسه» فذاك في الصلاة 
كما يأتي بيانه عند ذكر المصنف له» فليس فيه تصحيح لحلاف ما هناء فافهم. 

(:) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» مطلب في ستر العورة» 
9/؟١»‏ تحت قول "الدر": على الصحيح. 

(5) المرجع السابق. 

(7) "طم"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانهاء» ص١‏ ١5؟.‏ 


# سمس ”.اليلد يرطق 
أ م أممد اع احا عا 10 


[81] قوله: 7" وما يلي الظهر تبع له”": 

وبه جزم أبو السّعود كما نقله ط0". ١١‏ 

[0دم] قوله: © بعمل قليل”©: 

والعمل القليل أن تأخذه يعني: القناع بيد واحدة اه "هندية"”؟ عن 
"السراج الوهاج". وانظر ما كتبنا عار جا ةر 


)١(‏ في المتن والشرح: (وما هو عورة منه عورة من الأمة مع ظهرها وبطنها و) أمّا 
(جنبها) فتبع لهما. 

وفي "رد المحتار": (قوله: فتبمٌ لهما) قال في "القنية": الجئب تبع البطن؛ نم رمرَ 
وقال: الأوجه أن ما يلي البطن تبع له؛ وما يلي الظهر تبع له. 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 2315/9 تحت قول "الدر": 
فتبع لهما. 

59) "ط", كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» .١9/١‏ 

(:) في الشرح: ولو أعتقها مصلّية إن استترت كما قدرت صحتء وإلاً لا علمت بعتقه 
أو لا على المذهب. 

وفي "رد المحتار": (قوله: كما قدرت) أي: فورا قبل أداء ركن بعمل قليلء 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 2310/9 تحت قول "الدر": 
كما قدرت. 

(5) "الهندية"» كتاب الصلاة» الباب الثالث في شروط الصلاة» الفصل الأول في 
الطهارة وستر العورة» .55/١‏ 


جه بل مجلس" المروييسة الع يس ةي لل طق 


على 00 ١‏ 
[479] قوله: 7 لا تصحّ صلاتهاء "بحر”": وانظر ما نذكر على هامش 
44 
صلاه5]" .١‏ ؟ 


[670] قوله: 7 واعتمده الشرنبلالي في "الإمداد"”: 


ده قال الإمام أحمد رضا حر حمه الله تعالى- في هامش "الهندية و" فى قوله: "والعمل 


الى 


القليل أن تأحذه بيد واحدة": ["الهندية"؛ كتاب الصلاة» الباب الثالث» .]53/١‏ 

أقول: ولكن صرحوا أن ما كان يعمل باليدين عادة فهو عمل كثير وإن عمله بيد 
واحدة؛ ولا شك أن التقنع مما يفعل بكلتا اليدين: لكن سيأتي في المفسدات أن 
الردي بالرداء عمل قليل. 

أقول: فعلى هذا يد ينبغي عدم الفساد وإن تقنعت بكلتا اليدين لأن ما يقام بيد واحدة 
لا يفسد وإن عمله باليدين» وبالجملة فالمقام مقام إشكال فليحرر. ١١‏ 

(هامش "الهندية", كتاب الصلاة» ص ). 

(1) في "رد المحتار": (قوله: وإلأم بأن سترت بعمل كثير أو بعد ركن لا تصِحّ صلاتهاء "بحر 

0( “ره نجه ل كنا لاا اناق ارال المزافق ان عسل لد وال 

59) انظر المقولة [510؟١]‏ قال: أي: "الدر": ولا لإصلاحها. 

(5) في المتن والشرح: (وللحرّة جميع بدنها خلا الوجه والكفين) فظهر الكف عورة 
على المذهب. 

وفي "رد المحتار": (قوله: على المذهب) أي: ظاهر الرواية» وفي "مختلفات قاضي 
حان" وغيرها: أنه ليس بعورة» وأيده في "شرح المنية" بثلاثة أوحهء وقال: فكان 
هو الأصمّ وإن كان غير ظاهر الرواية» وكذا أيده في "الحلبة" وقال: مشى عليه 
في "المحيط" و"شرح الجامع" لقاضي خان اه. واعتمده الشرنبلالي في "الإمداد" 

(5) "رد المحتار"؛ باب شروط الصلاة» 218/7 تحت قول "الدر": على المذهب. 


هم مجلس" المرويية الع يس ةي طق 


أقول: وهو الأرفق بالنّاس ونص”'' فيه ما عن النبِيّ صلى الله تعالى عليه 
وسلّم من استثناء يدها إلى المفصل. ١١‏ 
[071] قوله: 5 عورة مطلق 9 : صحّحه الأقطء) وقاضي خحان في 


اران أ واععازة الماسعاء وال قيار االو افاي 


(1) رواه أبو داود في "مراسيله", ص :١8‏ عن قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ((إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها 
إلا وجهها ويداها إلى المفصل)). 

)١(‏ في المتن والشرح: (وللحرّة جميع بدنها خلا الوجه والكفين والقدمين) على 
المعتمد؛ وصوتها على الراجح وذراعيها على المرجوح. 

وفي 'ردٌ المحتار": (قوله: على المعتمد) أي: من أقوال ثلاثة مصححة:؛ ثانيها: 00 
مطلقاء ثالثها: عورة حارج الصلاة لا فيهاء أقول: ولم يتعرض لظهر القدم؛ وفي 
"القهستاني" عن "الخلاصة": اختلفت الروايات في بطن القدم اه. وظاهره: أنه 
لا يلاف في ظاهره. 

99 "رد المحتار"؛ كتاب. الصلاة؛ باب شروط الصلاة» 3/8/8 تحت قول "الدرٌ": 
عا العم 

(:) هو أحمد بن محمد بن محمّدء أبو النصر البغدادي» المعروف بالأقطع» فقيه 
حنفي» تفقه على أبي الحسين أحمد القدوري» وبرع في الفقه؛ وأتقن الحساب 
(ت75ؤه)»؛ من تصانيفه: "شرح مختصر القدوري". 

"الأعلام", 251/١‏ و"الفوائد البهية" ص5 ه). 


(5) "البحر"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» »470/١‏ ملخصا. 


هس تج س "لوت الجميسع" 0ك 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


[876] قوله: عورة حارج الصّلاة0©: 


كه تدك "الدع 0/1 

[87] قوله: وفي "القهّستاني" عن "الخلاصة": 

اختلفت الروايات في بطن القدم©: المرأة إذا لم تستر ظهر قدمها 
تحوق لواقوا: بطري الكوة ل الو عل هد أن ده القاوانة هيا سيكت 
بعورة. وبطن قدمها هل هي عورة؟ فيه روايتان» والتقدير فيه بربع بطن القدم 
في رواية "الأصل"؛ وفي رواية الكرحي”: ليس بعورة» وفي "الاستحسان" 
للإمام السرَعنْسيّ في رواية الحسّن”' عن أبي حنيفة: أنه يباح النظر إلى 
قدمهاء "خلاصة"29. ٠١‏ 


09 5 1 ا كتاب الصلاة» باب شروط الصلاةع على تحت قول ار 


على المعتمد. 
)١(‏ "الاختيار"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفعل قبل الصلاة» :30/١‏ لأبي الفضل عبد الله 
بن محمود بن مودود الحنفي (ت5/85ه). ("كشف الظنئون"؛ ؟/1577١).‏ 


(*) "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛ »470/١‏ ملخصا. 
(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 2١94-1١//8‏ تحت قول 
"الدر": على المعتمد. 
(5) هو الإمام أبو الحسن عبيد الله بن حسين بن دلال بن دلهم الكرحي» الحنفي» فقيه 
من أهل "العراق" (ت٠‏ 4 ه)» من تصانيفه: "مختصر" في فروع الفقه الحنفي. 
("الأعلام", 0 0١‏ و"معجم المؤلفين": ؟/5895). 
(59) قد مرت ترجمته .١1//١‏ 


(ه6 "العتلاصة"” كتاب الصلاة الفصل السادس في ستر العورة, 7 


هب مجلس" المرويية الع يس ةي لل يق 


[:7م] فوله: لا حلااف في ظاهره”'؟: في عدم كونه عورة. ١١‏ 
[ه17] قوله: قي كلام العلامة قاين 1 


ركذا لامي لوح "ابوروا 


[077] قوله: هاما يُحْفِيْنَ مِنْ زِيْتَمْهنَ4”': المراد به الخلخّال وهو من 
زينة السّاق دوك القدمء ثم رأيت اعقيى اعترضه بذلك» فالحاصل: أن ظهر 


)١١(‏ "رد المحتار"؛ باب شروط الصلاة: ١9/7‏ تحت قول "الدر": على المعتمد. 

9؟) وفي "ردٌ المحتار": 2 رأيت في مقدمة المحقق ابن الهمام المسمّاة ب"زاد الفقير" 
قال بعد تصحيح أن انكشاف ربع القدم مانع: ولو انكشف ظهر قدمها لم تفسدء 
وعزاه المصنّف التمرتاشي في شرحها المسمّى "إعانة الحقير" إلى "الخلاصة"» ثم 
نقل عن "الخلاصة" عن "المحيط”: أن في باطن القدم روايتين» وأن الأصمّ أنه 
عورة؛ ثم قال: أقول: فاستفيد من كلام "الخخلاصة" أن الخلاف إِنْما هو في باطن 
القدم؛ وأمًا ظاهره فليس بعورة بلا خلاف» ولهذا جزم المصِئّف بعدم الفساد 
بانكشافه, لكن في كلام العلامة قاسم إشارة إلى أن الكيلافه ابيع فيه ايفاك 
قال ديعن قله أن الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة قال: لأن ظهر القدم 
محل الزينة المنهىّ عن إبدائهاء قال تعالى: لا يَطْرِبْنَ بأَرْجْلِمِنَ لِبْعلمَ مَايْخْفيْنَ 
مِنْ زِيْئَتَهِنَ 4 [النور: ]"١‏ اه كلام المصئف. 

(5) "رد المحتار". باب شروط الصلاة» 233/8 تحت قول "الدرٌ": على المعتمد. 

(5) "الغنية"» الشرط الثالث ستر العورة» صا ١‏ ١؟.‏ 
"الحلبة"» الشرط الثالث: ستر عورة» ١//1؟7.‏ 

(5) "رد المحتار"» باب شروط الصلاة» 23١3/*‏ تحت قول "الدرٌ": على المعتمد. 

(5) "الغنية'» شرائط الصلاة» الشرط الثالث» صء ١؟.‏ 


هس تج س"للوتة الجميسع" 0ك 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


القدم ليس بعورة بلا لاف, وما أبدى العلآمة قاسم فلا حجّة فيه» وبطن القدم 

ليس بعورة على المعتمد كما في "الدر””"©» وعورة على الأصحّ كما في "إعانة 

الحقير””©؛ وعلى الصحيح كما في "زاد الفقير"”"» والأوّل أرفق وهذا أحوّط. 
[8070] قال: أي: "الدرٌ": على المعتمد» وصوتها»: صحّحه في "الهداية" 


و"'شرح الجامع | 1 لل لقاضي حان واختاره شٍِ ١"‏ 1 0 ا 
[78] قوله: 7 وصحّح بعضههو”": 


.١//* انظر "الدر", كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة»‎ )١١ 

(؟) 'إعانة الحقير" في شرح "زاد الفقير": لمحمّد بن عبد الله التمرتاشي» صاحب 
"تنوير الأبصار" (ت» ١٠١٠١ه).‏ ("كشف الظنون"» 55/5 8). 

لكن نسبه في "إيضاح المكنون": 417/١‏ إلى أبي عبد الله محمد بن عبد الله شمس 


الدين المعروف بابن الآبار القضاعي الأندلسي المالكي (ت55/8ه). 
(انظر "رد المحتار". ١/6؟؟).‏ 


١‏ "زاد الفقير"ء كتاب الصلاة» صعء ؟: هو مقدّمة المتسقق كمال الدين محمد ابن 
عبد الواحد المعروف ب "ابن الهمام' (ت١851ه)»‏ هو مختصر في مسائل الصلاة. 
("كشف الظنون", ”45/5 45-9 5» "رد المحتار"» .)١9/7‏ 


(5) "الدر”, كتاب الصلاةء باب شروط الصلاق 8/9م .١ 9-1١‏ 


2١‏ "البحر" كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة »4177١/١‏ ملخصا. 
(7) في "رد المحتار": (قوله: على المرحوح) قال في "المعراج" عن "المبسو 
الذراع روايتان» والأصح أنّها عورة اه. قال في "البحر": وصحح بعضهم أنه عورة 


ط5: وفي 


في الصّلاة لا خحارجهاء والمذهب ما في المتون؛ لأنه ظاهر الرّواية. 
27 و المحتار"» باب شروط الصلاة عردى تحت قول "الدر": على المرحوح. 


هب مجلس" المروييسة الع ا 0 


أقول: وهذا أوسع لنساء المسلمين في زماننا؛ فإِنّهن قد ابتلين بذلك» 
والله المُستّعان. ١٠١‏ 


[دلام] فوله: 0 ا اام ولو بشهوة. ؟١‏ 
[80] قوله: 0 ال 


)١(‏ في المتن والشرح: (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين الرحال) لا لأنه 
عورة بل إلخوف الفتنة) كمسّه وإن أمن الشهوة؛ لأنه أغلظ» ولذا ثبت به حرمة 
المصاهرة. 

وفي "رد المحتار": (قوله: ثبت به) أي: بالمسّ المقارن للشهوة بخلاف النظر لغير 
الفرج الداحل» فلا تثبت به حرمة المصاهرة مطلقاًء "ط". 

ؤم "رذ الشوار"" كناب الفشلذة يانه شتزوطك الضاذة 08/9 حك قو "الدر: 
ثبت به. 

(*) في "ردٌ المحتار": (قوله: ولا يجوز النظر إليه بشهوة) أي: إلا لحاجة كقاض أو 
غامد يدك أن سيد خليها لالسمل لعافتو عدن وريه كاده انط 
ولو عن شهوة بنيّة السّنة لا قضاء الشهوة» وكذا مريد شرائها أو مداواتها إلى 
موضع المرض بقدر الصّرورة كما سيأتي في الحظرء والتقييد بالشهوة يفيد جوازه 
بدونهاء لكن سيأتي في الحظر تقييده بالضرورة» وظاهره الكراهة بلا حاجة 
داعية» قال في "التاترحانية": وفي "شرح الكرحي": النظر إلى وجه الأجنبية الحرّة 
ليس بحرام» ولكنه يكره لغير حاحة. 

(4) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» */257 تحت قول "الدر": 


ولا يجوز النظر إليه بشهوة. 


# سس مجلس ”يال يساق لد اطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


ع 


أقول: الذي يأتي في الحظر: (ينظر من الأَجْتبيّة إلى وجهها وكفيها 
فقط للضرورة) اه. وظاهره: تعليله بالضرورة لا تقييده بها وربما يشهد له 
قوله9) بعده: وخل النظر مقيّد بعدم الشهوة وإلا فحرام» وهذا في زمانهمء 
وأمّا في زماننا فمنع من الشابّة الام اه. فإن الحل لكبووارة شرفية 
كفا وناج رادي لفق موقن 1 السو وين ال علج 71 ْ 
أال] قولهه والكته بكر العو مداه 0 


أقول: ومطلق الكراهة ينصرف إلى كراهة التحريم, ففيه التأثيم. ١١‏ 


مطلبُ في النظر إلى وجه الأمرد 
[185] قوله: 2 شرعاً ”2: وطبعاً غدة كن لهطل نطيف | 


)١(‏ انظر "الدر"؛ كتاب الحظر والإباحة» فصل في النظر والمسء 1١١/4‏ (دار المعرفة). 

(؟) انظر "الدر", كتاب الحظر والإباحة» فصل في النظر والمس» 4/١٠11؛‏ (دار 
المعرفة» بيروت). 

"رد المتحعار"” كنايه الصتلاة» نائيه كترويظ الفيزاكق 4 سف قول. "الي" 
ولا يجوز النظر إليه بشهوة. 

(4) في "رد المحتار": ويستفاد من تشبيه وجه المرأة يوجه الأمرد أن حرمة النظر إليه 
بشهوة أعظم إثماً؛ لأن عحشية الفتنة به أعظم منها؛ ولأنه لا فال بخلاف 
المرأة كما قالوا في الرّنا واللواطة» ولذا بالغ المّلف في التشِير منهم وسمّوهم 
الأنتان لاستقذارهم شرعاً. 

() "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» مطلب في النظر إلى وجه 


الأمرّدى عع تحت قول "للد كوبحه أمرد. 


# سس مجلس ”الال يا لطي بطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


ا 002 


[؟88م] قوله: لوو ةي 

أقول: تحضن النساء الطفل ما لم يستغن عنهن» فيستنجي وحده ويأكل 
وحده ويشرب وحده ومعلوم: أن الاستضاء ونعه نان ا هرس الباتين رسا 
وقد قدّر ذلك بسبع سنين» فافهم. ١١‏ 

[8] قوله: في جنائر "الشرثبلالية"0: و"الفتد"27. ١٠١‏ 

[165ى] قوله: بأن يكون قبل أن يتكلم ا 

أقول: التكلّم يحصل غالياً قبل أربع بكثير فكيف يوذ منه!. ١١‏ 


5 


)200 في "ال وفي "السراج": لا عورة للصغير جدذاء ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر 

في 'ردٌ المحتار": (قوله: لا عورة للصغير جد وكذا الصغيرة كما في "السراج"» 
فيباح النظر والمسّ كما في "المعراج". قال "ح": وفسّره شيخخنا بابن أربع فما 
دونهاء ولم أدر لمن عزاه اه. أقول: وقد يؤحد مما في جنائز "الشَربلالية" ونصه: 
وإذا لم يبلغ الصغير والصغيرة حدّ الشهوة يغسّلهما الرجال والنساءء وقدّره في 
"الأصل" بأن يكون قبل أن يتكلم اه. 

09) "رد المحتار". كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة,» 255/8 تحت قول "الدرٌ": 
لا عو للصغير ا 

(4) "الفتح". باب الجنائز» فصل في الغسل؛ 75/7. 

() "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة, *«/55» تحت قول "الدرٌ": 
ا عورة للصغير 0 


هه مل مجلس" المرويية الج يس ةلي ل طق 


[187] قوله: ”2 على القصير منه'"': 

بل 7 عليه في كك ىل كما يجيء بعد ا 0 

[10] قوله: © مع الركبتين©©: 

فالركبة تبع للفخذء وصحّحه غير واحد”"» وقيل: عضو مستقل» وقدّمه 
قاضي خان صده 9" وص ١٠١.295‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويمنع كشف ربع عضو) قدر أداء ركن بلا صنعه (من) عورة 
(غليظة أو حفيفة) على المعتمد. 

وفي "رد المحتار": (قوله: قدر أداء ركن) أي: بسئته» "منية". قال شارحها: وذلك 

قل اذيك يفا فق "السو الك 33 3 للك سياه زر دوعن القصي من الم طم اذ 

فالقعود الأخير والقيام المشتمل على القراءة المسنونة أكثر من ذلك. 

)١(‏ "ردٌ المحتار"» باب شروط الصلاة؛ 2707/9 تحت قول "الدر": قدر أداء ركن. 

(*) "الخحانية"» كتاب الصلاة» فصل فيما يفسد الصلاة» .51/١‏ 

(4) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة؛ 7/8 تحت قول "الدر": بلا صنعه. 

(هغ)»في "رة المحبان": أعضاء عورة الرجل ثمانية: الأوّل4 الذكر وما سولد» العائي: 
الأنثيان وما حولهماء الثالث: الدّبر وما حوله» الرابع والخامس: الأليتان» السادس 
والسابع: الفحذان مع الركبتين» الثامن: ما بين السرة إلى العانة مع ما يحاذي ذلك 
من الجنبين والظهر والبطن. 

(5) "رد المحتار". باب شروط الصلاة» 50/8» تحت قول "الدرٌ": ما عدا ذلك. 

(0) انظر "البحر". كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 2517/5/١‏ و"العناية", كتاب 
الصلاة» باب شروط الصلاة التي تتقدمهاء» 2555/١‏ (هامش "الفتح"). 

(8) "الخانية"؛ كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التى تصيب... إلخ؛ .١5/١‏ 

(9) "الخانية". كتاب الصلاة» فصل فيما يفسد الصلاق .57/١‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


[884] قوله: ما بين السثة0"؟: 

في "الفتح””7": (ما بين السرّة والعانة عضوٌ)ء و"بين" لإخراج الغايتين» 
والعانة منبت الشعرء وحَقَقَتْ في "فتاواي””": أن "بين" هاهنا لإخراج السرّة 
مقط أن لقان تاسيف عمو على حلة. ١١‏ 

[485] قوله: من الجنبين”©: 

أقول: بقي ما تحت السرّة إلى العَانّة مع ما حوله من كل جانب» 
تالعتواب الها معت أ 


)١9‏ "'ردٌ المحتار"» باب شروط الصلاة» 0/9 *2, تحت قول "الدرٌ": ما عدا ذلك. 

(؟) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة التي تتقدمهاء ١/م؟".‏ 

(؟) انظروا الجزء الثالث من "الفتاوى الرضوية" من ص١‏ إلى صه» ورسالته: "الطارة في 
ستر العورة". أحتر إدام ظله). [انظر "الفتاوى الرضوية" +5/5؟-5"؟]. 

(5) "ردٌ المحتار"» باب شروط الصلاة» */.*2 تحت قول "الدرٌ": ما عدا ذلك. 

(ه) في "رد المحتار": وفي الأمة ثمانية أيضاً: الفحذان مع الرّكبتين» والأليتان» والقبل 
مع ما حوله» والدبر كذلكء والبطن» والظهر مع ما يليهما من الجنبين. وفي الحرّة 
هذه الثمانية» ويزاد فيها سنّة عشر: السّاقان مع الكعبين» والثديان المنكسران» 
والأذنان» والعضّدان مع المرفقين» والذراعان مع الرّسغين والصدرء والرأس؛ 
والشّعرء والعنق» وظهرا الكفين. وينبغي أن يزاد فيها أيضاً الكتفان» ولا يجعلان مع 
الفذّهر عضو واحداً بدليل أَنْهم جعلوا ظهر الأمة عورة دون كتفيهاء وكذلك بطنا 
القدنين .غورة 'في..زوايةة. أي وشي الأصح كنا قدمياة .خن "إغانة «الحقي' 


1 لإا 


للمصئف,. فتصير ثمانية وعشرين» كذا حرره ح- 


# سس مجلس ”اليا لطي بطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


الثمانية0): 


مير 


أقول :"دن السييعة كما علقت 1 


[851] قوله: ويزاد فيها سنّة عشر”": 

أقول: بل سبعة عشر كما ستعلم. ١١‏ 

[15] قوله: والصدر”": 

أقول: بقي ما يحاذي الصدر من حلف ولم يدحل في الظهر لما تقدّم 


ف 


١” 2255 ص.‎ 


[15] قوله: فيها أيضا لدي 031 


ولا يدلان في الظهر لما مرُ”"2؛ ولقول ط”" عند ذكر الأمة وقول 


)١(‏ "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» /.*» تحت قول "الدر": ما 
عدا ذلك. 

(5) المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

(8) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» )١/*‏ تحت قول 
"الدر": فتبع لهما. 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 8/.*» تحت قول "الدرٌ": 
ماعدا ذلك. 

(59) انظر "ردٌ المحتار":» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 4١4/*‏ تحت قول 
"الدر": مع ظهرها وبطنها. 

00 "ط".؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصّلاة» .١91/١‏ 


# سس مجلس ليطي بطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


"الدر”": (مع ظهْرها... إلخ) حرج الكتفان... إلخ. 

أقول: يترَاءي لي أنهما مع العضدين فيكون اليد من الكتف والإبط 
إل ما تفعك "اردق غصور تكد را اق يتقان إن الفموفق هلين الك 
فيدخل في العضد نظير الفخذء والكتف نظير الأَلّية فيعدٌ عورة مفرزة» 
فليحرر. ١١‏ 

[154] قوله: ثمانية وعشريد9": 

أقول: بل ثلاثيق كما غلنت”, ا 


.١ 4/9 انظر "الدر"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة»‎ )١١( 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» */.*, تحت قول "الدر": 
ما عدا ذلك. 

(5) وتفصيل هذه المسألة في "الفتاوى الرضوية" هكذا: 

أقول: فاتهم رحمهم الله تعالى عضوان: 

الأوّل: ما تحت السرّة إلى العانة وما يحاذيه من كل جانب فإن هذا غير دال في 
البطن والظهر؛ لأنّه عورة من الرجل دونهماء ولا في الفرجين والأليتين لكنه عورة 
بحياله في الرجل فكيف فيها؟ فهذا فائهم في الأمة والحرّة جميعاً. 

والآخر: ما يحاذي الصدر من خلف إلى مبتدا الظهر فإن الظهر كما علمت لا يشمله 
ولا الكتفان ولا العنق كما لا يخفى ولا شلك أنه عورة من الحرّة فوجب أن 
يكون عضواً مستقلاً منها قدمّت لها ثلاثون» وبالله التوفيق. 


("الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق» 9/5غ-55). 


هه ب مجلس" المرويية الع يس ةليط طق 


[19] قوله: ”2 لما في "الزيادات"20: 


لع "الرزاد انلك" كبزاافى"التج 101 و"أريو "جاتر ادلم اكيت 
شيء من فخذهاء وشيء من ساقهاء وشيء من صدرهاء وشيء من عورتها 
الغليظة ولو جمع بلغ ربع عضو صغير منها لم تجز صلاتها). 

أقول: وهو كما ترى نص صريحٌُ في المرام» وكلام محمّد كلام الإمام 


)١(‏ في المتن والشرح: (والغليظة قبل ودبر وما حولهماء والخفيفة ما عدا ذلك) من 
الرّحل والمرأة» وتجمع بالأحزاء لو في عضو واحد, وإلآ فبالقدر» فإن بلغ ربع 
أدناها كأذن منع. 

وفي "'رة التهار"1 زقولة: وال فبالقدر أي المسالخة بفإن بلع المشمو 2 بالممائحة 
ربع أدناهاء أي: أدنى الأعضاء المنكشف بعضهاء كما لو انكشف نصف ثمن 
الفحذ ونصف ثمن الأذن من المرأة» فإن مجموعهما بالمساحة أكثر من ربع 
الأذن التي هي أدنى العضوين المنكشفين؛ وهذا التفصيل ذكره ابن ملك في "شرح 
المجمع" موافقاً لما في "الزيادات”: وقوله في "البحر": إِنّهِ تفصيل لا دليل عليه 
ممنوع كما حققه في "النهر"» "ح". قلت: وعلى هذا التفصيل -أعني: اعتبار ربع 
أدنى الأعضاء المنكشفة لا ربع مجموعها- مشى في "القنية" و"الحلبة" و"شرح 
الوهبانية" و"الإمداد" و"شرح زاد الفقير" للمصّف حلافاً للزيلعي. 

59 "رد المهعار"؛ كناب الصلاةة.باب شروط: الصلاة: +27 تحت قول "الو" 
ولا فبالقدر. 

(9*) "الحلبة"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق ١/ه؟لا.‏ 

(8) "البحر"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاةء ١/؟475.‏ 


هس تج س "الت الجميسع" اي لب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


وكلام الإمام إمام الكلامء أمّا ما حاول به في "البحر””' تأييد ما في "تبيين 
الحقائى"0) حيث قال: (هو ظاهر كلام محم في "الزيادات" في موضع 
آخر حيث قال: إذا ا وانكشف شيء من شعرها» و شيء من ظهرهاء 
وشيء من فرجها إن كان بحال لو [جمع] بلغ الربع منع» وإلا فلا) اه. 
فأقول: لبس فيه تصريح بأن المراد ربع الكلء للا جرم قال الزاهدي7) 
ا (لم يذكر [يعني: محمّدا في هذه العبارة] أنه بلغ ربع 
أصغرها أم أكبرها) اه. فكيف يعارض الصريح بالمحتمل؟ وكأنه لذلك جزم 
به الشار ح7 © وسبقه إلى ذلك الشرتلالي في ور الإيضاح"”', وبالجملة 
فالتعويل على نصّ محمّد وإن حالف الزيلعي”" باحثاً قائلاً: (إنّه ينبغي أن 
يعتبر بالأجزاء) ولا عليك من تبعية "الفتح". و"البحر" بعد ما علمت من نص 
الأفائ. لا سوم افااقال 201+ وهو الخ خلؤقاً لماافي"البحر" رن الخ 


.279/١ "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق‎ )١١ 

(؟) "التبيين"» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة؛ 2565/١‏ ملخصا. 

19) قد مرت ترجمته ١٠ه.‏ 

() "البحر"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاةء .275/١‏ 

(5) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاقء 51/9. 

(5) "نور الإيضاح"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانهاء فصل في لواحقهاء 
ص؟”. 

00 "التبيين"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 55/١‏ ؟. 

(8) "ط", كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة» .١957/١‏ 


# سس مجلس ”الي ال يساق لطي بطق 
151911١١ .1١2‏ 21/اق | إرالرا /رارارارا 


[65] قوله: خلافاً للزيلعي”": فإنّه يجمء”" مطلقاً بالأحزاءء فإذا كان 
لي ل ا ١‏ 

[850] قوله: © 0 ذلك 00 

أقول: العلم عن الإرادة؛ والإرادة لا تكون إلا بعد العلم؛ فالإرادة ما لم يعلم 
لم وتحصل)” لاستحالة طلب المحهول و(العلم)”" الناشئٌ عن (الإرادة)”© 
هو الاستحضار أي”": الالتفات القصدي إلى الشيء بقصد إيقاعه» وهذا هو 
حدق في النيّة» ولا شلكٌ أنه من الأفعال» فانتفى اعتراضه الآتي0) 5 قي 
جعله العلم من أعمال القلب مسامحة)» فافهم» ون اليد 


و "نجه "نات طووطة الماح 8 رامث فل "الدر إلا مدر 

وم "الود "كباب السيلاة اباي شروظ العناكة. دمع 

59) في "رد المحتار": الشرط الذي تتحقق به النية» ويعتبر فيها شرعاً العلم بالشيء كاف 
الناشى ذلك العلم عن الإرادة الجازمة لا مطلق العلم ولا مجرّد القول باللسان. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» مبحث النيّة» /8ه), تحت قول "الدرٌ": والمعتبر 
فيها عمل القلب. 

(ه) في الأصل مطموس لم نعثر عليه بعد تعب بالغ وكدّ شاقء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) في الأصل مطموس لَم نعثر عليه بعد تعب بالغ وكدّ شاق» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() في الأصل مطموس لم نعثر عليه بعد تعب بالغ وكدّ شاق» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(8) أثبت الألفاظ الأربعة مصحّح المطبعة وظهر لي تغيير هذين. ١١‏ محمد أحمد. 

(9) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» *9/*ه» تحت قول 
"الدر": والمعتبر فيها عمل القلب. 


# سس مجلس ”الال يساق لد يبطق 


[154] قوله: 6 عزاه في /0, 
أقول: لم يعزه في "التحفة" إلى محمّدء وإِنْما قال(": (عند بعضهم ليس 

بسنّة» وقال بعضهم: هو سنّة مستحيّة» فإِن محمّداً ذكر في "كتاب المناسك": 

إذا أردتً أن تحرم بالحبّء فقل: "اللّهم إِنّى أريد الحج"... إلخ)» وهكذا 

تاوف فى" محيط" أرطي انج “اكه غنيها في "المطرزا”ااتعيا تعواة 

إليه في "الاخحتيار'”2 وتبعه في "مجمع الأعض0 4 الله تعالى أعلم. 

[5خ] قوله: © وأمًا على القول بأن الفرض لا يسقط0": 

(1) في المتن: (والتلفظ بها مستحبّ وقيل: سنّة). 

قن "رذ لضاف وقول دوهن دق عزرك ف" العسنه الدسيارة اسه 

(9؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاةق */5ه» تحت قول "الدر": 
وقيل: سئة. 

؟) "تحفة الفقهاء", كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة» ١/6؟١.‏ 

(5) "المحيط السرحسي"'» كتاب الصلاة» الشرط: النية» صللا؛ . 

(5) "الحلبة"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» الشرط السادس: النية» ؟/١8.‏ 

(5) "الاحتيار": كتاب الصلاة» باب ما يفعل قبل الصلاة» .57/١‏ 

(0) "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛ .١78/١‏ 

(8) في "رد المحتار" عن "الأشباه": ولم أر حكم نية الفرض العين في فرض العين وفرض 
الكفاية :في فرض الكايةةوأما البعادة لترله.واتحن» قل شلك أله بخايرة: له :فرط 
فعليه ينوي كونها جابرة» وأمّا على القول بأنْ الفرض لا يسقط إلا بها فلا حفاء في 
اشتراط نيّة الفرضية اهء ونقل البيري عن الإمام السرحسي: أن الأصمٌ القول الثاني. 

)94١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة, */0. تحت قول "الدر": لفرض. 


#8 مجلس ”اليس ا لطي بطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


هس بَرِشِروطااضَلية 


أفولك خي دف لي أن خفن هذ القول تالت لى اقعالى سيت لاه 
الفريضة تفضّلاً منه تعالى» فيكون المحسوب في فرائض العبد هو الكامل» 
وإلا فهو صريح البطلان؛ فإنّه يهدم أساس الفرق بين الواجب والفرض حتّى 
كانت الإعادة ا بترك الواجب ولا قائل به من اقل المذهب» 3 7 
تراك الأعادة رايا هل يات نإقم مفو يبك العتلاة. رآسا اع يقال" له لم يصل 
صلاة وقت كذا وإن كانت هذه فريضة را ار اك 
ا ل ا ل يشترط نية الفرضية 
عن هنذا الول أيضاء ويكفي نيّة الجبرء فليتأمل» والله تعالى أعلم. ١‏ 

١١ قوله: © في هذه الثلاثة”©: القرانين وعدمهما.‎ ]1.١[ 

[4.1] قوله 7" [أي: مصحّح الشامي]: (المشاهير) هكذا في النسخة 
المجموع منها... إل:0): 


)١(‏ في المتن والشرح: (وكفى مطلق نيّة الصلاة لنفل وسئة وتراويح» ولا بد من 
التعيين عند النية لفرض) أنه ظهرٌ أو عصرٌ قرنه باليوم أو الوقت أو لاء هو الأصح. 

وفي "رذ المحقار" :.زقولة:.قرنه باليوع أو الوقت او ل أي لم يفره بشي ستهماء 
وشمل إطلاقه في هذه الثلاثة ما إذا كان ذلك في الوقت» ايده مع علمه 
بخروحه أو مع الجهل. 

9؟) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» */50. تحت قول "| 
قرنه باليوم أو الوقت أو لا. 

() في "ردٌ المحتار": قال في "الحلبة": إنّه غلطء والصواب ما في المشاهير من أنه لا يصح. 

وفي حاشية "ردٌ المحتار": قوله: (المشاهير) هكذا في النسخة المجموع منهاء والذي 
بخطه كلمة أخرى عو سواد المداد معظم حروفها فانطمست. اه مصحّحه. 


لن 


(4) حاشية "رد المحتار"» باب شروط الصلاة) */55. تحت قول "الرّد": المشاهير. 


جه ب مجلس" المروييسة الع يس ةيل يي طق 


لد"ا, 


عبارة "الحلية"29 هكذا: (أمَا أنّه إذا كان شاكاً في وقت الظهر أنه باق 
فنوى ظهر الوقت والوقت قد حرج يجوزء فخلاف المسطور فيما وقف عليه 
العبد الضعيف غفر الله تعالى له من لكك الشهيرة في المذهب من "الذخحيرة" 
و"الخخانية" وغيرهما مع مساعدة الوجه لذلك [إلى أن قال:] فالظاهر أن هذا 
هو الصو انيه م3 كه التصلق علط مره رحة النها تعال م + 

[؟.4] قوله: " أن ظاهر ما في "الظهيريّة": أنه يجوز على الأرج-2: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: بل لعل ظاهر ما فيها أنه لا يجوز على الأرحح حيث حزم به 
والمتتقيل يناس بع نو الأسنة يمنا يلال ملق #رعيعة وأو عل اد 
إقاما فى الأفظة ذا كال 5ه كرو ذللف و قال قلخن محرى فإن المقاه مده أن 
ال ل ل نا 

اننع ]الوه الما امه و0 


)١(‏ "الحلبة"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» الشرط السادس: النيق» ؟//ا/ا. 

؟) في "رد المحتار": وإن كان خارحه مع الجهل بخروجه ففي "الم إن اه 
ما في "الظهيريّة": أَنّهِ يجوز على الأرجحء وإن كان مع العلم به فَبَحَثْ ح: أنه 
لا يصِحٌّ وخالفه طء قلت: وهو الأظهرٌ لما مرّ عن "العناية". 

59) "رد المحتار"2» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق» 277/7 تحت قول "الدرٌ": 
قرنه باليوم أو الوقت أو لا. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق 0/5ه. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاةء» */357» تحت قول "الدر": 


قرّنه باليوم أو الوقت أو لا. 


هه بل مجلس" المروية الع يس ةي ل سق 


همسر بارشوطااضَلة _) -( أجؤالكايت 

أقول: ما مر”' عن "العناية" فيما إذا علم بقلبه التعيين» ولا ينبغي لأحد أن 
مسصره اع د ابي سير ررض اس روسن 
إلعاهن مور اد التو وإنّما الكلام فيما إذا توف ذلك ذاهلة عن تين 
اليوم والوقت» وحينئذ لا استظهار بما مر عن "العناية" كما لا يخفى. 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: نعم! هو الأظهر لما مر عن "البحر" عن "الظهيريّة" من تقييد 
عدم الجواز بقوله: (وهو لا يعلم)» أمّا الاستناد بما مر عن "العناية" فعندي 
غير واقع في محله لما علمت أنْ محل هذه المقالات ما إذا ذهل وغفلء 
وكلام "العناية" فيما هو المعتاد والمعهود من أن من شعَر بالتعيين النوعي 
قم ايها بالفنه ار 

لعنة] أقال؟ اع "لذ" 7و : لا كجنازة إجماع): 


أقول: سيأتي”” في الإمامة أن الآخر قول الإمام الأوّل» فالأوّل قوله الآخرء 


)١١‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 557/9) تحت قول 
"الدر": قرنه باليوم أو الوقت أو لا. 

9 "الفتاوى الواضوية" :1ه 

(5) في المتن والشرح: (وإن أمَّ نساء فإن اقتدت به محاذية لرجل في غير صلاة جنازة 
فلا بد من نيّة إماميّتها وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه) فقيل: يشترط» وقيل: 
لا كجنازة تفاع وكجمعة وعيد على الأصح. ملتقطاً. 

(5) "الدر", كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق 807/9. 

)5١‏ انظر المقولة ]١5571١[‏ قوله: أن هذا قول أبي حنيفة الأوّل» و"ردٌ المحتار"» كتاب 
الصلاة 8/5 ه. 


هه بل مجلس" المرويية الع يس ةيل يي طق 


فعليه المعوّل وهو قضية إطلاق المتون ك"الاحتيار””2 و"المجمع"0". 
أقول: لكن ظاهر ا ار ص الاشتراط؛ لأنه حكم ا 
[ه.5] قوله: متو 250 
حاكيه م الزيلعي”" لكن لفظ "النهر" كما سيأتي في الإمامة”": (به 

قال كثير إلا أن الأكثر على عدمه فيهما وهو الأصحّ كما في "الخلاصة") 

اه. وكذا عزاه للأكثر في "الفتح"'"» فقد تعارض النقل عن الجمُهُور وترجّح 

عدم الاشتراط في الجمّعة والعيدين بصريح التصحيح, والله تعالى أعلم. 
أقول: وغل وجهه جرياك العادة بحضورهن الجمعة والعيدين» وكل 

كالنقروط فقة تتحمفتت ١نيه‏ الأمام إمامتهرة باذ بخاجية إلى :صوص" له 
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مفرزة» والله تعالى أعلم. بل يصلح أن يكون به توفيقاً -إن شاء الله تعالى- 


.514/١ "الاحتيار"» كتاب الصلاة» فصل في صلاة الجماعة»‎ )١( 

(؟) "مجمع الأنهر"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل الجماعة» .1١51//١‏ 

(9*) "الهداية", كتاب الصلاة» باب الإمامة» ١/اره.‏ 

(:) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة */ل/الم» تحت قول "الدر": 
على الأصح. 

(5) "التبيين"» كتاب الصلاةء باب الإمامة والحدث في الصلاةء ١/هه8.‏ 

(9) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامق» 8/8 ه» تحت قول "الدر": 
فسدت صلاتها. 

(0) "الفتح". كتاب الصلاة باب الإمامة» .8١ 4/١‏ 


هه مل مجلس" المروييسة الج ةي ل يج طق 


همسر بَارشوطااضَلهة _) ح( اجُؤالكايت 
فمن. قال: "لا ايشترط” انفى. اشتراط: الإفراز». ومن قال:” "نعم" نظن إلى 
وجودها بالنظر إلى العادة» حتى لو نوى الإمام نفي إمامتهن عملت نيته؛ 
ولعل هذا لا يخالف فيه الآحرون, والله تعالى أعلم. ١١‏ 
مبحث في استقبال ا رد 4 

[-40] قوله: ”'' جعله قبلة لسجودهم 

قلت: الذي هن عليه ظواهر النصوص القرآنيّة كونه عليه الصلاة 
والسللام مسد اله و لخن قال انال * 0-000 [الحجر: 5؟] 
وقال تعالى: لَاسْجُُوًا لِأدمر» إبني إسرائيل: ]5١‏ وإلا لما استنكف اللئيم 
الرحيم قال: طءَاسَجُنُ لمن حَلَقت طِيْنَاكه |. بي إسرائيل: ]7١‏ وسجدة التحية 
كانت معهودة في الشرائع السابقة» وهذه كانت كذلك تعظيماً لنور 
التعيطف صن الله تعالى عليه وسلّم. ١‏ 

[.ة] قولد: 7" لاعصيال كونها على لعي 

أقول: أصل العين والجهة تيسير لتعسّر إدراك العين على أكثر العباد في 


)١(‏ في "رد المحتار": وهذا كما ابتلى الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم» حيث جعله 
قبلة لسجودهم 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» مبحث في استقبال القبلة» 
+/7اة. تحت قول "الدرٌ": للابتلاء. 

() في "رد المحتار": وأورة أنّهِ لا يلزم من ثبوتها بالوحي أن تكون على عين الكعبة 
لاحتمال كونها على الجهة. 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» 917/8 تحت قول "الدرٌ": لثبوت قبلتها 


هج بل مجلس" ادويق الع ايل يو طق 


هس بَرِشِروطاضَلية 


ماكر دالاو و للا ابفاكر اوس روود ار لكي كانيع نخراع امو الح 
ل ا لع ا لل 
[4.ة] قال: أي : كيين اق حقيقة في بعش :7+ 
الأوجه أن يقول في ذلك البلد» أي: البلد المطلوب السمت. ١١‏ 
[د١]‏ قال: أي: "الدر": : مط على زاوية قائمة ا 
أي : وطن عن بنش لكي حيط ١‏ إلى الأقنم. ليع ارهد تهنا اكيم 
الخارج من تلقاء وجهه إلى الكعبة بحيث يحدث قائمتين» فهذا هو 
لافطال اقيفر 3 ورد عط اقب «نايما علق للق العم نذا علق 


)١(‏ ذكره السيوطي في "الخصائص الكبرى"؛ باب ما وقع عند بناء المسجد من 
الآيات» :51/١‏ عن نافع بن جبير بن مطعم قال: بلغني أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ((ما وضعت قبلة مسجدي هذا حتى رفعت لي الكعبة فوضعتها 
أمها)). وعن داود بن قيس أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم ((وضع أساس 
المسجد حين وضعه وحبرئيل قائم ينظر إلى الكعبة قد كشف ما بينه وبينها)). 

(؟) في المتن والشرح: (واستقبال القبلة فللمكيّ) وكذا المدني لثبوت فقي بالوحي 
(إصابة عينها ولغيره) أي: غير معاينها (إصابة جهتها) بأن ييقى شيء من سطح 
الوضية شياننا للكفية أ لوواتياء أو افرط تع ملقاء توج يفيه عقي في 

بعض البلاد عد تل راو قائمة إلى الأفق مار على الكعة و خحطل اعون يقظمة 
إلى زاويتين قائمتين يُمنة ويّسرة؛ "منح".. قلت: فهذا معنى التيامن والتياسر في 
عبارة "الدرر"» فتبصر. ملتقطاً. 
59 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛ 53/9. 
(4) المرجع السابق. 


#9 سس ”اميسال يساق لاطي طق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


الكعبة» ويمتدٌ هذا العط عن يمنة المصلي ويسرته؛ فما دام ييقى شيء من 
سطح وجه أحد قائم على هذا الخط الثالث مسامتاً لهواء الكعبة فهو مستقبل 
كرما و اكهكرة أن علا اليد يداير عر عبارافه رصني الا ا 

]11١[‏ قوله: ”2 على زاوية قائمة؟: أي: ارق داج سني رمال 
إلى الأفق» لوطي نه "فر در ترا وجهه غيودا علق :ذلك لعي فإن وقع 
5 سد فو لك دل اود رك لوا 1 


2 


١١ قوله: ©" حطا من تلقاء وجه©: أي: شرقا وغربا في بلادنا.‎ ]41١[ 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": اعلم أنه ذكر في "المعراج" عن شيخه: أن جهة الكعبة هي 
الحافك لدف )فا ترط إلبه لضان يكو مبناها لكيه از غراتي تحقنا ا قري 
ومعنى التحقيق: أنّه لو فرض خط من تلقاء وجهه على زاوية قائمة إلى الأفق يكون 
مارًاً على الكعبة أو هوائهاء ومعنى التقريب: أن يكون منحرفاً عنها أو عن هوائها بما 
لا تزول به المقابلة بالكلية» بأن ييقى شيء من سطح الوجه مسامعاً لها أو لهواتها. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» مبحث في استقبال القبلة» 
0/..ىء تحت قول "الدر": بأن يبقى... إلخ. 

ومنت :ارك المتكار '#"ؤيدانف اذا« الجقابلة كن سافة قوري ترل وانفال قلي عن اليمين 
أو الشمال مناسب لهاء وفي البعيدة لا تزول إلا باتتقال كثير مناسب لهاء فإنّه لو 
قابل إنسانٌ آخر في مسافة ذراع مثادٌ تزول تلك المقابلة بانتقال أحدهما 55 
بذراع» وإذا وقعت بقدر ميل أو فرسخ لا تزول إلا بمائة ذراع أو نحوهاء ولما 
بعُدت مكة عن ديارنا بعد مفرطاً تتحقّق المقابلة إليها في مواضع كثيرة في مسافة 
بعوذة فلو فرضبا شهلا عع لقا ماي جه سيل الكقية على مسقن ف هده البلا 


م 


0 7 1 تار" نَافت شروط الصلاةع ع/. ٠‏ تحت قول "الدر : بأن يبقى :.: إلخ. 


هس تج س "اورت الجميسع" ايلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


[؟11] قوله: 27 حعطاً آحر": أي: جنوباً وشمالاً في بلادنا. ١١‏ 
[41] قوله: على ذلك الحط”": الآخر. ١٠١‏ 

[:31] قوله: أن يصل الخخط الخخار ج20): 

هذه هي المسامتة على التحقيق على ما فهم العلآمة الشامي. ؟١‏ 
[315] قوله: من جبين ا (يميناً وشمالاً. أو نقول: (يصل اط 


)0١(‏ في "رد المحتار": ثم فرضنا حطا آحر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين 
المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة والتوحه بالانتقال إلى اليمين والشمال على 
ذلك الخط بفراسخ كثيرة» فلذا وضع العلماء القبلة في بلاد قريبة على سمت 
واحد أه. ونقله في "الفتح" و"البحر" وغيرهما وشروح "المنية" وغيرهاء وذكره 
ابن الهمام في "زاد الفقير"» وعبارة "الدرر" هكذا: وجهتها: أن يصل الخط 
الخارج من حبين المصلّي إلى الخط الما بالكعبة على استقامة بحيث يحصّل 
قائمتان أو نقول: هو أن تقع الكعبة فيما بين حطين يلتقيان في الدماغ فيخرجان 
إلى العينين كساقي مثلّث؛ كذا قال النحرير التفتازاني في "شرح الكشاف"؛ فيعلم 
معدا انكلو اام وفك بحن الطين ١‏ انحارفا الكدتوى أحتموة لمكا بل بوالكاقة جاه ونا 
قال فى "الظييرية + إذا تيامة أل :تاكن جود لأن وه الأسات امقر » الأن عفد 
التيامن أو التياسر يكون أحد جوانبه إلى القبلة اهء كلام "الدرر". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 2٠٠١/9‏ تحت قول "الدر": 
بأن يبقى... إلخ. 

(5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق 

.١١ا١دص المرحع السابق»‎ ١ 


هس تج س"للوتة الجميس ايلب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


الخارج) من وسط (جبين المصلي) إلى جهة الكعبة (إلى الخط) متعلق بإ(يصل) 

أئ: الك (المار بالكعبة) عرض وي شهلا في بلادنا (على استقامة) بحيث 

يصل إن مدّ في الجانبين بنقطتي الجنوب والشمال من أفق "مكّة المكرّمة" 

ويكون وصول خط الجبين إلى خط الكعبة (بحيث يحصل قائمتان) عند 

اللكعية الود مف نور لسياة. لوقه القكاز #منل نتن الحاضل رز انكدة درا قورف 
على المعنى الأول هكذا: وعلى الثاني هكذا: 


حراس 0 


ويكون قوله: (على استقامة) على التقدير الأول متعلقا ب(المارّ) وعلى 
كع ] قولق ل تحط اوناك زالكواوا + سسا زيح ببس بسكل تخيفة إلى اكد 


[117] قوله: على استقامة0: 
أي: بحيث يحصل قائمتان من دون ميل إلى يمين أو يسار. ١١‏ 


[314] قوله: يحصل قائمتان7؟: عند الجبين. ١١‏ 


5-5 المهار" كتاية الماكة بانث شروط الول 1ب فحت قرل "الد: 
بأن يبقى... إلخ: 

م6 المرجع السابق. 

وه المرحع السابق. 


همل مجلس" المروييسة الع ةي## ل طق 


[419] قوله: فيخرجان إلى العينيد”)©: فيمتدان إلى الكعبة. ١١‏ 


]1٠8[‏ قوله: كذا قال النحرير النمقازائي0) 


أي: مع المسامت على التقريب. ١‏ 


امع 
[1؟1] قوله: لو انحرف عن الع أي: عين الكعبة. ١٠١‏ 
[15] قوله: 9 إلا أن في "المعراج"”: 

أقول: ندروق انلق أن عيا 0انة" توي لعييه + 

8 هذا كله إذا حملا غبارة "الذرر" هذه غلى بيان المسافتة التحقيقية 
كما فعله العلامة 0 حيث قال: (إن الطريقة التي في "المعراج" هي 


الطريقة ة الأولى التي في "الد 5-7 ٠‏ إلحم ومعلوم: أن الطريقة في "المعراج" 
كان لبيان المسامتة ا وحيئئذ لا بد أن يراد بالجبين "الجبهة"", أمّا إذا 


١1١‏ "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» »٠١1/*‏ تحت قول "الدك": 
باليشن م إل 

)١‏ المرحع السابق. 

له المرجع السابق. 

(4) في "رد المحتار": ثم إن الطريقة التي في "المعراج" هي الطريقة الأولى الَني في 
"الدُرّر" إلا أله في "المعراج" جعل الخخط الثاني ماراً على المصلّي على ما هو 
السيادز مق خبارتة' وافي» "النتزن" .عله نار “على الكفية) وتضوين: الكيفتانت 
الغلاث على الترتيب هكذا. 


(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» ٠١1١/8‏ تحت قول "الدر": 


مرت 'اللدتة الجمهسضس' و و سو 


قلنا: إن الحبين اعد خا الجهة ‏ كتنا بيات ١‏ الستخ فياخو الورقة 
واستند إلى عبارة "الدرر" هذهء فتكون كلتا الطريقتين المذكورتين في 


"الدرّر”" لبيان التقريبيه وهو الأقرب لقوله في صدره'": (جهتها: أن يصل 
الخط... إلخ) وقوله بعد بيان الطريقة الأولى2: (أو نقول... إلخ) فإنّه يدل 
أنْهما عبارتان عن معني واحد» وإذن يكون المعنى أنّه إذا انحرف عن الكعبة 
بحيث بقي الخط الخارج من أحد طرفي الجبهة واصلاً إلى الكعبة على 
استقامة فهو باق على الجهة وهذا معنى قولهم'©: (يبقى شيء من سطح 
الوحه مسامتاً لهواء الكعبة)؛ فافهم؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[+47] قوله: وفي "الدرر" جعله 17 على الكعبة0©: 


والحاصل واحد. 1١5‏ 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» */4 2٠١‏ تحت قول 
"الدر": قلت... إلخ. 

(؟) "الدُرّر"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛ .5٠0/١‏ 

(؟) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» ٠٠٠١/7‏ تحت قول 
"الدر": بأن يبقى... إلخ. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» ٠١١/7‏ تحت قول 
"الدر": بأن يبقى... إلخ. 

(5) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 2٠٠١/8‏ تحت قول 
ادر قياة وتو الخ 

(5) المرجع السابق» ص١ .٠١‏ 


هم مجلس" المرويية ال يس ةي لي طق 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


ثم صور الذي في "المعراج" هكذا والذي في "الدرر" من الوجه الأوّل هكذا 


مصلى يمين مصلى شمال مصلى 2 مصلى 2 مصلى 


قلت: وقد يؤيّد هذا الحمل أن أصل الكلام للإمام حجّة الإسلام وهو 
كما في "شرح النقاية" هكذ!©: (معنى التوجّه إلى عين الكعبة هو أن يقف 
المصلى بحيث لو خرج خط مستقيم من عينيه بحيث يتساوى بعده عن 
العقيه (إلن يعدا الكعة وكوا "من حاف زاوفاة مساو عاق امهم كر 
معنى التوجّه إلى الجهة بما قدّمنا في القول الثالث7". 

أقرل أَوّلاً: لكن يلزم للعلامة المحشي بهذا الحمل حمل الجبين في 
عبارة "الدرر" على الجبهة, ولا غروء ففي "تاج العروس'”" عن شيخحه *: 


(1) "شرح النقاية" للبرحندي؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» .88/١‏ 

.84/5 انظر "الفتاوى الرضوية".»‎ )١( 

(5) "تاج العروس"؛ باب النون» فصل الجيم؛ .١55/9‏ 

ف هو أبنو أغيد "نعطي بالطلل معدن تسد بن تعمد الفرقن الفابين 
المالكي» (ت١7١١ه)‏ نزيل "المدينة المنورة"؛ محدّثء؛ علامة باللغة والأدب» 
مولده ب"فاس" ووفاته ب"المدينة"» وهو شيخ بالزبيدي صاحب "تاج العروس". 


من كتبه: "المسلسلات" في الحديثء وغيرها. (الأعلامك برا ردم .)١‏ 


جه م مجلس" المرويية الع ةيل 0 طق 


(قد ورد الجبين بمعنى الجبهة لعلاقة المجاورة في قول زُهير”؟ كما صرّحوا 
به في "شرح فواه اف كك سر كله فقن" لكن العلامة المحشي 
رحمة الله تعالى عليه قد استدل بوقوع لفظ الجبين في عبارة "الدرر" على أنه 
لا يلزم حروج الخط من وسط الجبهة» فإن الجبين طرفهاء وهما جبينان 
كما تقدء )2 فيكون هذا مناقضاً لذاك. 

وأقول ثانياً: زاد في التصويرين مصليين عن يمين وشمال غير محاذيين 
للجدار الذي بإزائه المصلي الوسطانيء وأقام أعمدقما في التصوير الأوّل 
على المارٌ بذاى المصلي عرضاء ولا شك أنهما لا ينتهيان إلى الكعبة بل 
يتزاوران عنها ذات اليمين وذات الشمال كما صورء وإِنّما كان شرط في 
"المعراج" أن يمرّ الخط بالكعبة» وفي التصوير الثاني أقامهما على الخط 
المارّ في امتداده بالكعبة غير واقعين على نفس البيت بل متزاورين عنها كما 
مر””» ولم يرم "الدزر" خط يمر على الكعية ممعذا عن احنبيها إلى الأفق؛ 


)١(‏ هو زُهير بن أبي سّلمى ربيعة بن رياح المزني؛ (ت7١ه)؛‏ من مضرء حكيم 
الشعراء في الجاهلية. وفي أئمّة الأدب من يفضله على شعراء العرب كافة. قال 
ابن الأعرابي: كان لزُهير في الشعر ما لم يكن لغيره. ("الأعلام", 9/١ه).‏ 

)١(‏ لعله "شرح ديوان زهير بن أبي مسُلمى": ليوسف بن سليمان بن عيسى الشتمري 
الأندلسي» أبو الحجاج المعروف بالأعلم (إت477ه). ("كشف الظنون"؛ .)781/١‏ 

(؟) هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي أبو الطيب المتنبي 
(ت855؟ه). ديوان شعره مشهور. (الأعلام", 01١5/١‏ "هدية العارفين"» .)55/١‏ 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية", .81١/5‏ 

(ه) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ 5//ا6م. 


هب مجلس" المرويية الج يس ةيل تق 


هس بَرِشِروطااضَلي 


إِنّما أراد خط مقتصراً عليها ليقع مرور خط الجبين على نفس الكعبة كما 
في "المعراج" بإ كه دكين مسامتة حقيقية مع كون المصلي بمعزل عن 
باذ نيا قيةانالممييان "مدل يما فى تضوير اللحقيلية بو كانه رنكه 
الله تعالى أراد أن يزيد مع تصوير الحقيقية تصوير القروية وقد كان مذ 
علينا أن نفرض المصليين المزيدين منتقلين بعدة فراسخ بحيث لا تزول 
المقابلةه. لكت رحبيه الث تدان فق رن طرق أن الشوط» فى القريي» أ 
يقف المصلي على ذلك لكي الما غرطا بالمصلي الوسطانيء أو نقول: 
يقوم بحذاء ذلك الخط العرضي المارٌ في امتداده الكمدة يشي كو م 
حبهة عموداً على أحدهما أي: في التصوير وعليهما جميعاً في التقدير» وبعد 
تحقق هذا الشرط لا تقدير بمسافة» فليحفظا حهتهما وينتقلا ما بدا لهماء فإذن 
يكوك الخط _القافو ,عليه" أن إلية:المضلعق غير جنوه على لماز تزع كما بيات 


تنصيصه” © ؛ وهاتان زلتان عظيمتان»؛ يجب التبّه لهما؛ فإن الأمر دين -وحاش 


لله- لا يزري بالعلماء وقوع بعض زلات من أقلامهم؛ لا سيّما مثل هذا 
المحقق الذي استنار مشارق الأرض ومغاربها بنور تحقيقاته السّنّة» وتطفل 
ألوف مثلي على موائد عوائد فوائده الهنيئة» جزاه الله تعالى جزاء العرٌ 
والاكرام جمع بيننا وبينه في دار السلام بفضل رحمته به وبسائر العلماء 
الكرام على سيّدهم ومولاهم وعليهم وعليه وعلينا الصلاة والسلام آمين آمين 
يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. 


)١(‏ لم نعثر عليه. 


همل مجلس" ادويق الج يس ةي ل طق 


همسر بَرِشِروطااضَلي 
فأنا أذكر في سياق ذل ما عرض للمحشين من الوَّهْم والإيهام في فهم 
كلام المدقق العلائي العلأم ليتّضح المرام وينجلي بدر السداد من تحت الغمام. 
فاعلم: أن الجهبذ المدقق الذي قلما اكتحل عين الزمان بمثله في 
الأخيرين أعني: العلامة علاء الدين محمد الحصكفي -عامّله الله تعالى بلطفه 
الوفي- أَثْرَ ههنا عن "المنح" كلاماً قصر مبناه واستتر معناهء فقال2"0: (إصابة 
جهتها بأن ييقى شيء من سطح الوجه مسامتاً للكعبة أو لهوائها بأن يفرض 
من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد خط على زاوية قائمة إلى 
ا 00 
'منح". قلت: فهذا معنى التيامن والتياسر في عبارة "الدرر"؛ فتبصّر) اه. 
أقول: أراد العلامة الغرّي "من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة" في أي بلد 
كانء فعبر هذا التنكير بتنكير بعض» ولو قال كقول 'المعرا" في هذا البلد 
أي: البلد المطلوب. الجهة لكان أولى» قال العلامة السيد أحمد المضصري 
الطحطاوي في حاشيته': ("قوله: "منح"" اختصر عبارتهاء وهي "فلو فرض 
خط من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد وخط آخر 
يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلى 
النقايلة بالاتقال: إلى النمين والشمال على ذلك :الفط بفراسخ كثيرة؛ ولهذا 
وضع العلماء قبلة بلد وبلدين وبلاد على سمت واحد اه. "قوله: قلت فهذا 
معن ين اله" لينين كنا فهمه؛ فإن المتيامن والمتياسر في عبارته هو الخط 


0 "اندر كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة رةه‎ 01١ 
.١91/١ "ط"ء كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛‎ )؟١‎ 


هب مجلس" المرويية الع ا 0 


هس بَرِشِروطاضَلي 
وفي عبارة "الدرر" الشخص... إلخ). وعزاه للعلامة السيد إبراهيم الحلبي 
محشي "الدرر". 
وقال السيد العلامة محمد الشامي”": (فيه أن عبارة "المنح" هي حاصل 
ما قدّمناه عن "المعراج"» وليس ييا ول “مادا على الكعبة"» بل هو 
المذكور في صورة "الدرر"» ويمكن أن يراد أنه مارٌ عليها طولاً لا عرضاء 
فيكون هو الخط الخارج من حبين المصلّيء والخط الآحر الذي يقطعه هو 
المارٌ عرضاً على المصلّى أو على الكعبة» فيصدق بما صوّرناه أوْلاً وثانياً. ثم 
إن اقتضاره على بعض عبارة "المنح" أدّى إلى قصر بيائه على المسامتة 
5565 -وهي استقبال العين- دون المسامتة ا -وهي استقبال الجهة- 
مع أن التضيرة القانية فكان عليه أن يحذف قوله: "من تلقاء وجه مستقبلها 
حقيقة في بعض البلاد") اه. فهذا كل ما أورده وتمام ما أرادوه. 
أقول وبالله التوفيق: شرح نظم "الدر””2 هكذا: (يفرض من تلقاء وجه) 
أي: وسط جبهته (مستقبلها حقيقة) بحيث لو رفعت الحجب لرئيت الكعبة 
بين عينيه (في بعض البلاد) أي: أي بلد يراد (خط) مستقيم قائم (على) 
الست نذا “عع يكة سوا ناو ويف إلى يمينه أو شماله بحيث يحدث معه 
(زاوية قائمة) عند الجبهة» ولم يقل: قائمتين؛ لأنّه لا يجب فرض المعترض 
ماراً إلى الجهتين» بل يكفي أدنى حط إلى أَيّة جهة منهماء فلا يحدث بالفعل 


)0١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» ٠١7/8‏ تحت قول 
لذ "منح". 


(؟) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاةء */99-ه١١.‏ 


همل مجلس" المرويية ال ةي ل يه طق 


إلا قائمة واحدة» وذلك من إيجازات هذا الفاضل المدقق؛ فإن زاوية قائمة 
أخعصر من زاويتين قائمتين» وفيها الكفاية» فاختار ما قل وكفىء (إلى الأفق) 
مقابل "من" في قوله: (من تلقاء وحه) أي: يبتدئ من وسط الجبهة وينتهي 
إلى الأفق ويكون في امتداده هذا (ماراً على) نفس (الكعبة)؛ إلى هاهنا كم 
بيان المسامتة الحقيقية» 0 شرع في بيان التقريبية فقال: (و) يفرض ع 
آحر) مستقيم (يقطعه) عند جبهة المستقبل (على زاويتين قائمتين) مر 
بالعرض (يَمنة ويّسرة) أي: يمين المستقبل ويساره» ولّم يكتف بالخط الآخر 
المشار إليه في قوله: (على زاوية قائمة)؛ لأن ثمه كان يكفي أدنى ما ينطق 
عليه :انحط في أجل« الحاتين' باز الم شوغ نشي عدن لل 
الجانب ولا رُبعهء والآن يحتاج إلى خط ممتد يمينا وشمالاً إلى فراسخ كثيرة 
ليكون محل الانتقال يمنة ويسرة ولذا أتى هاهنا بتثنية "القائمة"» فإذا انتقل 
المصلي على هذا الخط في أيّ جهة إلى فراسخ كثيرة حسب ما يقتضيه بُعد 
البلد من الكعبة لا يخرج عن الجهة وأشار إلى ذلك رك (قلت: فهذا معنى 
التيامن والتياسر) المسوغين للمصلي (في عبارة "الدرر”)؛ نإن "الفور"7 إلينا 
كن طق اللبسان رتالير بكار يدن اعفاد حول الي ان ده 
أو يساره وليس مراداً قطعاً فرسم الخط يمنة ويسرة» وأشار بطرف حفي 
-كعادته رحمه الله تعالى في غاية الإيجاز- إلى أن ذلك التيامن والتياسّر 
للمصلي إِنْما هو على هذا الخط المخرج يمئة ويسرة لا ما يتوهم (فتبصر) 
كيلا تزل» وقد ظهر لك من هذا الشرح بتوفيق الله تعالى. 


.50/١ "الدرر"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة»‎ )١( 


جه بل مجلس" المروييسة الع يس ةيل طق 


همسر بَرِشِروطاضَلي 
أوَلاً: سقوط ما زعموا أن بيانه قاصر على الحقيقية» كيف! ولو كان 
كذلك لما "انضاع إلى قوله» اإوخط ار إلخ)» لأن نيان الحفيفية فدكه 
إلى قوله: (ماراً على الكعبة). 
ثانياً: سقوط ما اعترض به العلأمتان الحلبي والطحطاويّ من التخالف 
بين كلامي "الدرر" و"الدر" في معى التيامن والتياسركما علمت. 
وثالقا: سقوط ما زعم العلامة الشاميّ من التغاير في تصويره وتصوير 
"المنح"ء ومو العكت!: اله رسنه. الله قال 0 (بأن عبارة "المنح" 
حاصل ما قدمناه عن "المعراج")» وقد تقدّم ف في "المعراج" مروره على 
الكعبة» فمن أين نشأ التغاير؟ وإِنّما عبارته عين عبارة "المعراج" لا 3 
بينهما إلا بأن "المعراج" ذكر المرور على الكعبة في الجزاء و"الدُرّر" أورده 
حالاً؛ لأنّه كان بصدد بيان التقريبيّة» ا 
ورابعاً: أعجب منه قوله7©: (كان عليه أن يحذف قوله: "من تلقاء 
وجه" إلى آخر... إلخ). ولا أدري كيف يتم بيان التقريب بإسقاط هذه 
الكلمات مع عدم ذكره عندكم الانتقال على ذلك الخط يميناً وشمالاً وإن 
استنبط هذا من قوله(©: (فهذا معنى التيامن) كما فعلت» فليت شعري! ماذا 
يضره ذكر الإخراج "من تلقاء وجه المستقبل حقيقة"؛ فليس إلا بفرض 
المي ا م تقدير الانتقال عنه. 


)١١‏ انظر "ردٌ المحتار"2 كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 2٠١/98‏ تحت قول 
"اندر "منح". 


(9) "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاق ١١/#‏ 


#س مجس”اس تاشيطق 


وخامساً: لثن أسقط هذا كله لبقي مخرج الخط مهملاً لَم يتين ولّم يتعين» 
فلا تقريب ولا تحقيق» والله الهادي إلى سواء الطريق. 

قال الشامي”©: ((قوله: قلت... إلخ) قد علمت أنه لو فرض شخص 
مستقبلاً من بلده لعين الكعبة حقيقة سبأن يفرض الخحط الخارج من جبينه واقعاً 
على عين الكعبة- فهذا مسامت لها تحقيقاًء ولو أنه اتتقل إلى جهة يمينه أو 
شماله بفراسخ كثيرة» وفرضنا حطاً ماراً على الكعبة من المشرق إلى المغرب). 

قلت: قاله بالنظر إلى بلده الشامي؛ لأن قبلة "الشام" الجنوب؛ ويقال في 
بلقدقاتهل لساك ل" وى بالجكيلة امراف اط روطن 01 
(وكان الخط الخارج من جبين المصلّي يصل على استقامة إلى هذا الخط 
اكاك ختلى :«الكمنه :دإلد بيك "الاتشال "ل توول «اتتقابلة بالكلية): لأن "جه 


الإنسان مقوّس فمهما تأعّر يمينا أو يساراً عن عين الكعبة يبقى شيء من 
جوانئب وجهه مقابلاً لها) اه. 
أقول: فهم رحمه الله تعالى أن وصول محط الجبهة عموداً على الخط 
المعترض المار بالكعبة عند الانتقال لليمين والشمال شرط بقاء الجهة 
عندهم» وقد أفصح عنه بعيد هذا حيث قال'": (بل المفهوم مما قدّمناه عن 
"المعراج" و"الدرر" من التقييد بحصول زاويتين قائمتين عند انتقال المستقبل 
)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» ٠١-10/9‏ تحت 
قول "الدر": قلت. 
(؟) المرجع السابق» ص١ .١‏ 
(؟) المرجع السابق. 


هه بل مجلس" المرويية الع يس ةي لل طق 


لعين. الكعنة يمينا أو .يشاراً أل لة يصحٌ :لو كانت إخداهها حادة والأخرق 
ل ا ل 

وفيه: أوّلاً: ليس في عبارة "الدرر" ذكر الانتقال هاهنا أصلاً فضلاً عن 
حصول قائمتين بعد الانتقال وما ذكر بعد في التفريع من التيامن والتياسر 
للب انيه ايها الولو انا و انعو كلوه الاسفا ند زه (والا > يشطيف 2 للك 
بالانحراف عن المحاذات وأنت قائم مقامك وبه عبر في "الدرر"20 حيث 
قال: (فيعلم منه أنّه لو انحرف عن العين كتير ناجيه إلخ). 

وثانيً: "المعراج" وكل من ذكرنا من متابعيه إنْما فرضوا خطاً من جبين 
مستقبل العين مار إلى الكعبة وآخر قاطعاً له على قائمتين تُمّ فرضوا الاتتقال 
يمينا ويساراً بفراسخ كثيرة على هذا القاطع ولَّم يشرط هو ولا أحد منهم 
حدوث القائمتين بعد الانتقال. 

وثالاً: لو شرط ذلك لم يصِمّ؛ لأنّ الانتقال لا يمكن على خط مستقيم» 
تاقاط مينر قو يحاض سدح ل لظي تدتد قاروا اكول ريدن 
كرة» وإِنما ينتقل المنتقل على دائرة» فهو إن حفظ توجّهه حين استقباله عين 
الكعبة وانتقل على تلك الدائرة يمينا وشمالاً فلا شكٌ أن الخط الخارج من 
جبهته لا يقطع الخط المارّ بالكعبة عرضاً على قائمتين» كما لا يخفى. 

ورابعاً: يصمّ ذلك أو لا يصمّ فلن يصحنٌ قوله: (مهما تأر يمينا أو 
يسارم وإِنّما ذكر "المعراج" ومن معه بقاء الجهة بالانتقال عليه بفراسخ 


3ل امه الفديية من" الفعاواى الرضوية! مكذاه زليو فيه ابا تردق للف يل 
ولا هو يستلزم الانتتقال يحصلاك). 
59) "الدرر"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق .501/١‏ 


هه بل مجلس" المروييسة الع ةي لل طق 


هر بَابشوطااضَله 


كثيرة وهذا صحيح ولم دعا أنه مهما انتقل لم 51 كيف! والواغل في 
الأعكال عله لفق عر اهيا الك اق فين لك 

وصول عط الجبهة إلى ذلك الحط المعترض بالكعبة عموداً تومّم أن لو ترك 
إذ ذاك حادّة ومنفرحة كما قدم؛ فرعم أن كلام "المعراج" و"الدُرّر" هذا 
مخالف لإحازة الانحراف القليل المصرّح بها في غير ما كتاب» وصرح به 
إذ قآل0: ووالحاضل ؟ أن العزاه بالتيائى والنبار'الاشتقال عن عيق الكعبة إلى 
جهة اليمين أو اليسار لا الانحرافٌ» لكن وقع في كلامهم ما يدل على أن 
الانحراف لا يضر) ثم نقل”" كلام القهمئتاني وشرح العلامة الغزيّ ل"زاد 
افق اانوواا قي ال :الى دوي لكو لمشي[ انكس با لقا 
بنفسه من "'الدّرّر" فإن الذين تقل هاهنا عن "القهستاني" عين ها قدّم عن 
الور يرو أذ الذفعر فم لسر القع لذ تزو لجيه الما زلة والكقة” لظ يم" 
فكيف يكون كلام "الدُرّر" مخالفاً له؟ 


وسادسا: ليس الأمر كما فهم بل انحراف وسط جبهة المستقبل عن 


)١١‏ انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 2٠١*/8‏ تحت قول 
"الدر": قلت. 

6 انظر المرجع السابق)» صةا. 85-9 .١٠٠١‏ 

5) "أمالي الفتاوى" > "مآل الفتاوى" المسمّى ب"الملتقط" لأبي القاسم محمّد بن يوسف» 


ناصر الدين المدني السمرقندي (ت4: ده). ("كشف الظنون"؛ ١819/4/9‏ و1811١).‏ 


همل مجلس" المروييسة ال يس ةيل طق 


هس _بَرِشِروطاضَلي 


مسامتة الكعبة لازم الانتقال والخروج عن سطح الجدار الشريف ولو حفظ 
في انتقاله تلك الوجهة لأتى على ما يخرحه عن الجهة بالكليّة» ولو انحرف 
عن للك الوجنيةة انكر اما "نكاس "للحقطة التويته إلى الك كيه عت 
طرداً وعكساًء وليكن لبيان ذلك موضع شرقي "مكّة المكرّمة" بين طوليهما 
نحو من ثلاث مائة وحمسين اك أعني: حمس درج وعرضها كط 20 
نر اع لوو ارك مواقا بق القافات الا و 
فإذن تكون قبلته نقطة المغرب سواء بسواء كما لا يخفى على الْمُهَنْس؛ 
وذلك لأن في اللوغارثميات 0 عرض و 47547 ه55 جيب تمام 
ما بين الطولين 581-333485547 2095951 ظل عرض موقع العمود 
الواقع من نقطة المغرب على تسوت اليا ابلك مانا تسج ررس أن 
المكرمة" قوسه كاالطل "© مساؤية لعرن البلد. فيكون: العمود 'تفسه دائرة 
9 0 ا 1 
64م جيب تمام عرض موقع العمود 15؟985+5ئ0 
عو رتك قور جيل فرظا "ون “علي تمت نيان هنا يميا 
يا مع حفظ الوحهء أعني: بقاء القطب الشمالي على المنكب الأيمن. 


5١ )١١‏ درحةق 55 دقيقة. 

١؟) 5١‏ درحق 55 دقيقة. 

(*) يبدو لنا هكذا: ١1م/ه١9551هع8ة,‏ ع الصواب: 45551١938١‏ 35»؛ (126و00). 
7١ )4(‏ درحة؛ 59 دقيقة. 

(ه) هكذا يبدو لناء ولعل الصواب: 51/9175 4-15 5لزت ١‏ العم .١‏ 


همل مجلس" المروييسة الج ةي ل يق 


همسر بارشوطاضلة_) -( اجؤالتالت > 


فليكن أولا: موضع على خط الاستواء فعرض الموقع هو الفضل بينه 
وبين عرض البلد لانتفائه حيبه 57 252557215 ويبقى بتفريقه من المحفوظ 
ظل «الانحراف الشمالي 38453541 فوسه د ل" ناميا 2ر1" 


فمن حفظ الوجهة فقد انحرف عن القبلة أكثر من سبع وسبعين درجة وهو 
اذيفنت اسان عل اق أن قدت بمؤاهيا ١‏ أذ ل يق بيو ننه التن” 
وبين الكعبة إلا أقل من ثلاث عشرة درحة وبينها وبين وجهه أكثر من ٠‏ 
درحة وإن انحرف عن تلك الوجهة إلى يمينه أعني: الشمال أكثر من 707 
درجة فقد أصاب القبلة بهذا الانحراف العظيم فانتقض ذلك طرداً وعكساً 
في انتقال أقل من اثنتين وعشرين درجة. 

وليكن ثانياً: موضع عرضه مجك نح”" شمالياً ليكون انتقال الشمالي مثل 
ذلك جنوبي فتفاضله مع عرض الموقع مثله فجيبه حيبه والعمل العمل يكون 
اسراف الغيلة قدا دن تقل لسرت لل لفرت 2ف رزرة ها الرم 

وليكن ثالغا: عرضه الجنوبي مشه نحا فمجموعه مع عرض الموقع 
عور 1 بي لور امه قوة متروقا من المتف روات ]ا واماطاف راقو 


١75 )١١‏ درحة. 5" دقيقة. 
١؟)‏ لالا درحة» 5/8 دقيقة. 
)599١‏ ”5 درحة. 8ه دفيقة. 
(54) لالا درحة» 5 دقيقة. 
)5١(‏ "5 درحة له دقيقة. 


(5) 54 درحة» 5077 دقيقة. 


هس تجا س "للدت الجميسع" ااي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


فالكن يأل7©تزانيا عدنا1© ففذ” اتعرفة القبلة هن لقظة المغرت عفدن 
بطلك صااقة فعلها وإن تويكة إلى لطن العينان نمق رفيا ورت حدقا ما 
بين الطولين أصغر من ذلك يظهر التفاوت اكه دنه وبالجملة فتلزم 
استحالات لا تحصىء فالحق أن ليس في عبارة "الدّرّر" ولا "المعراج" شيء 
مما ذكر”): ولا ما فهم من جواز الانتقال على ذلك الخط مهما شاءء ولا 
ما فهم من مخالفتهما لتجويز الانحراف اليسير ولا ما فهم من اشتراط حفظ 
الوجهة لبقاء الجهة: ولا ما فهم من إفادتهما فساد الصلاة أن أحدث الخطان 
زاويتين مختلفتين بل الأمر فيه كما أقول: إِنْهم إِنْما فرضوا الانتقال على 
القاطع له على قائمتين أي: على نصف نهار الموضع المفروض المسامت 
حقيقة ليحصل بالانتقال الانحراف على عكس ما فهم العلامة المحشي رحمه 
الله تغالى؛ وذلك 1ل هملك الكسا كر رسف ل تايا اده 
وانتقل هو عليها حتّى طاف الدنيا وعاد إلى مقامه الأوّل أي: على الفرض 
كيوا عل ران الاتحرافه البتتر فرصو الع كيالو وذ كر :الهلا جاوز 
الجهة بالانتقال عليه إلى فراسخ كثيرة وقد صدقوا في ذلك ولم يقدروا 


20 تت درحة» أ دفيقة. 
١؟)‏ 86 درجحة» ١ه‏ دقيقة. 
059 انظر 'ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 8/.٠.٠١1-١١٠غ»‏ تحت 


هب مجلس" المروييسة الج يس ةي ل يق 


الفراسخ؛ لأنها تتبدّل بتبدّل البُعد كما تقدّم» ولو راموا تسويغ الانتقال مطلقا 
لَمَا قيّدوا بفراسخ وقالوا: لا يزول بالانتقال كم ما كان قلتمء فهذا ما كان 
يجب التبّه له وبالله التوفيق» وليرجع إلى ما كنا فيه. 

فأقول: العا بقي في شرحه عبارة "الدّرَر"7©) شيء وهو جعل (على 
استقامة) لها ب(يصل)» وأنت تعلم أنه كما يجب الاستقامة بهذا المعى في 
الخمطٌ الخارج من الجبهة كذلك في الخخط المارٌ بالكعبة عرضاً وعلى جعله 
متعلّقاً بإيصل) لا ييقى إيماء إلى استقامة المارّ ويبصر قوله: (بحيث يحصل 
تاقوا نج دياق "لولم فل الشفاية 0 #الاضيزتي" مكاي مفعن متعلنا 
بالمار؛ ليتم البيانان وليصير تأسيساً وليتعلق بالقريب» هذا ما كان يتعلق 
بالحمل الأوّل وحمله الفاضل الحليمي في حواشي "الدَّرّر" على بياذ 
القريةة تحية قال :' زقولة» بحيف 'بحصل فشكن أطلفه :معدل أن تلك 
القائمتين يتساوى بعدهما عن العينين تعدا الكية أو لذن :فالاو م 
المراد في التوجه إلى العين» والثاني: في التوجه إلى الجهة وهو المراد هنا 
فقط. ثُمّ قال: (حاصله: أن تقع الكعبة بين حطين) إلى آخر ما قدّمنا عنه 
ل بز او لان ل 

أقول: وهذا أولى بوجوه لقوله في صدره'": (استقبال عين الكعبة 
للمكيّ وجهتها لغيره أن يصل... إلخ)» فأفاد أنّه الآن بصدد بيان التقريبية 


.84/5 متعلق ب"أوّلا"؛ "الفتاوى الرضويّة"؛‎ )١( 
.50/١ (؟) "الدرر"؛ كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة»‎ 


(؟) المرحع السابق. 


هه بل مجلس" المروييسة الع اي ل يق 


لا الحقيقية الواقعة على العين؛ ولأنّه قال بعده'"©: (أو نقول: هو أن تقع 

الكعبة) إلى آحر ما تقدّم في القول الثالث» ولا شلك أنه للتقريب» وظاهر 

قوله: (أو نقول) أن محصلهما واحلء أن الجبين يكون على هذا بمعناه 

الحقيقي وكذلك فهم العلامة الطحطاوي”" فصور بيان "الدّرّر" هكذا: 
الكعبة 


حبين المصلي حبين المصلي 

أقول: وليس المراد حدوث الخطين في حالة واحدة حتّى يرد عليه أنه 
مجان الحوى خل طرق الننية غدل إلى جلها لبان امايق بوني 
أوضن التعطع إلى الكقبةعمولارن 'واله اقلم خليك نب قذي أن الجا 
القار د من العميرع” له معراض غلن ابعقامة الحدية يا متهدرفا من التضين 
الأنيق فيا .وهو اسن سار روائة لمكن أكون اذ عدوي 
الغا رسي فى الخوقن عمد عن د مستقيم بل المراد عندي: تصوير 
القباذن بوالقي ا ونوا لاز ل قاذ يون ابض لأسن قل الحراقد عن الكمنه 
يساراء والثاني: جبينه الأيسر حين انحرافه يميناء وإيضاح تصويره هكذا: 

ص |الكعبة| ره 


4 
6 رع» ريه 
7 


حبين المتيامن حبين المتياسر 


.50/١ "الدُرّر"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق‎ 0١١ 
.1917/١ "ط ". كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة,‎ )5( 


هم مجلس" المروييسة الج يط طق 


ينبغي أن يفهم هذا المقام, أَمّا قوله رحمه الله تعالى في بيان تصويره نقلاً 
عق :يفي الأقافا 1017 وققاد محم اب الشلط المار بوالكفة قائمة وق الم 
الخارج من جبين المصلَى قائمة أعرى وحدث منهما زاويتان متساويتان) اه. 

فأقول: هذا وإن كان في حكايته غنىّ عن نكايته لكن لا إزراء فيه بهم 
فَإنُهم رحمهم الله تعالى لم يكن لهم اشتغال بتلك الفنون وقد كانوا معتنين 
بما يهم ويعني -فرحمهم الله تعالى ورحمنا بهم رحمته تكفي وتغني- آمين! 

لو اغلية "أن الجتين “مشويان في الجانين إلى محاداة الحاحيين + قال 
في "القاموس"0: (الجيبان" حرفان. :مكتدفا الجنية هن انيه فيما بين 
الحاجبين مصعداً إلى قصاص الشعر)”". 

[4؟1] قوله: وتصوير الكيفيّات الثلاث على الترتيب هكذا(": 


قائمة | قائمة 


الخط لمار بالمصلي جنوي رشلا 


.191/1١ انظر "ط ", كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛‎ )١( 


(؟) "القاموس المحيط"؛ باب النون» فصل الجيمء 5/8/5 .١5‏ 
(59) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة, 17//5لم-9١١.‏ 


(5) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 21١1/7‏ تحت قول "الدرٌ": 


بأن يبقى... إلخ. 


هه بل مجلس" المروييسة ال يس ةيل طق 


[4] قوله: 27 من المشرق إلى المغرب9) 

هذا باعتبار بلدة "الشام" وفي بلادنا من الشمال إلى الجنوب. ١”‏ 

[7؟1] قوله: فمهما تأخر 1 

أقول: أي: الذي قدّم) عن "معراج الدراية"» ومثله في "الحلبة"9 


وغيرها: الها اهز الأففال جينة يسدر بفراسخ كثيرة» وهذا صحيح» ولا يصح 


(1) في "رد النحتار": (قوله: قلت... إل قد علمت أله لو فرض شححص مستقبلاً من 
بلده لعين الكعبة حقيقة -بأن يفرض الخط الخارج من جبينه واقعاً على عين 
الك وه ويه عالت ابا ولو أنه اتتقل إلى جهة يمينه أو شماله بفراسخ 
رون اعد ارا على الكعبة من المشرق للم اسه وريب ركان الف 
الخخارج من جبين المصلي يصل على استقامة إلى هذا الخنط المارّ على الكعبة فاه 
بيدا الانتفال الدتوول المقابلة بالكليةة يان ود كتاة معريي سا اح هيد 
أو يساراً عن عين الكعبة ييقى شيء من جوانب وجهه مقابلاً لهاء ولا شك أن 
هذا عند زيادة البعد» أمّا عند القرب فلا يعتبر. 

059 "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» »١١/‏ تحت قول "الدر": قلت. 

(") المرجع السابق. 

(4) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة» ٠٠١١/7‏ تحت قول 
"الدر": بأن يبقى... إلخ. 

(ه) "الحلية', شروط الصلاة» ؟/4. 


# سس مجلس ”اال يساق شيطق 
أ م أممد اع احا عا 10 


هس _بَرِشْروطااضَلة 


أذ يقال “متنا النقاب. ولذتك لذن هذا الحط زغل :إلى وى «الجوب 
والشّمال» والواغل في الانتقال عليه لا يبقى مواجهاً للكعبة لا شلكٌّ. ١١‏ 

[3491] قوله: 27 قائمتين عند انتقال المستقبل 29: 

أقرل: ليس في عبارة "ا 7 فك الانتقال أضيلة وما "المعراج" فَإِنْما 
فرض خخطاً من جبين مستقبل عبن الكعبة ماراً إلى الكعبة على الاستقامة 
لا ل ا ا 
وسار بفراسخ كثيرة؛ ولّم يذكر حدوث القائمتين عند الانتقال» ولو فرض 
هذا لم يصِحٌ؛ وذلك لأن ا10 فَإِنْ ذلك 
الضط الشروض عن سين الستطقل رازه إلقاظم قط انكر بلول ل 
قائمتين إِنّما يَمرّ في الجانبين في الهواء بعد موضع قدم المستقبل لكون 
الأرض كرة» وإِنّما ينتقل المنتقل على دائرة» فهو إن حفظ توجّهه حين 
استقباله عين الكعبة» وانتقل على تلك الدائرة يميناً أو شمالاً فلا شك أن 
الخط الخارج من جبهته لا يقطع الخط المارٌّ بالكعبة عرضاً على قائمتين» 


كما لا يخحفى. ١١‏ 


)١(‏ في "ردٌ المحتار" عر عن "المغراج" و"الدرر" من التقييد بحصول زاويتين قائمتين 
ا 0 الكمةيبينا أ ل 
الاتتقال عن عين الكعبة إلى جهة اليمين أو اليسار لا الانحراف» لككن وقع في 
كلامهم ما يدل على أن الانحراف لا يضر. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاةء 2٠١7/8‏ تحت قول "الدر": قلت. 


هم مجلس" المرويية الج يس ةيط ل طق 


[15] قوله: لا الانحراف7": 

أقول: انحراف وسط جبهته المستقبل على مسامتة الكعبة لازم 
الانتقال» وبالجملة ليس في عبارة "الدُّرّر" ولا "المعراج" ما فهم من جواز 
الاثتقال على ذلك الخخط يميئاً وشمالاً مهما شاءء ولا ما فهم من عدم جواز 
الأنحراقك القليل القين التعرج عن المسامة يشيع مرج خواقية الحيفة :بل 
الأمر عندي -والله تعالى أعلم- أن ذكر الزاويتين القائمتين في عبارة "الدُرَر" 
على تقدير إرادة الجبهة بالجبين: كما فعل المحشي أوّلاً لبيان المسامتة 
الحقيقيّة» وما بعده من ذكر المثلث لبيان التقريبية كما أشرنا إليه» وأمًا في 
"المعراج" فَإنّما فرض الانتقال على الخط القاطع له على قائمتين ليحصل 
بالانتقال الانحراف على عكس ما فهم العلامة الشّامي من أن المراد نفي 
الانحراف؛ وذلك لأنه لو جعلت الكعبة را ورششت ذائرة بعل نيليا 
وانتقل المستقبل على تلك الدائرة حتّى طاف بالدنيا وعاد إلى مقامه الأوّل لم يزل 
الاستقبال الحقيقي ولّم يحصل انحراف ما أصلء وإنما يحصل لو انتقل على 


حط آخر غير الدائرة» فافهم؛ واللّه تعالى أعله”". ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 2٠١/8‏ تحت قول "الدر": 
(؟) وتمام الكلام عليه في رسالة الإمام: "هداية المتعال في حدٌ الاستقبال" (5 ؟5١١ه)‏ 

المطبوعة في الجزء الثالث من "فتاواه"» صه ١‏ إلى 4١,١5‏ (النعماني). 
|[انظر "الفتاوى الرضوية", .]١55-571/5‏ 


همل مجلس" المروييسة الع يس ةي لل تق 


3 
بك ان 


[؟4] قوله: ” لا يجوز بالاتفاق”": في دعوى الاثفاق نظر ظاهر ثم 
مواقي كتوق 19 لما يمد لطر إلى طن لتنا + 
[.*ة] قوله: 0 000 من وسط جبهة العصاي. 3 


1 لام 
و همدان ١‏ 


[4*1] قوله: 27 "بغداد" 
)١(‏ في "ردٌ المحتار": قال في "شرح زاد الفقير": وفي بعض الكتب المعتمدة في 
استقبال القبلة إلى الجهة أقاويل كثيرة» وأقربها إلى الصواب قولان: الأوّل: أن 
ينظر في مغرب الصّيف في أطول آيّامه ومغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع 
الثلثين في الجانب الأيمن والثلث في الأيسرء والقبلة عند ذلك» ولو لم يفغل 
هكذا وصلى فيما بين المغربين يجوزء وإذا وقع خخارجاً منها لا يجوز بالاتفاق. 
(9؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 4/7 »٠١‏ تحت قول "الدر": قلت. 
(*) "شرح النقاية" للبرحندي» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» .49/١‏ قد مرت 
ترجمته ١/؟١4.‏ 
(:) في "ردٌ المحتار": وسيأتي في المتن في مفسدات الصلاة: أنّها تفسد بتحويل صدره 
عن القبلة بغير عذرء فَعُلم أن الانحراف اليسير لا يضر وهو الذي يبقى معه الوجه 
أو شيء من جوانبه مسامتاً لعين الكعبة أو لهوائهاء بأن يرج الخط من الوجه أو 
من بعض جوانبه» ويمرّ على الكعبة أو هوائها مستقيماًء ولا يلزم أن يكون الخط 
العتارج على استقامة خارحاً من جبهة المصلي» بل منها أو من ذوائبها كما .دل 
عليه قول "الدرر": من جبين المصلي» فإن الجبين طرف الجبهة: وهما جبينان. 
(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛ */4 2٠١‏ تحت قول "الدر": قلت. 
زقغ في "رة النجار"+ إذا جعلة الراقى كل كذته اليون كان مستغيلا القبلة إن كان 
بناحية "الكوفة" و"بغداد" و"همدان". 


00 "ردٌ المحتار"؛ باب شروط الصلاة؛ 9/ه ٠١١‏ تحت قول "الدرٌ"': كالقطب. 


هس تج س "لات الجميسع اي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


لكل ه رزلا) (١‏ ناه ال ل 
و قزوين ١‏ و طبرستان ‏ ' واجرجان  ١١.١‏ 


[485] قوله: © وغلبة الظنّ كافية في ذلك... إل2©: 


)١(‏ "قرُويْن": بالفتح نم السكون وكسر الواو وياء مثئاة من تحت ساكنة ونوث: مديئة 


مشهورة بينها وبين "الرَي" سبعة وعشرون فرسحاً وإلى "أبهر" اثنا عشر فرسخا 
وهي في الإقليم الرابع طولها حمس وسبعون درحة وعرضها سبع وثلاثون درحة» 
قالااين الفقفةة أرال عن امكتعلقي ا سانو 5و لتاقت :وعدت بور" ايها 
("معجم البلدان"» 45/5). 
(؟) "طَبَرسّتان": وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم؛ خرج من نواحيها من 
لا يحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه والغالب على هذه النواحي الجبال؛ 
فمن أعيان بلدانها "دهستان" و"جرجان" و"إستراباذ" و"آمُل" وهي قصبتها 
و'سارية" وهي مثلها و"شالوس" وهي مقاربة لهاء و"طبرستان” في البلاد المعروفة 
اران ('معجم البلدان ". 44/8 ؟» ملتقطاً). 
(؟) "جرّجَان": بالضمٌ وآحره نون: قال صاحب الزيج: طول "جرجان" ثمانون درحة 
ونصف وربع؛ وعرضها ثمان وثلاثون درحة وحمس عشرة دقيقة» وهي مدينة 
مشهورة عظيمة بين "'طبرستان" و"خراسان", وقد خرج منها لق من الأدباء 
والعلماء والفقهاء والمحدّثين ولها "تأريخ" ألْفه حمزة بن يزيد السّمهي. 
('معجم البلدان !49/9 ملخصا). 
(4) في "رد المحتار": فينبغي الاعتماد في أوقات الصلاة وفي القبلة على ما ذكره العلماء 
التقات في كتب المواقيت» وعلى ما وضعوه لها من الآلات كالربع والأصطرلاب» 
ذإنها ناك عه النقى تقد علي اقل الغا بها وغلية لفك كافية في وذلف. 
(0) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة» ٠١1/9‏ تحت قول "الدرٌ": 


و 


كالقطب. 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب طق 
أ . امطوأذاع1 3 نلاح 0 . /الاننانانا 


هر بَابجوطااضَله 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: وهو كلام نفيسُ وأين تحري جزاف لا يكاد يرجع إلى أثارة علم 
من الظنّ الغالب الحاصل بتلك القواعد» ولو لا مكان أطوال البلاد وعروضها 
ف ان تعزن لفطه وال الفاتر انق كيدا لكان عا بعصا اونا قفلية 
لا مساغ لريبة فيه بل لو حققت لألفيت حل المحاريب المنصوبة بعد 
الصّحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم إِنّما بنيت بناء على تلك القواعد 
وفانه امف لها القرافه مكوك سر «اعفواد فلك الحا رفن دوين النق 
بنيت عليه؟ نعم عند التعارض ترجّح القديم خلافاً للشافعيّة لثلاً يلزم تخطفة 
السلق: العتال: وتحماعير السطليين كاد كرة الشاي 7" وطيزه:ولأن عل 
الجميع أقوى من علم الآحاد وللسّلف مزية جليلة على الخلفء ولريما 
يخطئ النظر في استعمال القواعد والآلات كما هو مرئي شاهد فهو أولى 
بالخطاء منهم ولذا قال في "الفتاوى الحيريّة"”"©: (وأمًا الاحتهاد فيها أي: 
في محاريب المسلمين بالنسبة إلى الجهة فلا يجوز حيث سلمت من الطعن؛ 
لأنها لم تنصب إلا بحضرة جمع من المسلمين أهل معرفة بسمت الكواكب 
والأداة شرى لل بعري العو وتان قلف العا رنيج لفن 

أقول: وبه ظهر أن الحكم لا يختصّ بالمفاوزء فإِلّهم إِنْما نصبوا في 
الأمصار بناء على تلك الأدلّة لا جرم أن قال العلامة البرجندي في "شرح 
)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» ١٠١1/8‏ تحت قول 

الزن فطلي 
)١(‏ "الخيرية"» كتاب الصلاة» مطلب في الصلاة على القبلة... إلخ» صم/ا. 
(9؟) في "الفتاوى الخيرية": مجرى الخخبر. 


هه ب مجلس" المرويية الع يس ةي ل طق 


النقاية"200: إن امو القلة قدا عدو نوا ع النيية واسات اعرف جد 
"مكة" عن خط الاستواء وعن طرف المغرب ثم بعد البلد المفروض كذلك ثم 
يقار بطلاك الورااعن عدون سيك القاة ويد قفا خمفنا ولك الزامن نيت 
قبلة 0م إلى عير 0 دل -3 الفعال59) فى "حاشيته" 7 عللوةة: 


مطلب: مسائل التحرّي في القبّلة 
[4] قوله: 2 وإلاً حازت صلاة الأعمى: 
أقرل: دلت المجالة ان ابموة غيره إِياه لا تفسد صلاته مع وجود التعلم 
من الغير» ومثله في "الهندية"©) ومقتضاه أن لو تحرّى بصير فأحطأء فجاء 
في خلال صلاته من أخبر بالصواب» فتحوّل في صلاته حازت. ١١‏ 


(01) "شرح النقاية" للبرجندي؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» ص4ة4» ملتقطاً. 
(1) مديئة عظيمة مشهورة من أمهات مدن "خراسان". 2 ("معجم البلدان", 401/4). 
9) انظر "الفتاوى الرضويّة"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة؛ 1/5؟١.‏ 

(5) هو خليل بن محمد بن إبراهيم بن منصور الفتّال الدمشقيء فاضل (ت85/١١ه)؛‏ 
له.عواشية على "اندر" بنثاها "دلؤئل لاسرا" ("الأعلام" ؟/277). 

.58-55/5 "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاةء‎ )2١( 

(5) في "رد المحتار": ولو صِلّى الأعمى ركعة إلى غير القبلة» فجاء رجحل فسواه إلى 
القبلة واقتدى به إن وجد الأعمى وقت الشروع من يسأله» فلم يسأله لم تجر 
تاحبماة! ولا خارت لذ الأع :دوف الستعوي + "أن هيده أن إنافه بان اله 
على الفاسد وهو الركعة الأولى. | 

00 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» »1١17/*‏ تحت قول "الدرٌ": ولو أعمى... إلخ. 

(8) "الهنديّة"؛ كتاب الصلاة» الباب الثالث في شروط الصلاة» الفصل الثالث» .56/١‏ 


همل مجلس" المروييسة الع يس يط لل طق 


[4] قوله: ” كما هو ركن للحج”": أقول: فيرد السجودء فَإنه في 
الصّلاة كالطواف في الحجّ كما أن الركوع فيها كالوقوف فيه. ١١‏ 

[ه4] قوله: ”" وإلا لزم أن يكون بعضها له©: 

أقول: الله تعالى أغنى الأغنياء عن شرك فما كان له ولشريك فليكن كله 
للشريك» ورأيتم إذا افتعح متوضاً كم 505 16 قاد الكزاء. بعلت 


باطدى بل أعحبث» أسأل الله تعالى العافية لي وللمؤمنين. ؟١‏ 


)١(‏ في "الدر": المعتمد أن العبادة ذات الأفعال تنسحب نيّتها على كلها. 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: المعتمد أن العبادة... إلخ) مقابله ما في "الأشباه" عن 
"المجتبى": من أَنْه لا بدّ من نيّة العبادة في كل ركن» فافهم. واحترز بذات الأفعال 
عمًا هي فعلّ واحد كالصوم: فإنْه لا لاف في الاكتفاء بالنية في أُوّله. ويرد عليه 
الحجّ فإِنّهِ ذو أفعال منها طواف الإفاضة: لا بد فيه من أصل نيّة الطواف وإن لم يعينه 
عن الفرض حتى لو طاف نفلاً في أيّامه وقع عنهء والجواب أن الطواف عبادةٌ 
مستقلة في ذاته كما هو ركن للحجء فباعتبار ركنيته يندرج في نية الحجع 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» +/3؟١:‏ تحت قول "الدر": المعتمد أن العبادة... إلخ. 

(م) في "الدر": افتتم حالصا ثم محالطه الرياء اعتبر السابق. 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: اعتبر السابق) لعل وجهه أن الصلاة عبادة واحدة غير 
متجرئة» فالنظر فيها إلى ابتدائهاء فإذا شرع فيها خخالصاً ثم عرض عليه الرياء فهي 
باقية لله تعالى على الخخلوصء وإلاً لزم أن يكون بعضها له وبعضها لغيره مع أنْها 
واحدة» نعم لو حسّن بعضها رياء فالتحسين وصف زائد لا يقاب به. 


(4) "رد المحتار": باب شروط الصلاة» ١79/7‏ تحت قول "الدر": اعتبر السابق. 


هس تج س "لوت الجميسع" يلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


مطلب: قد يطلق الفرض على ما يقابل الركن», وعلى 
ما ليس بركن ولا شرط 


[-مو] قوله: (') صريح في لروم": 


(1) في المتن والشرح: (من فرائضها التحريمة) قائماً (وهي شرط) في غير جنازة على 
القادر» به يفتى» فيجوز بناء النفل على النفل وعلى الفرض وإن كره» لا فرض على 
فرض أو نفل على الظاهر» ولاتصالها بالأركان روعي لها الشروط» وقد منعه 
الزيلعي ثم رجع إليه بقوله: ولئن سلّم. ملتقطاً. 

وفي "زد الميعان"::زقولة: كم رم إليم أي :»إلى القول بنراغاة اللنتروظة لها يقؤله: 
(ولئن سلّم... إلخ» فإنّه وإن كان على سبيل التتزل مع الخصم لكن قوله: (فإنْما 
يشترط لما يِتَصِل به من الأداء... إلخ) صريحٌ في لزوم مراعاة الشروط وقتها لا لها 
بل لأنصالها بالقيام الذي هو ركنٌ أتفاقاء ونظير ذلك قولك: لا نسلّم أن الحركة 
تجتمع مع السكونء ولئن سَلم يلزم اجتماع الضِدَّين» فقولك: ولئن م كلام 
فرضي قصد به ما بعده؛ فَعُلم أن الزيلعي أراد بهذا الكلام لزوم مراعاة الشروط وقت 
التحريية لاتصالها بالقيام الذي عو ركان المثلاة» وعليه فلو ارم حاطلة للتحاسة: 
فألقاها عند فراغه من التحريمة لا تصحّ صلاته لاتتصال النجاسة بجزء من القيام؛ 
وكذا بقيّة المسائل المارّة في عبارة "الزيلعي": ولو لم يكن مراده ذلك لم يصحٌ 
تفريعه على فرض التسليم المذكورء فثبت أَنْ ما منعه أُوّلاً رجع إليه ثانيء فافهم. 

8 "ره الميااراة نات الصلؤةة ياب امه الفنادة مطالئي» قد :رطق الفرضن على 


فايقابرل الى اراس لض عاك ممت ل االذوا ل ريعم ليده 


همل مجلس" ادويق الج يس يط طق 


قزل توخي ان المطد ننا كان على : الدر ل يكوه على #فاضن السام 
ولا يكون علد فالتسليم شيء وفرضه شيءء فكيف يقال فيه: إنّه رجحع 
يناتو كيرا ما ترف فى "البناية “يحي عن اله امستسين. بها المسالة 
مشتوعة وغلن التسليم #القمؤاب كذاء قلس [أنحةيأن يفهم ينه أن وان 
"الهداية" رجع عن المنع؛ ولا لأحد أن يسند تلك المسألة إلى "الهداية". ١١‏ 

[40] قوله: ولئن سلم يلزم احتماع الضِدّين!"©: 

أقول: رحم الله السيّد ليس هذا من التنزل في شيء؛ فإِنَ التتزل يكون 
بالإغماض عما فيه وإبداء الجواب بوحه آخحرء وليس هاهنا هكذا بل معنى 
قوله: (ولئن سلّم) لعن قلتم به. ١١‏ 

[44] قوله: فعُلم أن الريلعي... إلد("©: 

عُلم أن الزيلعي لَّم يرده إِنُما أراد الجواب عن استدلال الشافعيّ بأنّه إن 
فرض فليس هذا لهاء بل لغيرها فلا يلزم ركنيتها. ١١‏ 

[دعد] قوله: وغلية فلو أشترع عارذ 0 الثمرة تنبىء عن الشجرة. ١١‏ 

[1:8] قوله: ولو لميكن مراوو: طن إلخ. 


(1) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» */1457١ء‏ تحت قول "الدر": نم 
رجع إليه. 

)١(‏ المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق. 

):١‏ المرجع السابق. 

(6) انظر "ط"ء كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق) .5١5-55١‏ 


هه بل مجلس" المرويية ال يس ةي ل طق 


أقول: بلى لو كان مراده هذا لم يصحّ تفريعه على فرض أمر ممنوع» فإن 
الصحيح إِنّما يتفرع على الصحيح. ١١‏ 
8 و 
19 بحث القيام »© 
[141] قوله: 0 كذا في د 
بل نص في ابي انا أنه ف عليه في "كتاب الأثر" ضْ الإمام و باك 


إلا 


كلام :دوا نف فى "بور الابضاء "انو امراف عرق "نوراه ستل 
|قال الإمام أحمد رضا -رحمه الت في "الفتاوى الوفوية :| 
أقول: بن فى "نون الإيضا "0 وشرحه "مراقي الفلاح" للعلامة 
الشُرْئبلالي”": (يسنّ تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع؛ لأنّه أقرب إلى 
الخحشوع) اه. قال السيد الطحطاوي في "حاشيته"7: (نصُ عليه في "كتاب 


)١(‏ في "رد المحتار": ويكره القيام على إحدى القدمين في الصّلاة بلا عذر» وينبغي 
أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد؛ لأنّه أقرب إلى الخحشوع؛ كا روي عن 
أبي نصر الدبوسي أنه كان يفعله» كذا في "الكبرى". 

(؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» بحث القيام» 2١5٠0/*‏ تحت 
قول "الدر": ومنها القيام. 

(؟) "طم" كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة وأركانهاء» ص 557. 

(5) "نور الإايضاح"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانها» ص55. 

20١‏ "مراقي الفلاح"ء كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانها» صاةه. 

(7) "نور الإيضاح"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانهاء ص ". 

(0) "مراقي الفلاح"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانهاء صؤه. 

(8) "طم"؛ كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة وأركانهاء ص ؟5؟. 


# سس مجلس ”يال يسا ل يي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


اير ع الإمام ولم يحلة فيه حلافاً) له 


[44] قوله: 7" عند الإمام””: 

قلت: والفتوى على قولهما فلا يزاد. ١١‏ 

55 قال: أي : "الدر": 2 ووضع أصبع واحدة منهما شرءل(©. أيئ: 
م تجو اهيا ره رفن كنا را افد على "لقي الو و اكز بان 


ف 1 0 33 ع 000 . / 
[غ34] قوله: 7" وإلا فالأخير يقتضي سبق غيره0: 


.١55/5 "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة»‎ )١( 

١؟)‏ في "رد المحتار": ويزاد مسألة أخرى» وهي الصّلاة في السفينة الجارية» فإنه 
يصلّي فيها قاعداً مع القدرة على القيام عند الإمام. 

(99) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 5/8 ١ء‏ تحت قول "الدر": 
لقادر عليه. 

(4) في المتن والشرح: (ومنها السجود) بجبهته وقدميه ووضع أصبع واحدة منهما شرط. 

.١ 53/9 "الدر"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق»‎ )5١( 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2570/8 تحت قول 
"الدر": وفيه... إلخ. 

(0) في "رد المحتار": (قوله: ومنها القعود الأخير) عبّر بالأخير دون الثاني ليشمل 
تخد المع توقيدة المشاف و ارانها أخيرة. وللست كافية» كذاقي: "اللازاية توالتراد 
وصفه بأنه واقع آخر الصلاةء ول فالأخير يقتضي سبق غيرة. 

(8) "رد المحتار"» كتاب الصلاة, باب صفة الصلاق */2357 تحت قول "الدر": 


ومنها القعود الأخير. 
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قلت: ويمكن إرادة أنه آخر الأفعال. ١١‏ 


[ه14] قوله: © وفي "كشف البردوي": لها واحبة ©: 

أقول: لكن في "مراقي الفلاح"”": أنه يفترض بإجماع العْلّماء. ١١‏ 

[54] قوله: ”© والمراد من التشهّد: التحيات إلى عبدّه ورسوله0©: 

القعدة إِنْما لم يكتف فيها بأدنى ما يطلق عليه الاسم؛ لأن الخروج 
يلاقي القعدة ويتصل بهاء والجزء الذي يلاقيه القطع يخرج من أن يكون 
صلاةً» والباقي مما لا يطلق عليه اسم القعدة» وإذا وحبت الزيادة قدرت 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": احتلف في القعدة الأخيرة» قال بعضهم: هي ركنٌ أصلي» وفي 
"كشف البزدوي": أنّها واجبة لا فرض؛ لكنّ الواجب هنا في قوة الفرض في 
العمل كالوتر. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» .١57/8‏ تحت قول "الدرٌ": 
والذي يظهر... إلخ. 

(؟) "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانهاء صذاه. 

(:) في المتن والشرح: (ومنها القعود الأخير قدر) أدنى قراءة (التشهد) إلى عبده 
ورسوله. 

وفي "رد المحتار": (قوله: إلى عبده ورسوله) أشار به إلى أن المراد به التشهد الواجحب 

بتمامه. قال في "شرح المنية": والمراد من التشهد: التحيات إلى عبده ورسوله» هو 

الصحيحء لا ما زعم البعض أنه لفظ الشهادتين فقط اه 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» »١54/*‏ تحت قول "الدر": 


ر ص ار 7 
إلى: عبده ورسوله. 


هه بل مجلس" المروييسة الج يس ةي ل يق 


بالتقدير الذي ورد به الشرع بخلاف غيرها من الأركان اه."بناية" 
صا 0 قوله: (والباقي) لا يطلق عليه الجزء؛ ذلك لأن الكلام في أدنى ما 
يطلق عليه» فإذا فصل منه جزء لم يكن الباقي مما يطلق عليه الاسم. 

أقرل: وفيه مجال نزاع» فإن الإنسان يقعد أدنى قعدة : بلي 
فالخروج إِنْما يتّصل بالجزء الزائد على الأدنىء فتأمّل. وكيفما كان 
فالمذهب افتراض بقدر قراءة التحيّات من أولها إلى آخحرهاء وبه يتأيد النزاع 
فيما ذكر الإمام العينى» فَإنّه إذا قعد قدر أدنى التشهّد ليس عليه أن يصبر بعده 
ولو قليلاً بل يخرج معاء فيقال كما قلتم: إن الجزء المتّصل به الحروج لا 
ست عدلاة والبائق لم يق :فلار ادق التشكد .ا 


[147] قوله: 7 العلامة الداتلوار © 
لكن الك لاني نفسه صرّح في "المراقي”: (أنه ليس بفرض). ١١‏ 


(؟) في "رد المحتار": قد انتصر العلامة الشرنبلالي للبردعي في رسالته: "المسائل 
البهية الزكية على الاثني عشرية": بأنه قد مشى على افتراض الخروج بصنعه 

ار حب "الهداية". 
(*) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» بحث الخروج بصنعهء 155/9) 


نحت قول "الدر": : والصحيح... 


(4) "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة» ص 7» ملتقطا. 


همل مجلس" المرويية الج ةي ل يي طق 


[444] قوله: " وقد صرح في السّهو بفساد الصّلاة7": 
فدل على أنه عنده مما يفوت الجواز بفوته وليس هذا من شأن 
الواجحب إلا إذا كان ذرها عا : 15 


[د: 1] قوله: بتركه عنده0": أ عند الثاني. ١١‏ 


«اإبحث: شروط العحريمة 4 
[١.هوة]‏ قوله: ل 
الدحول والعلم به كلاهما شرطانء فلا يكفي أحدهما. ١١‏ 


5 


)١(‏ في "الدر": وتعديل الأركان عند الثاني والأثمة الثلاثة» قال العيني: وهو المختار 

وأقرّه المصنف وبسطناه في "الحزائن". 

وفي "رد المحتار": (قوله: وبسطناه في الخزائن) حيث قال بعد قوله: "وهو المختار" 

قلت: لكثه غريب لم أر من عرّج عليه والذي رجّحه الجمٌ الوحوب» وحمّل في 

"الفتح" وتبعه في "البحر" قول الثاني على الفرض العمليء فيرتفع الخلاف» قلت: أنّى 

يرتفع وقد صرّح في السّهو بفساد الصلاة بتركه عنده خلافاً لهما؟! فتنبه اه. 

59 "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */؟7١:‏ تحت قول "الدر": 
وبسمطناه في "الخحزائن". 

(١‏ المرحع السابق. 

(4:) في "رد المحتار": (واعتقاد دحوله) أو ما يقوم مقام الاعتقاد من غلبة الظنء فلو 
شرع شاكاً فيه لا تجزيه وإن تبين دحوله. 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» بحث: شروط التحريمة» 


ان تحت قول "الدرٌ": شروط. 
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[اهة] قوله: وفي سئة فجر(": أفاد أن القيام شرط فيها. ١١‏ 
[151] قوله: ”© فكبر منحنيا©: 


نالعا حت الزكوع ونه ان ال يدامر كعد كبا الاي 

[ه4] قوله: © وأجيب: بأن المراد نطقه©©: 

أقول: فيتحصّل أن قوام القراءة مجرّد تصحيح الحروف بتحريك 
اللسان» وإسماع نفسه شرط الإحزاء» وهذا لدعي تالف لم يقن ينه لحك 3 


[:5] قوله: 7" تبطل الصلاة به لو حصل في أثنائها': 


)١(‏ "رد المحتار"» باب صفة الصلاة» 177/9., تحت قول "الدرٌ": شروط. 

)١(‏ في "ردٌ المحتار": فلو أدرك الإمام راكعا فكبّر منحنيا لم تصحٌ تحريمته. 

(*) "رد المحتار"؛ باب صفة الصلاة» 2177/8 تحت قول "الدر": شروط. 

(4) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ فرائض الصلاة» بحث القيام» ١51/7‏ تحت 
قول "الدر": إلى أن يبلغ الركوع. 

(5) في "رد المحتار": "ونطقه" اعترض بأن النطق ركن التحريمة» فكيف يكون 
شرطا؟! واجحيب: بأن المراد نطقه على وجه خاصء» وهو أن يسمع بها نفسه) 
فمن همس بها أو أحراها على قلبه لا تجزيه. 

(5) "رد المحتار"» باب صفة الصلاة» »١7/*‏ تحت قول "الدرٌ": شروط. 

(00) في "ردٌ المحتار": "وعن مدّ همزات" أي: همزة الله وهمزة أكبر إطلاقا للجمع 
على ما فوق الواحد؛ لأنّه يصير استفهاماء وتعمّده كفرٌ فلا يكون ذكراء فلا يصحّ 
الشروع به» وتبطل الصلاة به لو حصل في أثنائها في تكبيرات الانتقالات. 

(8) "ردٌ المحتار"» باب صفة الصلاةء 217/8 تحت قول "الدر": شروط. 


هه مل مجلس" المرويية ال يس ةيل يق 


هذه التفريعات على مذهب المتقدّمين» وللمتأرين هناك ا 


سيأتي27 في المفسدات» والأحوط ما قال الأوائل. ١١‏ 


[هه1] قوله: ”2 أن يكون إلى القعود أقرب7": 


ده و] قوله: 9 أنه الأصة”©: 
في "غمز العوانة ل أحكام النائم: (أنه المختار). ؟١‏ 


)١١‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 
»٠‏ تحت قول "الدرٌ": ومنها زلة القارئ. 
)١(‏ في "رد المحتار": "وقرب قعود حدٌّ فصل محرر" يعني: الحدّ الفاصل بين السجدتين 
أن يكون إلى القعود أقرب» وهو الرابع من الثلاثة عشرء هذا البيت ساقط من بعض 
النسخ. وذكره الناظم في "در الكنوز" مؤخراً عن الذي بعدهء وهو الأنسب. 
59) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» بحث: شروط التحريمةع 
/٠ء‏ تحت قول "الدر": 00 

(4) في المتن والشرح: (وشرط في أدائها الاحتيار فإن أتى بها نائماً لا يعندٌ) بما أتى 
(به) بل يعيده ولو القراءة أو القعدة على الأصحٌ. ملتقطاً. 

وفي "رد المحتار": (قوله: على الأصح) أمّا في القراءة فهو ما اختاره فخير الإسلام 
وصاحب الهداية وغيرهماء ونصّ في "المحيط" و"المبتغى" على: أنه الأصح؛ لأن 
الاحتيار شرط أداء العبادة ولم يوجد حالة النوم. 

(5) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» 2187/9 تحت قول "الدر": على الأصح. 

() "غمز عيون البصائر"» الفنٌ الثالث» 317/9. 
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مطلب: واجبات الصلاة 
لاة] قوله: يكن امرك ل 
أقول: ومن ذلك ترك سجود السهو في الجمعة والعيدين عند كثرة الجماعة. 
[مهة] قال: أي: "الدر": يكون فاسقا آتما9: إن اعتاد وتكرر وقوع 
ذلك منه. ١٠١‏ 


[أذهة] فوله: لطي هذا أنه لو صلى 008 0000 


(1) في المتن والشرح: (ولها واحبات) لا تفسد بتركهاء وتعاد وجوباً في العمد 
والمنهو إن :يسك اله اوإن لبر يمسا يكون فاسيقا اثتما 

وفي "رد المحتار": (قوله: وتعاد ونحويا» أي: بترك هذه الواحبات أو واحد منهاء وما 
في "الزيلعي" و"الدرر" و"المجتبى" من أَنْه لو ترك الفاتحة يؤمر بالإعادة لا لو ترك 
السورة» رده في "ابطر كيان الفاتحة وإن كانت آكد في الوجوب للاختلاف في 
ركنيتها دون السورة لكنّ وحوب الإعادة حكم هوشي معلف (الراكتب 
المؤكدء وَإِنما تظهر الآكديّة في الإنْم؛ لأنه مقول بالتشكيك اه. قلت: وينبغي 
تقييد وحجوب الإعادة بما إذا لم يكن الترك لعذر كالأمي أو من أسلم في آخر 
الوقت فصِلى قبل أن يتعلم الفاتحة فلا تلزمه الإعادة» تأمّل. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: واجبات الصلاةع 
لتر سين فول "لد وساف عدون 

(9”) "الدر"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق 8//ا81١.‏ 

(4) في ث3 اليتهها 5" أن اف الحيافة 0 على الراجح في المذهبء أو 8 


مؤكدة في حكم الواجب كما في "البحر") وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره وانه 


همل مجلس" المرويية ال ةي ل يي طق 


أقول: لا نسلم الاقتضاء وإِنّما يقتضيه لو كانت الجماعة من واجبات 
المتلاة أو سنتها الهو كدات» إما إن وحبت أو سقك فى ننسها فلأ بل إثمنا 
يأثم بالترك» والصّلاة تامّة من دون خحلل. ١١‏ 


يأثم . ومقتضى هذا أنه لو صِلَى منفردا يؤمر بإعادتها بالجماعة» وهو مخالف لما 
صرّحوا به في باب إدراك الفريضة: من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر ثم 
أقيمت الجماعة يتم ويقتدي متطوّعاء فإنه كالصريح في أنه ليس له إعادة الظهر 
بالجماعة مع أن صلاته منفردا مكروهة تحريما أو قريبة من التحريم» فيخخالف تلك 
القاعدة إلا أن يدّعى تخصيصها بأنْ مرادهم بالواحب والسنّة التي تعاد بتركه ما 
كان من ماهيّة الصلاة وأجزائهاء فلا يشمل الجماعة؛ لأنْها وصف لها خارجٌ عن 
ماهينهاء أو يدّعى تقبيدٌ قولهم: يدم ويقتدي متطوّعاً بما إذا كانت صلاته منفردا 
لعذر كعدم ويقوف المنماظة لقف ,تروط كله تكوة الوق فسفره كوف 
والأقرب الأوّل» ولذا لم يذكروا الجماعة من جملة واحبات الصلاة؛ لأنها واحب 
مستقلٌ بنفسه حارج عن ماهيّة الصلاة: ويؤيّده أيضاً نهم قالوا: يجب الترتيب في 
سور القرآن» فلو قرأ منكوسا أثم لكن لا يلزمه سجود السهو؛ لأنْ ذلك من 
واحبات القراءة لا من واحبات الصلاة كما ذكره في "البحر" في باب السهوء 
لكن قولهم: كل صلاة أدّيت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواحب وغيره؛ 
ويؤيّده ما صرّحوا به من وحوب الإعادة بالصلاة في ثوب فيه صورة بمنزلة من 
يصِلى وهو حامل الصنم. 

)١(‏ "ردٌ المحتار"؛ باب صفة الصلاة» مطلب: كل صلاة أدّيت مع كراهة التحريم 
تجب إعادتهاء +/18: تحت قول "الدر": وكذا كل صلاة... إلخ. 


هس تج س "لوت الجميسع" 0ك 
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[50] قوله: ليس له إعادة الظهر9": 

أقول: نعم ليس له ذلك؛ لأن الصّلاة لَمّا وقعت تامّة كاملة مشتملة على 
جميع الواحبات والسنن فإعادتها أعني: بنيّة الاقتراض؛ إذ هو المعنى بالإعادة 
لكون داحلة في النهي عن أداء الصّلاة في يوم مرتين» ولا ينافي هذا وجوب 
الجماعة» فإن وجوبّها ليس للصلاة فإن أتى بها أثيب وإن ترك أثم» لكن 
الصلاة بريئة عن الخلل. ١١‏ 

[11] قوله: مكروهة تحريما”": 

أقول: كيف تكره مع اشتمالها على واجباتها وستنها جميعاً! نعم المصلّي 
ملتبس بترك واجحب أو سنّة» وذمته مشغولة به وهذا لا يوجب كراهة الصّلاة 
كمن صلَّى وعليه دين حل وهو مما طل لا يؤمر بإعادتها قطعاء كذا هذاء 
وأحلى نظيره من قرأ القرآن معكوساً كما ستذكرون”" بأنفسكم. 

[+15] قوله: ما كان من ماهيّة الصّلاة وأجزائهال: 


)١١‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» »١/9/#‏ تحت قول "الدرٌ": 
وكذا كل صلاة... إلخ. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» »١85/*‏ تحت قول "الدرٌ": 

(59) انظر "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» »١854/*‏ تحت قول 
درا در كفا كل مقلفات ره 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق» ١/5/9‏ تحت قول "الدر": 


وكذا كل ضلاة.:: اليش 


هه بل مجلس" المرويية الع يس ةيل يق 


أقول: ذكر الماهيّة والأحزاء هو الذي أفسد عليه الجواب حتّى كرٌ 
الاثراة: بالعتاوة قن تزجي فيد مجورة + والططعتع أن قال درن الك يرقف بكرن 
واجباً في نفسه. وقد يكون واجباً لغيره» ولا تلازم بينهما كالتقوى واحبة في 
قينها "له الأمامةه :و كالطيارةوائقة للعيلذة الى تشيها والاعافة إلبا 
تجب لخلل تطرق إلى نفس الفعل» وإِنّما يكون ذلك للإخلال بشيء من 
واحباته؛ أمّا ما وجب في نفسه ولّم يكن من الواحب لذلك الفعل وإن كان 
من آدابه ومستحباته» فهذا لا يوجب الإعادة ا والجماعة هكذا تجب» 


لاني للصاذة كنا" اقب عليه دادر اقاظعة ف" العتقرئ الس انثا 
والعنناك ولي الالحسان ١‏ 

[15] قوله: كعدم وجود الجماعة”": 

أقول: إن صم كونه عذراً فأيّ حاجة إلى تقييد قولهم بالعذر فإنّ كلامهم 
هد ليش إل قينا 3 أنسك لفاو هد نا فرغ الرجحل عن ثلاث ركعاتء 
فقد كان انفرد للعذر على هذا التقدير إلا أن جعله عذراً مستقلاً باطل قطعاً؛ 


3 


فإن فيه إبطال إيجاب السوامكول وابسانيا اعرد كما اتيك ١‏ 


3 


63ب وله فنترساله أخرى اسن الزراضة ف عقيل شك الجاع ةانقل انام بلةتننها 
في الجزء الثالث من "فتاواه" صفحة ه*9؟» (النعماني). 

[انظر "الفتاوى الرضوية". كتاب الصلاة» باب الجماعة» "القلادة المرصعة في نحر 
الأحوبة الأربعة", لال . ١1-؟١١].‏ 


١؟)‏ "رد المحتار"؛» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2189/7 تحت قول "الدر": 


وكذا كل صلاة... إلخ, 


# سس مجلس ”اليس قلطي يي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[47] قوله: فلا تكون صلاته منفردا مكروهة("©: 
أقول: نص 5 ا إدراك الفريظة 0 ااا كر 
المختار"0©: أنه يكره له ذلك. ١٠١‏ 


[+4ة] قوله: كما ذكره في "البحر" في باب السهو... إل2©): 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول: وبه يظهر ما في إفتاء الشيخ الملا نظام الدين” والد ملك 

العلماء بحر العلوم'© رحمهما الله تعالى بإيجاب السجود فيه بناء على 

وجوبه؛ فإنّه حلاف المنقول المنصوص عليه في كتب المذهبء وقد كان 


يتوقف فيه المولى بحر العلوه”" قدّس سرّهء والله تعالى أعله!©. 


(1) "رد المحتار" باب صفة الصلاة» /89١؛‏ تحت قول "الدر": وكذا كل صلاة... إلخ. 
(؟) "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» .١78/7‏ 
(؟) انظر "الدر": كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 595/5. 
(5) "رد المحتار" باب صفة الصلاة» /189١؛‏ تحت قول "الدر": وكذا كل صلاة... إلخ. 
(5) هو نظام الدين ابن الملا قطبب الدين الشهيد السهالوي الأنصاري» (ت١51١١ه)‏ 
فافل من سكا "الودد" :سه إلى "هاي" "من أعيال الكجو" أقام :لكف" 
ابل كا منها: شرح لالع النيوك؟ لتب الله اهاري" في أضول الفقه؛ 
و"حاشية على شرح هداية الحكمة" للصدر الشيرازي. 
("الأعلام" 4/8 .)١‏ 
(1) قد مرّت ترجمته .87/١‏ 
(10) "فواتح الرحموت": الأصل الأوّلء مسألة ما نقل آحاداً فليس بقرآنء ؟/5١.‏ 
(8) "الفتاوى الرضوية" كتاب الصلاة» باب مكروهات الصلاق 07/مه؟. 


هب مجلس" المروييسة ال يس ةيط # ل طق 


000 


[4] قوله: في ثوب فيه صورة 
أقول: لَمّا كانت الصّلاة عبادة للاله الحقّ سبحانه وتعالى وقد فشا 
في الحمقى عبادة غيره من التصاوير والتماثيل وحب صيانة الصلاة عما يشبه 
فعلهم أو يوهمه؛ فكان ذلك من واحبات الصّلاة» ولا كذلك الجماعة. ؟١١‏ 
[49] قوله: © وحص البزدوي الفجرّ به كما في "القَيه"”©: 
أقول: وينبغي إلحاق الجمُعة والعيدين» ثم ترجيح هذا التخصيص؛ 
وذلك لأن غيرها لا يبطل بخروج الوقت في الخلالء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */1/89» تحت قول "الدر": 

(5) في المتن والشرح: (لها واحبات وهي) على ما ذكره أربعة عشر: (قراءة فاتحة 
الكتاب)» فيسجد للسهو بترك أكثرها لا أقلّها. ملتقطاً. 

وفي "رد المحتار": (قوله: قراءة فاتحة الكتاب) هذا إذا 8 يخف فوت 0 0 
ا بآية واحدة في جميع الصلوات» وخص البزدوي الفجر به كما في "القنية" 

059 "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2١91/8‏ تحت قول 0 
قراءة فاتحة الكتاب. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: بترك أكثرها) يفيد أن الواحب الأكثر» ولا يَعرى عن 
تأمل» "بحر". وفي "القهستاني": أنّها بتمامها واجبة عندهء وأمّا عندهما 
فأكثرهاء ولذا لا يجب السهو بنسيان الباقي كما في الزاهدي» فكلام الشارح 
جار على قولهما 0 


# سجس اليس اطي طق 


واججة"" كتوهق تناد الالعادييق 10 ليه فلكو العريل ا 


0 3 ل ل ا : 3 
[5ة] قال: أي: "الدر": 7" (وضم)""): 
أقول: في لفنظ "الطبة" إخازة إلى أن "الوايكب أن يكو السبورة إثز 
الفائاسة وري عد كي و اود بو "أن الور الاق 


0 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2١51/9‏ تحت قول "الدرٌ": 
بترك أكثرها. 

(؟) أخرجه البحاري في "صحيحه" (5ه/)؛ كتاب الأذان» باب وجوب القراءة 
للاماف .الس 50/1 عن عافةا ين الضاضك» أن .سول الله .خلى: الله عليه 
وسلم قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))» ومسلم في "صحيحه" 
(595)»: كتاب الصلاة» باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... إلخ 
صل١‏ ”0 وأبو داود في "سننه" (857): كتاب الصلاة» 25١4/١‏ والنسائي في 
0 308-5.0)) كتاب الافتتاح؛ باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب» 
صةه ١ء‏ وابن ماحه في "سننه" (8510)» باب القراءة حلف الإمام,» ١//ات4»‏ 
وأحمد في "مسنده" (.175؟5) 4894/8 والدارقطبني في "ستنه" ))١5١5(‏ 
كتاب الصلاة» باب وحجوب قراءة أُمْ الكتاب في الصلاة حلف الإمام» »4975/١‏ 
بلفظ: ((لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرحل فيها بفاتحة الكتاب)). 

(*) في المتن والشرح: (وهي قراءة فاتحة الكتاب وضم) أقصر (سورة). 

(5) "الدر". كتاب الصلاة باب صفة الصلاق .١95/*‏ 

م واسا ياي اعر د40 وار يلها عااطيد اللف"؟ ننه جعي الله الي 


[انظر "الدر" كتاب الصلاة؛ واجبات الصلاق 8/0 ؟|. 


# سس مجلس ”سال يساق لطي وطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


0 


وققه ساكل الش ا منورة 5ر1 إرضد تدرف الشهوة ناما قلي الالح 
لإخراج "آمين"؛ فإنّه من توابع الفاتحة» و'بسم الله" قبل السورة؛ فإنُها من 
توابع السورة» واستفيد من هاهنا أن لو وقف بعد الفاتحة يقرأ دعاء أو ذكرا 
لزمه السجود إن سهواء والإعادة لو عمداء فليراحع؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 


[70] قوله: 20 وهي لاون د : 


7 
21 . 2 9 له 5 5 5 3 1 ل 2# 
أقول: إن اراد المقروءات فهي تسعة وعشرولد بجعل ميم «وثم #4 
حرفين وإسقاط "همزة" «إوَ اسْعَكيَرَي [المدثر: +5] بل الأقرب إلى الصواب 
سئة واعشرون» فإن المشَدد حرف وأحدٌ عند التحفيق» :وإن أزاذ المكتوبات 
فهي سبعة وعشرون بجعل كل "ميم" واحذا واعتبار "الهمزة"» والظاهر 
الأوّل؛ لأن النظر هاهنا إلى التلاوة لكن يأتي ص.ء. 755" عن "الحلبة" 
و"البحر": (إن أقل آية سئّة أحرف صورة)» فاعتبرت الصورة؛» ولقائل أن 
)١(‏ في المتن والشرح: (وهي قراءة فاتحة الكتاب وضم) أقصر (سورة) كالكوثر أو ما 
قام مقامهاء وهو ثلاث آبات قصار نحو: ِآثم تقر ثم عَبَسَ و بَمَ (2) ثم أذْبَر 
وَاسْككّيم:402 [المدثر: ١١-1]ء‏ وكذا لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثاً قصاراً. 
وفي "ردٌ المحتار": (قوله: تعدل ثلاثا قصارا) أي: مثل: «إثُم تطرَكه... إلخ» وهي 
تاؤتوة سر قاء فلو قرا ايه لويلة قدر ثلاثين رن يكون قد أتى بقدر ثلاث آيات. 
مر 3 المحتار", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةع مه ١ع‏ تحت قول لد 
تعدل ثلاما 0 
(*) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» فصل في القراءة» ١/7‏ ه4» تحت قول "الدر": 
ولو تقديرا... إلخ. ملتقطا. 


هس تج س "لوت الجميسع ااي ل طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


يقول: المعتبر المقروعء و"الهمزة" مقروءة في الأصل وإ سقطت لعارض» 
حتّى لو أظهرها لم يكن مدخلاً في القرآن ما ليس فيه وإن كان غلطاء وح 
تنم ثلاثين ومؤيّده اعتبار "واو" ملم يدن [الإخلاص: +] كما يأتي7", والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 
[371] قوله: ”© سيأتي في فصل يجهر الإمام”": أي: فصل في القراءة. 
[37] قوله: ولا يوحد ثلاث متوالية": 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» فصل في القراءة» */450» تحت قول "الدر": 
500 إلخ. 

(؟) في "رد المحتار": لكن سيأتي في فصل يجهر الإمام: أن فرض القراءة آية؛ وأن 
الآية عرفاً طائفة من القرآن مترجمة, أقلّها سثّة أحرف ولو تقديراً ك "لم يلد" إلا 
إذا كاتف كلمة فالأصح عدم الصحة اه. ومقتضاه: أنه لو قرأ آية طويلة قدر 
ثمائية عقر حرفا يكون قد أتى كا تاف اناك دفه يقال إن المشروع ثلاث 
آيات متوالية على النظم القرآني مثل: لاثم تقلر... إلخ» ولا يوجد ثلاث متوالية 
أقصر منهاء فالواحب إِمّا هي أو ما يعدلها من غيرهاء لا ما يعدل ثلاثة أمثال 
أقصر آية وجدت في القرآن؛ ولذا قال: تعدل ثلاثاً قصاراًء ولم يقل: تعدل ثلاثة 
أثال ‏ أقفى ايان على أن “فى بيع الجارانته: اتدل ار تسوزة: نامل 
زمبذ كرفي فصنل الجهر ويادة في هذا الببحت: 

9*) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةق» 2١957/«‏ تحت قول "الدرٌ": 
تعدل ثانا 06 

(4) انظر "الدر"» كتاب الصلاة» فصل في القراءق 4/9 0-54 45. 

مم" كلقن باحق العاف اوح تع قرول للد تعد ثانا قار ء 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


أقول: بلى! فقوله تعالى: «إقم كنز 8 ورب فك 18 نياك فز 


[المدثّر: ؟-4]) ثمانية وعشرون حرفاً مقروءاً وخمسة وعشرون مكتوباء وقوله 


تعالى: «و الْقَجْرِ) لَيَالٍ عقي 20 و الشّفْع و الْوتروة)4 [الفجر: »]-١‏ حمسة 
وعشروة رن والمكتوب سنّة وعشرونء فإذن ينبغي إدارة الحكم على 
00 سو اك أر اولك المقروءات كما هو الأليق أو الموكتوتاة: 
[17] قوله: في فصل الجهر”": أي: القراءة0". ١‏ 
[374] قوله: في هذا البحث”": لم يزد على هذا ما يكفي بل هاهنا 
زيادة على ما يأتي". ١١‏ 


[هل/اة] قوله: 9 كي أقاذه فى "لجرو 


قم" 5 الجكار" اسه العس وام يف فول "الدر! ادل داكا فصبارا: 

)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» فصل في القراءة» */451» تحت قول "الدر": 
لأنه يزيد على ثلاث آيات. 

8 "رد التحتار": بات ضقة الضلاق ©/+19 يحت قول "الن": تعدل فلؤناً قضاراً. 

(4) انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» فصل في القراءة» *«/4505-1451» تحت قول 
"الدر": لأنه يزيد على ثلاث آيات. 

(ه) في "رد المحتار": وفي "البحر" عن فخر الإسلام: اد الرة قورع في 
الأخريين نفل وفي "الذيرة": أنه المختارء وفي "المحيط": وهو الأصمّ اه. 
والقلافر» أن المراة يقولة؛ "قله" الجواز والمشروعيّة بمعنى عدم الحرمة؛ فلا ينافي 
كونه حلاف الأولى كما أفاده في "الحلبة". 

19) "رد المحتار"؛ باب صفة الصلاة؛ .١56/*‏ تحت قول "الدر": المختار لا. 


هه بل مجلس" المرويية الج يس ةليط + طق 


كلما على هده الببالة: في "ار "0" ورين أن الذي يظور التوفيق 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- 2 "الفتاوى الركونة" :| 


أقول: لفظ "الحلبة””": (نُمٌّ الظاهر إباحتهاء وكيف لا! وقد تقدّم من 
حديث أبي سعيد الحذري رضي الله تعالى عنه في "صحيح مسلم" وغيره: 
((أنه صلَى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأوليين قدر ثلثين آية وفي الأعراي قلون شري عقي أيه اوقل نص 
ذلك)): فلا جرم أن قال فحر الإسلام في "شرح الجامع الصغير": وأمًا 
السورة فإنها مشروعة نفلاً في الأُخرَّينء حتّى قلنا فيمن قرأ في الأخرين : 
لا اف استعلة ابتهو وى »+ لذ بك أقابوكا لازا عدم الرتلاة رحدل 
على الخروج مخرج البيان لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى»غته +[ يريد 
ما'قدم”" يزوراية "الصتحيجين ”1207 :(زآن لني صلى الله تعالى عليه وسلم حاكن 
يقرأ في الظهر في الأوليين بِأمٌ القرآن وسورتين؛ وفي الركعتين الأخريين 
بِأمٌ الكتاب)) الحديث]- وقول المصئف المذكور: [أي: ولا يزيد عليها 


0 انظر "الفتاوى الرضوية"2‎ )١١ 

(؟) "الحلبة". صفة الصلاة, 551/5. 

9) "الحلبة"» قرائض الضلاة: القراوة؛ 175/8 ملخصا. 

(5) أخرحه البخاري في "صحيحه" (5/), كتاب الأذان» 4574/١‏ ومسلم في 
"صحيحه" (557): كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء» ص/07؟؟. 


هه بل مجلس" المروييسة ال 0 


هلسر بَابِصِفَة الصّلاوِ 
شيئا] وقول غير واحد من المشايخ كما في "الكافي" وغيره: ويقرأ فيهما 
متقيذ زنط "الها مهال عن بواقر ا ”جر لاشاقد ان الب من الله مال 
عليه وسلّم كان يفعل الجائز فقط في بعض الأحيان تعليماً للجواز وغيره 
من غير كراهة في حقه صلَى الله تعالى عليه وسَلّم كما يفعل الجائز الأولى 
في غالب الأحوالء والفعل” لا ينافي عدم الأولويّة» فيندفع بهذا ما عساه 
يخال من المخالفة بين الحديثين المذكورين وبين أقوال المشايخ» والله 
سبحانه أعلم) اه. 
ولعلك لا يخفى عليك أن حمل المشروع نفلا على المكروه تنزيها 
له 7 4 3 4 4 45 2 ع 
مستبعد جذاء وقراءة السورة في الأخريين ليست فعلا مستحبا مستقلا يعتريه 


عدم الأولويّة بعارض كصلاة نافلة مع بعض المكروهاتء وإِنّما المستفاد من 
العلة هاهنا هو اع فعلهاء 5 يجامع عدم الأولويّة...! والذي يظهر 
للعيد الشتعيق أن ست الاقتصان على القاسه إثما عن التتضطنى خلى 
لله تعالى عليه وسلّم في الإمامة؛ فَإنّهِ لّم يعهد منه صلى الله تعالى عليه وسلّم 
صلاة مكتوبة إلا إماماء إلا نادراً في غاية الندرة» فيكره للإمام الزيادة عليها 
لإطالته على المقتدين فوق السئة بل لو أطال إلى حد الاستثقال كره 0506 
ما المنفرد فقد قال فيه النبىّ صِلَى الله تعالى عليه وسلّه”": (فليطوّل ما 
)1١(‏ في "الحلبة": (والنفل). 

.557/١ كتاب الأذان»‎ :)١9( أخرجه البخاري في "صحيحه"‎ )١( 


هم مجلس" ادويق الع ا 0 


شاء)) وزيادة خير» ولَّم يعرضه ما يعارض غتيريته» فلا يبعد أن يكون نفلا في 


حقه فإن حملنا كلام المشايخ على الإمام وكلامٌ الإمام فخخر الإسلام 
وتصحيمح "الذخيرة" و"المحيط" على المنفرد حصل التوفيق» وبالله التوفيق» 
هذا ما عنديء والله سبحانه وتعالى أعله”". 
مطلب: كل شفع من النفل صلاة 
[377] قوله: 7" فيه الذي هو الصحيح”": أي: في رباعيّته. ١١‏ 


.1١95-١9/4 "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة» باب سجود السهوء‎ )١( 

(؟) في المتن والشرح: (وضم سورة في الأوليين من الفرض و) في (جميع) ركعات 
(النفل) لأن كل شفع منه صلاة. ملتقطاً. 

وفي "رد المحتار": (قوله: لأنْ كل شفع منه صلاة) كأنه -والله أعلم- لتمكته من 
الخروج على رأس الركعتين» فإذا قام إلى شفع آخر كان بانياً صلاة على تحريمة 
صلاة؛ ومن ثمة صرّحوا بأنّه لو نوى أربعاً لا يجب عليه بتحريمتها سوى 
الركعتين في المشهور عن أصحابناء وأن القيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة 
حتى إن فساد الشفع الثاني لا يوحب فساد الشفع الأوّلء وقالوا: يستحبّ 
الاستفتاح في الثالئة والتعوّذء وتمامه في "الحلبة"؛ وسياتي أيضاً في باب الوتر 
والنوافل» قال ح: ولا ينافيه عدم افتراض القعدة الأولى فيه الذي هو الصحيحء 
لذن الكل اذ واحدة بالنسبة إلى القعدة كما في "البحر" عند قول "الكنر": 
فرضها التحريمة. 

(5) "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: كل شفع من النفل 
صلاة» 195/9 تحت قول "الدر": لأن كل شفع منه صلاة. 


هج بل مجلس" المرويية الع يس ةيط ‏ ل طق 


هس بَانِصِفَم الصّلاو 
[97/اة] قوله: © وهو السورة كما في "الدخيرة"9": 
أقول: لا بل لترك الواحب وهو الضم. ؟١‏ 
[1] قوله: ”© والجلوس بين السجدتين©»: 
أمّا نفس الرفع من السجدة ففرض على ما صحّحه في "الهداية" كما 
مبات هزر "الك لفطل" ع و3 كان ارك "إلى السلوس ضار الله 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": فلو قرأها في ركعة من الأوليين مرتين وجب سجود السهو 
لتأخير الواحب» وهو السورة كما في "الذخيرة". 

(؟) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */21595 تحت قول "الدر": 
وكذا ترك تكريرها... إلخ. 

(*) في المتن والشرح: (وتعديل الأركان) أي؛ تسكين الجوارح قدر تسبيحة في 
الركوع والسجودء وكذا في الرفع منهما على ما احتاره الكمال. 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: على ما اختاره الكمال) قال في "البحر": ومقتضى الدليل 
وحوب الطمأنينة في الأربعة -أي: في الركوع والسجودء وفي القومة والجلسة- 
ووحوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك 
كلد وللأتن فى ديه السدع و اصلاتة. 

(:) "ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 5١/8‏ تحت قول "الدر": 
على ما اخختاره الكمال. 

(ه) انظر "ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة,» 44/9 5» تحت قول 
"الدر": وكذا نفس الرفع منه. 

(5) "الهداية"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة .57/١‏ 


# سس مجلس ”يال يساق لد ططق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


هلسر بَابِصِفَة الصّلاوٍ 
رفع الرأس» فليحرّرء لكثه -كما ترى- مشكل» وقد قال في "نور 
الإيضاح"”© و"مراقي الفلاح””": (يشترط الرفع من السجود إلى أقرب 
القعود على الأصح؛ لأنه يعد جالساً بقربه من القعود فتحقّق السجدة بالعود 
بعذه إليهاء إلا فلا وذكر بعض المشايخ أنه إذا زايل حبهته عن الأرض ثم 
اسم الرفع» وجعله شيخ الإإسلام أصحّ أو ما تتدمية الناظر قفا اه فإن 


من رفع رأسه ولو قليلاً لا يعد ساحداً لدعول وضع بعض الوجه على 
الأرض في حقيقة السجودء فينبغي أن لا يفترض إلا نفس الرفع؛ إذ تكرار 
الفيعداة ”قوط ولا معط الا فى اسلات « لجلوق ف يكرك إلا اهيا 
للمراظنه كم 1 كنا 

ثم أقول: الفصل بين الركوع والسجود بقومة واحبء ولا يتحقق القيام 
ما دامت كانت يداه متمكّتين أن ثنالا ركبتيه كما مرُ”"2» فلا يتوهّم أن من 
ركع ركوع سجدة نُمّ رفع رفعاً قليلاً بحيث لم يبلغ الحدّ المذكور أنه أتى 
بواحب القومة وإِنّما يأتي ها باه كزناء. له “الاستواع :في القوطة والجلسة 
غيرهما؛ فإن القومة تتحقق بما ذكرناء والجلسة بما مر”؟؟ من كونه أقرب إلى 


الجلوس؛ والاستواء هو أن يرجع كل عظم إلى موضعه: وذلك بالاتتصاب نم 


)١(‏ "نور الإيضاح"» كتاب انلاقم اناب رول" العاالاة وار كاكيا عند معدو لشفا 
(؟) "مراقي الفلاح": كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانهاء ص/اهء ملتقطاً. 
(؟) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةء 51/5 .١‏ 

(:) انظر هذه المقولة. 


جه بل مجلس" ادويق الع ا 0 


التعديل المفسر بتسكين الجوارح قدر تسبيحة وهي الطمأنينة غير نفس 
الانتعرا كن يعن للد ونع د لافقينات مز ون مكلك بولا سر 
القومة والجلسة؛ ونظير الاستواء في الركوع تسوية الظهرء وقد نصّوا أنّها 
ليست إلا سنّة فليتأمّل وليحرّر. والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[479] قوله: "2 وأما عندهما فسئة 00: ب ظاهر "غرر الأذكا "9) 
اكعري تدعننا ادا لسرا عا ا 


[10] قوله: 29 يجب على الإماه": إن قصد الإمامة كما سيأتي 


)١(‏ واجب رفع الرأس من الركوع والانتصاب والقيام والطمأنينة فيه وكذا السجود 
ولو ترك شيئاً من ذلك ساهياً يلزمه سجود السهوء قال ابن أمير الحاج: وهو 
الصواب اه. ذكره السيّد اه. "طحطاوي على مراقي الفلاح" ص74١. ١١‏ منه 
ملتقطاً. ١‏ ["طو'. كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانها؛ ص/اة ؟]. 

(؟) في "رد المحتار": وجوب القنوت مبنيّ على قول الإمامء وأمّا عندهما فسئّة. 

"زةالغعا نا عق العاقة اب تت قرا" ادال وقراءة شرت الول 

(4) قد مرت ترجمته ١/7/5؟.‏ 

(5) انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 2571/4 تحت قول 
"الدر": وقنت فيه. 

(5) في "رد المحتار": أن الجهر يجب على الإمام فيما يجهر فيه» وهو صلاة 
الصبح, والأوليان من المغرب والعشاءء؛ وصلاة العيدين» والجمعة» والتراويح, 
والوتر في رمضان. 

(0) "ردٌ المحتار"» باب صفة الصلاة» 75/7, تحت قول "الدر": والجهر للإمام. 


همل مجلس" المرويية الع ا 0 


[11] قوله: والتراويح”": 

قلت: وكذا كل نافلة بالليل كما يأتي في فصل القراءة» ص ونه27. 
[486] قوله: 27 وصلاة الكسوف”: 

قلت: داك نافلة بالثهار كما يأتي 0 


[1] قوله: وفيه كلامٌ ستعرفه هناك7": 


. 4754/9 انظر "الدرٌ" و"ردٌ المحتار": كتاب الصلاق» فصل في القراءق»‎ )١( 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2577/8 تحت قول "الدرٌ":‎ 


والجهر للإمام. 
(؟) انظر "الدر" و'ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل في القراءة» 
1 


(:) في "رد المحتار": والإسرار يجب على الإمام والمنفرد فيما يسرٌ فيه وهو صلاة 
الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأحريان من العشاء» وصلاة الكسوف 
والاستسقاء كما في "البحر". ولكنّ وحجوب الإسرار على الإمام بالاتفاق» وأمًا 
على المنفرد فقال في "البحر": إِنّه الأصمّء وذكر في الفصل الآني: أنْه الظاهر من 
المذهب»ء وفيه كلام ستعرفه هناك, 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» «/557. تحت قول "الدرٌ": 
والجهر للإمام. 

(1) انظر "التنوير"؛ كتاب الصلاة» 78/7 4. 

00 "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 8/+55, تحت قول "الدر": 


هم مجلس" ادويق الع يس ةي يق 


حاصل الكلام: أن "النهاية" و"العناية"27 و"الكفاية””2 و"المعراج" وغيرها 
من شروح "الهداية" وغيرها جعلت التخيير ظاهر الرواية ونصّت أن إيجاب 
التيحاففة جزاتب التو افن»: لكر" الشيي الث و"الفت"20) ل 5 

قلت: فينبغي التعويل عليه إلا أن يثبت تصحيح معتبر في الجانب الآخر 
فيترجّح بكونه ظاهر الرواية» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[54] قوله: ' مثال لتأخير الواجب": 


أقول: بل الوجه ترك الواحب وهو الضم. ١‏ 


)١(‏ "العناية" كتاب الصلاة» باب سجود الصلاة» 47/١‏ 4» (هامش "الفتح"). 

(؟) "الكفاية"» كتاب الصلاة» باب سجود الصلاة» »457/١‏ (هامش "الفتح")» 
قد مرت ترجمتها ١/ه88.‏ 

(؟) "التبيين"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» ١1//؟5.‏ 

(5) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل في القراءة» 86/١‏ ؟. ملخخصا. 

(ه) "الدرر"؛ كتاب الصلاة» فصل في الإمامة» .1/١‏ 

(5) في "الدر": وبقي من الواحبات إتيان كل واحب أو فرض في محلهء فلو أتم 
القراءة فمكث متفكراً سهواً ثم ركع أو تذكر السورة راكعاً فضمّها قائماً أعاد 
الركوع وسجد للسهو. 

وف "5 ابكار" زقرلة» أن اتذكى السورة ]لع مال لتاعير الوايي اوهو 
السّورة- عن محله لفصله بين الفاتحة والسورة بأجنبي. 

() "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة) */57,. تحت قول "الدر": أو 


تلك السسورة :الع 


جه بل مجلس" المروييسة الج يس ةي ل طق 


[ة] قال: أي: "الدر": وإنصات المقتدي07": 
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الس سه , 
أقول: يستفى منه ما إذا اثتمّ متنفلاً بمفترض فترك الإمام القراءة في 
الأحريّين؛ فإن المقتدي يقرأ وإن ترك جازء قال في "وَجيّر الكَرْدَري””" عن 
الثاني: (صلَّى المغرب» ثُمّ دحل فيه ثانياً مع الإمام أتم أربعاء ولو ترك الإمام 
القراءة في الثالثة قرأ المقتديء وإن لم يقرأ حاز أيضاً لتبعيّته الإمام) اه. ١١‏ 


2 فائدة بديعة 4 


مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام 
[11] قوله: 00 6 ١‏ 


[107] قوله: من غير تأحير": أي: تراخ. ١١‏ 


.755/9 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة,‎ )١١ 
(؟) "الجامع الوجيز" - "الفتاوى البزازيّة"» كتاب الصلاة» فصل الخامس عشر في‎ 
.595/١ الإمامة والاقتداء» 5//اه» (هامش "الهنديّة'). قد مرت ترجمتها‎ 

(؟) في "رد المحتار": قال في "شرح المنية": لا حلاف في لزوم المتابعة في الأركان 
الفعليّة؛ إذ هي موضوع الاقتداء» واختلف في المتابعة في الركن القولي -وهو القراءة- 
فعندنا لا يتابع فيهاء بل يستمع 
والحاصل: أن متابعة الإمام في الفرائض والواحبات من غير تأخير واحبة؛ فإن عارضها 
واحب لا ينبغي أن يفوّته بل يأتي به ثم يتابع كما لو قام الإمام قبل أن يتم المقتدي 
التشهّد فإنه يتمّه ثم يقوم؛ لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكليّة» وإِنّما يؤخرها. 


وينصت» وفيما عذا القراءة من الأذكار يتابعه) 


25 رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة؛ مطلبُ مهم في تحقيق متابعة 
الإمام. 77/7., تحت قول "الدرٌ": ومتابعة الإمام. 


(5) "ردٌ المحتار"» باب صفة الصلاة» /75557» تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 


همل مجلس" المرويية الج يس ةيل طق 


[184] قوله: كما لو قام الإمام قبل أن يتم المقتدي التشهّد 20: 

ستأتي المسألة بتفاصليها في صفة الصّلاة صلا 9ه7©. ١٠١‏ 

[دهه] قوله: ”© وتكون سنّة ف ال 

أقول وبالله التوفيق: متابعتك غيرك جعلك نفسك تابعاً له والتبعيّة نما 


تتصور بشيئين: أحدهما في نفس إتيان شيء بمعنى أنه إن فعله فعلت» وإن 
تركه تركت» والآخر في وقته» فلا تتقدّم عليه ولا تسبقه إليه» وإن لم يكن 
فعلك متوقفاً على فعله ولا متقيّداً بتقدّمه بل تفعله وإن لم يفعل أو لَّم يفعل 
بعد ففيم أنت تابعٌ له؟ بل أنت مستقل بنفسك كما لا يخفى» وحيكذ لا يظهر 
معنى المتابعة في السئن والمستحبات وبعض الواجبات القوليّة ا 
والقنوت» أمّا وجوب تركها عند ترك الإمام إذا لزم من فعلها مخالفته في 
واحب فعلي فليس للمتابعة في الترك بل للمتابعة في ذلك الواجب الفعلي» 
فافهم» وأمعن النظرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


|1 اس 0 


)١١‏ "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */555., تحت قول "الدر": 
ومتابعة الإمام. 

814-18 انظر "الدر" و"ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة‎ )5١ 

(؟) في "رد المحتار": فعلم من هنا أن العامة اسوف ترطضا بل ون واه في 
الفرانطق و الو اسان الفسلية» تكن نيه في السنن» وكذا في غيرها عند معارضة 
سنة» وتكون خلاف الأولى إذا عارضها واحب آخرء أو كانت في ترك لا يلزم من 
فعله مخالفة الإمام في واجب فعلي كرفع اليدين للتحريمة ونظائره. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 10//8؟55.) تحت قول "الدر": 
ومتابعة الإمام. 


هه بل مجلس" المروييسة الع يس ةي ل يق 


[418] قوله: عند معارضة سنّة29: هكذا هو في الطابع المصري 


الجديدء (عدم) هذا سقط من قلم الناست”") أو ما يؤدّي مؤدّاه. ١٠١‏ 

[441] قوله: وتكون حلاف الأولى”": 

هذا في مثل ما هر من قيام الإمام قبل فراغ المأموم من التشهّد» فإنه 
إن قطع التشهّد وتابعه في القيام كان حلاف الأولى لمعارضة واجحب التشهدء 
ومع ذلك جاز كما صرّح به "الفتح"7"© و"الغنية"7 و"البزازيّة"”'© وغيرها. 

أقول: وقد تكون واحبة مع معارضة واجب آخر فضلاً عن أن تكون 
دقف الأول :وهو ها إذا ترك الامام اواحا و اسسروير رسب أعرواو شدي 
لو اشتغل بالمتروك لزم الخلاف في المفعول؛ فإنّه يجب عليه المتابعة في 
المفعول وإن عرضها الواحب المتروك كما أفاد'” بقوله: (تجب متابعته في 
الواجبات تركاً إن لزم من فعله مخالفة الإمام في الفعل) اه. تّمّ يحتاج إلى 


)١(‏ "رد المحتار"؛ باب صفة الصلاة» 2351/9 تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 

)١(‏ أي: عند عدم معارضة سنة. ١١‏ (محمّد أحمد الأعظمي). 

(*) "رد المحتار"؛ باب صفة الصلاة» 2571/8 تحت قول "الدرٌ": ومتابعة الإمام. 

(:) انظر "ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */5؟5» تحت قول 
"الدر": ومتابعة الإمام. 

(5) "الفتح"؛ كتاب الصلاة؛ باب إدراك الفريضة» .471/١‏ 

(5) "الغنية"؛» فصل في الإمامة» ص/ا7ه. 

00 "البؤّازية" كتاب الصلاة؛ الفصل الحامس عشرء 251/5 (هامش "الهندية"). 

(8) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاةء» باب صفة الصلاة» #/551: تحت قول 
"الدر”: ومتابعة الإمام. ملتقطا. 


جه بل مجلس" المرويية الع ا 0 


هسم بَانِصِفَةَالصَلاة )> حر اتيت 
وواحبة في بعض آخرء ويظهر لي -والله تعالى أعلم- أنْ الإمام إذا أتى 
بواحبء وقبل أن يأتي به المقتدي اشتغل بواحب آخر فالأولى أن يأتي 


المقتدي بالواجب الأول 7 يناه فى الكعر لأن كلا الوالحبين رب أضلا 


ومتابعة فتساوياء وهو في ترك متابعة في عين متابعة أخرى» فلا ينبغي تفويت 
سابقة لأجل لاحقةء أمّا إذا ترك الإمام شيئاً من 50525 واشتغل 
بواحب آخر والمقتدي لو يأتي بالمتروك يلزم الخلاف في المفعولء فإلّه 
يجت غلية التتايعة “في التفعول وإ غارضه المتزوك! لآن المدروك لم يحت 
من جهة المتابعة» والمفعول واحبٌ أصلاً ومتابعة فترسمّح عليه؛ هذا ما ظهر 
لي» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[141] قوله: أو كانت في ترك لا يلزم من فعله... إل:("): 

أقول: إطلاق الحكم على هذه الصورة بمخالفة الأولى محل نظرء ما 
هو في ما إذا كان المتروك سنّة أمّا إذا ترك الإمام واجباً لا يلزم من الإنيان 
به المخالفة في واحب فعلي» فلا نسلّم أن المتابعة في تركه جائزة على 
حلاف الأولى بل الظاهر عدم جواز المتابعة حيئئذ؛ لأنّه تفويت الواجب من 
معارض داع إلى تركه» وليس في كلام "الغنية"”© ما يفيد هذا الإطلاق؛ فَإنه 
ا وي مر م ا 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 


ا 


)١(‏ "ردٌ المحتار"» باب صفة الصلاة» +/1؟7؛ تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 


5١‏ '"'الغنية"'ع فصل في الإمامق.» صلر؟ ه. 


هب مجلس" المروييسة ال يس يط لل يو طق 


[+49] قوله: (' أو في ترك ما يلزم من فعله... إلن("©: 
أقول: أنا في عجب عجيب من هذا! فإن المتابعة في ترك ما يلزم من 
فعله المخالفة في واحب فعلىَ واحبٌ كما قد مرّ”" فضلاً أن تكون غير 


جائزة» وبالجملة كلام السيّّد الفاضل المحشّى رحمه الله تعالى هاهنا لا يخلو 
عن تخليطى والله الهادي. ١١‏ 
[:49] قوله: إن المتابعة فرض”: وكذا وقع في "عمدة القاري"”", 


)١(‏ في "رد المحتار": وتكون غير جائزة إذا كانت في فعل بدعة أو منسوخ أو ما 
لا تعلق له بالصلاة أو في ترك ما يلزم من فعله مخالفة الإمام في واحب فعلى» 
ويشكل على هذا ما في "شرح القهستاني" على "المقدمة الكيدانية" من قوله: إن 
المتابعة فرض كما في "الكافي" وغيره» وإِنّها شرط في الأفعال دون الأذكار كما 
في "المنية" اه. وكذا ما في "الفتح" و"البحر" وغيرهما من باب سجود السهو: 
من أن الموئم لؤ قام ساهيا في القعذة الأولى يعود ويقعد؛ لأن القعود فرض عليه 
بحكم المتابعة حتى قال في "البحر": ظاهره أنه لو لم يعد تبطل صلاته لترك 
الفرض. وقال في "النهر": والذي ينبغي أن يقال إِنّها واحبة في الواحب فرض في 
الفرض أه. أقول: الذي يظهر نهم أرادوا بالفرض الواجب» وكون المتابعة فرضا 
في الفرض لا يصح على إطلاقه؛ لما صرحوا به. 

(؟) "رد المحتار"؛ باب صفة الصلاة» /7717» تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 

(9") انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2510/9 تحت قول 
"الدر": ومتابعة الإمام. 

(8) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 255/9 تحت قول "الدر": 
ومتابعة الإمام. 


000 '"'عمدة القاري". كتاب الأذان» باب متى يسجد من حلف الإمام,‎ 2١ 


هس تج س "اورت الجميسع" اي لل طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


باب متى يسجد من خخلق الإمام 88/9/: (إن الأمام إذا أكمّ الركن دم شرع 
الفأفوع :قبل لآ وكوك "متابعا ول رسفت بذ فعله) اهو وذكرنا نمه فوجيون7 :ب 
[هة93] قوله: كما في "المنية" اه(": 
وفي "الخانية"؛ فصل من يصح الاقتداء بده ص9١١7:‏ (لو رفع الإمام 
رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يسبح المقيذى ثانا تكلموا'فيت 
والصحيح أنه يتابع الإمام؛ لأن متابعة الإمام فرضٌ فلا يتركها بالسنّة) اه. 
وانظار انا دا هايو 1 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- في هامش "عمدة القاري" على قوله: 
(ولا يعتد بما فعله» ومعنى الحديث): ["عمدة القاري"؛ كتاب الأذان» 509/5]. 

كانه يرين زاب تعالن أعلم- أنه لا يعتد به في امتثال أمر المتابعة بل يكون آثماً 
تكالفا :لا الدلة يعنلا ب فى حران الضادة أو عيكة القدوة وإثن واف المتضوض 
عليه في كتبه المذهب» والله تعالى أعلم. ١‏ «(هامش "عملدة القاري", صهه .)١‏ 

١؟)‏ "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 55//8., تحت قول "الدرٌ": 
ومتابعة الإمام. 

(5) "الخحانية", كتاب الصلاة» فصل فيمن يصمح الاقتداء وفيمن لا يصحّ؛ .417/١‏ 

(5) قال الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى- في هامش "الخانية" على قوله: (أنّه 
يتابع الإمام): ["الحانية", كتاب الصلاة» .]507/١‏ 

أقول: أطلق فشمل ما إذا حاف فوت القومة والجلسة أو لاء وكذا أطلق في مسألة 
التشهّد فشمل ما إذا حاف فوت القيام أو لاء وقد نصّ على هذا الإطلاق في 
"الظهيرية" كما نقله عنه الشامي ص7١0‏ [انظر "رد المحتار كتاب الصلاة» باب صفة 
الصلاة» 2814/9 تحت قول "الدر": فإنّه لا يتابعه... إلخ] و١١٠7‏ [انظر "ردٌ المحتار كتاب 


الصلاة» باب الوتر والنوافل» 407/4 ١‏ تحت قول "الدر": لأنْ المخخالفة... إلخ] . 5 


# سس مجلس ”اميسال يساق نيطقي 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[4] قوله: وكذا ما في "الفتح" و"البحر"... إله0"): 
وكذا يفيد الافتراض في الفروض ما يأتي للشارح في الصفحة القابلة” 


0 


وحن "الدرز صطاء 29 ؟ 
[50] قوله: أرادوا بالفرض ال 
أقول: لا يتمشّى فيما نقله على الهامش9” عن كلام انفد 


- وفوت السّلام في تالت القند لاني تقاض :نظي أن «البكالينة: القير لمعيه 
المع رض ة انر موجننيا تعن الزاعث ابطا بول يضم لان التمالة 
الأولى بوجوب التشهد, وإِنّما أراد بالفرض الواجب وترجّح الإتيان بالتشهد لما 
أفاد في "الغنية": أن الإتيان بالواحبين مع تأخير أحدهما خيرٌ من تفويت أحدهما 
وكدالات: النئظة وان قفر قوا هد رن تاعني لوطي ا 
|"الغنية": فصل في الإمامة» صار؟ه) ملتقطا|. 
(هامش "الخانية» صده). 
)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2575/8/8 تحت قول "الدرٌ": 
ومتابعة الإمام. 
(5) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ واجبات الصلاق) 781/8؟. 
(؟) انظر "الدر"» كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» 45/5 ”. 
(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2778/8 تحت قول "الدر": 


0١‏ " منحة الحالق" » كتاب الصلاة) باب سجود السهو) ” ٠ ١‏ (هامش "البحر"). 


هه مل مجلس" المروييسة ال يس ةي ل طق 


اه 


[9434] قوله: (© ومتراخية عنه 

بأن يقع إقذاء فل :المايوم بعد افيا تقل الاماء: :ذا 

[455] قوله: الشامل لهذه الأنواع الثلاثة0: 

أقول: قال في "الهداية" آحر باب إدراك الفريضة©: (إن الشرط هو 
المشاركة في جرء واحد كما في الطرف الأوّل) اه. أي: إن شرط الإجزاء 
هو مشاركة المقتدي للإمام في جزء من الركنء فلو ركع قبل الإمام فأدركه 
الإمام فيه حاز لتحقق المشاركة في الجزءٍ الأخير كما لو ركع معه ورفع قبله 


)١(‏ في "رد المحتار": والتعاض : أن المتابعة في ذاتها ثلاثة أنواع : مقارنة لفعل الإمام 
مل أن يقارن إحرامّةُ لإحرام إمامه وركوعٌه لركوعه؛ وسلامّه لسلامه» ويدحل 
فيها ما لو ركع قبل إمامه ودام حتى أد ركه إمامه فيه. ا لابتداء فعل إمامه 
مع المشاركة في باقيه» ومتراحية عنه» فمطلق المتابعة الشامل لهذه الأنواع الثلاثة 
يكون فرضاً في الفرض» وواجباً في الواحب» وسنّة في السئة عند عدم المعارض أو 
عدم لزوم المخالفة. والمتابعة المقارنة بلا تعقيب ولا تراخ سئة عنده لا عندهماء 
وهذا معنى ما في "المقدمة الكيدائيّة' حيث ذكر المتابعة من واحبات الصلاة» ثم 
ذكرها في السنن» ومراده بالثانية المقارنة كما ذكره القهستاني في شرحها. إذا 
علمت ذلك ظهر لك أن من قال: إن المتابعة فرض أو شرط كما في "الكافي" 
وغيره أراد به مطلقاً بالمعنى الذي ذكرناه» ومن قال: إِنْها واجبة كما في "شرح 
المنية' وغيره أراد به المقيدة بعدم التأخير» ومن قال: إِنّْها سنّة أراد به المقارنة. 

(؟) "ردٌ المحتار"؛ باب صفة الصلاة» */5؟5» تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 

(*) المرجع السابق. 

(8) "الهداية"؛ كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» .77/١‏ 


هس تج س "للدت الجاميسع" ايلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


لوجود الشركة في الطرف الأوّلء وهذا بظاهره يفيد افتراض المتابعة الغير 
المتراءحية؛ فإن في الترامي لا يبقى الاشتراك في شيء مد الأجحراع كما لو 
ركع قبله ورفع قبل ركوعه؛ وانظر ما كتبنا على هامش "الفتح" ص8 75١‏ 
و 01 

]٠٠٠١[‏ قوله: يكون فرضاً في الفرض”": 

أقول: يستننى منه الخروج بصنعه على القول بافتراضهء فقد نصّوا أن 
المأموم لو سلّم قبل الإمام وتأعمّر الإمام حتّى طلعت الشمس فسدت صلاته 
وحده كما في "الفتح”7©: آحر باب إدراك الفريضة:؛ ويأتي في الكتاب7. 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا حرحمه الله تعالى- في هامش "الفمح" على قوله: (قبله أو 
بعده): |"الفتح"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» .]451/١‏ 
أي : ولو بالتراتي بأن لا يركع ويسجد إلا بعد ما يرفع الإمام.؟ ١‏ 
(هامش "الفتح"» ص١‏ ). 
)١(‏ قال الإمام أحمد رضا حرحمه الله تعالى- في هامش "الفعح" على قوله: (وكبر 
في ركوعه خلافاً لأبي يوسف): ["الفتح". باب صلاة العيدين» ؟/57]. 
اتكتر او لوز امعتون وهنم اكور :والتدارعة لحيو لبشوافية ا 
(هامش "الفتح"» ص ؟). 
(*) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 9/8؟5» تحت قول "الدر": 
ومتابعة الإمام. 
(4) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» ١/51؟4.‏ 
(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 590/7 تحت قول "الدرٌ": أو 


فاقد شرط. وباب الاستخلاف؛ 4/-؟-55» تحت قول "الدر": ولو بعده بطلت. 


همل مجلس" المرويية ال يس ةيل يي طق 


قوله: ته عنم ل عند" نذهياء أن المابعة بطريق 
المواصلة واجبة حتّى لو رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل تسبيح 
المقتدي ثلاثاً فالصحيح أنه يوافق الإمام... إلخ "مرقاة"؛ 2091/9. حاصله: 
أن المتابعة والبيه أن اكز كان النعلتوية انرق ا »ايده 9 بز هر ادها لد كره 
على هامش ص/ "75١‏ من هذا الكتاب. ١٠١‏ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: وفي التقسيم الذف 5 «الجرلن امدق الفاضل والذي أبداه هذا 
العبد الظلوم الجاهل نوع تفن ومآل الأقسام واحدء فهو رحمه الله تعالى 
جملا افا مقارنة ومعاقية ومتاضية وأدحل المتقدّمة التي آلت إلى 
التشاركة" قن «المعارئة والغي. الضكق كلت #مكذاء. بمتمنرة” وسفضلة 


6 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": والمتابعة المقارنة بلا تعقيب ولا تراخ سئة عنده لا عندهماء 
هذا معق- ماف "النقدمة الكيدائة" حت 55 المتابحة من :واجبات الصلاة) كم 
ذكرها في السنن» ومراده بالثانية المقارنة كما ذكره القهستاني في شرحها. إذا 
علمت ذلك ظهر لك أن من قال: إن المتابعة فرض أو شرط كما في الكافي 
وقيف اراد بد وريد بالمعنى الذي ذكرناه» ومن قال: إِنّها واجبة كما في "شرح 
المنية" وغيره أراد به المقيدة بعدم التأحير» ومن قال: إِنّها سنّة أراد به المقارنة. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 559/«8») تحت قول "الدر": 
ومتابعة الإمام. 

(7) "المرقاة"» كتاب الصلاة؛ باب ما على المأموم من المتابعة» 4/7 .5١‏ 

(؟) المرجع السابق. 

(5) انظر المقولة ]٠١54[‏ قوله: فالتقييد بالأركان هنا فيه نظر. 


هه بل مجلس" المرويية ال يس ةيل طق 


وتات واس "العامة والنناقة فى المفضله وجدال السفتية ها 
بحيالها؛ وذلك لأني رأيت المتقدّمة تباين المقارنة؛ لأنْها مفاعلة من الطرفين 
فكما إن تأر المقتدي يخرحه عن القران حتّى جعل المفافة 'قعييا 
للمقارنة» فكذلك تقدمه 5 رأيت أحكام المتابعة المجزئة ثلاثة سيّة 
وكراهة إلا لضرورة وكراهة شديدة مطلقاً فأحببت أن تنفرز الأقسام بحسب 
الأحكام بخلاف ما صنع هو رحمه الله تعالى؛ فإن المقارنة على ما أفاد تشتمل 
أكمل مطلوب وأشنع مهروبء أعني: المتصلة والمتقدّمة كما سمعت؛ وعلى 
ال 

[١١٠٠]قوله:‏ من قال: َ المتابعة لكين 

قال في "عمدة القاري" ص5 0/6©: (قال القرْطي”©): من الف الإمام 
فقد حالف سنّة المأموم وأحزأته صلاته عند جميع العلماء) اه. ١١‏ 

]٠٠١[‏ قوله: أراد به مطلقها بالمعى الذي ذكرناه0": 


)١١‏ "الفتاوى الرضويّة"» كتاب الصلاة» باب مفسدات الصلاق 17//ا؟-ل/الا؟. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 5/8؟5.: تحت قول "الدرٌ": 
ومتابعة الإمام. 

() "عمدة القاري"؛ كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» 51/5. 

(4) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري» الخزرحي» أبو عبد الله 
القرطبئ المالكي (ت١57ه).‏ من كتبه: "الجامع لأحكام القرآن"2 "الأسنى في 
شرح أسماء الله الحستى". ("هدية العارفين" 9/9؟١).‏ 


(5) "رد المحتار"؛ باب صفة الصلاة» +2555/8» تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 


هس تج س "لوت الجميسع" اي لبي طق 


أقول: لكن بقي الإشكال في ما مر”© عن "الفتح" و"البحر", فإن 
المانعة في الواحب له يفترض صلا بشيء من معانيها الثلاثئة على هذا 
التحقيق» فليحرّر» وكذا يرد عليه ما في عيد "الفتح" ص.7*0": (إن رفع 
الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من التكبير؛ لأنه إن أتى به في الركوع لزم ترك 
المتابعة المفروضة للواحب... إلخ). والحق أن ما هو قضيته هذاء أعني: 
افتراض المتابعة بلا تأخير مما يرده فروعٌ كثيرة مصرّح بها في كتب 
المذهب”" حتّى في "الفتح"7 نفسه. وأن لا سبيل إلى القول بالافتراض إلا 
على المعنى الذي قرّر السيّد المحشّي”” رحمه الله تعالى» وانظر ما نكتبه على 


هامش "الفتح" 299 ب( 


)١(‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» 277/8 تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 

(؟) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» ؟/47. 

(؟) انظر "طم" كتاب الصلاة» فصل في بيان واجب الصلاة.» صهه5»ء 
و"الجوهرة"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة العيدين» صاء؟١.‏ 
و"التبيين"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» .599/١‏ 

(4) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» .471/١‏ 

(©) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 23793-575//9 تحت 
قول "الدر": ومتابعة الإمام. 

(5) قال الإمام أحمد رضا في هامش "الفتح" على قوله: (المفروضة للواحب): 

["الفتح". كتاب الصلاة» باب صلاة العيد» ؟/57]. 

هذا نصّ صريح في أن المتابعة الغير المتراية فريضة حتى في الواحبات وعليه فلو 

مكث في الركوع حتى فاتته القومة مع الإمام يلزم فساد صلاته وهو بعيد. وأنا 


ع" 


أقول: افتراض المتابعة بهذا المعنى غير سديد في الفرائض فضلاً عن الواجبات 


# سس مجلس ”اليس ةلد ضيبيو !طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


مطلب: المراد بالمجتهد فيه 

]٠٠١:[‏ قوله: © في الجنازة» ورفع اليدين '©: تأمّل كيف يقول: 
(لا يسوغ الاجتهاد فيه) مع وروده في كثير من الأحاديث الصحيحة وقال به 
كثيرٌ من الصّحابة ومن بعدهم من أثمّة الاجتهاد؟ ولعله نظر إلى ما عن سيّدنا 
أبن مسعود رضي الله تعالى عنه: ((رفع رسول الله بلي اله تعالى عليه وسلم 
ترفغذ "وقرك: ,راسول: الله فك" الله تعالق عليه اوسلى' فيز كبام 27 أني + فكان 
منسوخاً والمنسوخ لا يتبع فيهء ولكن القطع بالنسخ لَمِ ينبت بعدء فتدير. نم 
رأيت المحشّي نقل عن "البدائع" ص7/3071): تعليله بأنّه (منسوخ). ١١‏ 


وإلآ 8 إحالة ل اللاحق عن آخره فَإنّه إِنُما يأتي بأفعاله تاها عن إتيان الإمام 
ا قد نصوا أن زيادة ما دون الركعة غير مفسدء ومن رورم في بعض 
الصور تراخمي نعط الأفها 1< ون عوك هناف زوع هيدا نفيك بظالان 
الافتراض فالصواب في هذا الباب مع فطق الحلبي صاحب "الغنية" وقد حصن 
محصله في "رد المحتار" [انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق 2751/9 
تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام] والله تعالى أعلم. ١‏ (هامش "الفتح"؛ ص"؟؛ ). 

اق "رذ العا و للا و الاحتهاد فيه في "شرح الكيداتيّة" عن 
0 يصن فول كالقنوت في الفجر. والتكبير الخامس في الجنازة» ورفع 
اليدين في كوت اكول كرات لسار 

(؟) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: المراد بالمجتهد فيه؛ 
تحت قول "الدر": يعني: في المجتهّد فيه. 

(9؟) انظر "الكفاية"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة, 071١/١‏ (هامش "الفتح"). 

(4) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب العيدين» 2.١5/5‏ تحت قول "ا 


# سس مجلس ”يال يساق لطي طق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


رك 


]٠٠٠١[‏ قوله: '') متابعة الحنفي للشافعي بالرفء7©: أي: في الجنازة أمّا في 
الركوع فلا؛ فإِنَ الرفع ارج عن أفعال الصّلاة عندناء وقد علمت أَنْه لا متابعة 
فيما لا تعلق له بالصّلاة على أن الرفع إن كان مسنوناً فالمتابعة أولى» وإن كان 

[١٠٠]قال:‏ أ "الدر": وإِنما يان بجنا لو 

دفع دخحلء وهو أله إذا لم يتابعه في القنوت لزمت المخالفة وهي 
شيل فأحاب”' بأنّه (إنّما... إلخ). ١١‏ 


]٠٠١[‏ قوله: ” نما هو بترك الفرض0©: 


)١(‏ في "رد المحتار": رفع اليدين في تكبيرات الجنازة» قال به كثير من علمائنا كأئمة 
"بلخ" فكونه مما لا يسوغ الاجتهاد فيه محل نظرء ولهذا قال الخير الرملي في 
"حاشية البحر" في باب الجنازة: إِنّه يستفاد من هذا -أي مما قاله أئمّة بلخ- أن 
الأولى متابعة الحنفي للشافعي بالرفع إذا اقتدى به ولم أره اه. 

)١(‏ "رد المحتار"؛ باب صفة الصلاة» 2590/5 تحت قول "الدر": يعني: في المجتهد فيه. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاقء 7837/9. 

(4) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» +/557, تحت قول 
"الدر": في "الخزائن' . 

(ه) في "الدرٌ": وإِنّما تفسد بمخالفته في الفروض. 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: وإِنّما تفسد) أي: الصلاة بمخخالفته في الفروض»ء المراد 
بالمخالفة هنا عدم المتابعة أصلاً بأنواعها الثلاثة المارّة» والفساد في الحقيقة إِنّما 
هو بترك الفرض لا بترك المتابعة. 


(1) "ردٌ المحتار": باب صفة الصلاة, /2591 تحت قول "الدر": وَإِنّما تفسد. 


## سس مجلس ”.ال يساق لطي اطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


أقول :“لبس كذلك:. بال الفسناة :درك التابعة تفسهناء الانترى 1 اله لى انق 
بالركوع مثلاً قبل الإمام ورفع قبله ولّم يُعد معه أو بعده فسدت صلاته كما 


لاسي فيا هذا إلا لدالة اللسقافلة نفإن ص القرض اقذتاق بم 


مطلب في قولهم: الإساءة دون الكراهة 
١ 1 :[‏ قوله: )0 في "التحقيق"0): وفي ا دوي 00 
]٠٠١[‏ قوله: هي دون المكروه تحريما وفوق المكروه تنزيها'©: 


3 


وق "الي 10 نلك لبيك يوهي ساد رولا سهرا بن إجياية لو قاهدا عير محف 
وقالوا: الإساءة أدون من الكراهة» ثم هي على ما ذكره ثلاثة وعشرون. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وقالوا... إلخ) نص على ذلك في "التحقيق" وفي "التقرير 
الأكملي" من كتب الأصولء؛ لكن صرّح ابن نجيم في "شرح المبار"#آن الاساءة 
أفحش من الكراهة» وهو المناسب هنا لقول "التحرير": وتاركها يستوجب إساءة؛ 
أي: التضليل واللوم» وفي "التلويح": ترك السنّة المؤكدة قريب من الحرام؛ وقد 
يوق يآن مرادهم بالكراهة: التحريمية» والمراد بها في "شرح المنار": التنزيهيّة» 
فهي دون المكروه تحريماً وفوق المكروه تنزيهاً. 

(؟) "رد المحتار": كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلبُ في قولهم: الإساءة دون 
الكراهة؛ +/575» تحت قول "الدر": وقالوا... إلخ. 

(*) في "رد المحتار" من نسخحة دار الثقافة والتراث» :١57/‏ "كشف البردوي" - 
"كشف الأسرار"» لكن لم يتبيّن لنا هكذا. 

049 "رد المحتار"» كتاب الصلاة» سنن الصلاق. 85/6 تحت :قول "الدث": 


وقالوا... إلخ. 


هس تج س "للدت الجميسع" اي ل طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: ولا بد منه فإن كل مرتبة للطلب في جانب الفعل فإنْ بإزاءها 
مرتبة في حانب الترك» فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة» وكراهة التحريم 
في ءرتية الواجني 1 والشزية فى “زتية'المدتوب» كما في "رة" المي "10 من 


بحث أوقات الصّلاة» وقد بقيت السئة وهى فوق المندوب ودون الواجب» 
فوجب أن يقابلها ما هو فوق كراهة التنزيه دون التحريم وهو الإساءة» وقد 
نصّوا عليها في غير ما فرع وإن أغفلها كثيرون في ذكر الأقسامء فليحفظء 
الاق "زر *71:7" تروك النريدة" 3 يوتمى فمناما :وله متهيواه :إل اناده الل نامدا 
٠. 7 2 5‏ اس لضن 1 ل 5 1 
غير مستخف... إلخ)» وفي "رد المحتار””" عن "التحرير": (تاركها [أي: 
السنّة] يستوحبه إساءة» أي: التضليل واللوم)9). 

]٠٠١[‏ قوله: ”' وأبو يوسف بالتأديب اها©: 

لا يترك رفع اليدين عند التكبير؛ لأنه سنّة مؤكدة» ولو اعتاد تركه يأئي 
لا لنفس الترك بل لأنّه استخفاف وعدم مبالاة بسئة واظب عليها النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم مدّة عمرهء أمّا لو تركه بعض الأحيان من غير اعتياد فلا 


)١(‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» ؟/557, تحت قول "الدر": وكره... إلخ. 

(؟) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الصلاة» سنن الصلاة» +/6؟5. 

(؟) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» */575., تحت قول "الدر": وقالوا... إلخ. 

(5) "الفتاوى الرضوية"؛ 7؟505/9. 

(5) في "رد المحتار" عن "شرح الكيدانية" عن "الكشف": وقال محمد في المصرين 
على ترك السنّة بالقتال» وأبو يوسف بالتأديب اه. 

(1) "رد المحتار"؛ باب صفة الصلاة» */775., تحت قوله "الدر": وقالوا... إلخ. 


### سس مجلس ”اميسال يساق ل لطي بيلق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


باتع وهذا مطره في سطع الستن المق كلق الزيوا0ة, 

[١1١١٠]قوله:‏ 0ن لفل الود : 
أقول: لكن أفاد العلأمة السيّد الحموي في شرح حعطبة "الأشباة"9 أن 
التخيير بين تأنيث العدد وتذكيره عند حذف المعدود مخصوص بما إذا كان 
المعدود الأيّام» فراجعه. ١١‏ 


]٠١١١[‏ قوله: 7 فهو سنّة اد 


.3٠.ءاص "الغنية'ء» باب صفة الصلاة)‎ )١١ 

(؟) في "ردٌ المحتار": (قوله: ثلاثة وعشرون) أنْث لفظ العدد لحذف المعدود, "ح". 

() "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةق» 510//8» تحت قول "الدرٌ": 
ثلاثة وعشرون. 

(4) "غمز عيون البصائر"؛ مقدّمة الماتن» .51/١‏ 

(5) في المتن والشرح: (وسننها رفع اليدين للتحريمة)» في "الخلاصة": إن اعتاد تركه 
أثم. تلنقطا: وفي "رد المحتار": (قوله: في "الخلاصة"... إلخ) حكى في 
"الخلاصة" أوّلاً حلافاء قبل: يأثم» وقيل لاء ثم قال: والمختار: إن اعتاده أثمى 
لا إن كان أحياناً اه. وجزم به في "الفيض" وكذا في "المنية"» قال شارحها: يأثم 
لا لنفس الترك؛ بل لأنّه استخفاف وعدم مبالاة بسنة واظب عليها النبي صلى الله 
عليه وسلم مدة عمره: وهذا مطرد في جميع السئن المؤكدة اه. والتعليل 
المذكور مأحوذ من "الفتح", ورده في "البحر" بقوله بعد ما قلمناه عنه: 
فالحاصل: أن القائل بالاثم في ترك الرفع بناه على أنه من سئن الهدى فهو سنة 
مؤكدة؛ والقائل بعدمه بناه على أنه من سنن الزوائد بمنزلة المستحب... إلخ. 


59) "رد المحتار"؛ باب صفة الصلاة 9//ا351 تحت قول "الدر": في "الخلاصة"... إلخ. 


# سس مجلس ”يال يساق لطي يوق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


تقدّم للمحشّي الجزم به صلا. ١ .©20١‏ 

]٠١١[‏ قوله: (قوله: وإلصاق ععبيه) أي: حيث لا عذر”": 
كسبمة مفرظ ١‏ 

]٠١١:[‏ قوله: 7" على تقدير مضاف7"): 

الأولى أن يقال: لثلاً يتوهّم عطفه على السجود. ١١‏ 

فاك ] قولة 7 إذا كان إل الجلرى أقرن يها 7 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الطهارة» سنن الوضوءء 2557/١‏ تحت قول "الدر": 
وسننه... إلخ. 

9١؟)‏ "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 57/9 ؟؛ تحت قول "الدر": 
وإلصاق كعبيه. 

(9) في المتن والشرح: (وتكبير السجود وكذا) نفس «الرفع منه) بحيث يستوي 
الها وفي "ردٌ المحتار": (قوله: وكذا نفس الرفع منه) زاد لفظة "نفس" لقلا 
يتوهّم أنه على تقدير مضاف, أي: تكبير الرفع. 

(1:) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */5414؟2 تحت قول "الدر": 
وكذا نفس الرفع منه. 

(5) في "رد المحتار": لو سجد على شيء ثم تزع من تحت جبهته وسجد ثانياً على 
الأرض جاز وإن لم يرفع» لكنّه حلاف ما صِحّحه في "الهداية" بقوله: والأصح 
لذ ركان إلى التدعوة اقروي ا يدود اديع ماهد ذا كان لل السو 
انديع عار كنيد الها اه 

(9) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2544/8 تحت قول "الدر": 


هب مجلس" المروييسة الج يس ةيط  ##‏ طق 


انظر ما كتبنا على هامش صِ7488". ١٠١‏ 

١١ قوله: ”© ومشى عليه الشرنبلالي”: وصحّحه9©.‎ ]٠١[ 

: قوله: ماش على القواعد الوذه‎ ]٠١١+[ 

أقول: وربّما لا ينافيه ما ذكر كثير من المشايخ» فربّما يطلقون السئة 


على الواجب كالوتر وصلاة العيدين وغيرهما. ١١‏ 


)١(‏ انظر المقولة [474] قوله: والجلوس بين السجدتين. 

(؟) في المتن والشرح: (وكذا) نفس (الرفع منه) بحيث يستوي جالساً (و) كذا 
(تكبيره والتسبيح فيه ثلاثاً ووضع يديه وركبتيه) في السجود» فلا تلزم طهارة 
مكانهما عندناء "مجمع" إلا إذا سجد على كفه كما مر 

في "رد المحتار": (قوله: ووضع يديه وركبتيه) هو ما صرّح به كثير من المشايخ؛ 
واحتار الفقيه أبو الليث الافتراض» ومشى عليه الشرنبلالي» والفتوى على عدمه 
كما في "التجنيس" و"الخلاصة", واخختار في "الفتح" الوحوب؛ لأنّه مقتضى 
الحديث مع المواظبة» قال في "البحر": وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال 
لموافقته الأصول اه. وقال في "الحلبة": وهو حسنٌ ماش على القواعد المذهبيّة؛ 
لم وك ما يؤيّده. 

9) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 44/9 5. تحت قول "الدرٌ": 
ووضع يديه ور كبتيه. 

(5) "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانهاء صا . 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 45/8 5. تحت قول "الدر": 


ووضع يديه ور كبتيه. 


هس تج س "اورت الجميسع" ااي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


[4ن. ٠١]قال:‏ أي "الدو": 00 ومخخحالفة الإجماع”): وهو -والله! فيما 
طليك كرس أبن النيه إن ولئك رسام عي وميه انا وق لين 
والآخرة» آمين!. ١١‏ 

0 قوله: 7" قلت: وقد‎ ]١١١9[ 

قلت: وحربه الفقير فوحدته كذلك. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (والصلاة على النبي) في القعدة الأخيرة» وفرض الشافعي قول: 
اللهم صل على محمّدء ونسبوه إلى الشّذُوذ ومخالفة الإجماع. 

(؟) "الدرٌ", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة 48/8 ؟. 

(؟) في "ردٌ المحتار": قال الزاهدي: الطريق في دفع التثاؤب أ ليفط يله ان الأ بجا 
عليهم الصلاة والسلام ما تثاءبوا قطّء قال القدوري: جرّبناه مراراً فوجدناه 
كلاف اله قلت عم فك بد يهأ عدا اورجهرتة لات 

(:) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» آداب الصلاة» 2755/8 تحت 
قول "الدرٌ": لأن التغطية... إلخ. 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي للب طق 
0 . أحطق | 5ذ1ع31 اح 0 . /الانثانانا 


تسد رد موق النس اوكراش لفيا كباات الن 0 


[١١٠١٠]قوله:‏ أنه إشباع) وهو لغة قوم7©: 


واستبعده الزيلعي أنه لا يجوز إلا في الشعر أجر الل 01 ا (ولو 


أقول: لكن نص في "الحانيّة" صا. 30 (لو قرأ «ويّاكَ تَعْبُلُ)ك 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": وفي "المبتغى": لا يفسد؛ لأنه إشباع» وهو لغة قوم؛ وقيل: يفسد؛ 
لأن "أكبار" اسم ولد إبليس اه. فإن ثبت أنه لغة فالوحه الصحّة؛ وإن في آره فقد 
قيل: يفسد الصلاة» وقياسه أن لا يصح الشروع به ع كذا في "الحلبة" ل : 
وتمام أبحاث هذه المسألة في "البحر" و"النهر" عند قوله: وكبّر بلا مد وركع. أقول: 
وينبغي الفساد بمدّ الهاء؛ لأنه يصير جمع لاه كما صرّح به بعض الشافعيّة» تأمّل. 

١؟)‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */75.6» تحت قول "الدر": إذ 
مد إحدى الهمزتين مفسد... إلخ. 

(7) "القنية"» كتاب الصلاة» باب النية والدحول في الصلاة» صلاه. 

(:) "طم" كتاب الصلاة» فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة» ص-779. 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة, */550, تحت قول "الدرٌ": إذ 
مد إحدى الهمزتين مفسد... إلخ. 

(79) "طم"» كتاب الصلاة» فصل في كيفية ترتيب أفعال الصلاة» صة77. 

(7) المرحع السابق. 

(8) "الخانية"؛ كتاب الصلاة» فصل في قراءة القرآن حطأ... إلخ» .59/١‏ 


هس تج س "اورت الجميسع" ايلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


الل 


[الفائشهة +]'وأشبع اضد "الثال" حتى يضين "واوا" لم تفسك عزلات) ال وخ 
فالأوجه هو الصحًةء وهو الذي يميل إليه القلب كما لا يخفى. ١١‏ 

|٠١١١|‏ قوله: فقد قيل: ل 

أقول :ا ناير اشر ني ا اي و'الهاء' "البعا 2 
وقن "قال :ف "الس الثااصى "الوط" « ولو جك هام "الله" فيو غها لغة؛ 
وكذا لو مد راءه) اه. 

أقول: ويؤيّده هما يأتي'"© في المفسدات عن "البزازية" شرحاً: أن 
القراءة بالألحان تفسد إن غير المعنى والكلاوال" في حروف مذ إن فحش 
وإلا لا). 

]٠١١[‏ قوله: تأمّر©: فإنّهِ حلاف المنقول عندنا كما علمت. 

رشي اد بواج انوا ير موه "اننا "شيف لد ل اي 


حالصة كالواو في "روزم" و"ووست" وغيرهما وهي مختصة بالعجم» وهذا 


)١(‏ "'ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2570/8 تحت قول "الدر": إذ 

(؟) "البحر", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة) 49/١‏ 5. 

9) "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .١٠١5-1١١*/4‏ 

(:) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */2550» تحت قول "الدرٌ": إذ 
مد إحدى الهمزتين مفسد... إلخ. 

(©) انظر "ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2370/7 تحت قول 


"الدر": إذ مد إحدى الهمزتين مفسد... إلخ. 


هه بل مجلس” اردق الج يس ةي يتطق 


قَصلاقَأررىالشوزع 


فيما إذا أتم الإشباع بحيث حدثت "واو" كاملة فإنّه ح يصير جمع اللاهيء 


الواو للجمع والنون محذوفة:؛ فتأمّل”') والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[:؟٠١٠]‏ قوله: 7) احتاره في "الخحانية"0: 


وشيخ الإإسلام كما 5 ا ١‏ 


6 ذإن غايه أن يكرة 0 بين الإشباع وهو غير مفسد للمعى كما قدّمنا عن 
"الخمانية" [انظر المقولة ]1١51[‏ قوله: لأنّه إشباع» وهو لغة قوم] وبين جمع اللاهي 
وهو مغيّر» وبالاحتمال لم يثبت التغيّر كما تدل عليه فروع جمّة لا تكاد 
تحصى» وسيصرح به المحشي ص55”5 [انظر "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب ما 
سبد الصلاة ونا يكره فيهاء 2ك 4:] 'فإذن الوجة جا'هن السقول عتدتاء الله 
تعالى أعلم. ١‏ منه 

(؟) في المتن والشرح: (ورفع يديه) قبل التكبير وقيل معه (ماسّاً بإبهاميه شحمتي أذنيمم. 

وفي "رد المحتار": (قوله: قبل التكبير وقيل معه) الأوّل نسبه في "المجمع" إلى أبي 
حنيفة ومحمدء وفي 'غاية البيان" إلى عامّة علمائنا» وفي "المبسوط" إلى أكثر 
مشايخناء وصحّحه في "الهداية", والثاني احتاره في "الخخحانية" و"الخلاصة" 
و"التحفة" و"البدائع" و"المحيط" بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير» ويختم به عند 
ند بغرا البقالق إلى 'أصحابنا بجنيعاء ورتتيحه في "الخلية "+ ؤثمة قول تليق 
وهو أنه بعد التكبير» والكل مرويّ عنه عليه الصلاة والسلامء وما في "الهداية" 
أولن عماف "بسر" و"النهر"أولذا افعيده«الشارات افينع 

59) "رد المحتار": كتاب الصلاة باب صفة الصلاة» 2555/8 تحت قول "الدرٌ": 
قبل التكبير» وقيل: معه. 

(:) "البحر", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة .597/١‏ 


هه بل مجلس" المرويية ال يس ةي لي طق 


[5 م ١ ١‏ قوله: 5 2 "اننا" أولى كما ف اا ه77 
]٠١١[‏ قوله: 00 وهذا حكاه في "القنبة"(4): 
هكذا نقله 1 *) عن 5 السعود. ١١‏ 


]٠١5[‏ قوله: 29 كالرحيم عادو 
والقادز على كل شن و روعالم اغبي والشهادة. ١‏ "حللة 0 


لاا 


٠ "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2557/8 تحت قول‎ )١١ 
قبل التكبير» وقيل: معه.‎ 

(؟) "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق) ١/؟575.‏ 

(*) في المتن والشرح: (والمرأة) ولو أمة كما في "البحر" لكن في "النهر" عن "السراج" 
أنْها هنا كالرجل؛ وفي غيره كالحرة» (ترفع) بحيث يكون رؤوس أصابعها (حذاء 
منكبيها) وقيل: كالرجل. وفي "ردٌ المحتار": (قوله: أنّها) أي: الأمة, "هنا" أي: في 
الرفع؛ جهذا كادف "الفيية' بناايز" #اليشيدس اف "ازا يع ل"الندايةة: 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 550177/8», تحت قول "الدر": أنها. 

(ه5) "ط"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل وإذا أراد الشروع فيها كبّر» .5١5/١‏ 

(5) في المتن والشرح: (وصحٌ شروعه) أيضا ب اده رع ص و و عه 
(وسائر كلم التعظيم) الخالصة لله تعالى ولو مشتركة كرحيم وكريم في الأصحٌ. 

في "رد المحتار": (قوله: في الأصحّ) لافاً لما في "الذيرة" و"الخانية" من تخصيصه 
بالخاص» والحلاف مقيد بما إذا لم يقرنه بما يزيل الاشتراك» أمّا إذا قرنه به 
كالرحيم بعباده صِحّ انان ناذا قرنه بما يفسد الصلاة لا يصح اتفاقاً كالعالم 
بالموجود والمعدوم أو بأحوال الخلق كما في "الحلبة". 

(0) "ردٌ المحتار"» باب صفة الصلاة» 558/7» تحت قول "الدر": في الأصح. 

(8) "الحلبة"؛ فرائض الصلاة؛ الأوّل: تكبيرة الافتتاح» ؟/30. 


## سس مجلس ”اميسال يساق لد لطي ل وا طق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


[4؟١٠١]‏ قوله: كما في "الحلبة"0©: ولّم يفد فيها وجه الفسادء فليحرّر. 
مطلب: الفارسية خمس لغات 


]١١١[‏ قوله: 7) يرد غليه في .دعواةو9): 

أقول: هو إِنّما استظهر أنْ عبارة "التاتارخائيّة"© في ذلك المتبادر هو 
تكبير وإن احتمل تكبير التشريق» فافهم. وعلى التنزل فَإِنما يكون الأخذ عليه 
نحن مقملةة"الميسطهان. جاورا(" آنه "مدل القند بزل ادك قر يها اله 


التساوي؟. ١5‏ 
]٠١١[‏ قوله: يل حفي أيضا0): 


فسبحان من لا ينسى» ولا شيء عليه يخحفى. ١١‏ 


)١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 559/8 تحت قول "الدر": في 
الأصح. 

(؟) في "رد المحتار": أن ما أورده على العيني في دعوى رجوعه إلى قولهما يرد 
عليه في دعواه. 1 

059 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: الفارسيّة حمس لغات» 
*/4؛ تحت قول "الدر": رجوعهما إليه... إلخ. 

(5) "التاتارحانيّة" كتاب الصلاة» الفصل الثاني» 50/١‏ 4. 

(ه) في "رد المحتار": واغلم أن الشارح نفسه خحفي عليه ذلك قت فتبع العينيى في شرحه 
على "الملتقى" وفي "الخخرائن" ٠‏ بل في ايا علق "البرهان الطرابلسي" في متنه 
"مواهب الرحمن". 

(5) "ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2717/4/8 تحت قول "الدر": 


و قور 


حتّى "لش ثلالي". 


هج بل مجلس” ادويق الج يس ةي ل تق 


مطلبُ في حكم القراءة بالفارسيّة أو التوراة أو الإنجيل 

]٠١١1[‏ قوله: ”2 إذا اقنصر على لل وإلآ لا؛ لأنه قرأ وذكر فماذا 
لد 3 

11 ]قال اي "لذ" "الكف على الك : 

بطن الكف اليمى على ظهر الكف اليسرى. ١١‏ 

]١٠١+[‏ قال: أي: "الدو": تحت ثديها: 

الول يتين لذ صف قالطاو ولم تودو با لوطع عن اطق بل عن 
الصدر. ١١‏ 


فر" 


وماق "زدة كو بالشاونتة إن الموزف ان الأفسن :رن افده سمه ورم 0 

وفي "رد المحتار": (قوله: إن قصة... إلخ) اعدار هذا التفصيل في "الفتح" توفيقا بين 
القولين» وهما ما قاله في "الهداية": من أنه لا حلاف في عدم الفساد إذا قرأ معه 
بالعربية ما تجوز به الصلاة. وما قاله النجم النسفي وقاضي ححان: من أنّها تفسد 
عندهماء فقال في "الفتح": والوجه إذا كان المقروء من مكان القصص والأمر والنهي 
أن تفسد بمجرّد قراءته؛ لأنْه حينئذ متكلم بكلام غير قرآن بخلاف ما إذا كان ذكراً 
أو تتزيها فإنُها تفسد إذا اقنصر على ذلك بسبب إإحلاء الصلاة عن القراءة اه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في حكم القراءة 
بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل؛ 2775/9 تحت قول "لد" إن ف إلخ. 

(5) في "الدر": وتضع المرأة والختثى الكف على الكف تحت ثديها. 

(5) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةء 85/9 7؟. 


هه بل مجلس" المرويية الع ا 0 


]٠١:[‏ قوله: ”2 وكان الأولى أن يقول: على صدره”": 

أقول: الصدر من النحر إلى التَديين بإدخالهماء فيصدق الوضع على الصدر 
بالوضع على ما فوق التَذَيِين وليس بمرادء وإِنّما المراد الوضع على متتهى الصدر 
إلى جانب البطن» وهو موضع لثدبين؛ واحتمال وضع اليدين على دي واحدة 
يرتفع بتثنية الندي؛ واحتمال وضع يد على دي وأخرى على أخرى بما مر”” 
من الأمر بوضع الكفّ على الكف» فلم ببق إلا أن تضع يديها بين ثدييها بحيث 
يكون شيء من الكفين وبعض الساعدين على الثديين وهو المقصود. وكان 
الحكمة في ذلك -والله تعالى أعلم- أن لا يرى لثدييها حجم في الصّلاة. ١١‏ 


١١ قوله: © الأصل على قولهما””: الشيخين.‎ ]٠١٠[ 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": (قوله: تحت ثديها) كذا في بعض نسخ "المنية"» وفي بعضها: 
على ثديهاء قال في "الحلبة": وكان الأولى أن يقول: على صدرها -كما قاله 
الجم الغفير- لا على ثديها وإن كان الوضع على الصدر قد يستلزم ذلك؛ بأن يقع 
عضن ساعد كل .يداك الفدي» الك” هذا ليل عن المقضوة.بالافادة: 

9؟) "رد المحتار"» باب صفة الصلاة» 78/9, تحت قول "الدر": تحت ثديها. 

(؟) انظر المقولة [؟١٠]‏ قوله: الكف على الكف. 

(4) في المتن والشرح: (ووضع يمينه على يساره تحت سرّته آخذاً رسّغها بخنصره 
وإبهامه كما فرغ من التكبير» وهو سنّة قيام له قرارٌ فيه ذكر مسنون» فيضع حالة 
الثناء وفي القنوت وتكبيرات الجنازة). ملتقطاً. 

وفي ردٌ المحتار": (قوله له قرار... إلخ) اعلم أنه جعل في "البدائع" الأصل على قولهما. 

(5) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2584/8 تحت قول "الدر": له 


قرار... إلخ. 


هه ب مجلس" المرويية الع يس ةي ل تق 


]1٠١>[‏ قوله: 7" قيام له قرار كما مر”"©: 

أقول: لقائل أن يقول: إن الظاهر وهو الأظهر؛ فإنْ الوضع لمراعاة أدب 
القيام بين يدي الملك الجبّارحل جلاله فهو مطلوب لنفس المثول بين يديه 
لا دخل فيه لاستنان الذكر وعدمه؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 


]٠١[‏ قوله: فيرجع إلى ما قاله في "البحر"» فليتأمّل”©: 


)١(‏ في ردٌ المحتار": اعلم أنّه جعل في "البدائع" الأصل على قولهما الذي هو ظاهر 
المذهب: أن الوضع سئة قيام له قرار كما مر وبعضهم حعل الأصل على قولهما: 
نه سنة قيام فيه ذكر مسنون» وإليه ذهب الحلواني والسرحسي وغيرهماء وفي 
"الهداية": ا الصحيح» ومشى عليه في "المجمع" وغيرة» وقد جمع في "البحر" 
بين الأصلين» فجعلهما أصلا واحداء وتبعه تلميذه المصنف مع أن صاحب 
"الحلبة" نقل عن شيخ الإسلام: أنه ذكر في موضع أنه على قولهما يرسل في قومة 
الركوع؛ وفي موضع آخر أنه يضعء ثم وفق بأن منشأ ذلك احتلاف الأصلين؛ 
لأن في هذه القومة ذكرا'مشتوناء. وهر السميع أو 'التحميد. كما“مقى .عليه في 
"الملتقط" اه. فهذا -كما ترى- يقتضي تغايرهماء ويؤيّده كلام "السراج" الآتي 
كما سبذكرهء. ولهذا أيضا لما"قالفي "الهداية":. ويرسك قن القومةة اعترصيه قن 
"الفتح": بأنّه إِنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيهاء بل في الانتقال 
إليها حلاف ظاهر النصوص ... إلخ؛ نعم قيد منلا مسكين الذكر بالطويل» وبه 
يندفع الاعتراض عن "الهداية"؛ لكن إذا كان الذكر طويلاً يلزم منه كون القيام له 
قرار» فيرجع إلى ما قاله في "البحر", فليتأمل. 

)5١‏ 5 المحتار"'» كتاب الصلاة ابه صفة الصلاة و7 تحت قول ادر له 
قرار... إلخ. 


(3١‏ المرحع السابق» صدهلم ؟. 


هس تج س "لوت الجميسع اطي ب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


قَصلاقَاأررىالشوزع 


أقول: لا رجوع؛ إذ لا تساوي بين قيام ذي قرار وقيام ذي ذكر طويل» 
بل الأول أعم طلقا ففي مادّة الافتراق يكون قضية الأصل الأول الوضع 
والثاني الإرسال؛ فإن قلت: هل تعلم تلك المادّة؟ قلت: تعم بمرأى منك ما 
يأتي”'' بعد أسطر من إطالة المكث بين تكبيرات العيد لكثرة القومء فهو قيام 
ذو قرار غير ذي ذكرء وأخرى قيام المقتدي خلف قانت الفجر؛ فإنّهِ مأمور 
بالقيام على الصحيح كما في "الهداية") و"الكافي'”" و"الوقاية"9) 
و"الملتقى”؟ و"الدر”2 وغيرهاء ومنهي عن القنوت بالاتفاق» وسيذكر 


0 0 


الشارح ص..027": أنه يقف ساكنا* مرسلا يدّيه» ومثله في "نور 


الإيضاح””” فقد فقد مشيا فيه على الأصل الثاني دون الأول» فانُضح الفرق. ؟١‏ 


[4١١٠١]قال:‏ أئ: "الدو": : فيضء” 0 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2585/9 تحت قول 
"الدر": : ما لم يطل القيام فيضع نلسفا. 

(؟) "الهداية": كتاب الصلاة» باب صلاة الوتر» .57/١‏ 

(؟) "الكافي"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر» .١٠٠١/١‏ 

(5) "الوقاية"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» "٠٠0/١‏ 

(0) "ملتقى الأبحر"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة؛ .١41/1١‏ 

733 علد "القرو" كاي المتلاةة باتك الزن والتوافل + الجر الأول م1 

(0) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 51/5 ؟. 

ها لك في تسعة دان المعرفةه # لوده وافي "الدرر" +الإسا كتا). 

(4) "نور الإيضاح"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر وأحكامه» ص/,4» ملتقطاً. 

(9) "الدر", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */587. 


هس تج س "الت الجميسع" اطي ل طق 


أق 1١‏ 5 . 1 5 0 1 3 37 
وسيأتي”" للشارح ما قدّمنا/" من أن المقتدي خلف قانت الفجر يقف 


بناك* موسلا يلايد ققد .مس6 ادو على الأض: الست وضوالت مانا 
فليتنبه» ذإلى لوا وني عليه ١‏ 

885 ] قؤلةة :© اليد تعويية التبنيرة "1 قي قبل الفورة: فى الأول 
أمّا لو أعادها بعد السورة أو كرّرها في الأخريين فلا سهو. ١١‏ 

[تقونعة | الال ا الل د في... ل 


.43/١ "الهداية"؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاق)‎ )١١ 

(؟) انظر "الدرٌ", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 51/5 5. 

9؟) انظر المقولة السابقة. 

لكن في نسخة دار المعرفة» ؟/5/2: (ساكتاً). 

(4) في "رد المحتار": في "شرح المنية" بقوله: والتعوذ إِنْما هو عند افتتاح الصلاةء 

فلو نسيه حتى قرأ الفاتحة لا يتعوّذ بعد ذلك» كذا في "الخلاصة". ويفهم منه أنه لو 

تدك قبل كمالياً يتعوذ وحينئذ ينبغي أن يستأنفها اه. وهذا الفهم في غير محله؛ لأن 

قول "الخلاصة": حتى قرأ الفاتحة معناه: شرع في قراءتهاء إذ بالشروع فات محل 

التعرّذ» وإلا لزم رفض الفرض للسنة» ولزم أيضاً ترك الواحبء فإِنْ قراءة الفاتحة أو 

أكثرها مرةً ثانية موجبة للسهو. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 8/؟2.5595 تحت قول "الدرٌ": 
ذكره الحلبي. 

(7) في المتن والشرح: (و) كما تعوَّذ (سَمّى سراً في) أَوّل (كل ركعة) ولو جهريّة» ماتقطاً. 


انا 


0) "الدر", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةء 550/8. 


# سس مجلس ”اليس لا لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


قَصلادَاأررىالشوزع 


0 'نور الإيضاح"7) 
و"مراقي الفلاح" ص5 ."0١‏ ؟ 
ل 
]٠١41[‏ قوله: '" أيضاً عن "شرح الغزنوية””©: وتبعه ط0© فذكر أن 
(قال محمد: تسن في السرية» وفي "المستصفى": وعليه الفتوى... إلخ) مع 
أن صناهي: "لمعف" ذكر الفترزى على قول أي يرسق فاقهة ١7‏ 
مطلب: قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن 


]٠١45[‏ قوله: 2 والثاني من حيث الدراية» والله أعله: 


)١(‏ "نور الإيضاح"» كتاب الصلاة» فصل في سننهاء صاه55-5. 

(؟) "مراقي الفلاح", كتاب الصلاة» فصل في سنن الصلاة» صة ه. 

(*) في "ردٌ المحتار": وقع في "النهر" هنا حطأ وخحلل في النقل أيضاً عن "شرح الغزنوية". 

(4:) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: لفظة الفتوى آكد 
وأبلغ... إلخ؛ 75917/8, تحت قول "الدر": لا تسن. 

(ه5) "ط". كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة؛ فصل إذا أراد الشروع فيها كبر .5١19/١‏ 

60 في الكن والخوعة روس سر في كل زاكع ارواو حيري زلا اسن رلين 
الفائحة والسورة مطلقا) ولو سرية» ولا تكره اتفاقأء وما صحّحه الزاهدي من 
وحوبها ضعفه في "البحر". ملتقطاً. في "رد المحتار": (قوله: ضعفه في "البحر") 
نيك :قال فق تحر لحيو .إن هذا كله عا لك لاه المدسي المد كور في 
المتون والشروح والفتاوى من أنْها سئّة راجو جور ديا حيو نان 

في التهر": الحم البلمنا دهان لذ أن المتون على الأوّل» اه. أقول: 

8 َُ الأول مرحّحٌ من حيث الرواية» والثاني من حيث الدراية» والله أعلم. 

00 "ردٌ المحتار"2» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: قراءة البسملة بين 


الفاتحة والسورة حسن» تحت قول "الدر": ضعقه في "البخر". 


# سس مجلس ”اال يساق لد ططق 


وحه الثاني كما في "البدائع": أنّها من الفاتحة بخبر الواحد لكونه 
يوحب العمل فصارت منها عملاً فمن لزمه قراءة الفاتحة لزمته التسمية 
احتياطاء قال في "النهر": وأقول: في إيجاب السهو بتركها منافاة لما مرّ من 
أنه لا يجب بترك أقل الفاتحة» وأقول: ما ذكره من التنافي مدفوع لما في 
"اللارضي "الم "لاعن و لاا وقاتفيا اها بو ال 

اقول إل »كتين أن عقت تاميقت المست وام بسنت ونيا كا 


تقدّم(" وقدّمنا”" أنه الذي يقتضيه الدليل. 


ابل 


ثم أقول: فيما وجه به الثاني نظر؛ ون ون انما ندل داك فيا 


هو مذهب الشافعيّة بعينه» كما صرح به محققوهم كحجة الاسلحه0) 


)1١(‏ "فتح الله المعين"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل وإذا أراد الدعول في 
الصلاة... إلخ .181/١‏ 

(؟) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» واحبات الصلاة, 2١91/5‏ تحت قول "الدر": 
وعليّه. 

(©) انظر المقولة [15] قوله: بتمامها واجبة. 

(4) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الشافعي؛ المعروف 
ب"الغزالي" (زين الدين» حجة الإسلام) حكيمء متكليٌ نفيك مولي اطرقي: 
مشارلكٌ في أنواع من العلوم. ولد ب"الطابران" إحدى قصبتي "طوس" ب"خراسان" 
(ته. ده). من تصانيفه الكثيرة: "إحياء العلوم"؛ رسالة "أيها الولد"» "منهاج 
العابدين"؛ "الوجيز" في فروع الفقه الشافعي؛ "المستصفى" في أصول الفقه. 

("معجم المؤلفين": 1101/8). 


# سس مجلس ”اليس اق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


والماوردي'" والنووي وابن حجر”" وغيرهم؛ كما بيّنته في "وصاف الرجيح 
في بسلمة التراويح”" وعليه بنوا الجهر بها في الجهريّة» فلو كان كك 
عندنا لارتفع الخلااف ووجب الوفاق على إيجاب الجهر» وإلزام السجود لو 
قول الإمام؛ وقد نص علمائنا أن المسألة لا يكفي فيها الظِنّ بل لا بد من 
قاطع؛ وعدم القطع قطع العدم» قال في "مسلْم الثبوت" و"شرحه" للعلامة بحر 
العلوم”©: (الشافعيّة قالوا: روي عن ابن عباس: السبع المثاني "فاتحة الكتاب", 
قيل: فأين السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم؛ قلنا: عارضه القاطع وهو 
عدم تواتر الجزئية الدال على عدمها في الواقع) فيضمحل المظنون» وهذا هو 
الجواب عن أخبار الآحاد التي توهم الجزئية» بل يجب أن تكون هذه الأخبار 
مقطوع السهو وإلا لتواترت» ولذا لم توجد في المعتبرات ك"الصحيحين"» 
فافهم) اه ملخّصا. فظهر أن الأوّل هو الراجح رواية ودراية. ١١‏ 


)١(‏ "الحاوي الكبير"» باب صفة الصلاة» ؟/6*١-55١2‏ هو أبو الحسن علي بن 
محمّد بن حبيب البصري» الشافعي» المعروف ب"الماوردي"» فقية) أصولي» مفسر 
أديب» سياسئ. درس ب"البصرة" وب"بغداد", دي القضاء ببلدان كثيرة» 
(ت.45ه). من تصانيفه: "الحاوي الكبير" في فروع الفقه الشافعي» "أعلام النبوة"» 
"أدب القاضي". ("معجم المؤلفين": ؟/495» و"هدية العارفين": .)585/١‏ 

(؟) انظر "تحفة المحتاج بشرح المنهاج"؛ كتاب الصلاة» .189/١‏ 

(؟) انظر "الفتاوى الرضويّة"؛ الرسالة: وصاف الرحيح في بسملة التراويح» 585/1. 

(:) أي: كذلك. 

(5) "فواتح الرحموت"”, الأصل الأوّل» الكتاب مسألة: البسملة من القرآن» ؟/8١.‏ 


# سس مجلس ”ال يساق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[؟4١٠]‏ قوله: ” وَإِنّما عزاه في "البحر" وغيره”) 

أقول: وهنا للعلامة ط سهوء فقد عزاه'” هو نقلاً عن "البحر" لبعض 
مشايخنا. ١١‏ 

]٠١4:[‏ قوله: (©) حمسة صحيحة””©: آمين؛ أمين» أمين وبها تحصل 
الس | ميق آمن فبهذه الخمسة تصحّ الصّلاة. ١١‏ 


(1) في المتن والشرح: (وهي آية) واحدة (من القرآن) كله (أنزلت للفصل بين 
السور) فما في الدمل بعض آية إجماعاً (وليست من الفاتحة ولا من كل سورة) 
في الأصحّ. في "ردٌ المحتار": (قوله: في الأصح) قيدٌ لقوله: "وليست من 
الفاتحة"» وكان ينبغي 3م شق ليكون إغارة إلى قول الحلواني المتقدّم لا إلى 
قول الشافعي؛ إذ لم تجر عادتهم بذكر التصحيح للإشارة إلى مذهب الغير» بل إلى 
المرتموج في المدههاء .ولم أن لأسد من متتايحا القول يانه 'آيه من كل تسورة: 
وَإِنّما عزاه في "البحر" وغيره إلى الشافعي فقطء فافهم. 

)١(‏ "ردٌ المحتار"؛ باب صفة الصلاة» 5559/9» تحت قول "الدر": في الأصح. 

(0) "ط"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة, .5١3/١‏ 

(5) في المتن والشرح: (وأمّنَ) بمدّ وقصر وإمالة» ولا تفسد بمدّ مع تشديد أو حذف 
ياء» بل بقصر مع أحدهماء أو بم 000 وفي "ردٌ المحتار": (قوله: أو بمدٌ 
ا أي : مع التشديد وحذف الياء» وهو آمن فإنّه مفسد لعدم وحوده في 
القرآن. وخاصل ما ذكره ثمانية أوجه: 506 صحيحة» وثلاثة ا وبقي 
تاسع بع وهو أ من بالقصر مع التشديد والحذف, وهو مفسد لعدم وجوده في القرآن» 
ولو قال الشارح: وبمدٌ أو قصر معهما لاستوفى "ح". قلت: وقد ذكر هذا التاسع 
مع الثامن في "البحر"؛ وقال: ولا ييعد فساد الصلاة فيهما. 

202 "رد المحتار"» باب صفة الصلاة */*.*, تحت قول "الدر": أو بمد معهما. 


# سس مجلس ”الال يساق لطي وق 
أ م أممد اع احا عا 10 


ه١٠‏ ] قوله: كانه مس اميه اهن 0 ما 
١7‏ |] قوله: ري ا 5 
| قوله: لعدم وجوده في القرآن”": 
اقول :اسن وا "عن موقي لبد الاقاة انو نيودت اقااسان ملعي 
الإمام الأعظم فيجب عدم الفساد فيه لصحّة المعنى؛ فإِنّهِ دعاء بعطاء الأمان. 


ق لد. (4) 4.2 0 تأمرنه) قاذ 8 
]٠١544[‏ قوله: '' بتأمين الإمام'"؟: أي: بمحل تأمينه؛ فإن العلم بتأمينه 


1 
1 
١ 


لا يشترط قطعاً بل الظاهر أن الإمام إذا بلغ «إولا الضَالْيّنَ4 [الفاتحة: 0] 
وعلمه المأموم أمّن وإن ِ يؤمّن الإمام» وقد نقل الإمام النووي”؟ الاتفاق 
عليةه) وليراحع. ١‏ 


ع" 


)١١‏ 'ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */905» تحت قول "الدرٌ": أو 
فد كينا 

(؟) المرحع السابق. 

(7) المرحع السابق. 

() في المتن والشرح: (وأمّنَ الإمام سراً كمأموم ومنفرد) ولو في السرّية إذا سمعه 
ولو من مثله في نحو جمعة وعيد. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: ولو من مثله) أي: من مقتد مثله» بأن كان مثله 5 من 
الإمام يسمع قراءته» فأمّن فسمع ذلك المقتدي تأمين مثله القريب من الإمام 
فيؤمن؛ لأنْ المناط العلم بتأمين الإمام. 

© 7 المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة: 14/9 »*٠0‏ تحت قول "الدرٌ": 
ولو من مثله. 

(1) "شرح صحيح مسلم"؛ كتاب الصلاة» باب التسبيح والتحميد والتأمين» .177/١‏ 


# سس مجلس ”يال يس لاق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


ال قرو "ون لماي ااا 

تور الا طدروا "تعريك ترم عو أن السعرك در ا يدا 

]٠٠٠[‏ قوله: © تأمّل. هذا©: 

أقول: تأمّلنا فلم نجده وافياً؛ إن الحركة الانتقاليّة إلى السجود إن خلى 
فيها الطبع أتى بالتفريج إلا أن يحافظ على الإلصاق بالقصد الخاص» ومثل 
هذا لا يحتاج إلى البيان» بل الاختصار على ذكره في الركوع دليل على أنه 
لا يطلب إلا فيه» وإلاً لذكروه في السجود أيضاً فاعرفه فَإِنْ الأمرّ واضحٌ 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": (قوله: ويسن أن يلصق >عبيه)» قال السيد أبو السعود: وكذا في 
الستحود: أرط برهي لي المي ارا او والدى سنو يعو قرلنةن لياق كسد 
الدمعترة سلف ادر" أف رول تعلق أن هذا مييق تطر إن شارعنا ليد كر .ذلك 
لا في "الدرٌ المختار" ولا في "الدر المنتقى”» ولم أره لغيره أيضاًء فافهم: نعم ريّما 
يفهم ذلك من أنه إذا كان السئة في الركوع إلصاق الكعبين» ولم يذكروا تفريجهما 
بقذه فالأصل إتاؤهما لإلضتيق في ححالة السسدوة أيضاء: تاملن»«هذا: 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2*.17/9. تحت قول "الدر": 
ويسن أن يلصق كعبيه. 

(؟) "ط'"ء كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل وإذا أراد الشروع فيها كبر» .570/١‏ 

)في "رذ البحتاز": إذا كان السثة: في الركوع إلضناق الكعبين» .ولم: يذكروا 
تفريجهما بعده فالأصل بقاؤهما ملصقين في حالة اللمتعرة ا تأمّل. هذا. 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة, 10//9.*: تحت قول "الدرٌ": 


هس تجا س "اورت الجميسع" اطي بيهل طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


[اه. ١‏ قوله: ويل األحمة يجب 007 


أي: يفترض؛ إذ لا فرق عنده بين الواجب والفرض. ١١‏ 

]٠١٠١١[‏ قوله: 7" كما اعتمد ابن الهماء7): 

أقول: ابن الهمام من أصحاب الترجيح بتصحيح العلماء' '» ولا كذلك تلميذه 
المحقق ابن أمير الحاج» أمّا الحلبي صاحب "الغنية” فمقطوع أَنّهِ ليس منهم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويسّح فيه) وأقله (ثلاثً) فلو تركه أو نقصه كره تتزيهاً. 

وفي "رد المحتار": (قوله: كره تمزيها) ا 8 على أن الأمر بالتسبيح للاستحباب» 

"بحر". وفي "المعراج": وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة: إِنْ الثلاث فرض» 

وعند أحمد يجب مرّة كتسبيح السجود والتكبيرات والتسميع والدعاء بين 

معدتو كل ا كسغيد ا بطلق مولن سير ل 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 8/8.*, تحت قول "الدر": 
كره تنزيهاً. 

و6 في "رد البحتار"+ والحاصل؟ أن في عليه التسبيج قن الركوع والستحو 'ثلاثة 
أقوال “عيدناء | بعحيا سن .سيف الذلنا الو سان تخرييا عن القراض التذهية 
فينبغي اعتماده كما اعتمد ابن الهمام ومن تبعه رواية وحوب القومة والجلسة 
والطمأنينة فيهما كما مر. وأمًا من حيث الرواية فالأرجح السنيّة؛ لآنها المصرّح بها 
في مشاهير الكتب» وصرّحوا بأنْه يكره أن ينقص عن الثلاث» وأن الزيادة مستحبّة 
بعد أن يختم على وتر حمس أو سبع أو تسع ما لم يكن إماماً فلا يطوّل. 

"نز انار كاب لضاف با سد ةلس وهم لزتعت وول لذ" كزوقريها. 

(5) انظر "رد المحتار"؛ كتاب العتق» باب التدبير؛ 4155/19 تحت قول "الدر": 
ورححه الكمال. 


# سس مجلس ”سالج يساق لطي بيو طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


قَصلادَاأررىالشوزع 


[؟١١٠]‏ قوله: فالأرجح السئّية؛ لأنها المصرّح بها0"©: 

يرامع 7ك أنه النفهوا شوو راف الملاهسي 

أقول: ونصْ في "الحانيّة"”"©: (أنّه لو رفع الإمام رأسه من الركوع أو 
السجود قبل أن يسبّح المقتدي ثلاثا الصحيح أنه يتابع الإمام) انتهى”", فهذا 
كما ترى” تصحيحٌ لعدم الوخوت وق 9 أن فاطيكان 'لنبه الشين 
لا يعدل عن تصحيحه مع أن القول بالوحوب لا يعلم عمن تقادّم العلامة 
محمّد الحلبي وكتب المذهب هتوناً وشروحاً وفتاوى طافحة بتصريح 
السنّية» وعليها تدل الفروع فعليه فليكن التعويل» وسيأتي مسألة تؤيّد 
ص. ه90" وسيقول المحشّي”” في الصفحة القابلة: (أنّه سنّة على 
المعتمد المشهور في المذهب لا فرضُ ولا واحب)» فقد أفاد اعتماده مع 


(1) "رد المحتار'» باب صفة الصلاة» «/5:": تحت قول "الدرٌ”: كره تتزيهاً. 
ك 2 "ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */5 291 تحت قول 
لور : : واعلم. .. إلخ. 
(؟) "الحانية"» كتاب الصلاة» فصل فيمن يصح الاقتداء وفيمن لا يصحء 01١‏ ملخخصاً. 
(5) قوله: (انتهى) ومثله صحّح في "الخلاصة"» و"الفتح" وغيرهما. ١١‏ منه. 
[انظر "الخلاصة"؛ كتاب الصلاة: 2159/١‏ و"الفتح"» باب إدراك الفريضة» .]451/١‏ 
(5) كما ترى نص في "رذ المحتار" |انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» 257107/9 تحت قول 
"الدر": ومتابعة الإمام] أن تصحيح ما يبتنى على قول تصحيح لذلك القول. ؟ ١منه.‏ 
انط" 30 سسا عاب البو قارع اس وول "اناد 3 وطيية لكان 
المعرفة)» و"البحر"» كتاب الكفالة» .5١057/5‏ 
0 انظر "رد المحتار"» باب إدراك الفريضة» ٠05/4‏ 4» تحت قول الداكوة بالق لت 
(8) انظر "ردٌ المحتار"؛ باب صفة الصلاة» 4/8 ١5؛‏ تحت قول "الدر": واعلم... إلخ. 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي #0 طق 


اشتهاره حلاف ما هنا. ١١‏ 


]٠١١:[‏ قوله: (' فالتقييد بالأركان هنا فيه نظث0": 

أقول: أراد بالأركان ما يعم الواحب 00 وهذا كقول الملا علي 
القارعة "فين "المرياة"7© تيوك ححديك اننا جعل الاماء ليؤتمم) حاصله: 
وذ لبشه راي في 11ران الفعقم فد بالقواته قدا رن ارك لفوت 
وهي القراءة حيث لا متابعة فيها عندناء وبالأركان تحرّزاً عن السئن حيث لا 
تجب المتابعة فيها إِنّما تسنّ» ومثل ذلك قول المَهُستاني في "شرح الُقاية"40» 
نقلاً عن "النظم””2 في تعليل المتابعة في قنوت الوتر بعد الركوع دون قنوت 
الفجر: (أصل المتن على ما في "النظم": أن الاحتلاف إذا وقع في موضع 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) اعلم أنه مما يبتتي على لزوم المتابعة في الأركان. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: واعلم... إلخ) قدّمنا في بحث الواجبات الكلام على المتابعة 
ينا "ريق قلقم حدقا فتالك أن الشابعة يمس عدم الأ خير واجبة في الفرائض 
والواحبات» وسنة في السنن؛ فالتقييد بالأركان هنا فيه نظر على أن الرفع من 
الركوع أو السجود واحب أو سنة. 

(؟) "ردٌ المحتار"» باب صفة الصلاة» 515/9 تحت قول "الدر": واعلم... إلخ. 

(*) "المرقاة", كتاب الصلاة» باب ما على المأموم من المتابعة» 4/9 .5١‏ 

قد وجدنا تلك العبارة في نسختنا "المرقاة' تحت حديث: ((فلا يسبقوني بالركوع 
ولا بالسجود... إلخ))» لعله باحتلاف النسخ. 

(8) "جامع الرموز"؛ كتاب الصلاة» فصل في الوتر والنوافل» .5١5/١‏ 

(5) لعله "نظم الفقه": للإمام أبو علي الحسين بن يحي بن علي البخاري الزندوستي 


(ت في حدود سنة .)5٠٠‏ ("كشف الظنون"؛ »١5714/9‏ "هدية العارفين"» .)301/١‏ 


جه مل مجلس" المرويية الج يس ةيل طق 


قلادَاأررىالشوزع 


إتيان الركن يتابع المقتدي إمامه» وإذا وقع في إتيانه لم يتابعه) اه. فقد أطلق 
الركن على قنوت الوترء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[هه١٠١]‏ قوله: ا" أره 1 
أقول: صرّح به في "مجموعة الأنقروي”" عن "القلية' برمز "ظم". ١١‏ 
[ه١٠]‏ قوله: © مأحموذ من "البحر"”0: 


)١(‏ في المتن والشرح: (لو رفع الإمام رأسه) من الركوع أو السجود (قبل أن يتم 
المأمومٌ التسبيحات) الثلاث (وجب متابعته بخلاف سلامه) 0 قيامه لثالثة 0 
إتمام المؤتم التشهد) فإنه لا يتابعه» بل يتمه لوحوبه؛ ولو لم يتم ز. ملتقطاً. 

في "رد المحتار": (قوله: فإنه لا يتابعه... إلخ) أي: ولو حاف أن تفوته الركعة الثالثة 

مع الإمام كما صرّح به في "الظهيرية"؛ وشمل بإطلاقه ما لو اقتدى به ار 
التشهد الأول أو الأعير فحين عد أقام إمامة أو سلم: ومقتضاه: أنه يتم التشهّد ثم 
0 ولّم أره صريحاً. 

(؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» ,91١14/8‏ تحت قول ٠"‏ 
فَإنّه لا يتابعه... إلخ. 

(؟) "مجموعة الأنقروي" لعله "فتاوى الأنقروي"؛ كتاب الصلاة؛ :1//١‏ لشيخ الإسلام 
محمّد بن الحسين الأنقروي؛ الرومي» الحنفي» من علماء "الترك" (ت5/8١٠ه).‏ 

وممعر لتراين 00 رام العارقين 1 0 

(5) في المتن والشرح: (شم يكر ويسجُد واضعاً ركبتيه ثم يديه ثم وحهه) مقادما أنفه 
لما مر (بين كفيه ويعكس نهوضه). 

في "ردٌ المحتار": (قوله: مقدّماً أنفه) أي: على جبهته, وقوله: "لما مر" أي: لقربه من 
الأرض» وما ذكره مأحوذ من "البحر". 

(5) "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق, */957, تحت قول "! 


لدر": 


لدو : 


5 أنفه. 


# سس مجلس ”الال يساق لطي بطق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


ومثله في قري عن "المي "سنمور يمن 

[ه٠١٠١]‏ قوله: 7 أي: على القول7": 

أقول: أنت تعلم أن الرفع على عكس الوضعء فرفع الأنف قبل الجبهة 
على تقدير وضعه بعدهاء أمّا على القول بوضعه قبلها فَإِنّما يرفعه بعدهاء 
وهو المستفاد من الشرحء والمنصوص عليه في "التبيين"'؟ حيث قال: 
(وإذا أراد الرفع يرفع أوّلاً جبهته ثم أنفه ثم يديه ثم ركبتيه... إلخ)ء نقله 
عبد فى" رع" ا 

]٠١١4[‏ قوله: على صريح فيه"©: 

أقول: حكمه الصريح ما قدمنا؟ عن "الهندية" عن "التبيين" عن 
المشايخ. ١١‏ 


.7ه/١ "الهندية" كتاب الصلاة» الباب الرابع في صفة الصلاة؛ الفصل الثالث»‎ )١١ 

(؟) في "ردٌ المحتار": (قوله: ويعكس نهوضه) أي: يرفع في النهوض من السجدة 
وحهّه أوَلاً ثم يديه ثم ركبتيه؛ وهل يرفع الأنف قبل الجبهة؟ أي: على القول بأنّه 
يضعه قبلهاء قال في "الحلبة": لم أقف على صريح فيه. 

(59) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة 235/8 تحت قول "الدرٌ": 
ويعكس نهوضه. 

(5) "التبيين"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» .5:05/١‏ 

(ه) "الهندية"» كتاب الصلاة» الباب الرابع في صفة الصلاة؛ الفصل الثالث» .75/١‏ 

(5 "رد المحتار". كباب الصلاة باب ضفة الصلاة: ماع 5ع “تحت قول "الدث”: 
ويعكس نهوضه. 

(/00) انظر المقولة السابقة. 


هج بل مجلس" ادويق الج يس ةيل طق 


[5ه١٠]‏ قوله: 27 فقد ذكر القدوري: أنّه فرض في السجود اه”": 

قال في "المنية'”": (لو سجد ولّم يضع قدميه على الأرض لا يجوز 
لز وضع إتحداهم ضان قال" في "السزية!” ا رهد ينيك أن أوعية كذ 
القدمين فرض كما في "الخلاصة" وغيرهاء لا وضع كلتيهما كما هو ظاهر 
كلام القدوري؛ وتابعه عليه غير واحد منهم صاحب "الكافي"» وذهب شيخ 
ا 7 


الوجوب لما سبق) اه. ١١‏ 

الشيت له :القع للعك الصمياتك حكن القن «اللطرش جد تجلاله أن 
الاعتماد في السجود على بطن إحدى أصابع القدم العشر فريضة» والاعتماد 
على بطون كلها أو أكثرها من كلتا القدمين واجحبء وإِنْ توجيهها نحو القبلة 
من دون انحراف سئة» وعليك بفتاوى هذا الفقير من كتاب الصلاة 


يت ةع اوالله التومق لااوب غيره: ١:‏ 


)١(‏ في "الدر": وفيه: يفترض وضع أصابع القدم ولو واحدة نحو القبلة» وإلا لم تجزء 
والناس عنه غافلون. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: وفيه... إلخ) أي: في "شرح الملتقى": وكذا قال في 
"الهداية", وأما وضع القدمين فقد ذكر القدوري أنه فرض في السجود اه. 

9؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 855/8» تحت قول "الدر": 
وفيه... إلخ. 

(9؟) "المنية"» مبحث السجود» ص 51؟557-5. 

(4) "الحلبة"» فرائض الصلاة» 51/5 .١‏ 

(5) قد مرت ترجمته ؟/595. 


(5) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة لال لاا" 


جه بل مجلس" ادويق الج اي ل طق 


إن" 


ع 


الشرطية”: مكان قوله "أو وضع إحداهما" وهو الموافق لما في "البزازية"7 
وغيرهاء وهكذا نقل عنها أعني: ص "الخلاصة" في ل" وعنيبنا 
أعنى: "الود ري" في ا وكذا هو فيهماء فالظاهر أن 
وان" في بتاك ام ان 1 7 اه والله عا عليه 


١ 5‏ ع8 . 0 1 4 
]٠١0[‏ قوله: "الكورانت في الخلاصة : إن وضع إحداهما ب 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: نحو القبلة) قال في "البزازية": والمراد بوضع القدم هنا 
وضع الأصابع أو جزء من القدم؛ وإن وضع أصبعاً واحدةً أو ظهر القدم بلا أصابع 
إن وضع مع ذلك إحدى قدميه صحّ وإلا لا اه. قال في "شرح المنية" بعد نقله 
ذلك: وفهم منه أن المراد بوضع الأصابع توجيهها نحو القبلة ليكون الاعتماد 
عليهاء وإلآ فهو وضع ظهر القدم؛ وقد جعلوه غير معتبرء وهذا مما يجب التّه له 
فإن أكثر الناس عنه غافلون اه. أقول: وفيه نظرء فقد قال في "الفيض": ولو وضع 
ظهر القدم دون الأصابع عاق كان البكان مساك أو وضع إحداهما دون الأخرى 
لضيقه حاز كما لو قام على قدم واحدء وإن لم يكن المكان ضيّقاً يكره اه. فهذا 
صريحٌ في اعتبار وضع ظاهر القدم؛ وإِنْما الكلام في الكراهة بلا عذر» لكن رأيت 
في "الخلاصة": إن وضع إحداهما ب"إن" الشرطية بدل "أو" العاطفة اه. لكنْ هذا 
لبنين 5006 في اشتراط توجيه الأصابع؛ بل المصرّح 575 توجيهها نحو القبلة 
15 يكو وكيا وااقق :"الى تفيدى "و" نينسا 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2886/8 تحت قول "الدر": 
نحو القبلة. 

(*) "البزازية": كتاب الصلاة؛ الفصل الثاني» 7/5 ؟»: (هامش "الهندية"). 

(5) "الحلبة"؛ فرائض الصلاة: السجدة» ؟51/5١.‏ 

(5) "الغنية"؛ فرائض الصلاة» ص هلم ؟. 


هس تج س "لوت الجاميسع" اي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


0 قوله: توجيه الأصابء”©: وإِنْما المستفاد منه لزوم‎ ]١١1[ 


الأصابع ولو منحرفة عن القبلق» وهذا ظاهر. ١١‏ 
[55]'قوله: يكره تركها كمافي "البرجندي" و"القهنيناني"0: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أنا أقول وبالله العون: حمل عدم الجواز على عدم الحل في الصّلاة 
بعيد» ولهذا اعترفتم أن المشهور في كتب المذهب اعتماد الفرضية مع 
قولكم: إن تظافر الروايات إِنّما هو في عدم الجواز فلو لا أن مراده الشائع 
الذائع هو الافتراض فمن أيخ يكوك أغشاد. الفرضية: مكتهورا قن كن 
المذهب؟ ثم للحمل مساغ حيث يقال: "لم يجز"؛ والضمير لرفع القدمين 
مثلًء أمًا إذا قيل: 5 تجز" والضمير القافة ص اننيد لعدم الصحة» وثبوت 
الفرضيّة بالمععى المقابل للوجوب» وهو كذلك في غير ما كتاب؛ منها 
'مختصر الكرحي'”© كما تقدم© هذا وجه. والثاني: مثله إضافة عدم 
الجواز للسجود كما مضى”2 عن "الجوهرة". والقالث: أظهر منه التعبير 
بغدم الإجزاء كما سلف عنها أيضاء فهو مفسّر لا يقبل التأويل. 
)١١‏ "رد المحتار"» باب صفة الصلاة */. 2*8 تحت قول "الدرٌ": نحو القبلة. 
له المرجع السابق. 00 
(*) "مختصر الكرحي": للإمام أبي الحسين عبد الله بن الحسين الكرحي (ت٠84ه).‏ 
("كشف الظنون"؛ .)١154/9‏ 
(:) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة» باب مكروهات الصلاة» 4/17 55. 
(5) انظر المرجع السابق» صه 55. 


همل مجلس" ادويق الع يس ةيل طق 


جا وس عت لا كوه 0098 
-( ااال الع )- -( أجقائليت > 
والرابع: كذا الحكم بالفساد كما سمعت”7" عن "جامع الرموز" عن "القنية". 
والخامس: مقابلتهم عدم الجواز هذا بحكم الجواز على ما إذا رفع 
إحدى لفون كما في 007 والبصد شراضة الك وغيرها نص 
أيضاً في إرادة الجواز بمعنى الصحّة -ألا ترى- أنهم حكموا عليه بالكراهة 
والحاف كام ترون كمااه المي عا ماقي وكما هو قضية الدليل 
هنا فالجوا رسع اليد تسل نه أيضاً. 
والسادس: قد عبر في عدّة كتب >"الخلاصة" و"البزازية" و"الغنية" 
و"البيسر الرائق" 00 الإيضاح" و"مراقي الفلاح" وغيرهاء كما يق 00 بعدم 
والسابع: مثله || 4 ش بالشرطيّة 5 5 وتم "و0601 "أن 
العو" ون الإيضاح"”) و"مراقي الفلاح"”” ع( وغيرها. 


.55/17 انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة» باب مكروهات الصلاة»‎ )١( 

(؟) "الفتح"'» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» .555/1١‏ 

() "الوجيز" في الفتاوى: لبرهان الدين محمود بن أحمد ابن مازه» صاحب "المحيط 
البرهاني" (ت5١51ه).2‏ ('كشف الظنون"؛ 2500/9 "معجم المؤلفين"؛ */795). 

(5) "الجوهرة"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» صاره. 

(ه) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ 1/907 -ه856؟. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة 59/8 .١‏ 

() "الجوهرة", كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» صارة. 

(8) "فتح الله المعين"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» .١53/١‏ 

(9) "نور الإيضاح"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانها» ص ه. 

)٠١(‏ "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاه وأركانها» ص؟ ه. 


هه بل مجلس" المرويية الع يس ةي لل طق 


والثامن: صرّح في "شرح المجمع" و"الكافي" و"الفتح" و"البحر" 
وغيرها كما مر بدحول ذلك في حقيقة السجود شرعاء وكل قاض 
بالافتراض بالمعنى الخاصّ غير قابل للتأويل الذي أبديتموه» فكيف 8 
إرجاع جميع تلك الصرائح إلى 3 تأباه بالإباء الواضح!ء فألى يتأنى 
التوفيق...! ومن أين يسوغ ترك النصوص الستهيه إل يمف اذاف لمكن 
ابن أمير الحاج؟ وإن تبعه "البحر" و"الشرنبلالي" على مناقضة منهما 
لأنفسهما رحمهم الله تعالى» و"البحر"”" صرّح هاهنا وقبله: (بأن السجود مع 
رفع القدمين تلاعب)» والشرنبلالي قد جزم في "متنه" و"شرحه”" بافتراض 
وضع بعض الأصابع» والمحقق على الإطلاق أعلم وأفقه من تلميذه ابن أمير 
الحاج؛ وقد جزم بما جزم» وقد سمعت كل ذلك» ثُمّ النظر في دليل العلامة 
إبراهيم الحلبىٌ مدفوع بما قدّمنا'" عن "الفتح" و"البحر" و"الشرنبلالي": (أن 
السجود مع رفع القدمين بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم)» ولا نسلم أن كذلك 
اليدان والركبتان» وكون توقف وضع الوجه على وضع هاتين أبلغ من توقفه 
على وضع القدمين مع ظهور ضعفه في اليدين» فلا حاحة في وضعه إلى 
الي ياد وكذا في الركبتين» فإن الواقع هاهنا التساوي لا الأبلغية نحن 
لا نبني الكلام على توقف وضع الوحه؛ بل على توقف السجود المطلوب 
الشرعي عليه» وهو الذي يكون على جهة التعظيم والإحلال» ولا تعظيم إذا 
)١١‏ "البحر"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» .511١/1١‏ 


(؟) "نور الإيضاح"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانها» صده. 


(؟) انظر "الفتاوى الرضوية", /اأره9-:"؟. 


جه بل مجلس" المروييسة الع يس يلل يق 


وضع الوجه ورفع القدمين كما أفاد المحقق على الإطلاق» فعن هذا كان 
وضع القدم مما لا يتوصّل إلى الفرض إلا به» فكان فرضاً لا جرم» لم يتفرّد 
العلامة الحلبي بهذا التعليل» بل سبقه إليه إمام حليل وهو الإمام أبو البركات 
النسفي» قال في شرح ار "الكافي"”": (وضع القدمين فرض في 
االستعودةة كله ”يوك سفن النسجوف ارده ضع القدمين) اه. فلم يقل: 
"لايمكن وضع الوجه" بل "تحقيق السجود"”؛ أُمّا قول "الغنية'”: (نحو القبلة) 
وقد تبعه عليه العلامة الشرنبلالي في "مراقي الفلاح'0©) والمدقق العلدئي 9) 
والعلامة نوح أفندي والعلامة أبو السعود الأزهري» وقد ااي عليك 
لصواضهم جميعا . 

فأقول: حمله على ما فهمتم بعيدٌ من مرامهم كل البعد» وكيف يرومونه 
وهم مصرّحون بأنفسهم أن توجيه الأصابع سنّة يكره تركه فلم يحتجّ عليهم 
ب"البرحندي" و"القهستاني"؟ لم لا يحتجّ عليهم بهم؟ قال الحلبي”'؟ قبيل 
فصل النوافل يعني: (كل شيء لم يذكر أنه فرض أو واحب وقد ذكرنا في 


صفة مما سوى ما عيئا هاهنا أنه سنّة فهو أدب لكن هذا التعميم فيه نظرء 


.7١/١ "الكافي'"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة»‎ )١( 

(١؟)‏ "الغنية". فرائض الصلاة: السجدة: صده8؟. 

(؟) "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانهاء صل١اه.‏ 
(؟) انظر "التنوير"» كتاب الصلاة) 47/8 *. 

(5) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلاةء 7/17 م-/ا5؟. 


© "الغنية") فصل في السنن» صم 27 الي : 


# سس مجلس ”.ال يسا لطي طق 
151911١١ .1١2‏ 21/اق | إرالرا /رارارارا 


الضبعين ومجافاة البطن عن الفخذين وتوجيه الأصابع نحو القبلة فيه فإن كل 
ذلك سنّة لما تقدّم من أدلته هناك) وقال الشرنبلالي متنا وشرح(". (يكره 


تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود وغيره لما فيه من إزالتها 
عن موضع المسنون) وقال العلائي©: (يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة 
ويكره إن لم يفعل ذلك)» بل إِنّما أرادوا رحمهم الله تعالى على ما ألهمني 
الملك المنعام عر جلاله أن يقولوا: يفترض وضع بطن الأصبع ولا يكفي 
وضع ظهرها ولا رأسها الكائن عند ظفرها؛ لأن على الأول يكون وضع ظهر 
القدم وقد أسقطوه عن الاعتبار» وعلى الثاني يكون وضعاً مجرداً عن 
الاعتماد» والنقضوه الاسناد: :وقد ين ذا بقوله"": .(ليكون الاعتجاد عليها 
وإلآ فهو وضع ظهر القدم وقد جعله غير معتبر)» وإِنّما عبّر عنه بالتوجيه نحو 
القلة لان المصلي إن أراد في سجوده الاعتماد على بطن أصبع قدمه 
لم يمكنه ذلك إلا بتوحيهها نحو القبلة أعبي: بالمعنى المفترض في الاستقبال 
بدا بر لكوت والكهاك17لتالسد الشكزة: اذاف الذفعر افر كت 
إن أراد توجيهها للقبلة بالمعنى العام لم يتأت له إلآ بإصابة بطنها الأرض» 
وهذا ظاهر جداء فبينهما تلازم في الصّلاة وإن كان يمكن خارجها لمن 
سجد غلطاً أو عمداً لغير القبلة أن يعتمد على بطنها وهي على خلاف جهة 
)١(‏ "مراقي الفلاح"؛ كتاب الصلاة» فصل في 3ك وجاك المادة ماه مخضا 
(5) انظر "التنوير" و"الدرٌ"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق +/5ع 48-8 8, 

(*) انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة» 99./9؛ تحت قول "الدرٌ": نحو القبلة. 


# سس مجلس ”اال يساق لطي طق 
151911١١ .1١2‏ 21/اق | إرالرا /رارارارا 


القبلة فكان هذا من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم؛ أمّا السنّة فجعلها على 
قناهة النبله تس نون اسراف وهة مالنس لبت فح ركه لد الكراية 


والإساءة» هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقامء والحمد لله الملك المنعام وذلك 
مآ نقل الأمام أبن آمير الجاع في "الحلية"0) عن التحقيق مقر عليه (والتعفير 
في القدمين بطون الأصابع... إلخ)» أمّا ما نقلته”" عن "الفيض" في العبارة 
في "الخلاصة" و"الوحيز" و"الحلبة" و"الغنية" و"الهندية" وغيرها بلا خللاف 
ب"إن" الشرطيّة دون "أو" العاطفة؛ ف"أو" في نسخة "الفيض" تصحيفء وقد 
اغت” به العلامة البرجّندي في "شرح النقاية"” 2 فليتنبُه. 

وبالجملة فحز هنا تقر أن الاعساد اف المتحرة على لطن : تحداق 
أصابع القدم العشر فريضة في المذهب المعتمد المفتى به» والاعتماد على 
علوت كليا: أو أكدرها دن كنا القدفيج 5 ايكذ أن يحت لنا:حررة:فى 
الوا وتوجيهها نحو القبلة من دون انحراف سنة”” اغتنم هذا 


التحرير المفرد المنير» فلعلك لا تجده من غير الفقير» وللّه الحمد والمنة. 


.١ 541١/5 "الحلبة"؛ فرائض الصلاة: السجدة,‎ )١( 

١؟)‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة 1//9؟-.88, 

(9) "شرح النقاية"؛ كتاب الصلاة» باب في صفة الصلاق» .41/١‏ 
(1) "الحلبة"» فرائض الصلاة: السجدة ؟/١541١.‏ 

(ه) انظر "الحلبة"؛ صفة الصلاة, 7/5؟5. 


(59) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلاة؛ باب مكروهات الصلاق لال الا" 


هه بل مجلس" المروييسة ال يس ةي ل طق 


]٠١7+[‏ قوله: © يجوز على الفخذين”": أي: فحذي نفسه وركبتي نفسه. 
١ 5 >54]‏ قوله: “ين كذااك» ا 


اقول كت نئل ظاه دان زوه إلى اللشهرة اموا نالعال 
]١٠١[‏ قوله: أنها لا تنصب أصابع القدفيه أي .في الشتعورة؟ ١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وإن سجد للزحام على ظهر مصل صلائه جاز) للضرورة 
(وإن لم يصلّها ل يصحء وشرط في "الكفاية" كون ركبتي الساجد على الأرض» 
وشرط في "المجتبى" سجود المسجود عليه على الأرضء فالشروط خمسة:؛ لكن 
نقل القهستاني الجواز ولو الثاني على ظهر الثالث. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: لكن... إلخ) استدراك على "المجتبى"» وعبارة "القهستاني": 
هذا ذا كان ناه على الأرطن فو إلة قلا يجويةوقل د لذ يجزية وإن كان 
سجود الثاني على ظهر الثالث كما في جمعة "الكفاية", وفي الكلام إشارة إلى أن 
الشعتدتة الناحن إلى ا يرول السك كنا :في "الخلا موق آله لا يعو قي 
الظهر؛ لكن في "الزاهدي": يجوز على الفخحذين والركبتين بعذر على المختار. 

)١(‏ "رد المحتار"؛ باب صفة الصلاة» 2550/9 تحت قول "الدر": لكن... إلخ, 

(؟) في "ردٌ المحتار": تقدّم في الركوع أنه يسن إلصاق الكعبين» ولم يذكروا ذلك في 
السجود وقدمنا أنه ريما يفهم منه أن السجود كذلك؛ ذالم يذكروا تفر يجهما 
بعد الركوع» فالأصل بقاؤهما هنا كذلكء تأمّل. 

(:) "ردٌ المحتار". كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */255414 تحت قول "الدرٌ": 
ويكره إن لم يفعل ذلك. 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2557/8 تحت قول "الدرٌ": 


وحررنا في "الحزائن"... إلخ. 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


]٠١[‏ قوله: ”' من الركوع والسجودا": 
ليس في "الجامع الصغير"”" في السؤال ذكر السجودء وكذا هو في 
قاد فك "البدائع" عن "الجامع" نعم! زاد الإمام ذكره في وان ١‏ 


: قوله: وسكت‎ ]٠١510[ 


أقول: الذي في "الجامع"7© ومفله في "الحلبة"20 عن "البدائع" غنه قال؛ 
(يقل» رين لك الحمد ويسكته :و كذلك نيم السشعدتن سكت اه فهو 
إذن من قول الإمام لا إحبار أبي يوسف عن حال الإمام» وحينئذ ربّما يقع 
تأمل اقيما تيا اله العلامة المحشّي من ندبه بين السجدتين. 1 


)١‏ في المتن والشرح: (ويجلس بين السجدتين مطمتنا) لما مرّه ويضع يديه على 
فخذيه كالتشهدء "منية المصلي"؛ (وليس بينهما ذكر مسنون). 

في "رد المحتار": (قوله: وليس بينهما ذكر مسنون) قال أبو يوسف: سألت الإمام: أيقول 
الرحل إذا رفع رأسه من الركوع والسجود: الهم اغفر لي؟ قال: يقول: ربنا لك 
الحمد وسكتء ولقد أحسن في الجواب إذ لم ينه عن الاستغفار» "نهر" وغيره. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */1495*, تحت قول "الدرٌ": 
وليس بينهما ذكر مسنون. 

(؟) "الجامع الصغير"» كتاب الصلاة» باب في تكبير الركوع والسجود» صاء/. 

(4) "الحلبة"؛ فصل فيما يكره في الصلاة» 51//5. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 49/8 *, تحت قول "الدرٌ": 
وليس بينهما ذكر مسنون. 

(5) "الجامع الصغير"» كتاب الصلاة» باب في تكبير الركوع والسجود» ص/8. 

(00 "الحلبة"؛ فصل فيما يكره في الصلاة» 251/7 بتصرف. 

(8) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةق» */549, تحت قول 


"الدر”": وليس بينهما ذكرٌ مسنول. 


هس تج س"للوتة الجميسع" ايلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


]٠١4[‏ قوله: ولقد أحسن في الاي 
قال في "الحلبة””؟: (قال قاضيخان وغيره: أطرف أبو حنيفة في العبارة 


أن يقول) اه. ١١‏ 


]٠.١[‏ قوله: 7 في ا الخوزد الك 
يريد "إمداد الفتّاح””2 للعلامة الشرنبلالي. ١١‏ 


سر 


0١9‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */549». تحت قول "الدر": 
وليس بينهما ذكر مسئون. 

(؟) "الحلبة"؛ فصل فيما يكره في الصلاةء ؟/٠75.‏ 

(*) في المتن والشرح: (ويقرا تشهّد ابن مسعود) وجوباً كما بحثه في "البحر" لكن 
كلام غيره يفيد ندبه وجزم شيخ الإسلام الجد بان الخلاف في الأفضليّة ونحوه 
في "مجمع الأنهر" (ويقصد بألفاظ التشهّد) معانيها مرادة له على وجه (الإنشاء) 
كأنه يحبّي الله تعالى» سك على نبيّه وعلى نفسه وأوليائه (لا الإخبار) عن ذلك» 
ذكره في "المجتبى . 

في "رد المحتار": (قوله: لا الإخبار عن ذلك) أي: لا يقصد الإحبار والحكاية عمًا 
وقع في المعراج منه صلى الله عليه وسلم ومن ربّه سبحانه ومن الملائكة عليهم 
السلام. وتمام بيان القصة مع شرح ألفاظ التشهّد في "الإمداد"؛ فراجعه. 

(:) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةء» /55*, تحت قول "الدرٌ": 
لا الإخبار عن ذلك. 

(5) "إمداد الفتاح"» كتاب الصلاة» فصل في كيفية تركيب الصلاة» ص18؟77/8-155. 


همل مجلس" ادويق ال يس ةيل طق 


خا فول © لاير0 
لكن بحث في "الغنية"”": (وجحوب ترك الإطالة زائداً على ما قرأ في 
إحدى الأوليين لمخالفة ما ؤاظب: عليه النبيٌ صلَى الله تعالق عليه :وسلم من 


غير ترك في وقت ماء وانعقد عليه الإجماع؛ وما كان كذلك فهو واحبء 
اناق نم لفق تر شووايت ا رزدي ولة وام بزو ا ب ا ال 

أقول: وإِنْما قيّد رحمه الله تعالى بعدم الإطالة على ما قرأ في إحدى 
الأوليين لما صحّ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في 
اضخيع مسلع"0) وغيرة؟ (زآثةصِلى ,الله تعالن عليه بوسلم. كان يقرا في ضلاة 
الظهر في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر حمس عشرة 
آية أ اقال: اتصبت الل دض 


)١(‏ في المتن والشرح: (واكتفى) المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) فإنّها 
سنّة على الظاهر» ولو زاد لا بأس به» (وهو مخيّر بين قراءة) الفاتحة وصحّح 
العيني وجوبها. 

فار بقار "لد وقرلدة وال ورف لأسا اين لر نت نميا سدور ازا اناي جم أن 
القراءة في الأخريين مشروعة من غير تقدير» والاقتصار على الفاتحة مسنون لا 
واحبء فكان الضمً حلاف الأولى» وذلك لا ينافي المشروعيّة والإباحة بمعنى عدم 
الإنّم في الفعل والترك. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 17./8*, تحت قول "الدر": 
ولو زاد لا بأس. 

(*) "الغنية"؛ باب صفة الصلاة ص75 ملخصاً. 

(4) أخحرحجه مسلم في "صحيحه" (557)»باب القراءة في الظهر والعصر» صال؟؟. 


هب مجلس" المرويية الع ةي ل طق 


]٠71[‏ قوله: ' وصمّحها ابن الهمام": 

سباق 1د رأ ظاهر الرواية صحّحها في "البدائع" و"الحانية" و"الذخحيرة", 
ورججّحها في "الحانية"0) بما لا مزيد عليه)» فكانت هي المعوّل عليها. ١١‏ 

[ة1] قال:"أى: "الدر" 20 بالسكويف20: 


وعلية الاعماف ااا ا" 0" 


[عا. ١‏ قوله: شرح المنهاج" لل الشافعي. ؟ ١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وصحح العيني وجوبها) هذا مقابل ظاهر الرواية» وهو 
رواية الحسن عن الإمام وصمّحها ابن الهمام أيضاً من حيث الدليل. ومشى عليها 
ف" اليجة اانا حنى تكدره الدرون فرك" قزاه ساف والاساءة اد كها قدا لكر 
الأصحّ عدمه لتعارض الأخبار كما في "المجتبى" واعتمده في "الحلبة". 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 9176/8 تحت قول "الدر": 

وصحح العيني وحوبها. 

(؟) انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة, */101". 

(:) هكذا في نسختنا "الج" لكن في نسخ "رد المحتار": ("الحلبة"). 

(ه) في المتن والشرح: (وهو مخير بين قراءة) الفاتحة (وتسبيح ثلانا) وسكوت قدرهاء 
وفي "النهاية": قدر تسبيحة» فلا يكون مسيئاً بالسكوت (على المذهب) لثبوت 
التخيير عن علي وابن مسعود وهو الصارف للمواظبة عن الوجوب. ملتقطاً. 

(59) "الدر"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق 1/1/9؟. 

09 "الخعانية", كتاب الصلاة» فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهوء .10/١‏ 

(8) "الهندية"؛ كتاب الصلاة؛ الباب الرابع في صفة الصلاة» الفصل الثالث» .75/١‏ 


ال 


() "رد المحتار"» باب صفة الصلاة» +/7175, تحت قول "الدر": وعدم كراهة الترحم. 


هه بل مجلس" المرويية الع ةي ل و طق 


مطلب في جواز الترحّم على النبيّ ابتداء 
]٠7:[‏ قوله: مطلب في جواز الترحّم على النبيا©: صلى الله عليه وسلم. 
مطلب: لا يجب عليه أن يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم 
[ه٠٠]‏ قوله: 7 فليس المراد به الإيجاب7" 


أقول: بل الظاهر أنّهِ للإيجاب»؛ قال تعالى: ان الّزِيْتَ يَسْكَكِبِرُونَ عَنْ 
عِبَاوْقَ سَيَرْخْلُوْنَ جَهَنَمَ ين !4 [المؤمن: ]٠١‏ فسّر النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم العبادة ها بالنعاء "بهذا يمك الجواب عند :ولك هي أن النين 


)١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في حواز الترحم على 
النبيّ ابتداء» ويا 

(؟) في "ردٌ المحتار": وأمّا قوله تعالى: «امْعْوْقَ أسشكجب لَكُمْ4 [المؤمن:١]‏ ونحوه 
فليس المراد به الإيجاب. 

(*) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: لا يجب عليه أن يصِلّي 
على نفسه صلى الله عليه وسلم؛ /85"؛ تحت قول "الدر": لا يجب على النبئّ 
صلى الله عليه وسلم أن يصلّي على نفسه. 

(:) أخرحه الترمذي في "سننه" (/75")» كتاب التفسير» 2557/5 وابن ماجه في 
سننه" (/785): كتاب الدعاءء 4/؟55» عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى 
عنهما: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال: ((إن الدعاء هو العبادة» وقرأً 

وال بكم امعو أَسْكَجِبُ ك4 [المؤمن: .))]5١‏ وذكره السيوطي في "الدر 

المقو 1ن عو البرانتوه ضاتت قله 


هم مجلس" المرويية الج يس ةيل طق 


صلى الله تعالى عليه وسلّم قال: ((من لم يدع الله يغضب عليم)!" وهنا 
أحاديث 0 اس 5 الول من الحديث القدسي 
تالتعواين عم أن القاء على "المولى 'التعواه الكويم يق اسن وجوه السوان 
كما قاله العلماء”"'» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ أخحرحه ابن ماجه في "سننه" (7807)», كتاب الدعاء» 551/5» وأحمد في 
"مسنده" (91755): 48/8 24 و ابن أبي شيبة في "مصصّفه" كتاب الدعلى 5/17 ؟. 

)2 أخر جه أجل في امن" أ 6ه : عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: (إلن ينفع حذر من قدرء ولكن الدعاء 
ينفع مما نزل ومما لم ينزل؛ فعليكم بالدعاء عباد الل) 
وأخرحه الطبراني في "كتاب الدعاء"» صا 25 عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلّم فيما يذكر عن ريّه عرٍّ وجل: ((يا ابن آدم إِنك إن 
سألتعي أعطيتك» وإن لم تسألني غضبت عليك))) وأخرجه الترمذي في "ستنه" 
(7884)» كتاب الدعوات» 44/5 5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ((إِنّه من لَمٍ يسأل الله يغضب عليه))؛ والطبراني 
في "المعجم الأوسط" (5491): 0/9 4» والبيهقي في "شعب الإيمان" (99١1١)؛‏ 
الثاني عشر من شعب الإيمان» باب في الرجاء من الله 75/7. 

(*) ذكر العلامة المحشّي في "رد المحتار": 58*/9: ولذلك ورد في الحديث 
القدسي: ((من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين))»؛ أخرحه 
الترمذي في "سننه" (555؟)» كتاب فضائل القرآن؛ 5/5 ؟5» وابن أبي شيبة في 
"مصئفه", كتاب الدعاء؛ باب الدعاء بلا ثيّة ولا عمل» 10/17. 

(4) انظر "شرح الزرقاني على الموطأ"ء باب ما جاء في الدعاء» ١/45؛‏ ملخصاً. 


هه بل مجلس" المروييسة ال يس ةي لل تق 


مطلب في وجوب الصلاة عليه كلّما ذكر عَلَيِِ الصّلاة وَالسَلام 
]١4[‏ قوله: © ينوي “امال الأ 
أقول: ولكن مبنى الأمر هنا إِنّما هو أداء حق النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وتعظيمه؛ فتبصر. ١١‏ 
مطلب: هل نفع الصلاة عائد للمصلّي أم له وللمصلَّى عليه؟ 
]١٠١0[‏ قوله: أن نفع الصلاة غيرٌ عائد”": 
لاجم دن انلق د للورد ا لجز را 


في "رد المحفار': أوزد ابن ملك في "شرح المعمع"* أن التداعل يود فئسحق 
الله تعالى» والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حقه اه. وقد يمنع بأن الوحوب 
عن الي تان النضاى ينوي امتثال الأمر على أن المختار عند جماعة -منهم 
أبو العباس المبرد» وأبو بكر بن العربي- أن نفع الصلاة غيرٌ عائد له صلّى الله عليه 
وسلم بل للمصلي فقط. وكذا قال السنوسي في "شرح وسطاه": إن المقصود بها 
التقرب إلى الله تعالى لا كسائر الأدعية التي يقصد بها نفع المدعوٌ له اه. وذهب 
القشيري والقرطبي إلى أن النفع لهماء وعلى كل من القولين فهي عبادة يتقرب بها 
إلى الله تعالى» والعبادة لا تكون حق عبد ولو سلم أَنْها حق عبد فيسقط الوحوب 
للحرج كما مرّ؛ لأن الحرج ساقط بالنصً» ولا حرج في إبقاء النددب. 

(١؟)‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» مطلب في وحوب الصلاة عليه 
كلما ذكر عليه الصلاة والسلام » /586: تحت قول "الدرٌ": في الأصح. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب: هل نفع الصلاة عائد 
للمصلي أم له وللمصلى عليد؟: 5/7" تحت قول "الدر": في الأصحٌ. 


#9 سس مجلس ”لي ال يساق شيطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


داعال عليه وسلى ولذا ليت 1 في غير2 نا ديف اله الى الاصالى عليه 
وسلم كان يصفح عمّن أخل بشيء من تعظيمه جهلاً أو غلظة لا عناداً وإن 
لبر يكن لذ محض تدز الله ابخان بوتطالن فلم يكن الوسائة اف تحتؤفه تياك 
وتعالى قطّء ومعلوم: أن نفع التعظيم إِنّما هو يرجع إلى المعظم حبالكسر- 
دون النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم فَإنهِ بتعظيم ريّه تبارك وتعالى غن عن 
تعظيم العالّمين كما أنه بصلاته تعالى غنيٌ عن صلاتهم أجمعين. 

والحاصل: أن عدم عود العائدة إليه لا ينافي كونها من حقوقه صلى الله 
تعالى علية :وسلمم ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (7555) كتاب المناقب» 489/١‏ ومسلم في 
"صحيحه", »))595١(‏ كتاب الفضائل» صم55١١2‏ والترمذدي في "ستنه" 
:)١987(‏ كتاب البرٌ والصلة» /5597, وأحمد في "مسنده" (4 551): ؟//1هه: 
عرو عيذ" اندورخ غطوو رقى: الل بعديها قال ؛" لى يك :الى مسن الله عليه وسلم 
فاحشاً ولا متفحّشاًء وكان يقول: ((إن من خياركم أحسنكم أخلاقا». 
وحديث آخحر أخرحه البخاري؛ كتاب المناقب» باب صفة النبي صلَى الله عليه 
وسلم ر: 88508 4489/7 ومسلم في "صحيحه" (78907)» كتاب الفضائل» 
باب مباعدته صَلى الله عليه وسلّم للآثام... إلخ» ص١ 4١17‏ وأبو داود في "سننه" 
(4785): كتاب الأدب» باب في التجاوز في الأمر» 77//5: عن عائشة رضي 
لله عنها أنْها قالت: ((ما خيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أذ 
أيسرهما ما لَّم يكن إثمأء فإن كان إثما كان أبعد الناس منهء وما اثتقم رسول الله 


صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تتتهك حرمة الله فينتقم لله بها)). 


# سس مجلس ”اال يساق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


]٠١+[‏ قوله: يُتقرّب بها إلى الله تعالى7": 

أقول: لناني؟ الأبريخ وأظير :سسغتالؤة الجيارة تنفد "قال العلامة ابن أمير 
الماح 171 إن تفنها قضاء نحو العسنلي كا نقله' الاي علد ع 1791| 

]٠٠75[‏ قوله: لأن الحرج ساقط©: 

أقرل: هذا هو الذي يصلح للتعويل إن صلحء وأمّا أنا فقد ألزمت نفسي 
تكرار الصّلاة عليه صِلَى الله تعالى عليه وسلّم كلما ذكر عملاً بظاهر 


١ الأحاديث97',‎ 


[0٠8١٠]قوله:‏ فلك اننا ميو 


)١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 865/8*» تحت قول "الدر": في 
الأصح. 

)١(‏ "الحلية"؛ التكملة» الفصل السابع عشر في صلاة الجنازة» ؟/551. 

59) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 2555/٠5‏ تحت قول 
"الدر": واختلف في الصلاة عليهم. 

(54) "رد المحتار"؛ باب صفة الصلاة» */385» تحت قول "الدر": في الأصح. 

(5) أحرجه الترمذي في "ستنه" (75517)» كتاب الدعوات» 551/5: عن حسين بن 
علق تن اع طاتي اق :قال :نشول اش على :الله عتلئه وسك :وز اليل اللافه مع 
ذكرت عنده فلم يُصلّ عَلَّى)» والحاكم في "المستدرك" (5070): كتاب الدعاء 
والتكين 90/9 5 .عن أي هريرة رط انها ضنه قال #«دقال سول :الله صل :الله 
عليه وسلّم : ((رَّغم أنفُ رجحل ذكرتٌُ عنده فلم يصل علَي)). 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» هل نفع الصلاة عائد للمصلّي أم 
وو لل عليه؟: 96/5 تحت قول "الدر": لأنها حقّ عبد. 


هه مل مجلس" المروييسة الع يس ةيل طق 


أقول: علمت آنفا ما فيه. ١١‏ 


]٠١1[‏ قال: أي: "الدر": وان عند فتح التاجر متاعة”©: 

أقول: وعند استماع القرآن إذا لم يكن سامع غيره بالاتفاق» وتطلفا 
عند مّن يقول: إن استماعه فرض عين وهو مرحوحٌ. ١١‏ 

مطلب في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النبي غَدَىٌ 

]٠١1[‏ قوله: 7" في سبعة مواضه”): 

أقول: وعند استماع الخطبء نص عليه في "الهندية"” وغيرها. ١١‏ 

١١ قوله: وحاجة الإنسان”؟: يريد البول والتغوّط.‎ ]٠١8[ 

]٠١8[‏ قوله: ولا يذكرّه عند العطاس9": 


)١١‏ في "الدر": فتكون 0 في العمرء» وو نا ذكر على الصحيح» زان عند 
فتح التاحر متاعة. 

.89./* "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق‎ 5١ 

(*) في "رد المحتار": تكره الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في سبعة مواضع: 
الجماع» وحاجة الإنسان» وشهرة المبيع؛ والعثرة» والتعجبء والذبح» والعطاس 
على خلاف في الثلاثة الأخيرة» "شرح الدلائل"» ونصّ على الثلاثة عندنا في 
"الشرعة" فقال: ولا يذكره عند العطاسء ولا عند ذبح الذبيحة» ولا عند التعجب. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في المواضع التي تكره فيها 
الصلاة... إلخ؛ /857؛ تحت قول "الدر": ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير. 

.١41//١ "الهندية"» كتاب الصلاة» الباب السادس عشر في صلاة الجمعة»‎ )5١( 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 997/8, تحت قول "الدر": 
ومكروهة في صلاة غير تشهد أخخير. 

(0) المرجع السابق. 


همل مجلس" المرويية الج يس ةي ل 9ق 


أقول: ل 

1١١ 7 5‏ 0 الام ا 
العطسة: الحمد لله والسلام على رسول الله”"', لكن في "القول البديع"”) 
إثبات الصّلاة عند العطاس» فراجعه. ١١‏ 


مطلب في أن الصلاة على النبي عت هل ترد أم لا؟ 


3 


[5م١١]‏ قوله: انا يَكَقَبّلُ الله مِنَ الْبْتَّقِيْنَ#© |[ [المائدة: 10؟]» أي: 
تار سني لقا"1 أيه النبين كدرنة الكت عرسم المؤمتون تحميدا ليل أن 
الآية في قصّة اببي آدم أو المعنى إِنّْما يتقبّل الله العمل ممّن اتقى فيه ما يبطله أو 
يمنعه عن القبول كالمنٌ والأذى في الصدقة» وبالجملة فليس المععى -إن شاء 
لله تعالى- توقيف مطلق القبول على التقوى المطلقة حتَّى يلزم أن لا يقبل من 
عاص عمل فإنّه خملاف النصوصء هذا ما ظهر ليء والله تعالى أعلم. 

ش مطلب في الدّعاء بغير العربيّة 

]٠١[‏ قوله: © مكروهاً تحريماً في الصّلاة0: 


)١(‏ أحرحه الترمذي في "سننه" (7417؟): كتاب الأدب» 584/5. والحاكم في 
"المستدرك" (175/)) كتاب الأدب» تشميت العاطس إذا حمد الله 1//5/ا؟. 

(1) "القول البديع"؛ الباب الخامس» الصلاة عليه عند العطاس» صه ؟4» ملتقطاً. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في أن الصلاة على النبىّ 
ع هل قزة ام لكلا #هي جحت فقول "الدر' ؟ وحرز ألهنا فد ترد, 

(5) في از المككاز ا جنول وك أن ركرق ادعام ادا وس كوه تحريما في الضلذة 
وتنزيها خارجهاء فليتأمّل وليراحع 

(ه) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في الدعاء بغير العربية» 


ال 


ا 


/95*, تحت قول "الدرٌ": وحرم بغيرها. 


هب مجلس" المرويية الع يس ةليط لل 5ق 


أقول: يؤيّده أن القصر على العرييّة مواظب عليهء ولم يثبت تركه ولو 
7 فكان أية الوجوب كما قدّم في التكبير صده : 206. 1١‏ 

20 قال أي: "الدر": الحق عحرمة الدعاء بالمغفرة للكاف‎ ]١١5[ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":]‎ 


أقول: وما نحا إليه العلامة الشامي من عدم جواز عفو الكفر عقلاً فإنّما 
تبع فيه الإمام النسفي صاحب "عمدة الكلام'”” وشرذمة قليلة من أهل السنّة 
والعميور عان «الداقه يها ركاه عفلذ كما في. "شرح المقاضد"9) 
و"المسامرة""' وغيرهماء وبه تقضي الدلائل فهو الصحيح وعليه التعويل» 
فإذن الحقّ ما ذهب إليه "البحر””) وتبعه في "الدر"”"©» وتمام الكلام في هذا 
ا ال اليرت 


)١١‏ انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» ,7171١/*‏ تحت قول 
"الدر": وجميع أذكار الصلاة. 
(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاق 05/9 5. 
(؟) "عمدة الكلام" أي: "عمدة العقائد في الكلام": لأبي البركات حافظ الدين عبد 
الله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفيء (ت١٠/اه).‏ 
("معجم المؤلفين" 378/9 "الأعلام"؛ 308-71//4). 
(4) "شرح المقاصد"؛ المقصد السادسء الفصل الثاني» المبحث الثاني عشر» 895/7. 
(5) "المسامرة". ورد السمع بخلاف تخليد المؤمنين... إلخ ص .07-5 5. 
(59) "البحر"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة؛ ١/1/1ه.‏ 
07 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق ١7/9‏ 4. 
انظر المقولة: [88 .]١١١ 85-1١١‏ 
(8) "الفتاوى الرضوية", 750/98,. 


هه بل مجلس" المروييسة الع يس يط ل طق 


مطلب في خلف الوعيد. وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر 
ولجميع المؤمنين 
]٠١44[‏ قوله: ”© وحقق ذلك: بأله مبيّ على مسألة شهيرة”": الضمير 
الثاني كما يجزم به من اطلع على كلام "الحلبة", فاحفظ هذا لتعلم أن 
الحؤالة اليه" عن العادمة المحشّي في قوله: "وقد علمت أن الصحيح 


خلافه" وقعت من اشتباه» وتقرير كلامه على حسب مرامه أنّه أي: النزاع في 
مسألتي الدعاء بالعفو للكافر وبالمغفرة العامّة لجميع المؤمنين مبنيٌ على جواز 
الخلف عقلا بالمعنيين المذكورين» فقيل: يجوزاكن ا وصحح منعهما 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: والحق... إلخ) رد على الإمام القرافي ومن تبعه حيث 
قال ]إن لبس لسر لكاو فق و لطنه كدنيي الل الى فنا حر يده براك 
الدعاء لجميع المؤمنين بمغفرة جميع ذنوبهم حرام؛ لأن فيه تكذيياً للأحاديث 
الصحيحة المصرّحة بأنّهِ لا بد من تعذيب طائفة من المؤمنين بالنار بذنوبهم 
وخروجهم منها بشفاعة أو بغيرهاء وليس بكفر للفرق بين تكذيب بر الآحاد 
والقطعي» ووافقه على الأوّل صاحب "الحلبة" المحقق ابن أمير حاج» وخالفه في 
الثاني» وحقق ذلك: بأنْه مبني على مسألة شهيرة» وهي: أنه هل يجوز الخلف في 
الوغيد؟ قظاهر ما فى "اليواقق"'و"التقاضيد" ؛ أن الأساعرة قائلزكة بجراره كله 
لا يعد نقصاً بل جوداً وكرماء وصرّح التفتازاني وغيره: بِأن المحققين على عدم 
جوازه» وصرّح النسفي: بأنّه الصحيح لاستحالته. 

١‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في -حلف الوعيد وحكم 
الدعاء بالمغفرة للكافر ولجميع المؤمنين» 07/8 4» تحت قول "الدر": والحق... إلخ. 

665 الظر المرم السايق» +/4 4 :تحت قول "اللدر :«والحق .لش 


هج بل مجلس" المرويسة الع يط ل طق 


عقلء والأشبه ترجمّح التفصيل فيمتنع الأوّل عقلاء ويجوز الثاني كذلكء 
فشي تصنحيم النتف أسالها عو الا رطف اسل الأول دوعن بهذاتير:ه 
عليه أن الشيوض التناقدل على عدم الجوار فرعا #اتإذ| عنس“ ديا المؤميون 
دل على الجواز في حقهم شرعاً لا بمجرّد حكم العقل. وبالجملة فقد وقع 
فى هذا المحل من :العلامة قن عخلط» وقلة بط غير معهود مثله عنه ,رتحنه 
نيتو ل يعم سام رركي 1 اللي ب روا جلي" رع اهنا 
قليل التحوير كما ينا على هامعة”" . ١١‏ 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا-رحمه الله تعالى- في هامش "الحلبة" على قوله: (فلقائل 
أن يقول: الأشبه تر جيح القول بجواز الخلف في الوعيد): ["الحلبة" ؟/ه ١‏ ؟|. 
أقول: إن أراد حواز العقلي فلا معنى لقوله: (الأشبه) ولا لقوله: (ترجيح) فإِنّ أهل 
السنّة مجمعون على جوازه في المؤمنين عقّلاً لم يخالف فيه إلا شرذمة من 
المعتزلة وإن أراد الجواز الشرعي» أي: يجوز مغفرة جميع ذنوب جميع المؤمنين 
شرعاً فباطل قطعاء وسيعترف بأن النصوص ناصة على عدم ذلك وقد نقل غير 
واحد الإجماع على استحالة شرعاًء وبالجملة فكلامه رحمه الله تعالى هاهنا ليس 
محرّراً كما ينبغي والتحقيق أن العلف في الكفار جائز عندنا عقلاً إل عند الإمام 
النسفي |"العقائد النسفية"؛ مبحث الكبيرة» ص١١]‏ ومن تبعه وقليل ما همء ومحال 
شرعاً بالإجماع وأمّا في حقّ المؤمنين فمطلق الحلف أي: ترك الوعيد في حق 
بعضهم جائز بل واقع شرعاً والخلف المطلق أي: ترك الإيعادات جميعاً في حق 
كل فرد منهم فجائز عقلاً باطل شرعاًء هذا هو التحقيق فعلم بهذا أن المحقق 
العلامة رحمه الله تعالى إن حمل النزاع في جواز الخلف على الجواز العقلي بطل 


همل مجلس" المرويية الع يط طق 


لاد أرلى الشوزع 


١١ قوله: من العموم”"©: بيان ما.‎ ]٠١8[ 
أمًا في حقّ المؤمنين فهو جائر عقلا0":‎ "( :هلوق]١٠١5[‎ 


0 


أن المسققين على سح بل الاجواع "قافن على وناو إن سمل على المعواز 
الشرعي لم يمس ما جعله الأشبه محل النزاع فإنّه إِنُما جعل الأشبه الجواز العقلي 


لا الشرعي كما بينه؛ واللّه تعالى أعلم. (هامش "الحلبة" ص" ). 
وقال أيضاً على قوله: (لأنْ الفرض جواز): ["الحلية", 93/5 ؟]. 


أقول: يجب أن يراد بالجواز الحواز عقلا لا شرعا؛ لأن وزوة النصوصضن بالعدم: يقلم 
الجواز الشرعى» وعلى هذا حمل العلامة الشامى رحمه اللله تعالى كلامه وهو 
المحمل المتعين» وح فيكون رحمه الله تعالى ذهب إلى ما ذهب إليه الإمام النسفي 
رحمه الله تعالى من امتناع العفو عن الكافر عقلا؛ فَإنّهِ في الصفحة السابقة 
["الحلبة", ؟/55-757؟] فرّق بين المؤمنين والكفار بحواز الخلف في حق 
ينفي الحلف فيه الكفار عقلاء إلا أنّه يرد عليه أنّه لا يصمّ بناؤه على نصوص أدلة 
المانعين فإن النصوص ا تدل على الامتناع العقلي فافهم» والله تعالى أعلم. 

(هامش "الحلبة") صا؟لا-غ /). 

)١(‏ "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» »5.١*/*‏ تحت قول "الدر": 
والحق... إلخ. 

)١(‏ في "ردٌ المحتار": وحاصله: أن ما دل من النصوص على عدم جواز خخُلف الوعيد 
بشمول المغفرة لهم وإن كان غير واقع للنصوص الصحيحة المصرّحة بأنّه لا بذ 
من تعذيب طائفة منهمء وجواز الدعاء يعى على 'التجواز عقلا. 

(5) "رد المحتار"؛ باب صفة الصلاة, 07/8 4: تحت قول "الدر": والحق... إلخ. 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


قَصلادَاأررىالشوزع 


أي : العفو عن جميع المؤمنين جميع ذنوبهم اك انعرف ليقي ف عر 

بعض المؤمنين فجائرٌ عقلاً وشرعاً بل واقحٌ قطعاً. ١١‏ 

]٠3[‏ قوله: ”© يلزم منه جواز الدعاء بالمغفرة لمن مات كافرا أيض](©: 
لأن العفو عن الكافر أيضاً جائرٌ عقلاً وإن لم يقع شرعاً. ١١‏ 

١١ قوله: فيكون عاضي بذلك27: أي: بالدعاء للكافر.‎ ]٠١55[ 

]1٠١[‏ قوله: لكنّه مببيّ على جواز العفو7): 


)١(‏ في "رد المحتار": لكن يرد عليه أن ما ثبت بالنصوص الصريحة لا يجوز عدمه 
شرعاًء وقد تقل اللّقاني عن الأبيّ والنووي انعقاد الإجماع على أنه لا بد من نفوذ 
الوعيد في طائفة من العصاة؛ وإذا كان كذلك يكون الدعاء به مثل قولنا: اللْهم 
لاتوجب علينا الصوم والصلاة» وأيضا يلزم منه جواز الدعاء بالمغفرة لمن نات 
كائرا أيضا لذ وه يقال لما حاف اليعاء لمن يذلاف كيار لقوول اليه علق 
إخوانه بخلاف الكافرين» وبخلاف: لا توجب علينا الصوم لقبح الدعاء لأعداء الله 
تاق تو رسولة قلق "الله عليه وسلم وإظهار التضجر من الطاعة؛ فيكون عاصيا 
بذك :لك كات عل مز اماه في اكع ارات ِنْه الحق» وتبعه الشارح, لكنّه 
مبني على جواز العفو عن الشراه عقلاً» وعليه يبي القول بجواز الخعلف في 
الوعيد» وقد علمت أن الصحيح خلافه: فالدعاء به كفر لعدم حوازه عقلاً 
ل فرعا ولتكذيبه النصوص القطعيّة بخلاف الدعاء للمؤمنين كما علمت» 
ا ل ل فافهم. 

(5) "ردُ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2404/9 تحت قول ٠"‏ 
وار برل 

(*) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


# سس مجلس ”اال يساق ل يقي 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


ل 


أي: ما احتاره بأنّه لا يكفر بالدعاء للكافر. ١١‏ 


32 


[54١٠]قوله:‏ وعليه فى القزل ب كم أي: فمن قال: يجوز عقلا 
جوز الخلف في الوعيد» ومن قال: لاء لم يجوزه. ١١‏ 
[ه5١٠١]‏ قوله: بجواز الخلف7): ا حا 
]٠١5[‏ قوله: في الوعيد"": مطلقاً حتّى في حقّ الكافر. ١١‏ 
]١١510[‏ قوله: وقد علمت7): فى اقيق 2 ١‏ 
[4و١٠١]‏ قوله: أن الصحيح حلافه2: 

أقرل: بل هو الذي عليه جمهور أهل السنّة» وقد نصّ في "شرح 
المقاصد"”"© على ضعف القول بامتناع العفو عن الكافر عقّلاً وصرّح فيه 


)١(‏ "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 24٠4/9‏ تحت قول "الدر": 
ول إلخ. 

(؟) المرجع السابق. 

(99؟) المرحع السابق. 

(5) المرحع السابق. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق /405» تحت قول 
"اندر موالحن.. إلعه 

(5) "رد المحتار" كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 24٠4/8‏ تحت قول "الدر": 
الل إلخ. 

(0) "شرح المقاصد", المقصد السابع؛ المبحث الثاني عشرء القول عن العفو... إلخ» 
/4". للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت١51/اه).‏ 

("كشف الظنون"؛ ؟/0٠78١).‏ 


# سس مجلس ”مييق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


أيضا بأنّه قول شرذمّة"2, وقد زيف دلائلهم الخيالي"» ونصّ في 
"المستامرة"00: أن الإمام النسفى7© قد وافق في هذا القول المعترلة: 
قلت: والدلائل تقضي بما عليه الجمهور فهو الصحيح, لا ما ذكر. ١‏ 


١١ قوله: الصحيح خلافه©: فلا يجوز الخلف حتى عقلاً.‎ ]٠١5[ 


[١٠١١]قوله:‏ فالعا ءانه > 20 للكافر. ١‏ 


46 الشرذمَة: القليل من النّاسء وقيل: الجماعة من الئاس القليلة. 
("لسان العرب", .)50٠١1//١‏ 
(؟) "الخيالي' على شرح العقائد"؛ بيان الاختلاف في مغفرة المشرك» ص :١55-١١‏ 
فو تسن الذي ألحمد يعون الحبالى الزوش الحلي) وك تاردهم مذكلي 
فقيه» أصولي. من تصانيفه: حاشية على "منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل"؛ حاشية على "شرح تجريد الكلام"؛ حاشية على "شرح وقاية الرواية في 
مسائل الهداية"» وحاشية على "شرح العقائد العضدية". 
("معجم المؤلفين": .)7"1١6/١‏ 
(*) "المسامرة"؛ الأصل الخامس» ص١ :١‏ للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن 
محمّد المعروف بابن أبي شريف القدسي الشافعي (ت5١3ه)»,‏ وهي شرح 
"'المسايرة . ("كشف الظنون"؛ 510-1555797 .)١‏ 
(4) قد مرت ترجمته 75/7. 
(©) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 5/9 »4٠0‏ تحت قول "الدر": 
والحق... إلخ. 
(1) المرحع السابق. 


هس تج س"للورتة الجميسع" ايلب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


]1١1[‏ قوله: كفر لعدم جوازه عقلاً”©: 

اقول كبن زكرن كرا وم أن سنمور طن :اندوز هعاذ علق أله إن 
اتير القول الآخحر فالاحتلاف ينفي الإكفار. ١١‏ 

]١١١١[‏ قوله: ولتكذيبه النصوص القطعيّة(": 

أقول: إن زعم أن جواز الدعاء يكتفي فيه بالإمكان العقلي فلا تكذيب 
أصلاًء إن النصّ لم يدل على الامتناع العقلي أصلاًء فالحقّ ما في "البحر"0©. 

]١٠١[‏ قوله: بخلاف الدعاء للمؤمنين كما علمت7): 

فإِنَ التصحيح المذكور وإن كان ناظراً إلى هذا أيضاً إلا أنه ترجمّح 
بالذليل جدرازه خقة كنا تا هذا تقرير كلامه على حسب مرامه. ١١‏ 

]١١١:[‏ قوله: فالحق ما في "الحلبة"20: 

حاصل ما قرّره أن المسألة في الدعاء للكافر بالعفو والدعاء لجميع 


)20 د المحتار"» كتاب الصلاة) باب صفة الصلاة م ٠غ)‏ تحت قول 'الدر: 
والحق... إلخ. 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) "البحر"؛ باب صفة الصلاة» فصل إذا أراد الدحول في الصلاة؛ ١/11ت.‏ 

(:) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةق» ٠154/8‏ 4» تحت قول "الدر": 

(0) انظر المرجع السابق» صأ”؟ ١‏ 5 . 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 2404/7 تحت قول "الدر": 
والحق... إلخ. 


همل مجلس" المروييسة الج يس ةي ل بق 


المؤمين معفرة جميع نذنوبهم مبية في كلبهيا على خواز الخلف في الوعيد 
عقلاء والصحيح في الكافر امتناعه عقلاً فيكون الدعاء به كفرأء والراحح في 
المؤمنين جوازه عقلاً وإن ثبت عدم وقوعه بالمعى المذكور شرعأء فيجوز 
في حقهم؛ وفيه ما أعلمناك. ١١‏ 

]١١٠١[‏ قوله: 27 بدعاء محفوظ7): 

م سهان لاسها رقف الفناكة اول ها 

]١١١[‏ قوله: ولعو اك 

أي: في المذهب المختار بجميع شقوقه. ١‏ 

]١0١0[‏ قوله: 6 أي: مع كراهة التحريم» لشو 

أي: لترك واجب السلام فتعاد. ١١‏ 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء محفوظء وأا في غيرها فينبغي 
أن يدعو بما يحضره. 

بيك رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة) عه .ع نحت قول اير : 
ودعا بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة. 

فيه المرحع السابق» صاك٠١٠ة5»‏ تحت قول "الدة": لا يفسد. 

(5) في ا ما هو في القرآن أو في الحديث لا يفسد وما ليس في أحدهما إن 
استحال طلبه من الخحلق لا يفسد وإلا يفسد لو قبل قدر التشهّدء وإلّ تدم به ما لم يتذكر 
سجدة. وفي "رد المحتار": (قوله: وإلا تتم به) أي: مع كراهة التحريم "ط". 

(0) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةق» 2405/8 تحت قول "الدر": 


وإلآ تتم به. 


همل مجلس" ادويق الع يس ةليط لل طق 


مطلب في تفضيل البشر على الملائكة 
]1١4[‏ قوله: © ملخّصا": أنت تعلم أن الفروع غير مضبوط» ولو 
بسط الكلام لقبت تشابةٌ كثيرٌ من المفسدات بغيرها؛ والله تعالى أعلم. 5 
مطلب: هل يفارقه الملكان؟ 
]١١١[‏ قوله: شيخنا الحافظ”"©: ابن حجر العسقلاني. ١١‏ 
[١١١١]قال:‏ أي: "الدر": وفي "البرهان"29©: هذا رواه ابن حرير في 


ةا مرفوعاً في قوله تعالى: لَه مُعَقَبِتٌ 4 [الرعد: ١١ .]1١‏ 


5 فق "رد الجار": أجمعك الأمة على أن الأاء أفضر “الخليفة روأن نينا عليه 


ع 


الصلاة والسلام أفضلهم, وأ 
الكو ,ال وضاتوة: بروضوان وقاللقة أواد لصوا اانا عي ايلا 
والصالحين أفضل من سائر الملائكة» واحتلفوا بعد ذلك» قال الإمام: سائر الناس 
مو المشلمين فسا على انناف البناطكة :ودلا سائر الرفكة افجلا لحم 

(5؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» مطلب في تفضيل البشر على 
الملائكة» »4١17/7‏ تحت قول "الدر": كما في "البحر" عن "الروضة". 

(*) "رد المحتار". كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةء» مطلب: هل يفارقه الملكان؟, 
تحت قول "الدرٌ": ويفارقه كاتب السيئات عند جماع وخلاء. 

(5) "الدر", كتاب الصلاة باب صفة الصلاق */475. 


ن أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة وحملة 


(5) "جامع البيان في تأويل القرآن" المعروف ب"تفسير الطبري" و"تفسير ابن جرير"» 
الرعد, الآية: 1١‏ 2500/7 ملتقطا: لأبي حعفر محمّد بن حرير بن يزيد بن خالد 


الطبري الآملي (ت١١5ه).‏ ("إيضاح المكنون" ١/5ه”‏ "الأعلام": 59/7). 


همل مجلس" المرويية الع يس يط لل تق 


]1١1[‏ قوله: ' ((منك الجدٌّ))» وتمامه في "شرح المنية"7©: 

قال الحلبيٌ بعده'”: (وكذا ما روى مسلم وغيره عن عبد الله بن الزبير 
رضي الله تعالى عنهما: (ركان رسول الله صل الله تغالى عليه وسله: إِذا:سلم 
توعضياكيه قال سوه القع كي إل كال وقانه اشر يلك لاله ليكول 
الحمد وهو على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولا نعبد إلآ 
كام ند يي وله لفقي 5 لقان سيد 11 له بزح للد مسلفييه الاي 
ولو كوه القافيوة لان الوقدا ر المت كوم جيك الشويي دوق المجديانة 

قد يسع كل واحد من نحو هذه الأذكار لعدم التفاوت الكثير بينهما... إلخ), 

والأولك # كر هذا التحديية» الأن: الذ كر فيد اطول دوقق نض المولى الممن 

في "أشعٌّة اللمعات"©) صدر باب الذكر بعد الصّلاة: (إن قراءة "آية الكرسي" 

اليا وك ارد نين رأ "الت روسن ار شريلف ننه اله السللك تولة امد وهو 

على كل شيء قدير" عشر مرات بعد فريضة المغرب كما ورد به الحديث 

الصحيح لا ينافي تعجيل القيام إلى السئة). ١١‏ 

)١١‏ في "ردٌ المحتار": فلا ينافي ما في "الصحيحين": ((من أنه كن الله تعالى عليه 
ولج كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمدء وهو على ع 5 اللهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ))؛ وتمامه في "شرح المنية". 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة 455/8 تحت قول "الدرٌ": إلا 
بقدر: اللهم... إلخ. 

99) "الغنية"» صفة الصلاة)» ص؟ع7. 

.4 58/١ ا ا كتاب الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة»‎ 5١ 


هم مجلس" المروية الع يس يط تق 


]1١١[‏ قوله: 27 في صلاة لا تطوع بعدها”): 

قله بل قو “كل الصبلراك)- كبا مراع يه غيل لاجد كما في 
"الحللة"20, 

[+١١١]قوله:‏ 5 الي لاه إذا كان كيدا عن الإمام لا يطلع على 


مقام الإمام حبّى يستدل بفراغه على فراغ الصّلاة. ١١‏ 


)١(‏ في "الدر": يكره للإمام التنفل في مكانه لا للمؤتم» وقيل يستحبّ كسر 
الصفوف» وفي "الخانية": يستحب للإمام التحوّل ليمين القبلة -يعني: يسار 
المصلي- لتنفل أو وردء وعبيّره في "المنية" بين تحوّله يمينا وشمالاً وأماما 
وحلفا» وذهابه لبيته واستقباله الناس بوجهه ولو دون عشرة ما لم يكن بحذائه 
مصل ولو بعيداً على المذهب. 

وفي "رد المحتار": (قوله: يكره للإمام التنفل في مكانه) بل يتحوّل مخييّراً كما يأتي 
عن "المنية": وكذا يكره مكثه قاعداً في مكانه مستقبل القبلة في صلاة لا تطوّع 
بعدها كما في "شرح المنية" عن "الخلاصة". والكراهة تنزيهية 56 عليه 
عبارة "الخخانية" . 

9؟) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 1//9؟4» تحت قول "الدر": 
يكره للإمام التنفل في مكانه. 

99 "الحلبة", 85/5 7. 

(5) في "ردٌ المحتار": (قوله: وقيل: يُستحبٌ كسرٌ الصفوف) ليزول الاشتياه عن 
الداحل المعاين للكل في الصلاة البعيد عن الإمام. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» */47/8» تحت قول "الدرُ": 


وقيل: يستحب كسر الصفوف. 


هس تج س "الت الجميسع" ايب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


]١١١:[‏ قوله: الف عي الب ا 
أقول: بل يمين المصلي أولى بالاعتبار» هكذا عهدنا من الشارع صلى 
الله تعالى عليه وسلم في وضع النعال0. ١‏ 


)١‏ في "الدر": في "الحانية": يستحب للإمام التحوّل ليمين القبلة حيعني: يسار 
المصلّي- لتنفل أو ورد وخّره في "المنية" بين تحوّله يميناً وشمالاً وأماماً وخلفاً 
وذهابه لبيته» واستقباله الناس بوجهه... إلخ. 

في "رد المحتار": (قوله: وحيره... إلخ) الضمير المنصوب للإمام؛ لكن التخيير الذي 
في "المنية" هو: أنه إن كان في صلاة لا تطواع بعدها فإن شاء انحرف عن يمينه 
أو يساره؛ أو ذهب إلى حوائجه؛ أو استقبل الناس بوحهه, وإن كان بعدها تطوّع 
وقام يصليه يتقدّم أو يتأعتّر أو ينحرف يميناً أو شمالاً أو يذهب إلى بيته فيتطوّع 
ثمة اه. وهذا التخيير لا يخالف ما مر عن "الخانية"؛ لأنّه لبيان الجواز» وذاك 
لبيان الأفضل» ولذا علله في "الححانية" وغيرها: بن لليمين فضلاً على اليسار» لكن 
هذا لايم نين الفيلة با يقال مدلة .في يميم المسنان: 

9؟) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةء» */5؟4» تحت قول "الدر: 
وخيره... إلخ. 

(") لم يتبين لنا المراد. 


هس تج س "لوت الجميسع" اي ب طق 
0 . أحطق | 5ذ1ع31 اح 0 . /الانثانانا 


[: 1] قولة: 20 صار:واجبا بالاقيداء9؟: صنوابه ديه الأمامة: ؛ 
]١١1[‏ قوله: 7" يجهر بالسورة ولا يعيد©» 


(1) في المتن والشرح: (ويجهر الإمام) وجوباً بحسب الجماعة؛ فإن زاد عليه أساءء 
ولو ائتم به بعد الفاتحة أو بعضها سرًا أعادها حهراء "بحر". لكن في آخر "شرح 
اليا اف وريه نايح وحور بالشور ةدا 7 قصد الإمامة وإلا فلا يازمه الجهر. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: أعادها جهرا) أن الجهر فيما بقي صار د بالاقتداء. 

9؟) "ردٌ المحتار",» كتاب الصلاة» فصل في القراءة» *«/475. تحت قول "الدر": 
اكه ير 

() في "رد المحتار": (قوله: لكن... إلخ) استدراك على قوله: "ولو اثتم به" وهذا قول 
آخرء وقد حكى القولين القهستاني ديك قال :إن الإمام لو 6 بيبعض الفاتحة 
كلها أو المنفرد ثم اقتدى به رجحل أعادها جهراً كما في "الخلاصة"» وقيل: 0 
وجهر فيما بقي من بعض الفاتحة أو السورة كلها أو بعضها كما في "المنية" اه 
ور في 'القنية" القول الثاني إلى القاضي عبد الجبار و'فتاوى السغدي'» لعل وجهه 
أن فيه التحرّز عن تكرار الفاتحة في ركعة وتأخير الواجب عن محلّه وهو موحب 
لسجود السهو فكان مكروهاء وهو أسهل ون اروم الصف رين الحو واومران لي 
ركعة على أن كون ذلك الجمع شنيعا غير مطردٍ لما ذكره في آخر افرس المدذاء 
3 الإمام لو سها فخحافت بالفاتحة في الجهرية, 5 م تذاكر “جهن «بالسلورة ولا يعيد» 
ولو حافت بآية أو أكثر يتمّها جهرا ولا يعيد» وفي "القهستاني": ولا حلاف آنه إذا 
جور حا كذ العامة كديا مقافي كما في ا اه. أي: في الصلاة السرية» 
وكون القول الأوّل نقله في "الخلاصة" عن "الأصل" كما في "البحر" -والأصل من 
كني «ظاهن الرزواية-ة 0 يازغ ره كوا الثاني وود كرفي تاس اخبر عرق حب 
ظاهن الروقية قفري اله مسي رواية بذراية شي مسلكة: فافهم. 

(5) "رد المحتار"» فصل في القراءة» 75/9 4» تحت قول "الدرٌ": لكن.. 


0 ةي ل طق 


اللإافعة جنير قاذ يلزم و لتاق روطن سور" لتقن عدوا 
فعمداً يقتضي الإعادة. 

أقول: ويظهر -والله تعالى أعلم- إن لو حافت ببعض الفاتحة يعيده 
عي وان اللاو الي يوي لكي ازاز لاعاوتينى سكي دفن 
يوجبه, فبالإعادة جهراً يزول الثاني ولا يلزم الأوّلء فليراحع وليحرّر. ١١‏ 

]١١10[‏ قوله: فدعوى أنه ضعيفٌ7": 

تعريض من السيّد المحشي بالسيّدين المحشيين حيث نقل ط'" عن ح 
سوق لجعو عور 0 سي واي رون د اماه ارال لاما ينا 
من لزوم الأمر الشنيع» وأمّا الرواية؛ فلأن ما تقدّم منقول في "البحر” عن 
"الخلاصة" عن "الأصل"؛ بخلاف ما في "شرح المنية") اه. 

أقول: أما الدراية فجواب المحشّي عنهما تام إل استشهاده بما في 
"الغنية" فَإنَ عليها الكلام» وأمّا الرواية فمجرّد احتمال كونه في كتاب آخر 
من كتب ظاهر الرواية لا يكفي ما لم يثبت» والله تعالى أعلم. ٠‏ 

]١١١4[‏ قوله: قال في لقب اللا 


)١(‏ ف: تكرار بعض لا يوجب السهو. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» فصل في القراءة» 47/8 تحت قول "الدرٌ": 
لك إل 

ذم أل" كاب المدالاة» زاب علة العتلاق أففل يجيي لإامام توجتر ياه عا 

643 "رد المحتان"» كتاب الصلاة “فصل في القراءة 448/9 تحت قول "الدر": 


وجوباء وقيل: ندباً. 


همل مجلس" المرويية ال يس ةليط !تق 


قاله مع أن احتياره هو الندب كما سيأتي0©. ؟ 


]1١١5[‏ قوله: © كذا في "المنية"”": لو قرأ آية هى كلمة واحدة 


كا مَرْمَامَكَانِ4[الرحمن: 14] أو آية هي حرف ك«صّن4[ص: :]١‏ «43 
[القلم: »]١‏ طق4[ق: ]١‏ فيه احتلاف بين المشايخ كذا في "المصفى"؛ 


والأصِحّ أنه لا يجوز كذا في "شرح المجمع” لابن ملك» وهكذا في 
"الظهيرية" و"السراج الومّاج"07) و"فتح القدير" ا 

"افع "0ك اطق الآيه وني الكلية ااهل وجا كان ماه حرفا 
فيكو بقوله تعالي» (ث كر [المدثر: ١؟]ء‏ مُدْهَامّعَان» [الرحمن: 14]» 
وص # |ص : “١‏ وق 4 [ق: ١آء‏ موق [القلم: »]١‏ ولا خللاف في الأول» 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» فصل في القراءة» */5: 5» تحت قول "الدرٌ": 
وحوباء وقيل: ندباً. 

١‏ في المتن والشرح: (وفرض القراءة آية على المذهب) هي لغْد: العلامة, وعرفاً: 
طائفة من القرآن مترجمة؛ أقلّها سنّة أحرف ولو تقديراً كطلَْيَدِنُ)4 إلا إذا كانت 
كلمة فالأصحٌ عدم الصحة وإن كرّرها مراراً إل إذا حكم حاكم فيجوز. 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: فالأصحّ عدم الصِحّة) كذا في "المنية". 

(5) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» فصل في القراءة» »45٠0/9‏ تحت قول "الدر": 
فالأصح عدم الصحة. 

(4) قد مرت ترجمته .51457/1١‏ 

." قد مرت ترجمته‎ )5١ 

(5) "الهندية"» كتاب الصلاة» الباب الرابع في صفة الصلاة؛ الفصل الأوّل» .53/١‏ 

(0) "البحر"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة, ١901/1ه-595.‏ 


# سس مجلس ”اليلق لطي يق 
أ م أممد ع حا 100 


وأمًا الثاني والثالث ففيه احتلاف المشايخ والأصح أنه لا يجوز؛ لأنه يسمى 


3 58 2 5 5 3 0 5 9 ب 1 2 
عادا لا قارثاء كذا ذكره الشارحون وهو مسلم في ماص ونحوه؛ لأن 


نحووصٌ* ليس بآية لعدم انطياق تعريفها عليه» وأمًا في نحو «مُنْهَامَكَانِ» 
فذكر الإسبيجابي وصاحب "لبدائع": أنه يجوز على قول أبي حنيفة من غير 
في "الفتح””"2: (لو كانت كلمة اسماً أو حرفاً نحو لإمُدُْهَآمَكَانِ4: 
0 وق 4 وت فإن هذه آيات عند بعض القراءء الأصح أنه لا يجوز؛ 
لأنه يسمّى عاداً لا قارئاً) اه. وفي "جامع الرموز 1601 ولو تقر امنا كانيك كللية 
ار نحو 8مُرْهَآمَكَانِ؛ وطاق» لم يجز وهو الصحيح كما في 
"الظهيرية”: إلا إذا حكم به حاكم فيجوز كما في قضاء "الخزانة") اه. 
وفي "البدائع"7”": (في ظاهر الرواية قدر أدنى المفروض بالآية التامة 
كقوله تعالى: «أمُدْهَامَكَانِ» ردقال أبن مخينة اتسين أن القراءة: الجمع؛ 
وقد حصل معنى الجمع بهذا القدر اباد + حروف الكلمة عند التكلم) اه. 
]1١٠١[‏ قوله: 7 في غير الفجر وإن حرج الوقت”) 


.5/85/1١ "الفتح" كتاب الصلاة» فصل في القراءة»‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز"؛: كتاب الصلاة» فصل في فرائض الصلاة» .١59/١‏ 

(؟) "البدائع"» كتاب الصلاة» الكلام في القراءة» 2531/١‏ ملتقطاً. 

(5) في "ردٌ المحتار": قال في آحر "شرح المنية": وقيل: يراعي سنة القراءة في غير الفجر 
وإن خخرج الوقتء والأظهر أن يراعي قدر الواحب في غيرها؛ لأنْ الإخلال به مفسد 
عند بعض الأئمّة بخلاف خحروج الوقت اه, أي: فإنّه في غير الفجر غير مفسد اتفاقا. 


1 


(5) رد المحتار"؛ فصل في القراءة, "لاه 5» تحت قول "الدر": وفي الضرورة بقدر الحال. 


# سس مجلس ”اليس ططق 


أ والجمعة والعيدين. ؟ ١‏ 


١١ قوله: فإنّه في غير الفجر”'": أي: والجمعة والعيدين.‎ ]١1١١[ 

[؟؟١١]‏ قوله: غيرٌ مفسد7": 

قلت: فما وقع في "الجلبي'”" عن "معراج الدراية"” في المسائل الاثنا 
عشرية من أن ذكر الجمعة اثفاقى بل كل صلاة كذلك سهوٌ. ١١‏ 

ل ااا 
(وفي العصر والعشاء يقرأ في الركعتين بأوساط المفصّل؛ لأنه عليه الصّلاة 
والسلام قرأ في العصر في الأوؤلى سورة البروج وفي الثانية سورة الطارق). 

]١١١:[‏ قوله: بل نقل القهُسستاني عن كا ادر 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» فصل في القراءة» /451» تحت قول "الدرٌ": وفي 
الضرورة بقدر الحال. 

(١‏ المرحع السابق. 

(؟) "ذخيرة العقبى"» كتاب الصلاة» باب الحدث في الصلاة» صة ؛ . 

(4) قد مرت ترجمته .5/85/١‏ 

(ه) في "ردٌ المحتار": فالبروج من الطّوال وهو مفاد عبارة "الهداية" المذكورة آنفاً» 
لكنّ مفاد ما نقلناه بعدها عن "شرح المنية" و"شرح المجمع": أنّها من الأوساطء 
ونقله في "الشرنبلالية" عن "الكافي" بل نقل القهستاني عن "الكافي" روج الغاية 
الأولى والثانية» وعليه فسورة «#لويكن 4 من القصار. 

(5) "ردٌ المحتار". فصل في القراءة» *455/7» تحت قول "الدر": إلى آعحر البروج. 

090 "الشرنبلالية"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 7١/١‏ (هامش "الدرر"). 

(8) "رد المحتار"؛ فصل في القراءة» 5559/7» تحت قول "الدر": إلى آخر البروج. 


هه بل مجلس" المروييسة الع يس ةي ل طق 


”': (وطوال المفصّل إلى البّروج» والأوساط منها إلى لم يكن 
[البيّنة: »]١‏ والقصار منها إلى الآخر). ١١‏ 


١ قوله: 0 ميك 4 : ظالَّزِيْتَ كقرؤ اه [البينة:‎ ]١١١[ 

]١ ١١-[‏ قوله: (" الأصحّ أله ل باق بآن يكير برايو 

أفاد أن هذا القدر لا يخل بالاستماع وإلا لحرمء فيمكن على هذا 
تخريج ما اعتاده الناس في زماننا من تقبيل الإبهامين ووضعهما على العينين 
حين بلوغ القارئ إلى اسم النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسح في قوله تعالى: 
لإمَاكَانَ مُحهَنٌ آبَآأحَنِ مِّنْ رَجَالِكُمْ4[الأحراب: .4] فلعله لا يحكم بالتحريم 
وإن كان الأولى الترك» فليحوّر. ١١‏ 


.15//١ "جامع الرموز". كتاب الصلاة» فصل يجهر الإمام»‎ )١( 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» فصل في القراءة» */455» تحت قول "الدر": إلى 
الح بروج 

(*) في "ردٌ المحتار": كل ما حرم في الصلاة حرم في الخطبة فيحرم أكل وشربء 
وكلام ولو تسبيحاً أو ردٌ سلام أو أمراً بمعروف إلا من الخطيب؛ لأن الأمر 
بالمعروف منها بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصمّء ولا يرد تحذير من خيف 
هلاكه؛ لأنه يجب لحق آدمي» وهو محتاج إليه» والإنصات لحقه تعالى» ومبناه 
على المسامحة» والأصح أنه لا بأس بأن يشير برأسه أو يده عند رؤية منكر. 

(1) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» فصل في القراءة» 410/1//9» تحت قول "الدر": فلا 


يأتي بما يفوت الاستماع... إلخ. 


همل مجلس" المرويسة ال يس ةي ل يغ طق 


]١50[‏ قال: أئ: "الذر"+ 7 "بفسه:و يضت بلنتائنه7: 


أي: بقلبه من دون تحريك لسانه. ١١‏ 
]١١١4[‏ قوله: ”" لو انتقل في الركعة الواحدة من آية إلى آية يكره): 
اعون في القؤاففي: الما مكتقو" ا اوقد افر عليه ف "لم0 


ولبرع” 0 


)١(‏ في المتن والشرح: (وإن صلَى الخطيب على النبيٌ صِلَّى الله عليه وسلم إلا إذا قرأ 
آية ©صَلُواعَرَيْهِ؛ [الأحزاب: 55] فيصلي السديد بن م فيه والطيف بلسالة: 


يان 


. 5171/9 "الدر", كتاب الصلاة» فصل في القراءة»‎ )١( 

() في "الدر": لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية؛ وأن يقرأ في الأولى من محل 
وفي الثانية من آخر ولو من سورة إن [كان] بينهما آيتان فأكثر. 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: ولو من سورة... إلخ) واصل بما قبلهء أي: لو قرأ من 
بعلود ان اعفن شو انق الن ا غرريي ‏ تور وو الحقةد الاوك رذ كان يكهها 
آيتان فأكثر» لكن الأولى أن لا يفعل بلا ضرورة؛ لأنّه يوهم الإعراض والترجيح 
بلا مرجّح؛ "شرح المنية". وإِنّما فرض المسألة في الركعتين؛ لأنْه لو انتقل في 
الركعة الواحدة من آية إلى آية يكره وإن كان بينهما آيات بلا ضرورة» فإن سها 
فلن كر تنود تع انهاه لوس القياكي" 

(5) "رد المحتار"» فصل في القراءة» */5/0» تحت قول "الدر": ولو من سورة... إلخ. 

(5) انظر المقولة [؟١١١]‏ قوله: نهى بلالا رضي الله عنه. 

(3) "الخلاصة", كتاب الصلاة» الفصل الحادي عشرة في القراءة» .317/1١‏ 

00 انظر "الفتح"ء» كتاب الصلاة» فصل في القراءة» »253494/١‏ و"البحر". كتاب 
الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء ؟/لاه. 


هس تج س "لوت الجميسع" ايلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


شرح المنية". 


[1؟١١]‏ قوله: 7 أمّا بسورة طويلة0"©: 
]١١١[‏ قوله: كما إذا كانت سورتان27: 


أي: كما لو ترك سورتين قصيرتين فإِنّهِ لا يكره. ١١‏ 
]١١*1[‏ قوله: وهذا لو في 0 

أي: عدم كراهة الفصل في الصورتين المذكورتين. ١١‏ 
١ 0[‏ ] قال: أي: "الدر": 0 ذكر 007 


أفاد اعتماده وفرع عليه ال وأيده الشامى ابي 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ويكره الفصل بسورة قصيرة) أمَا بسورة طويلة بحيث 
يلزم منه إطالة الركعة الثانية إطالةَ كثيرة فلا يكرهء "شرح المنية" كما إذا كانت 
سورتان قصيرتان» وهذا لو في ركعتينء أمًا في ركعة فيكره الجمع بين سورتين 
بينهما سور أو سورة» "فتح". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» فصل في القراءة» 48٠١/8‏ تحت قول "الدرٌ": 
وا" العا عور ريرق 

() المرجع السابق. 

)5١‏ المرحع السابق. 

4 في "الدن" + وف "القن" قرا في الأرلن: الككافرؤك :وف الثاني الم :تن أو تلت كم د كز 
يتم وقيل: يقطلع ويبدأ ولا يكره في النفل شيء من ذلك. 

(5) "الدر", كتاب الصلاة» فصل في القراءق» .4/1١/7‏ 

0 "الغنية"» تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة... إلخ» ص؛ 4 4. 

03 آفاد أن لكيس أو الفصل. بالقصيرة إلماايكره إذا كان عن قصندة قلى سهوا قاذ كنا 


ذه لش الي [انظر "رد المحتار" :4١/7‏ تحت قول "الدرٌ": ثم ذكر يتم] . 


هس تج س "للدت الجميس" ايلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


]١١[‏ قوله: 27 ١‏ نهى بلالاً رضي الله عنه ا 
أقول: رحم اللله المسدق ورتههنا 4 لمن يني الت عاك تيال عليه 


4 


وسلم بل صوّب فعله؛ قفي "ستن أبي. داود'”2 عن أبي قتادة رضي الله تعالى 

غنه: ((أن التي صلى الله تعالى عليه وسلم حرج ليلة فإذا هو بابي بكر يصلى 
يخفض من صوته» ومرّ بعمرَ وهو يصلّي رافعاً صوته. قال أبو بكر: قد 
اعت من 'تاحيت” يا رسؤل' الله ":وقال. عس: رقفل الوسيان :واطرة 
الشيطان)). قال أبو داود: زاد الحسن” [أي: ابن الصباح شيخ أبي داود] 
في حديثه: فقال النبىّ صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((يا أبا بكر! ارفع من 


5 00 7 3 2 3 8 5 
صوتك شيئاء وقال لعمر: احفض من صوتك شيئا))»؛ ثم روى أبو داود" عن 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: ولا يكره في النفل شيء من ذلك) عزاه في "الفتح" إلى 
"الخلاصة", م قال: وعندي في هذه الكلية نظرء فَإنّهِ صلى الله عليه وسلم نهى 
بلالا رضي الله عنه عن الانتقال من سورة إلى سورة وقال له: ((إذا ابتدأات 55 
فأتمها على نحوها)) حين سمعه ينتقل من سورة إلى سورة في التهجد اه. 

(؟) "ردٌ المحتار"» 487/*8» تحت قول "الدر": ولا يكره في النفل شيء من ذلك. 

(*) أحرحه أبو داود في 'سننه" :)١859(‏ 04/5: لأبي داود سليمان بن أشعث 
السجستاني (ت07/5١ه).‏ ("كشف الظنون"» 4/9 ٠‏ 

(:) هو أبو علي الحسن بن الصبّاح البزّار» أحد الأثمّة في الحديث والسنّة» قال 


اجون ثقة صاحب سنّةء ما يأتي عليه يوم إل وحمل افيه خيرء نامك بيية سمه 
وأربعين ومائثتين. ("ميزان الاعتدال"؛ حرف الحاءء الرقم: .)4914/١ :7١١©‏ 


9 أخر جه أبو داود في "سئنه" 2١509‏ كتاب التطوع» . 


# سجس اي ةط طق 
اعم اماد اه1 +1حررنرد اع ررررمنى 


أي عريرة وى :الله تعالى اعنه بونذ القصة قال: الم بيذكرة "فقال الأ بكر 
ارفع شيا", ولا "لعمر اخفض شيئاً" زاد: ((وقد سّمعتك يا بلال! وأنت 
تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة)) قال: كلام طيّب يُجمعه الله بعضه 
إلى بعض» فقال النبىّ صلى الله تعالى عليه وسلم: ((كلكم قد أصاب)) اه. 
وليس فيه ما ذكر المحقق: ((إذا ابتدأت سورة... إلخ)) وإذ قد ثبت قوله 
صلى الله لانن لوسك ((كلكم قد أصاب)) فهذا لا يكون !| لا إرشاداً إلى 
ما هو أفضل كإرشاده الصديق إلى أن يرفع شيئاً فلا يقال: الإخفاء مكروهء كذا 
هذاء وانظر ما يأتي('' عن "الغنية"» وللمحشي أواخر سجود التلاوة صا 20/81. 

]١١84[‏ قوله: ”© برّلت كل ركعة منه فعلاً مستقلة9): 

أقرل: نعم كل شفع من النفل صلاة على حدة؛ أمّا كون كل ركعة 
نزلت مول قعل مستقل فكلا وقد م29 كراهة إطالة ثانية على أولاة» فلعل 
الوجه مع الحلبي. ١١‏ 


)١(‏ "الغنية"» تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة... إلخ» صلاء ه. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» 508-5610//5) تحت 
فول "نوبط 

(0) في "رد المحتار": واعترض ح أيضاً: بألهم نصُوا بآن القراءة على الترتيب من 
واحبات القراءة فلو عكسه خارج الصلاة يكرهء فكيف لا يكره في النفل؟ تأمل» 
وأجاب "ط": بأن النفل لانساع بابه نرّلت كل ركعة منه فعلا مستقلاء فيكون 
كنا هرا إقجانة سوه كم سكسك قرااها فواقها وذ كراهة افيه 

(5) "رد المحتار"» 487/7 تحت قول "الدر": ولا يكره في النفل شيء من ذلك. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة» فصل في القراءة» 55/8 5. 


هب مجلس" المروييسة الع يط بطق 


]١١6[‏ قوله: 27 بخلاف نيّة صلاة الإمام7"©: 

أي: إن نوى أنه يصلّي صلاة الإمام لَّمّ يصِحٌ الاقتداء. ١١‏ 

[1] قوله: 2 لا اتحاد المكان9©©: الذي يأتي للمحشي أن 
النسيد: اعبا رهما حيماء. ون تحان العايل (.رريمي الاك البكان 


بخلاف تخلل نهر أو طريق إلآ إذا اتصلت الصفوف. ١١‏ 


)١(‏ في "الدر": [الإمامة] هي صغرى وكبرىء والصغرى ربط صلاة المؤتم بالإمام 
بشروط عشرة: نية المؤتم الاقتداء» واتحاد مكانهماء وصلاتهماء وصحّة صلاة 
إمامه» وعدم محاذاة امرأة» وعدم تقدّمه عليه بعقبه» وعلمه بانتقالاته وبحاله 
من إقامة وسفر» ومشاركته في الأركان؛ وكونه مثله أو دونه فيها. ملتقطاً. 

في "رد المحتار": (قوله: نيّة المؤئّمٌ) أي: الاقتداء بالإمام» أو الاقتداء به في صلاته» أو 
الشّروعَ فيهاء أو الدحول فيها بخلاف نيّة صلاة الإمام. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» */495» تحت قول "الدر": نية المؤتم. 

(9) في "رد المحتار": (قوله: وانّحاد مكانهما) فلو اقتدى وال براكب أو بالعكس 
أو راكب براكب دابّة أخحرى لم يصحّ لاحتلاف المكان؛ فلو كانا على دابة 
واحدة صِحّ لاتحاده كما في "الإمداد"» وسيأتي: وأمّا إذا كان بينهما حائط 
فسيأتي أن المعتمد اعتبار الاشتباه لا اتحاد المكان. 

(54) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» */450» تحت قول "الدر": واتحاد 
مكانهما. 

ه انقل "3 النسعار "ا كفا الصدلةة )بات انام 18 وك فضلك فول "الدك د أن 
الصحيح اعتبار الاشتباه فقط. 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب طق 
أ . امطوأذاع1 3 نلاح 0 . /الاننانانا 


:) قوله: ”2 لو نوى صلاة ا المفترض صِحّت نفل‎ ]١١0[ 

كأن يِنُوي فرض الظهر مثلاً وقد صلاها. ١١‏ 

158 ] قولةادوان الايكرة مضلا رسا ع وي 

أي: الإمام كما في "نور الإايضاح"0". 

أقول: لكن يرد عليه اقتداء الناذر بناذر وبحالف وبمتنفل» فإنّه يصدق فيها 
جميعاً أن الإمام لا يصلى فرضا غير فرضه؛ فالأولى هو ما عبّر به الشارح رحمه 
الله تعالى» ولذا رجع إليه التشربلالي نفسه في شرحي متنه فقال في "المراقي"9©: 
(ولا بد فيها من الاتحاد فلا يصح اقتداء ناذر بناذر)» وقال في "الإمداد"0©: 
(لا بد من الاتّحاد لتكون صلاة الإمام متضِمنة لصلاة 5-6 اه. 


(01) في "رد المحتار": (قوله: وصلاتهما) أي: وانّحاد صلاتهماء قال في "البحر": 
والأتحاد أن يمكنه الدحول في صلاته بنيّة صلاة الإمام» فتكون صلاة الإمام متضمُنة 
لصلاة المقتدي اه. فدحل اقتداء المتنفل بالمفترض؛ لأنْ من لا فرض عليه لو نوى 
صلاة الإمام المفترض يتك :نقاف ولآن الفل عطلق والفرضل يفده واللمطلق مده 
المقيد» فلا يغايره كما في "شرح المنية"» وعبّر في "نور الإيضاح" بقوله: وأن 
الأيكزة معلا توطنا عي درفية اه. وهو أولى من عبارة الشارح؛ فافهم. 

9؟) "رد المحتار"2» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 495/9» تحت قول ٠"‏ 
وصلاتهما. 

9”) المرجع السابق. 

(5) "نور الإيضاح"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» ص 7,. 

© "مراقي | الفلاح" » كتاب الصلاة» باب الإمامة» صلا". 


در 


59) "إمداد الفتاح”" شرح "نور الإيضاح"ء كتاب الصلاة, باب الإمامة» صاغة؟": 
لحسن بن عمار الشرنبلالي» (ت 595١٠ه). ١‏ (كشف الظنون"؛ ؟985/5١).‏ 


# سس مجلس ”الال يساق لطي )طق 
اعم اماد اه1 +1حررنرد اع ررررمنى 


لتم -( أجؤالتايت 


]1١[‏ قوله: 2 وصّحّح كل7©: 

أقول: لم أر من صحّح الصِحّة إِنما تظافرت كلماتهم على تصحيح 
عدم: الضكة» وسيآتي اللمحقي. مره 7+ أن .هذا هو المعتهد: وائه 
الأصمٌء وأن عليه عامّة مشايخناء وكأئه لاحظ ما سيأتي"© عن "النهاية": أنه 
جعل قول الفقيه الهندواني من اعتبار رأي الإمام وقيسء وليس فيه أنه لا يعتبر 
راق "التقدذي ققد عض في "العتيه" كما ساق 0 أن عله الاسما عن و كذا 


أفاد"2 نوح أفندي”"), نعم! يخالفه قول أبي بكر الرازي وهو -كما نص 


0 في "رد البحتاز": (قولة: وصحة صلاة إمانم فلو تين فسناذها: فشقا من الإمام أو 
نسياناً لمضيّ مدّة المسح أو لوجود الحدث أو غير ذلك لم تصمٌ صلاة المقعدي 
لعل ع /صيكة اداه تو كذ ءلو كانت صتحية في بزعله الانام ,فانيدة ‏ في زعم المتعدي 
لبنائه على الفاسد في زعمه: فلا يصحٌ وفيه حلاف وصّحّح كلء أمّا لو فسدت في 
زعم الإمام وهو لا يعلم به وعلمه المقتدي صحّت في قول الأكثر» وهو الأصح؛ 
لأن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسه» "رحمتي". 

)١(‏ "ردٌ المحتار"؛ باب الإمامة» */457» تحت قول "الدرٌ": وصحة صلاة إمامه. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 8/م/8ه-5894, تحت قول 
للد كوف وين "القند ايب عد 

(4) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 717/4 تحت قول 
"الذذ" كما وسطة في البحر", 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» باب الإمامة» 50/7 ه» تحت قول "الدر": إن تيقن المرأة لم 
يكرهب لع 

(5) انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 572/54. 


)١/(‏ قد مرت ترجمته اله ل. 


هس تج س "اورت الجميسع/ ااي ب و طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


ا وز الي هذ 

١١ قوله: وعلمه المقتدي”؟: وهو غير مفسد عنده.‎ ]١١08[ 

[1141] قوله: ”" وإن لم يتّحد المكان”): وسيأتي تحقيق الحق فيه 
ص4 51 » وإِن المذهب عدم صِحّة الاقتداء عند اختلاف المكان. ١١‏ 

[؟4١١]‏ قوله: 2 وهذا فيما لو 0 الإمام. ١١‏ 

[؟5١١]‏ قوله: ما مر عن "النهر"”: 

فإنَ هذا يقتضي الاتفاق على عدم الإنّم بتركها مرّة بلا عذر مع أنه قول 
"الخراسانيّين". و"العراقيّون" على أنه يأثم. ١١‏ ْ 


.788/1١ "ط", كتاب الصلاة؛ باب الإمامة»‎ )١١ 

(١؟)‏ "'ردٌ المحتار"؛ باب الإمامة» 2435/8 تحت قول "الدرٌ": وصحة صلاة إمامه. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: وعلمه بانتقالاته) أي: بسماع أو رؤية للإمام أو لبعض 
المقتدين» رحمتي؛ وإن لم يتّحد المكان؛ "ط" لل 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» *//451» تحت قول "الدر": وعلمه 
بانتقالاته. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» ,51١9-51//9‏ تحت قول 
"الدر": لكن تعقبه في "الشرنبلالية"... إلخ. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: وبحاله... إلخ) أي: علمّه بحال إمامه من إقامة أو سفر قبل 
الفراغ أو بعده» وهذا فيما لو صلى الرباعيّة ركعتين في مصر أو قرية؛ فلو خارجها 
هيد أذ الظاه ليوا ددا يحون على الننهو 320 لو أت مطلفا. 

00 "رد المحتار": باب الإمامة» */4317» تحت قول "الدر": وبحاله... إلخ. 

89 "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامق» 09/8ه» تحت قول "الدرٌ": قال 


الزاهدي... إلخ. 


هس تج س "اورت الجميسع" اي ب طق 


]١١4:4[‏ قوله: ”7 لصحّة وقوعها واحبة7": 

تمدام 3 الوااضلي القول قي ةلحن رق فل لفمديا رتنه المي ا 
مطلب في تكرار الجماعة في المسجد 

[ه١١]‏ قوله: 0 ع لكا 00 


01١‏ في المتن والشرح: (والجماعة سنة مؤكدة للرحال)» قال الزاهدي: أرادوا بالتأكيد 
الوجوب إلا في جمعة وعيد فشرط. 

ف "ارة المخار" + رقولد «فعرط) ناد على الفؤلبوخررب افيد اتاغلن القول ينها 
في اماعط بي عاد "ضرلو! واللنض افد قال في" البدر بولا يهن أن 
ا ل ا 

(5؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» */5.7» تحت قول "الدرُ": فشرط. 

وهم في "الدب" ويكرة تكرار الجماعة باذان وإقافة في مسجد تحلة لا في متشخد 
طروق أو مسعفة 5 إناد لددول دن توق" رة الميضار الأب ولد اه يستصيد الل 
ما له إمام وجماعة معلومون كما في "الدرر" وغيرها. قال في "المنبع": والتقييد 
بالمسجد المختصّ بالمحلة احترارٌ من الشارعء وبالأذان الثاني احترارٌ عمّا إذا 
ضِلى في مسجد المحلة جماعة يغير أذان: حيث رباخ إجماعا اهم الف 
الاستدلال على الإمام الشافعي النّافي للكراهة ما نصّه: ولنا أنه عليه الصلاة 
والسلام (إكان حرج ليُصلح بين قوم» فعاد إلى المسجد وقد صلَّى أهل المسجدء 
فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى بهم))؛ ولو جاز ذلك لما اختار الصلاة في 
بيته على الجماعة في المسجدء ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجماعة معن 
فإِنّهم لا يجتمعون إذا علموا أنّها لا تفوتهم» وأمّا مسجد الشارع فالناس فيه 
سواءء لا اختصاص له بفريق دون فريق اه ومثله في "البدائع" وغيرها. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب في تكرار الجماعة في 
المسجدء */4 ١‏ 5. تحت قول "الدر": بأذان وإقامة... إلخ. 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي لب ططق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


فول :لأ سق هذا سيا ادلم قات قن اعدف عر اله الل وله 


وسلّم الجماعة في المسجد كان إيهام أنه لم يرض بجماعة القوم فلعله أراد 
دفع ذلك الوهم وتأكيد تقريرهم على ما فعلواء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]١١ [‏ قوله: ولو اق ذللك لها احتار الصلاة في بيته على الجماعة 
ف المتسود: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

أقول أولاً: لا يتعيّن هذا سبباً لذلك: فإِنُ في إعادته صلَى الله تعالى عليه 
دفع ذلك الوهم وتأكيد تقريرهم على ما فعلوا. 

وثانيً: لعل الباقي من أهله صَلَى الله تعالى عليه وسلّم للجماعة النساء 
الطاهرات وحدهن؛ فأحب الجماعة ولم يحب أن يخرجهنٌ وحدهن 
الكوافة المسحفدة وعبى توراه لبا نكن قن سلوا فقن اإعادة' المتاة 
: خلفه- فتفسد صلاتهم. 

وثالقاً: من فاتته الجماعة وحده فهو مخيّر في الانفراد واتباع الجماعات 
وأن باق أهله فيعجمع بهم كما نص عليه في كك درن الا 0 
)١(‏ "'ردٌ المحتار"» باب الإمامة» 4/8 ٠.‏ 5, تحت قول "الدرٌ": بأذان وإقامة... إلخ. 


(؟) "الحانية"؛ كتاب الطهارة» فصل في المسجدء .89/١‏ 
9*) "البزازية"؛ كتاب الصلاة؛ الفصل السادس والعشرون» 85/5 (هامش "الهندية'). 


همل مجلس" المروية الج يس ةليط طق 


وكتزهما رود قداو كاتف "زه اللبهاز عورف زأن الأصد الالو يع 
بأهله لا يكره؛ وينال فضيلة الجماعة لكن جماعة المسجد أفضل) اه. 

وق كان هل الل تاق عليه بوتسلي اريها يك الأمضل 'لبيان اللجوار: 
وكان حيتئذ هو الأفضل في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم لما فيه من التبليغ 
اورف من عنم ددجا كي وي رد ولو جاو :ذلك لذ اعفان 6 

وفنة رابع" ما يقيله الخلامة المحشّي أن قد انعقد الإجماع بلا نزاع 
عاق مرو عاد السواعة ل [لسدة لدان ون واوا اندز كيان 
يمحر قظعا؟ أن مسحلةه فاق :الك قال كليهتربدك النمن شبح جل لل 
تَمّ هذا الاستدلال لُصادم الإجماع؛ وأتى بتحريم ما ليس في حله بل ولا 
فضله محل نزاع. 

أقول: ومثله في الضعيف بل أضعف ما قدَّم”" في الأذان من الاستدلال 
بما روي عن أنس رضي الل ال عن وان أفعدات ستول الله صلى الله 
تعالى عليه وسَلّم كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد فلولاافي المسجد 
فرادى)؛ فَإنّه ليس فيه أن الجماعة كانت تفوت جماعة منهم معاً فكانوا 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب الأذان» 2515/59 تحت قول "الدر": 
وقال الحلوائق: ا إلخ. 

099 انظر "رد المحتار": كناب الصلاة يات الإمامة «إع.ه تحت قول "الدت": 
بأذان وإقامة... إلخ. 

9") انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الأذان» 2515/5 تحت قول "الدر": 
وتكرار الجماعة. 


#8 سس مجلس ”اميسال يساق لد ياي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


عرق في المسجد فرادى مجتمعين وحاش للها متّى عهد هذا من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم وإنّما كانت تفوت در 56 بعد واحد منهم ولا دلالة 
بصيغ الجمع على القران في الفعل» فإن معناه أَنّهم كانوا كل من فاتته 
كناف فين في المسجد 5 ولم يكرانو ا عون ال للحرج» 
فكاكر كقر ل ان ايض بزاع كبلك النبيّ صلى الله تعالى عليه وَسِلَه وال 
بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين)) رواه 
أحمد”" ومسلم”"؛ هل لقائل أن يقول: إن في نفس الحديث دليلاً على هذا 
المعنى؟ وذلك إِنا لا نسلّم أن المراد بالجماعة الجماعة الأولى عيناء بل 
نجريها هي على إرساليها:والتجماغة لا تقوت "الجماعة إلا أن يمتعوا عن 
كوارهاء «تترفيك. الاستدلال ينه بعلن إنباتعه مجائعة التكران فيعرد امضادرة 
على اللمظظلروي وقد تك اللباري "فنا مجرييه 19 عن أقنن. تيده ريطي 
)١(‏ أخرحه أحمد في "مسنده" (0/0؟١)»2‏ 557/4. ومسلم في "صحيحه" (999)) 
كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يهجر بالبسملة» ص١‏ ١؟.‏ 
(؟) هو أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم, القشيريء النبسابوري (ت١5؟ه).‏ من 
تصانيفه: "الجامع الصحيح"'ء "طبقاة الرواة"'» كناب الأسماء والكنى", "كتاب التأريخ"» 
"كتاب المخحضرمين". ("تقريب التهذيب" ؟/١1رم‏ "هدية العارفين". ؟/559-171). 
(؟) هو محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» الجعفيء أبو عبد الله 
وت5ه ؟ه)» من تصانيفه: "الجامع الصحيح"؛ "التأريخ الكبير"» "السئن" في 
الفقه» "الأسماء والكنى", "الأدب المفرد", "رفع اليدين في الصلاة", "عوالي 
الصحاح"» و"خلق أفعال العباد". ("معجم المؤلفين" 0/9 .)١7‏ 
(4) أخرجه البخاري في "صحيحه"» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» .5785/١‏ 


هب مجلس" المروييسة الع يس ةليط طق 


الله تعالق عله زآنه جاع إلن .مسحك قد ل عه نادن وأقام» ول 
جماعة)) اه. فلم تفته الجماعة؛ إذ لم يكن وحدهء وصح: أن رجلا دحل 
التسحد :وقد اصلى : وشول: الله اصلى"الله “تعالن عليه وسلم بأصخاية: فقا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من يتصدّق على هذا فيصلي معه؟)) 
فقام 0 القوم 0 معه رواه 0 وأبو داود”") وال وأبو 


أر اه د(4) 200 
بكر بن أبي شيبة” * والدارمي اام م تناس ا اه ب 1 


.30/54 4)١١508( أحرحه أحمد في "مسنده"‎ )١( 

.771//1١ » أخرجه أبو داود في "سننه" (5/اه)» كتاب الصلاق‎ )١١ 

(59) أحرجه الترمذي في "سننه" »)5١٠١(‏ كتاب الصلاة» :7559/١‏ هو محمد بن 
عيسى بن سورة بن موسى بن ضحاك السلمي الضرير البوغي» الترمذي 
(أبو عيسى) وتتلمذ لمحمّد بن إسماعيل البخاري» وسمع منه شيخه 
البحاري» (ت 174؟ه)» من تصانيفه: "الجامع الصحيح"» "الشمائل" في شمائل 
الى مك الله عليه وسلم؛ "العلل" في الحديث. ("معجم المؤلفين". 7/9/اه). 

(5) أحرحه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (5): كتاب صلاة التطوع والإمامة» ؟/70؟: 
هو عبد الله بن محمّد بن إبراهيم بن عثمان أبوبكر العبسيّ المعروف بابن أبي 
شيبة من أهل "الكوفة" (ته58ه). من تصانيفه: "المسند", و"الأحكام'» 
و"المصئّف" في الأحاديث. ”"تأريخ بغداد". ١٠/”ى‏ "الأعلام", .)١١18-1117/4‏ 

(5) أخرجه الدارمي في "سننه" :507/١ ,)١8534-1+54(‏ هو عبد الله بن عبد 
الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمي» الدارمي» السمرقندي» أبو 
محمّدء من تصائيفه: "السئن"؛ و"الثلاثيات"؛ كلاهما في الحديث» (تهه ١ه).‏ 

("معجم المؤلفين" 551/5). 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


1 00 5 كربق حوره 2 2 
وأبو يعلى' ' وابن حزيمة” * وابن حبان” '» وسعيد بن منصور” * والحاكم 


كلهم عن أبي سعيد الخدريء والطبراني”2 في"الكبير" عن أبي أمامة'" وعن 


)١(‏ أخرحه أبو يعلى في "مسنئده" :557/١ ,)٠١57(‏ هو أحمد بن علي بن المثتى 
التميمي أبو يعلى الموصلي (ت7. *ه). من آثاره: "المسند الكبير". 

('"هدية العارفين"؛ ١//اه).‏ 

(١؟)‏ أخرجه ابن حزيمة في "صحيحه" ,)١585(‏ 14-5/8: هو الحافظ أبو بكر 

محمّد بن إسحاق ابن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن أبي بكر السلمي» 


النيسابوري» يعرف بابن خحزيمةع وت ١ااكه).‏ له: اتفسيز القرآن". صحيح" في 


الحديث» "فقه حديث بريرة" وغير ذلك. 
("هدية العارفين": ؟53/5). 
(؟) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (-89؟55395-5). 5/له. 
(؛) هو سعيد بن منصور بن شعبة الخخراساني المروزي الطالقاني البلحي؛ أبو عثمان 
ديكات ايف مفسّرٌء ولد ب"حوزحان" ونشأ ب"بلخ"؛ (ت59؟1ه أو 17107ه). 
من تصانيفه: "السنن" في الحديث» و"تفسير القرآن". 
('معجم المؤلفين'» 56 لال "هديّة العارفين'» 1/١‏ ت). 
(ه) أحرحه الحاكم في "المستدرك" (78)» :455/١‏ هو الحاكم محمد بن عبد 
لله بن محمّد الإمام الحافظء أبو عبد الله الضبّي الطهماني النيسابوري الشافعي 
صاحب التصانيف» (ت”7١4ه).‏ 
("سير أعلام النبلاء” 46-917/1: ملتقطاً). 
55 قذ مرت ترجمفه 1144/7 


() أرحه الطبراني في "الكبير" (91075/)» 4/8/8 ؟. 


هج بل مجلس" المروييسة الع يس ةليط بطق 


عصمة بن مالك”" وابن أبي شيبة'© عن الحسن البصري مرسلاء وعبد 
الرزاق7" في "مصئفه”)؛ وسعيد بن منصور في "ستنه" عن أبي عثمان 
النهدي مرسلاً أيضاء وفي الباب عن أبي موسى الأشعري والحكم بن 
عبط مانن ا"التروراي 00 ريطن لاد شالق عدي ا سسري وف اعضو" نأن 
ذلك المتصِدّق على الرجل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما©. 


.181/1177 :)5173( أخرجه الطبراني في "الكبير"‎ )١( 

(؟) أرحه ابن أبي شيبة في "مصنفه" :»)١(‏ كتاب صلاة التطوع والإمامة» ؟/174١.‏ 

(©) هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع» الصنعاني. (ت١١7ه)»‏ من تصانيفه: 
"المصئف" في الحديث يقال له: "الجامع الكبير". 

("الأعلام" مه م). 

(:) أحرحه عبد الرزاق في "مصنفه" (5577)؛ كتاب الصلاق؛ 190/7. 

(5) هو عبد الرحمن بن مل ابن عمرو بن عدي أبو عثمان النهدي» (ت5 9ه أو 
٠ه‏ وفي رواية بعدها). قال ابن المديني: هاحر إلى "المدينة" بعد موت أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه» فوافق استخلاف عمر رضي الله تعالى عنه فسمع منه 
ونزل "الكوفة". فلما قتل الحسين رضي الله تعالى عنه تحوّل إلى "البصرة". 

("الإصابة في تمييز الصحابة", 44/5/-5/م). 

(1) أخرجه الترمذي في "سننه" »)57١(‏ كتاب الصلاة» .5553/١‏ 

(1) أحرحه البيهقي في "السنن الكبرى" :)5.1١5(‏ كتاب الصلاة» /35: لأبي بكر 
أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت458ه). 

("كشف الظنون"؛ ؟/0١٠١٠).‏ 

(8) "الفتاوى الرضويّة". كتاب الصلاة» باب الجماعة, 0/مه١1-؟5١.‏ 


# سس مجلس ”سالج يساق لد يي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


]١١41[‏ قوله: فإنهم لا يجتمعون إذا علموا2©: 

أقول: وفي زماننا لا يجتمعون وإن علموا أنّها تفوتهم» فإن بعض 
العصريين في بعض البلاد شدّه في ذلك تشديدا بليغاء وزعم أن تكرار 
الجماعة د لها فتبعه عوام تلك البلاد في ترك تكرار الجماعة؛ 
ولّم يتبعوه في إتيان الجماعة الأولى» بل ترى فوجاً من الئاس زهاء 
مرق 0111 ,ا نول سه افيه لسرن عا اقر دقع زيكوك شري 


بالروافض» والله المستعان. ١١‏ 


]١١44[‏ قوله: أنّها لا تفوتهه”": 
أقول: لا يبيح ترك الجماعة الأولى من دون عذرء وَإِنّما الكلام في من 
فاتتهم بعذر؛ فهم بمعزل من هذا كما لا يخفى. ١‏ 


]١١45[‏ قوله: أنها لا تفوتهه©: 


)١(‏ "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» 84/9 ,»5٠0‏ تحت قول "الدر": بأذان 
وإقامة... إلخ. 

(5) لعله "أو أزيد أو أقل" هكذا يبدو لنا من النظر في الأصل. ؟١‏ م. 
(الأعظمي) 

59 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» 5/9 »5٠‏ تحت قول "الدر": بأذان 
وإقامة... إلخ. 

2 رد المحتار" كتاب الصلاة باب الإمامة م .هع تحت قول الل" بأذان 


وإقامة... إلخ. 


© ## سل مجلس "ةليخد لطي يلا > ةق 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: لسنا نبيح تعمّد ترك الجماعة الأولى اتكالاً على الأحرى» فمن 


سمع منادي الله ينادي ولم 52 بلا عذر أثم وعزر» فأين الإطالاق؟ وَإنْما 


نقول: فيمن غابوا فحضروا أو كانوا مشتغلين بنحو أكل تاقت إليه أنفسهم 
أو التخلّي وغير ذلك من الأعذار فتخلّفهم عن الأولى قد كان بإذن الشرع؛ 
فعلى ما يعاقبون بحرمان الجماعة وفيم تؤدّى إلى التقليل؟ وقد أثبتنا في 
رسالا "عد البراعه في قشي شك «العدفه"17: أن الزالحي هن التجماعة 
الأول كيياء اذا غلهوا الود لز ل يتتضوو ا ناتتم الوابعي "وكيك له مجتمغرق؟ 
ما الكُسالى وقليل المبالاة فلا يجتمعون وإن علموا أنْهم تفوتهم الأولى 
لمر نيعا اقرع أن 0 العصريين ممن يدعي العلم والدين قد 
شدّد في ذلك تشديداً بليغاء وزعم أن تكرار الجماعة معصية مطلقاء فتبعه 
بعض عوام تلك البلاد في ترك تكرار الجماعة ولّم يتبعوه في إتيان الأولى 
فترى فويجا من الأحابيش يأتون بعد الجماعة ساي 757 فرادى فيزيدون 
نشابية بالرو افق خوك ساق 


)١(‏ "حسن البراعة في تنفيذ حكم الجماعة": للإمام أحمد رضا ان البريلوي الحنفي 
وت. غ5 اه), 
ع عر ع 0 ع 
الرأميورزي ثم الكلكوهي :وت اه ("نزهة الخواطر"» .)١175/8‏ 
؟) "الفتاوى الرضويّة", كتاب الصلاة» باب الجماعة؛ .١55-155/190‏ 


# سس مجلس ”يال يساق لطي يق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[١٠١١]قوله:‏ لك وهذا مخالف لحكاية الإجماع”": 

أقول: لا حلاف فإن (يصلون) ليس بنصّ في الإيجاب بل لا يمكن 
الحمل على الإيجاب لما يأتي في الورق القابل: أن لو فاتته في مسجده فإن 
لاوس ننه وعد فا قاد حيو بأعله ور شاد ماني في ند لخر أ 
عن" كان كنيد ,ل تاوت هرا الطللبية لبقي المتسيكه | احزام داو وت 
الانفراد؟ وإِنّما محمله -والله تعالى أعلم- إفادة حواز الانفراد لهم بلا كراهة 
بخلاف ما لو لم تقم الجماعة في المسجد بعدء حيث يكره الصلاة منفردا 


)١(‏ في "رد المحتار": ومقتضى هذا الاستدلال كراهة التكران: في مسجتد المحلة ولو 
بدون أذان» ويؤيده ما في "الظهيرية": و اول جاع المسجد 0000 فيه 
أهله يلو 0 وهو ظاهر الرواية اهء وهذا مخالف لحكاية الإجماع 
المارة» وعن هذا ذكر العلامة الشيخ السندي تلميذ المحقق ابن الهمام في 
"لقف أن كنا يفيل إهر: جرع ادي الماذةا بائثة مغندة وجيف نع سر 
مكروه اتفاقاء ونقل عن بعض مشايخنا إنكاره صريحاً حين حضر الموسم بمكة 
سنة 5١‏ منهم الشريف الغزنوي» وذكر: أنه أفتى بعض المالكية بعدم حواز ذلك 
ع تدع العلناء الأويعة اقل إتكاق دللق أيضا عن ياف ين لحني 
والشافعية والمالكية حضروا الموسم سنة ١ه‏ ده وأقرّه الرملي في "حاشية البحر". 
لكوريشك هليه آن :نهو المعحد الدكن: والمدتى لين له مضباعة معلو مرق 
فلا يصدق عليه أنه مسجد محلة» بل هو كمسجد شارع؛ وقد مرّ أنّه لا كراهة 
في تكرار الجماعة فيه إجماعاًء فليتأمل. 


هيه 7 المحتار"» كتاب الصلاة باب الإإمامة, عع ٠ه‏ تحت قول "اندر 1 بأذان 


وإقامة... إلخ. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطية ‏ # # طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


الاؤاتر ' لمالهدايى لويت لاع كان سنا كنا كال العم في امي 


القاري" 27585/5: (قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: سها أو نام أو شغله 
عن الجماعة شغل جمع بأهله في منزله وإن صلى وحذه يجوز) اه. وهذا 
معنى صاف لا غبار عليه» وبه يزول كل إشكالء ولله الحمد. 

[51١١]قوله:‏ وهذا مخالف لحكاية الإجماع الع : 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":| 

اقول لظتا بوم ”تاوقو رد الملرةة لمن نا هى اشام وف 
تع أبواب صفة الصّلاة والحجّ من أي كتاب شاء وجد قناطير مقنطرة من 
صيّغ الأخبار واردة فيما ليس بواحب بل ولا ةنما أقصاه الندب» وقد قال 
في "البحر الرائق"”" والطحطاوي في "حاشية د90 (إن ذلك أي: دلالة 
الإخبار على الوجوب فيما إذا صدر من الشارعء أُمّا من الفقهاء فلا يدل هو 
ولا الأمر منهم على الوحوب؛ كما وقع لمحمّد حيث قال في صفة الصلاة: 
افترش رجله اليسرى ووضع يدهء وأمثال ذلك كثيرة) اه. 

ولحت انكر الها كل أ بيجو للوبعوري» كما جناد ف باينا فصل 
القضجاع في .رسي الإفتاء"» وإثما أريك أن المسعمل لا يقضي .على :المقسر 
)١١‏ "عمدة القاري"» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» 84/؟5. 
١؟)‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» /ه.ه» تحت قول "الدرٌ": بأذان 

وإقامة... إلخ. 
9*) "البحر"» كتاب الصلاة» باب ملقةا السناكة 1 تزقا قن تفط . 
و أذ" كاب الصالاةه ات ضفة العدلاة, فصنل جهن الأثاة وتحوياء ‏ /00 0 


هه بل مجلس" المروييسة الع يس ةلي ل طق 


فكيف يرد به الإجماع المتظافر على نقله المعتمدات بل كيف يصمّ أن 
يكمن على هنا يصين به مالفا الالجماع؟ ولو كان كذ لكان هو أخو بالرة 
من الإجماع؛ إذ الحاكي الواحد عن ظاهر الرواية أقرب إلى السهو من 
الجماعة» بل لقائل أن يقول: لا يمكن الحمل ماساعي الع ما رن 
قلنا: بكراهة تكرار الجماعة في مسجد الحي بطل عو درك كا قفد انهه 
في اريك لاما عيبي الكو اروز مشوره ا ري لا شرك راق 
ال ا 
المكّي والمدني): كما في "القنية"7© و"مختصر البحر© وبحث في 
"الغنية"7©: (إلحاق الأقصى)»؛ وذكر القدوري: يجمع بأهله ويصلي بهم أي: 
وينال ثواب الجماعة كما في "الفتح"0"؛ فإذ الجماعة معهم لا يحتاجون إلى 
التفتيش عنهاء فمن ذا الذي حرّم عليهم أن ليا كفن الوك ند 


0 م 


5 "البزازية" كنات الفدلاة 65/4 ملخصاء وعامش "المتذية 'م, 

(؟) "التببين"» كتاب الصلاة» باب الإمامة والحدث في الصلاة, )*47/١‏ ملخخصاً. 

59 "الهندية": كتاب الصلاة؛ الباب الخامس »؛ الفصل الأول لعي وفوا 

(5) انظر "الدرٌ" و"ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» 91/8ه-١ه)‏ تحت 
قول "الدر": ونحوه. 

(5) "القنية": كتاب الصلاة؛ باب في الجماعة في مسجد المحلّة» صه5. 

(5) لم نفز عليه. 

(0) "الغنية"» فصل في أحكام الفشاة مك41 العا 

(8) "الفتح"؛ كتاب الصلاة, باب الإمامة» ١/.؟‏ 


هه بل مجلس" المرويية ال يس ةي ل طق 


ويجمعوا وينالوا الفضل. 

فإن قلت: عاقهم عن الخروج الدحول. 

قلت: كلامهم المذكور مطلق فيمن دخخل ومن لم يدل والخروج 
لإدراك الجماعة لا يمنعه الدول ألا ترى- أن مقيم الجماعة يخرج تكبير 
الجماعة الأولى بأذنيه» فالآن يجوز لهؤلآء الخروج ولا تكبير ولا أولى لأولى 
وبالسجلكلا محل هاما الاييكانب وغليه كان ووفك“ التاليد والعسلاق» 


فإن قلت: فإذ لا وجحوب فما مَنْرَعَ الكلام؟. 

قلت: إفادة حواز الانفراد لهم بلا حظر ولا حجر بخلاف ما لو لم تقم 
العلماقة يعد سريت اله مجر العتاكة مود إلا يعكان الما افيف رن تفرينها 
الجماعة الواجبة على المعتمد؛ أو القريبة من الوجوب على المشهورء فإذن 
كان على وزان ما قال العيني في "عمدة القن ار (قال أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه: سها أو نام أو شغله عن الجماعة شغل جمع بأهله في منزله» وإن 
فى وتجلة يجور) اه وهذا معنى صاف لا غبار عليه -إن شاء الله تعالى- 
وبه يزول كل إشكال» وذ الو 


[5ه١‏ 6 قوله: أن ما يفعله أهل العو دي 0 

)١(‏ "عمدة القاري", كتاب الأذان» باب وحوب صلاة الجماعة» 4/؟5. 

(؟) "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة» باب الجماعة, 14/19 1575-15. 

2 "رد أ لمحتار", كتاب الصلاة» باب الإإمامة, مه ٠ه‏ تحت قول "للد" بأذان 
وإقامة... إلخ. 


هسرع "الدية الجاميسص/ 20 


مرّ ذكره ص 27*91 ويأتي صم ه20 . ١١‏ 

[5١١]قوله:‏ مكروه اتنفاقا"”©: لعليرين كاه التنزيه لما مر ص ةم 9 
(أن الصّلاة مع أُوّل إمام أفضل). 

أقول: د من انيد رحمة الله عليه فإنّه قائلٌ بأنْ الاحتياط في عدم 
الاكداف بالتعالق: ولى فياك افلو ندرا كيت يلل نندة فاط 
ويجتنب عن تلك الكراهة! أيجعل الناس كلهم على مذهب واحدء أم يسكن 
مقلّد كلّ إمام في بلد على حدة أو يجعل لكلّ مسجد باتفرادهم ويمنع أهل 
ثلاثة مذاهب عن الصّلاة في المسجدين الكريمين أو تجعل الجماعة لمذهب 
واحد ويؤمر الباقون بالصلاة فرادى؟. ١١‏ 

]١١١:[‏ قوله: وأقره الرملي في "حاشية البحر”©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أقول يا سان 121 أ ميناين اذا سنا أ ني اد إنكارهم على 


التفريق العمدي كما هو الواقع في "الحرمين المكرمين"؛ فإنهم حَرَوُوا 


)١(‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة ؟/1١5ه»‏ تحت قول "الدر": أي: إقامة إمام مذهبه. 

(١؟)‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» */49 ه. تحت قول "الدر": إن 
تيقن المراعاة لم يكره... إلخ. 

)١(‏ "رد المحتار"؛ باب الإمامة, «ه . 5 تحت قول "الدر": بأذان وإقامة... إلخ. 

(49:) انظر "الرّد"؛ كتاب الصلاة؛ ؟/1١5ه»,‏ تحت قول "الدر": أي: إقامة إمامة مذهبه. 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» 9/ه.ه»ء تحت قول "الدرٌ": بأذان 


وإقامة... إلخ. 


هه بل مجلس" المروية الع يس ةي لل يق 


الجماعة أجراء وعيّتوا لكل جره إماماء والتفريق بالقصد خيث لا ياعمك :عليه 


وها زا يعدو و عياف وول الها هد النهمطالل :سراق التقر متم وا كبشو 
فيه مساجد الأحياء والقوارع والجوامع والبراري جميعا قولاً فصلاً من دون 
فصل» ثم وقع الخلاف 3 الاقتداء بالمخالف على وجوهء فصلها في 
"البور 01 "رذ المنها 0007 رفو هما واننا على لابه ف "ااا" فم 
لا كراهة عنده أصلاً أي: إذا لّم يعلم أن الإمام لا يراع مذهب غيره بناء على 
اغقئار رأائ المقندي -كما هو الأصح- أو لو علم أنه غير مراع بل لم يراع 
00 العبرة برأي ل اح اا باع موي 
ب لقن نات أو اعتقد أن 0 الاقتداء بالموافق مهما ب 
وإن تحققت المراعاة فهو عنده بوجه شرعي؛ وهم الجمَهُور: وعليه العمل» 
فلا إنكار على أهل "الحرمّين"» وليس في فعلهم لل ولا زَللء والعلامة 
السنة التسف .هو الداقل فيها سياف 83 ضرع الملا على القارئ أنه قال: (لو 
كان لكل مذهب إمام -كما في زماننا- فالأفضل الاقتداء بالموافق سواء 
تقدم أو تأخر على ما استحسنه عامة المسلمين» وعمل به حَمُّهور المؤمنين 


)١(‏ "البحر". كتاب الصلاة باب الوتر والنوافل؛ ؟//ا/ا-3لم. 

)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامةقء» 9/؟ 7-5 ه. 

(") انظر "الفتاوى الرضوية", /17-115/10؟١.‏ 

(4) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 15/8 ه» تحت قول "الدرٌ": إن 
تيقن المراعاة لع ايكرة., إلخ. 


هم مجلس" ادويق ال ا 0 


3 1" م ارس لل الل ال(ك]) اليم )م 5 5 2 
من أهل الحرمين والقدس و مصر و الشام » ولا عبرة بمن شد 
منهم) أه. وعلى كن فهذا الكلام من 3 آخحر ا تعلق له بجواز التكراز 


0 


وعلمه 
[هه١١]|قوله:‏ وقد مر أنه لا كراهة في تكرار الجماعة قد جفاى : 
فلات 7 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الل في "الفتاوى الرضويّة": ]| 
لم يقصدوهاء وإِنّما أنكروا تعمّد التفريق وهو محظورٌ قطعا ولو في مسجد 
شارع» فالعجب من السك العلامة ايسدق المحشى ! يورد على مسألة 


)١(‏ "قدس" بالتحريك والسين المهملة أيضاء بلد ب"الشام" قرب "حمص" من فتوح 
شرحبيل بن حسنة وإليه تضاف بحيرة قدس. ("معجم البلدان", 4/؟5). 
(؟) "مصر": سميت "مصر" بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح - عليه السلام- وهي 
من فتوح عمرو بن العاص في أُيَامِ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» قال 
صاحب الزيج: طول "مصر" أربع وخحمسون درحة وثلثان» وعرضها تسع 
وعشرون درجة وربع في الإقليم الثالث. ("معجم البلدان", 5075/5). 
(*) "شام": بفتح أوّله وسكون همزته (أي: "الشأم') وفيها لغة أحرى وهي "الشام" بغير 
همزة. وحدَّها من "الفرات" إلى"العريش" المتاحم للديار المصريّة وعرضها من جَبْلَي 
ل من نحو القبلة إلى بحر "الروم". ("معهم البلدان", 15/8 1-نا0 ا ملخصا): 
4 "النناررى لضي ةله كاب الشركة باتك اعد كه ارا ا 


(١‏ 8 المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإإمامة ع/وه.م تحت قول "الدر :5 بأذان 


وإقامة... إلخ. 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


ا 000 
واكن لكر سراد كبرة تيال اسميوه ند عفوة, 

ثم أقول: وأشدٌ العحب من العلامة الشيخ رحمة لزأ وحم اله يقالي 
حيث قال: (الاحتياط في عدم الاقتداء به ل بالمخالف ولو بزعا كما 


نيتقلة البسية 9 غيمة ل قال تهاهنا ركزاهة تريب الماع واذعى الاتفاق 
فلو فروافك مز علدا لسن رن لني افسرض 111 كان هذا سكروها قافا 
فكيف يعمل بالاحتياط الذي اعترفتم به أيجعل الئاس كلهم على مذهب 
واحد أم يسكن مقلّدوا كل إمام في بلده على حدة, أو يجعل لكل منهم 
مسجدٌ بحياله» ويمنع أهل ثلاثة مذاهب عن الصّلاة في المسجدين الكريمين؛ 
أو تجعل الجماعة لمذهب واحد ويؤمر الباقون بالصّلاة فرادى؟. 
ثم أقول: ولو معان درون لوفو عي الم ولس الما ارقن 
لله قعالي مس90 وهو لتاقن "براقي “طائسية عع العادنة ارما 


)١(‏ هو رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم السندي الحنفي» نزيل "مكة" (ت895ه). 
من تصانيفه: "لباب المناسك وعباب المسالك"» "مجامع المناسك ونفع 


اسلف" ('معجم المؤلفين'"2 "١‏ الا "الأعلام" عه .)١‏ 
5 انظر 3 المحتار" » كتاب الصلاة» باب الإمامة, ع«/مع م تحت قول "اد" 1 
0 المراعاة لم يكره... إلخ. 


ؤم قد حرث ترجمته ١‏ /زولا. 

(:) انظر "ردٌ المحتار"2 كتاب الصلاة» باب الإمامة» *ره ٠‏ ه. 

200 0 ارد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامةق» */١5ه»‏ تحت قول "الدرٌ": | 
تيقن المراعاة لم يكره... إلخ. ا 


همل مجلس" المروييسة الج يس ةلطيط ب #ل #9 طق 


الشافعي: (أنّه مشى على كراهة الاقتداء بالمخالف حيث أمكنه غيره» وبه 
أفق "الرهلي 'الكني 17 واعسدف الشك"" «والاشيري” بوشيرهما: :قال: 
والحاصل: أن عندهم في ذلك اختلافاء وكل ما كان لهم علّة في الاقتداء بنا 
صِحّة وفساداً وكراهة وأفضليّة كان لنا مله عليهم» وقد سمعت ما اعتمده 
الرملي وأففى نيز الققين فول جك نقر لناوفقيا على باقتداء الحنفي بالشافعي» 
والفقيه المُضف يسلّم ذلك» شعر؛ 
وأنا رَمْلِىُّ فقه الحنفي 0 لا مرا بعد اتفاق العالمّين) اه. 

فإذا كان الفقه لضاف هو كراهة الاقتداء لكان فكيف ينكر 
على ما فعله أهل ”الحرمين”؟ لا جرم رجع العلامة نفسه في حاشيته على 
"شرح زاد الفقير" للعلامة الغزي والمتن للإمام ابن الهمام إلى موافقة 
الجمهورء فقال -كما نقله في "منحة الحالق"7 على "البحر الرائق"-: (بقي 
الكلام في الأفضل ما هو الاقتداء به أو الانفراد؟ لم أر من صرّح به من 


)١(‏ هو أحمد بن حمزة الرملي؛ شهاب الدين؛ فقيةٌ؛ شافعي» (ت8517ه). من كتبه: 
"فتح الجؤاد بشرح منظومة ابن عماد"» و"الفتاوى" جمعه ابنه شمس الدين 
تحمل "الأعلام", ١ل/١15).‏ 

(؟) قد مرت ترجمته .441/١‏ 

(؟) هو جمال الدين؛ أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن 
إبراهيم الإسنوي الشافعي» (ت1//اه) مؤرّخٌ) مفسرٌ فقيٌ» أصولي» من تصانيفه 
الكثيرة: "شرح أنوار التنزيل" للبيضاويء "التمهيد في تنزيل الفروع على الأصول"» 
"طبقات الفقهاء". ("معجم المؤلفين": .)١19/7‏ 

(4:) "منحة الخالق"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 285/7 (هامش"البحر"). 


هه بل مجلس" المرويية الع يس ةليط ل بق 


علمائنا وظاهر كلامهم الثاني» والذي يظهر ويحسن عندي الأوّل؛ لأن في 
الثاني ترك الجماعة حيث لا تحصل إلا به ولو لّم يكن بأن كان هناك حنفي 
يقتدى به الأفضل الاقتداء به... إلخ). فقد اعترف أن الأفضل الاقتداء 
بالحنفيّ إذا وجد وإن كان الشافعي الذي يوم صالحا عالماً تقيًا نقباً يراعي 
الخلاف» كما وصفه في تلك الحاشية”". 00 

]١١١5[‏ قوله: "مع احتمال الإعادة7": مع أنّه قد كان 057 من الله 
فال بقلل كاده اوبرض عليه أيضا: ١‏ 

]١١51[‏ قوله: 27 على ما مرّ عن الزاهدي فلا خلاف7: 


.11/1-1١59/9 "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة» باب الجماعة,‎ )١( 

(؟) في "ردٌ المحتار": (قوله: وتصمٌ إمامة الجبي) لأنه مكلف بخلاف إمامة الملّك 
نه متنفل» وإمامة جبريل لخصوص التعليم مع احتمال الإعادة من النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ "'ط". 

(9) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» 2501/9 تحت قول "الدر": وتصح 
عاق الجني. 

(5) في المتن والشرح: (والجماعة سنّة مؤكدة للرجال) قال الزاهدي: أرادوا بالتأكيد 
الوجوب إلا في جمعة وعيد فشرطء (وأقلّها اثنان» وقيل واجبة وعليه العامة) أي: 
عامة مشايخناء (فتسن أو تجب) ثمرته تظهر في الإثم بتركها مرّة (على الرجال 
العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج). 

في "رد المحتار": (قوله: ثمرته... إلخ) هذا بناء تغلى تحقيق الخلافء أمّا على ما مر 
عن الزاهدي فلا خلاف. 

(©) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» ٠.5/7‏ ه-. اه تحت قول "الدر": 


همل مجلس" المروييسة الع يس ةليط ل طق 


أقول: بل الخلاف باق على قول الزاهدي أيضاء كما حققناه في 


العو ال 

[م١١١]‏ قال: أي: "الدر": (على الرحال العقلاء البالغين)7©: 

يأ فائدة التقيبد بالرجال متناً ص ١‏ وه©. ١١‏ 

: قوله: 0 أي تُحصّل لك فضيلة الجماعة9‎ ]١١١1[ 

"تحصل" من التحصيل صفة رخصةء أي: لا أحد لك رخصة تحصل 
لك إل كاف "العية"0 0 


5 8 


)١(‏ "العبقري الحسان". 

(؟) "الدر", كتاب الصلاة» باب الإمامق, ١/9‏ ١ه.‏ 

(؟) انظر المرجع السابق» صاة؛ 5. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: من غير حرج) قيدٌ لكونها سنّة مؤكدة أو واجبة 
فبالحرج يرتفع الإثم ويرخّص في تركهاء ولكنه يفوته الأفضل بدليل أنه عليه 
الصلاة والسلام قال لابن أَمَّ مكتوم الأعمى لما استأذنه في الصلاة في بيته: 
((ما أحد لك رحصة))» قال في "الفتح": أي: تحصل لك فضيلة الجماعة من 
غير حضورهاء لا الإيجاب على الأعمى؛ لأنْه عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان 
بن مالك في تركها اه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» 511/8 تحت قول "الدرٌ": من غير 
حرج. 

(5) "الغنية"» فصل في الإمامة» صء ١ه.‏ 


# سس مجلس ”اليا لطي )طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


حر ابا لامع <( أجؤالئاليت 


[1] قوله: © وإن صلَى في مسجد حيّه منفرداً فحسن'": 

و الى :المت ورا وان بف مايا ذا ل ادع مب مه أن 
نيد الحداعاق وإن مخله على اها اوري رون "ليوو 
والمسألة بالتخييرات الثلاثة في "البزازيّة" الفصل ٠١‏ في حكم المسجدء 
0 


]١1[‏ قوله: واعترض الشرنبلالي”': 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": (قوله: ولو فاتته ندب طليْها) فلا يجب عليه الطلب في 
المسداكفة و تغاؤف ين السعاعاه بل الاق تسحد للحفاعة اندر تحبر إن 
صِلّى في مسجد حيّه منفرداً فحسنٌ وذكر القدوري: يجمع بأهله ويصلّي بهم 
يعني: وينال ثواب الجماعة كذا في "الفتح"؛ واعترض الشرنبلالي: بأنّ هذا ينافي 
وجوب الجماعة؛ وأحاب ح: بأن الوحوب عند عدم الحرجء وفي تشّعها في 
الأماكن القاصية حرج لا يخفى مع ما في مجاوزة مسجد حيّه من مخالفة قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) اه. وفيه أن 
ظاهر إطلاقه الندب ولو إلى مكان قريب. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» +/17١ه2‏ تحت قول "الدر": ولو 
فاتته ندب طلبها. 

(؟) "الهندية", كتاب الصلاة» الباب الخامسء الفصل الأوّل» .89/١‏ 

(4) "البزازية"» كتاب الصلاة» الفصل السادس والعشرونء 81/4 , ملخصاً, (هامش"الهندية"). 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» »5١١/*‏ تحت قول "الدرٌ": ولو 


فاتته ندب طلبها. 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


أقول يسقط ا الالعتراط الما با ابحققنا في "القلادة الفرستعة"7 11ران 


الوحوب إِنْما هو للجماعة الأولى). ١١‏ 
]١16[‏ قوله: أن ظاهر إطلاقه النذب7)©: وعدم الوحوب. ١١‏ 
[117] قوله: ولو إلى مكان قريب”": فأين الحرج؟. ؟١١‏ 
[1134] قوله: ولعل ما م" ©: عن "الفتح"” من التخيير. ١١‏ 
]١16[‏ قوله: 2 حلافاً لهما: في الفصلين. ١١‏ 


١ 


.1١١-1١ انظر "الفتاوى الرضويّة". 9م‎ )١( 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» »5١/*‏ تحت قول "الدرُ": ولو 
فاتته ندب طلبها. 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق» ص" ١ه.‏ 

.ه١/* انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة,‎ )5١( 
٠/١ و"الفتح"» كتاب الصلاة» باب الإمامة»‎ 

(5) في المتن والشرح: (فلا تجب على مريض ومقعد وزمّن ومقطوع يد ورجحل من 
لاف ومفلوج وشيخ كبير عاجز وأعمى) وإن وجد قائداً (ولا على من حال بينه 
وبينها مطرٌ وطين وبرد شديد وظلمة كذلك) وريم ليلاً لا نهارا. ماتقطا. 

في "'ردٌ المحتار": (قوله: وإن وجحد قاعدا) وكذا الزّمنْ لو كان غنياً له مركب وخخادم 
ولف عابنا دنه ددا لبان "لراش" فييك 


لل بين 


272( رد المحتار" 8 كتاب الصلاة) باب الإمامة عام تحت قول ١‏ !| 


لكا 


: وإد 


وجد قائداً. 


هم مجلس" المروييسة الع يس ةليط ل لق 


١ ١ 355‏ قوله: عن "الو ار 0 عي لدوم ا 0" 


]١10[‏ قوله: ”© كان الحرٌ الشديد عذر9©: 
وقيغة ين الأغتار ولق ل 
]١١14[‏ قوله: ”2 فيكون كالأعمي" 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


أقول: وهو قاف فإن مجرد ندر قن ده الوه كان ا قن 


لدر": 


)١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» */5 ١ه‏ تحت قول "الدرٌ": وإن 
ولع اد 

)١(‏ "المحيط السرحسي"» كتاب الصلاة» باب الصلاة الجماعة» صك/م". 

(5) في "رد المحتار": (قوله: وبرد شديد) لم يذكر الحرّ الشديد أيضاء ولم أر من 
3ك ين علمانياء وهر رهد أن زلئذ؟ الشديلة كنا يعس عانا في ضاذة الفيي: 
وقد كفينا مؤتتّه بسئيّة الإبراد» نعم قد يقال: لو ترك الإمام هذه السنّة وصلى في 
ول الوق كان لعز دين غدراء عامل, 

(54) "رد المحتار", كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» */ه١ه»‏ تحت قول "الدر": وبرد 
شديد. 

(5) "البحر"» كتاب الطهارة» باب التيمم» 44/١‏ ؟. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: ولي كذلك) أي: شديدة؛ والظاهر أنه لايكلف إلى 
إيقاد نحو سراج وإن أمكنه ذلك؛ وأن المراد بشدّة الظلمة كونه لا ييصر طريقه 
إلى المسجدء فيكون كالأعمى. 

00 "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» 5/9 ١ه‏ تحت قول "الدرٌ": وظلمة 


لك. 


##سس جلس”يتس ال يساق ل لطي طق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


لسقطت تكاليف الشريعة عن آخرهاء قال في ال (لو قدر على القيام 


نوع مشقة لم يجر) اه. ا 0 وغيره» وفي '"الخحانية 000 : (من 


ا شد عن لوطو لا بمشقة لا يُباح له التيمّم) اه. 
كلون وريح "لازم" فلا يكلف في إزالته إلى ماء 0 ونحوه اه 
الور" معان الجن مسددة ن بوتهوة 4 كجرض و أكقان هه لل "7اووهاهنا 
أمّا الأولى فأقول: الظاهر فيها عندي البناء على التيسّرء فمن عنده 
فانوس متّقد ويقدر على الخروج به إلى المسجد أو كان متقدا والآن أطفأه 
وفيه دهن وعنده كبريت فأيّ مشقة تلحقه في إيقاده والخحروج به؟! نعم مَن 
ليس عنده أو له واحدء وفي البيت العيال إن خرج به تعسّرت عليهم 
الأعمال» أو هالت ظلمة الليل الأطفال» أو امرأة وحدها ما لها مونس في 
الخال هذا 7 يومن بن يتخصن الآن افانوسا يشراء أو سؤال» وقد قال صل 


.451//١ "الفتح"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المريض»‎ )١( 

(؟) "الكافي"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» .١7١/١‏ 

(©) "الخحانية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» فصل فيما يجوز له التيمّمء ١/59؟.‏ 

(4) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الطهارة» باب الأنجاس, ؟9/9/5-.89. 

(©) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الطهارة» باب الأنجاس؛ 2598/7 تحت قول الدرٌ: 


حار» وقوله: ونحوه. 


هه ب مجلس" المرويية الج يس ةليط ليق 


الله تعالى عليه وسلم: ا السناجد باون الناء ير 
القيامة)) أحرحه أبو داود والترمذي”" بسند صحيح عن بريدة وابن ماحة 
والحاكوم”" عن أنس وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم. وأتى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم رحل أعمى فقال: يارسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى 
المضخة شال رسول :اله متي الله اتعالن عليه وسلم أن" برض له فيصان 
في بيته فرخخّص له فلمًا ولى دعاه فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟)) قال: 
نعم قال: ((فأحب)) رواه مسله”" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
أقول: حك رالا بالرخصة وهي الحكم العام ثم أرشده إلى العزيمة» 
ولأبي داود والنسائي7' عن عبد الله بن أمّ مكتوم رضي الله تعالى عنهما أنه 


)١(‏ أخحرجه الترمذي في "سننه" (*57)» أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء 
والفجر في الجماعة؛» 2551/١‏ وأبو داود في "سننه" (051)» كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام, .588-795/١‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه في "سنئنه" :)7/١(‏ كتاب المساجد والجماعات» »450/١‏ 
والحاكم في "المستدرك" (745): كتاب الإمامة وصلاة الجماعة؛ .5517//١‏ 

(؟) أحرحجه مسلم في "'صحيحه" (157)» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» صار؟ ”. 

(54) أخرحه أبو داود في "سننه" (057)» كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك 
الجماعة؛ 2550/١‏ بألفاظ متقاربة؛ والنسائي في "سننه" (/84): كتاب الإمامة» 
المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهنّء» صم؛ 2.١‏ بألفاظ متقاربة. وذكره 
الخطيب التبريزري في "المشكاة" »))٠١78(‏ كتاب الصلاة» باب الجماعة 
وفضلهاء الفصل الغالك» اه ١؟.‏ 


همل مجلس" المروييسة الج يساة لطية ل !بق 


قال رول إه1 إن الشينه كيه الهوة والشاع فيل نجه الى عو فيه 
قال« زرهل تشع بي على الصاؤه جر على الفلاع قم )قال تكو قال: 
((فحيّ هلا). 

أقول: لم يجبه صلى الله تعالى عليه وسلم بالنفي بل بدأ بسؤال ليرشده 
إلى العزيمة» فإذا كانت نفس الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم متشؤقة إلى 
حضور الجماعة إلى هذه الغاية فكيف يقال تسقط عنه الجماعة بظلمة الليل 


وإن كان إيقاده نحو فانوس وخروجه به متيسّراً بلا كلفة أصلاً! ومسألة 
النجاسة إِنّما أمرنا فيها بالتطهير بالماء وقد حصل وما يشق زواله عفو والعفو 
لا يتكلف في إزالته. 

وأمّا الثانية فأقول: يبنى الأمر فيها على الإمكان لما علمنا أن قليل 
العته له يكن عدر قياها ل مقعة املع حل احرج والسترره ولذا 
لم يبيحوا للمحدث التيمم لأحل البرد كما في "الخانية"”2 و"الخلاصة"0 
و"المصفى" و"الفتح””" و"النهر”" وغيرهاء وقد أوجبوا فيه على الجنب 
دخول الحمام بأحرة أو تسخحين الماء إن قدر» في "الهندية””: (يجوز التيمم 
إذا حاف الجنب إذا اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه؛ والخلاف فيما إذا 


.59/١ "الخانية", كتاب الطهارة؛ باب التيمم» فصل فيما يجوز له التيمم»‎ )١( 

(١؟)‏ "الخلاصة", كتاب الطهارات»؛ الفصل الخامس في التيمم» /١‏ 59. 

(؟) "الفتح"» كتاب الطهارات» باب التيمم» .١١١/١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطهارة» باب التيممء .959/١‏ 

(5) "الهندية"» كتاب الطهارة؛ الباب الرابع في التيمم» الفصل الأول» 81 ملعضا. 


هه بل مجلس" المرويية ال يس اة يط بطق 


له وحن نا ينل" بد عياف كان رحد قي جر جتداعاءتوافتينا برذ ال قر 
على تسخين الماء» فإن قدر لم يجزء هكذا فى "لساب الوهاج") و 

فاتضح ما ذكرته في تصوير المسألة”" 

[5١١]قوله:‏ (وريح) أ شديدٌ ا فيما يظهر» تأملء وإلما كان 
عذراً ليلاً فقط لعظّم مشقته فيه دون النهار"©: 

إقال الإمام أحمد رضا -رحمه لك في "الفتاوى الرضوية": | 

أقول: وأنت تعلم أن على شدة الأذية المدارٌ فإن ثبت تهاراً ثبت 
الرخصة أو لم تنبت ليلا لم تثبت©. 

]1١0[‏ قوله: © فليس بعذر كما في "القنية"0©: 

أقول: لكن في "عمدة القاري" باب فضل الجماعة آخرء ؟/.20+9: 
5ن لكتافة تهنا كدق نخد التاق الوتكوه اليستة انم و انا صدل هذا 
على الفرار وذلك على القرار حصل التوفيق» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


(1) "الفتاوى الرضوية" 40/1/98 -40/4. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» */ه١5:‏ تحت قول "الدر": وريح. 

() "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب التيمّم؛ /5077. 

(5) في "ردٌ المحتار": (قوله: وإرادة سفر) أي: وأقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته 
القافلة» "بحر" وأمًا السفر نفسه فليس بعذر كما في "القنية". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» */5١ه2,‏ تحت قول "الدرٌ": وإرادة 
سفر. 

(59) "عمدة القاري"» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة, 7/4؟5. 


هه م مجلس" ادويق الج يساةلطيط بل لبق 


]١171[‏ قال: أي: "الدرٌ": اشتغاله بالفقه لا بغيره0) 

عم التعليم والتعلّم والتأليف "ط”9". وكذا مطالعة كتبه كذا في 
"الفتاوى"؛ "ط على المراقي"0". ١١‏ 

[؟7١١]قال:‏ أي: "الدر": يت را 


أقول: إِنّما في الحديث”2 تقديم الأقرء لكتاب اللهء وأولوه بأنه إذ ذاك 
كان هو الأعلم 0 ولكن لا يستلزم الأعلميّة بأحكام الصّلاة» والحقٌ 
أن الأعلميّة مطلقاً مرجّحة غير أنْ الأعلميّة بأحكام الصّلاة أرحح في باب 
الإمامة» فيقدّم على غيره وإن كان أعلم بأبواب أخحرء فإن استويا في هذا 


العلم فالأعلم بأبواب أخر أقدم. ١١‏ 


)١١‏ "الدرُ". كتاب الصلاة» باب الإمامق, 15/9 ه. 

09 "ط"؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» 41/١‏ 7. 

(؟) "طم" كتاب الصلاة» باب الإمامة» فصل يسقط حضور الجماعة... إلخ» صللرة ؟. 

(5) في المتن والشرح: (والأحقّ بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صِحّة وفساداً 
ار احتنابه للفواحش الظاهرة؛ وحفظه قدر فرض» وقيل: واحبء وقيل: سنّة» 

)5١(‏ "الدر": كتاب الصلاة» باب الإمامة» 1/8 ه. 

(5) أحرحه مسلم في "صحيحه" (77): كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة» 
صل "": عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((يوَمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 0 في القراءة سواء فأعلمهم بالسئة فإن 
كانوا في السئة سواء فأقدمهم 556 فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما 
ولا يمن الرجل الرحل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا يإذنهم). 


همل مجلس" المروييسة الج جيس ل اة اد لطية بل !للق 


١ 0‏ 0 7 هبي لمر اعاة كدر 


ولا صحّة صلاته من فسادها؟ فلعل الأعدل الأوسطء فافهم, والله تعالى أعلم. 
]1١7:[‏ قوله: " وقدّم في "الفتح"” الحسب... إل:7): 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": (قوله: وقيل: سنة) قائله الزيلعي» وهو ظاهر "المبسوط" كما 
في "النهر"؛ ومشى عليه في "الفتح", قال "ط": وهو الأظهر؛ لأن هذا التقديم 
على سبيل الأولويّة؛ فالأنسب له مراعاة السنة. 

)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» *//51» تحت قول "الدر": وقيل: مل 

(5) في المتن والشرح: (و الأحق بالإمامة الأعلم بأحكام الصلاة» ثم الأحسن تاذوة للقراية 
ثم ل 1 00 ثم الأحسن مخلقاً ثم م الأحسن وحهاً) أي: أكثرهم هجّداء 
زاد في "الراد": 3 لم أصبحُهم -أي: هم وجها- ثم أكثرهم حسباً. يقفا : 

في "رد المحتار": (قوله: ثم أكثرهم تيا الظاهر أن الحسب بالباء الموحدة 
لا بالنون» وهو الذي كتب عليه ابن عبد الرزاق في "شرحه", قال في "البحر": 
وقدّم في "الفتح": الحسب على صباحة الوجه اه. 

قدّم في مطبوعة "الفتح" النسب على صباحة الوحجه» وهو تحريف؛ إذ الأصل تقدي 
الحسب على صباحة الوجه» وهو أعمٌ من النسب؛ إذ يشمل المفاخر والدين والمال 
والكرم والشرف... إلخ كما هو مبسوط في كتب اللغة» ول علق ذلك ما نقله 
في "البحر" و"الفتاوى الهندية" عن "الفتح" من تقديم الحسب على صباحة الوجه. 

("الفتح", ١ء”,‏ و"البحر" .503/١‏ و"الهندية"؛ ,89/١‏ و"ردٌ المحتار" 077/8). 


5( 3 المحتار"'» كتاب الصلاة» باب الإإمامة م ؟55ه» تحت قول ار ثم 


أ 


# سس مجلس ”يال يلق لد لطي يو »طق 
اعم اماد اه1 +1حررنرد اع ررررمنى 


في فو الماغرة) لآن والذاكر عر "الاو "0 لو روسك قد ا 

[ه7١١]‏ قوله: 9 لقوله في "الأصل": إمامة غيرهم... إلا 

أقول: إذا جمع بين من فيه كراهة التحريم ومن فيه كراهة التنزيه وحكم 
عليهم بحكم واحد فلا يمكن ذلك إلآ بحكم يشمل الكراهتين» فقوله ذلك 
في ار لا ينافي كراهة تقديم بعضهم كالفاسق تحريما وسيأتي 
للمحشّي صه294©: (أن غاية ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل 
المعنيين» وهذا كثيرٌ في كلامهم) ونقل في "الحديقة الندية"27 عن "شرح 
الذور" الأييت 5 


]١17:[‏ قوله: ")هو سي البصر ليلا وتار "قاروس"0©: 


)١(‏ انظر "زاد الفقير": كتاب الصلاة, الأحق بالإمامة» صدده. 

(؟) في المتن والشرح: (ويكرة) 'تنزيهاً (إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى) وتحوه 
الأعشىء "نهر" (إلآ أن يكون) أي: غير الفاسق (أعلم القوم) فهو أولى. 

في ره انسار" رقراط ويكرة عونا نولك لارلافي لآملا إنابه فرت المي 
إلي» "بحر" عن "المجتبى" و"المعراج". 

(*) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» */0717» تحت قول "الدر": ويكره 

(5) انظر "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 5//ال1*؟,» تحت قول 
"الدر": يكره المشي... إلخ. 

(5) "الحديقة الندية": الصئف التاسع» 508/5. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: ونحوه الأعشى) هو سيء البصر ليلاً ونهاراء "قاموس". 

8/١‏ "رذ المسمار"ء باب" الإمايئ: ©/559+ تحت قول "ادر" + ونبحوة الأعشى. 


# سس مجلس ”اميسال يساق لد لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


وفي "الطحطاوي على المراقي””؟: (وهو الذي لا يبصر ليلا). 

قلت: وهذا أولى ليعلم حكم سيء البصر ليلا ار بالأولى» وقد 
بقانة وق الأزلى ارال لآ اقنها حونو نسدره وق عاد( مطل قاذ ا 

]١١07[‏ قوله: 7 عند مالك7": 

مدن كر بال د وا 

]١١74[‏ قوله: (للبركوي) للبركلي”©: 

الطابع المصري الجديد. ١١‏ 


8 5 


.5. "طم ". كتاب الصلاة باب الإمامة» فصل في بيان الأحق بالإمامة» ص5‎ )١( 

)١(‏ في "رد المحتار": أمّا الفاسق فقد علّلوا كراهة تقديمه بأنّه لا يهتمّ لأمر دينه» وبأن 
في تقديمه للإمامة تعظيمّهء وقد وجب عليهم إهانته شرعاًء ولا يخفى أنْه إذا كان 
أعلم من غيره لا تزول العلة» فإنه لا يومن أن يصلى بهم بغير طهارة» فهو 
كالجتتدع اتكره إمامته يكل بخال» يل مفى في "شرح المنية” على ١‏ أن كراهة 
تقديمه كراهة تحريم لما ذكرناء قال: ولذا لم تجز الصلاة خلفه أصلاً عند مالك 
ورواية عن أحمد. 

(9؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» */917ه» تحت قول "الدرُ": أي: غير 
الفاسق. 

(5) انظر المقولة ]١55[‏ قوله: بل عند مالك ورواية عند أحمد. 

(5) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب: البدعة خمسة أقسامء 


00 


8ه تحت قول "الدر": أي: صاحب بدعة. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي للب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


]١١75[‏ قوله: 7 ونفي العلم بالجزئيات7"©: 
]قال الإمام أحمل رضا -رحمه 3 2 "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: هكذا وقع في الكتاب» والصواب إسقاط "النفي" فإِنّه هو الكفر 


مخالفة الضروريات و كان إليه سبيلان: 

إحداهما: بتعديد المخالفات» والأخرى: بذكر الضروريات» فالتبست 
في البيان إحداهما بالأخرىء فسلك الأخرى في الأولين» والأولى في الآخرء 
والأمر واضحء فليتييه". 

13 ] قوله" وسيت اماي الول : 

وهي النسخة التي شرح عليها ط”©. ١١‏ 


)١9‏ في "رد المحتار": (قوله: وكل من كان من قبلتنا لا يكفر بها) أي: بالبدعة 
المذكورة المبنية على شبهة؛ إذ لا حلاف في كفر المخالف في ضروريات 
الإسلام من حدوث العالم وحشر الأحساد ونفي العلم بالجزئيات وإن كان من 
أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما في "شرح التحرير". 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» +/5897» تحت قول "الدر": وكل 
من كان من قبلتنا لا يكفر بها. 

(©) "الفتاوى الرضوية", 6/517 .١‏ 

(5) في "رد المحتار": (قوله: وسب الرسول) هكذا في غالب النسخ؛ ورأيته كذلك 
في "الخزائن" بخط الشارحء وفيه أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر 
لعلعا»فالصوات وش اكات انيز د 

(5) "رد المحتار"؛ باب الإمامة» */577» تحت قول "الدر": وسب الرسول. 

(59) "ط", كتاب الصلاة» باب الإمامة» 55/١‏ ”. 


# سس ”الال يلاق نط1 طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[1185] قوله: ”" بخلاف إنكار صحبة الصّدّيق» تأمّل©»: 


قولف انق يطير: للعد الفعيق أن ا لعفكية الب اسان قرفي و 
الرفاقة) واصطلاحي: وهو كون مُسَلمٍ لفقي البي اضلى الله تعالى عليه وسلم 
مُسلما ودام على الإسلام» والثابت المعلوم من الدين ضرورة هو الأوّل: وهو 
الذي في إنكاره تكذيب النض المذ كور أما الغاني: فلا شلك أن الرقضة 
الأحبثين ينكرونه ويتمسّكون فيه بشبّه باطلة تخرحهم عن الإكفار وتدخلهم 
في عذاب الثَار"" ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الغفار. ١١‏ 


)١١‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» «/75ه-88ه؛, تحت قول "الدرٌ": 
وسب الرسول. 

١؟)‏ "تحفة الأخيار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» صده5. 

() في "ردٌ المحتار": وينبغي تقيبد الكفر بإنكار الخلافة بما إذا لّم يكن عن شبهة 
كما مر عن "شرح المنية"» بخلاف إنكار صحبة الصدّيق» تأمّل. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» +/85ه» تحت قول "الدرٌ": وإنكاره 
صحبة الصديق. 

(5) فائدة: إنكار صحبة الصّديق رضي الله تعالى عنه . 

(5) إن الرفضة لا ينكرون صحبة الصّديق بمعناها اللغوي بل بالمعى الاصطلاحي: 
ويتمسّكون في إنكارهم بشبهات وهي وإن كانت باطلة لكن يخرحون بسببها 


هه مل مجلس" المروية الع يس ةليط ل بق 


[118] قوله: إذ ليس هنا أحوال7": 
أقول: يمكن أن يشير إلى استواء الحكم ولو كان أعلم القوم ملافا لما 
مر في العبد ونحوه. ؟١‏ 


]١١84[‏ قوله: ‏ (نال فضل الجماعة) أفاد أن الصلاة حلفهما أولى من 


الانفر 0 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الوعيدرية؟ | 
ومثله 2 العامة عن "السراج" 58 الفاسق» وفي "الفتح"20, الحق 
التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة» أو تنزيه 


7 هس (7) 
فكتستحب . 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» *«/75ه» تحت قول "الدرت": أصلاً. 

(؟) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمامةء 1//9؟5ه-59ه. 

(5) في لاف انير" عن اين :مان خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة. 

وقن: "رذ النعنار":«زقولةة قال فضل الجساعةم آفاة أن الباذة اخلفهين أولى من 
الانفراد» لكن لا ينال كما ينال حلف تقي ورع لحديث: (إمن صلَى خخلف عالم 

(54) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» */ه8ه», تحت قول "الدر": نال 
فضل الجماعة. 

(ه) "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة؛ .51١/١‏ 

(1) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» .5014/١‏ 


(1) "الفتاوى الرضوية"؛ 575/5. 


همل مجلس" المروييسة الع يس اةيط ‏ ل طق 


]١١[‏ قال: أي: "الدر": تكره خحلف أبرص شاع برصه(©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

وافعظلير اف" "رت الفيقها "17ران العلل التقوةه. :لذ كن لا عرض 
بالشيوع ليكون اهرم اه. 

أقول: ليس محل الاستظهار بل العلة هي هي لا شلك ثم الذي يظهر 
لي أن كراهة الصلاة حلفه تنزيهيّة كما هو قضية كلام الشامي؛ إذ يقول 
تحت قول "الدر" هذا(": (وكذا أعرج يقوم ببعض قلمه؛ فالاقتداء بغيره 
أولى؛ "تاتارحانية"» وكذا أحذمء "برحندي"') اه وإن لم أره في إمامة 
"البرجندي" من شرحه ل"النقاية" لكن كراهة تقديمه إذا بلغ التنفير إلى ترك 
الناس الجماعة -كما في السؤال-7 ينبغي أن تكون كراهة تحريم لما فيه 
من النقض الصريح لمقصود الشارع صلى الله تعالى عليه وسلّم من شرعية 
الجماعة وإيجابهاء وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم'”: ((بشتّروا ولا تنفروا)), 


)١(‏ "الدر", كتاب الصلاة» باب الإمامةع م/م ه-/ "هع ملتقطاً. 

١١؟)‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 91//8ه» تحت قول "الدر": 
ومفلوج وأبرص شاع برصه. 

(99) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامق» «//1ه» تحت قول "الدر": 
ومفلوج وأبرص شاع برصه. 

43 أئ: سمل الإناء في 'حكم إنامة المعذور أيضاً. 

(5) أخرجه مسلم في "صحيحه" (175): كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر 
بالتيسير وترك التنفير» ص؛ 355. 


# سس مجلس ”ةل لطي يو > طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


والتنفير المعلل به في "الهداية"”2 كراهة تقديم العبد والأعمى والأعرابي لا 
يبلغ عشر هذا بل هو نادر محتمل؛ وهذا غالب متحقق فافترقاء فهذا ما 
عندي والعلم بالحق عند ربّي عر وجل.7) 

]١1[‏ قوله: ”" وكذا لو 

ل أره في إمامة "البرجحّندي" من شرحه "النقاية"» واللّه تعالى أعلم. 

]فالتا الور واف اب بلك 00 


أقرل: نص ابن ملك في "شرح المجمء"7") على عدم حواز اللاقتداء به 


.ها//١ "الهداية", كتاب الصلاة باب الإمامة»‎ )١١ 

(؟) "الفتاوى الرضوية". 5//5ه-59ه. 

(؟) في "الدر": وكذا تكره خحلف أمردء وسفيه ومفلوج وأبرصُ شاع برصّهء وشارب 
الخمرء وآكل الرباء ونمام» ومراء» ومتصنّع» ومن أمّ بأجرة» "قهستاني". زاد ابن 
ملك: "ومخخالف كشافعي"؛ لكن في وتر "البحر": إن تيقن المراعاة لم يكره أو 
عدمها لم يصح؛ وإن شك كره. 

في "رد المحتار": (قوله: ومفلوج وأبرص شاع برصه) وكذا أعرج يقوم ببعض قدمه؛ 
فالاقتداء بغيره أولى» "تاترحانية": وكذا أجذمء "برجندي". 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» /507» تحت قول "الدر": ومفلوج 
وأبرص شاع برصه. 

(5) "الدر", كتاب الصلاة» باب الإمامق 9/5 ه. 

(5) المرجع السابق. 

(90) "شرح المجمع . 


هس تج س"للدتة الجميسع" اطي وو طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


إذا لم يراعء فلا استدراك. ١١‏ 

زحدل!] قوله: 7 إن كان عادته مراعاة مواضع الخلاف27: 

أقول: ظاهر أن كلام هؤلاء المشايخ ليس فيما إذا علمت المراعاة أو 
تركها في خصوص ما يقتدى به فيه فإن بناء الأمر على العادة مع حصول 
العلم بالخصوص مما لا معنى له فوجب أن يكون كلامهم فيما إذا لّمِ يعلم 
حاله في خصوص الواقعة» وح لا شك أنه إن عرف بالمراعاة جاز الاقتداء به 
جوازاً مجامعاً لكراهة التنزيهء فلم يكن في هذا القول مخالفة لما ذكر 
الشارح إلا من حيث العموم في قولهم: (وإلاً فلا)» فإله يفيد عدم الجواز 
عند عدم العلم بالمراعاة» وذلك يصدق بالعلم بعدم المراعاة وبعدم العلم 
بشيءء فيكون حاصله كراهة التحريم في الصورتين والتنزيه في صورة واحدة 
مع أن الراحح كراهة التنزيه في صورتين والتحريم في صورة واحدة كما 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: لكن في وتر "البحر"... إلخ) هنذا :هو المعتمهة لأن 
المحققين جنحوا إليهه وقواعد المذهب شاهدة عليه وقال كثير من المشايخ: إن 
كان عادته مراعاة مواضع الخلاف جاز وإلا فلاء ذكره السندي المتقدّم ذكرهء 
ا قلت: وهذا بناء على أن العبرة لرأي المقتدي» وهو الأصح وقيل: لرأي 
الإمام» وعليه جماعة؛ قال في "النهاية": وهو أقيسء وعليه فيصح الاقتداء وإن 
كات لا يسداط كما يأتئ في الوتن: 

(١؟)‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» 9/لم+ه-ة8عه, تحت قول "الدر": 


لكن في وتر "البحر"... إلخ. 


هس تج س "اورت الجميسع" ايلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


سنحققه(2 إن شاء الله تعالى» لكن دقيق النظر يحكم بأن كلام الشارح في 
العلم لتعبيره بالتيقن» وكلام المشايخ ليس فيه؛ فإنّهم عبّروا بالاعتياد» ومن 
لا يعتاد المراعاة لا بد أن يعتاد عدم المراعاة» ولا يقال: إِنّه لا يعتاد هذا 
وال "هذاءوان الغواد سعفاء اليراغاة تن برراظني امنيا زلة تسل بها كان 
حاصل قولهم: (وإلاً فلا) أي: إن لم يكن مواظباً عليها بل قد أحل بها أحيانا 
لج قفو" المكلاة لت ب #أرعت “شيا تمان "نا وانطةة انوا 
والحاصل: أن ما إذا لَّمم يعرف بشيء مسكوت عنه في كلام المشايخ. ١١‏ 

]١15[‏ قوله: ولا فله0"©: 

عادة المراعاة بالمواظبة عليها وانتفاءها إِنّما يظهر إذا ثبت منه الإخلال 
بالمراعاة في بعض الأحيان» فآل كلامهم إلى أن من كان مواظباً على 
المراعاة حل الاقتداء به وإن ثبت منه الإخلال» وهو الذي نعني بمن عرف 
بعدم المراعاة» فلا يحل بل يكره تحريماء بقي ما إذا لم يعلم مواظبته ولا إخلاله 
فلم يكن معروفاً بشيء؛ هذا مسكوت عنه في كلام المشايخ وبهذا التقرير 
يرتفع الخحلاف بين كلامهمء وبين ما شرحنا به كلام الشارح. ١١‏ 

]1١5[‏ قوله: وعليه فيصحٌ الاقتداء(©: 


)١(‏ انظر المقولة [؟5١١]‏ قوله: أنه يجوز في المراعي بلا كراهة. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» *«/585)» تحت قول "الدرٌ": لكن في 
وتر "البحر"... إلخ. 

9؟) المرجع السابق. 


همل مجلس" المرويية الع ا 0 


هذا غلط».انظر نا تنا على "الو "201 ون 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا في هامش "البحر" على قول "المنحة: (ذكر العلامة نوح 
أفذي في نواتتى. "الذرر" أن من" قال1 إن المعر في وان «الأفقداء بالمتخالن 
رأي الإمام عند جماعة؛ منهم؛ الهندواني أراد به رأي الإمام والمأموم معاً لا رأي 
الإمام فقط كما فهمه بعض الناس): 

["منحة الخالق"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» ؟/7/]. 

هو العلامة صاحب "النهر" حيث قال بعد ذكر قول الهندواني: وعلى هذا فيصحٌ وإن 
لم يحتط اه ["النهر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» ١/1914؟]‏ واغترٌ به العلامة 
المحشي في "رد المحتار" حيث جعل قول الرازي مبنياً على قول الفقيه [انطر “ره 
المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 5*//5» تحت قول "الدر": على الأصحّ 
فيهما]» وليس كذلك بل هو قول تفرّد به الإمام الرازي ولذا لم ينسبوه قط إلا إليه 

ولم يصححه أحد بل صرح في "شرح الوهبانية": أنه غير صحيح؛ وفي "ط": إِنّه 
ضعيف ["ط", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» ]581١/١‏ بخلاف قول الفقيه 
فينسبوه له وجماعة ورجححه في "النهاية" وتبعه ابن ملك في "شرح المجمع" وقال 

في "الكفاية": إِنّهِ هو الأصحّ ["الكفاية"؛, كتاب الصلاق» باب صلاة الوترء »*21/١‏ 
(هامش "الفتح')] وكذلك اخختاره بحر العلوم في "الأركان" ثم هؤلاء الأربعة كلهم 
نصّوا باعتبار رأي المأموم فلو كان معنى قول الفقيه: إن العبرة برأي الإمام فقط 
لناقضوا أنفسهم وقد صرّح السندي ثم الحلبي ثم الطحطاوي بما نصه: (اعلم أن 
بعضهم فهم من عبارة الهندواني أن مذهيه اعتيار رأي الإمام فقطء والصحيح أن 

مذهبه اعتبار رأيهما د اه ["ط", كتاب الصلاة» باب الإمامة, ]599/١‏ فتثبت. 


(هامش "البحر"» ص-ا١١).‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


مطلبُ في الاقتداء بشافعي ونحوه هل يكره أم لا؟ 
[191١]قوله:‏ 00 على اعتقاد المقتدي؛ عليه الإجماع0©: 
أقول: في دعوى الإجماع نظر؛ فإن من يقول: بأن المعتبر رأي الإمام 
أبي حعفر الفقيه فإنّه يجوز الصّلاة حلفه كما في "النهر"”" وسيأتي 


صه 79 إلا أن يقال: إن المراد الإجماع على الجواز في حالة الاحتياط» 


وماق "رة اهار" تزمؤلهة زتها متي القؤاع اذ لم بكرم لهم أني: "المراعاة في 
الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلاة وإن لم يراع في الواجبات والسئن 
كما هو ظاهر سياق كلام "البحر" وظاهر كلام "شرح المنية" أيضاً حيث قال؛ 
وأمًا الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد 
الصلاة على اعتقاد المقتدي؛ عليه الإجماع, إِنُما احتلف في الكراهة اه. فقيّد 
بالمفسد دون غيره كما ترى» وفي رسالة "الاهتداء في الاقتداء" لمنلا على 
القارئْ: ذهب عامة مشايخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلاء 
والمعنى أنه يجوز في المراعي بلا كراهة وفي غيره معها ثم المواضع المهمّة للمراعاة 
أن يتوضأ من الفصد والحجامة والقيء والرعاف ونحو ذلكء لا فيما هو سنة عنده 
مكروه عندنا كرفع اليدين في الانتقالات؛ وجهر البسملة وإحفائهاء فهذا وأمثاله 
لا يمكن فيه الخروج عن عهدة الخلاف» فكلهم يتبع مذهبه ولا يمنع مشربه اه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة باب الإمامة» مطلب في الاقتداء بشافعي ونحوه هل 
يكره أم لا؟» 4١/7‏ هء تحت قول "الدرٌ": إن تيقن المراعاة لم يكره... إلخ. 

(*) "النهر"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 15/١‏ 59. 

(5) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 2770/4 تحت قول 
"الدر": كما بسطه في "البحر". 


هس تج س"للوتة الجميسع" ةاطي ‏ ب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


ولا نظر إلى المفهوم لكن فيه أيضاً نظرء فإن الإمام أبا اليسر وغيره من 
مشايخنا أطلق القول بعدم الجواز خلف الشافعيّة كما في "الفتح"7) 
و"النض "7 وغيرهماف إلا أ يقال لم يخددبيذا" القول الكدوده أو هو 
محمول على صورة عدم الاحتياط؛ إذ هو الغالب» وبناء الأحكام الفقهيّة 
على الكثير الغالب. ١١‏ 

[؟9١١]‏ قوله: أنه يجوز في المراعي يو كرا : 

أقرل: هذا مخالف تعبير "الهنديّة"”» وغيرها لعدم الصحّة في غير 
المراعيء اللْهِم إل أن يراد عدم الرعاية في حصوص الصّلاة أو تحمّل الصحة 
في كلامهم على معنى الجواز وإن كان يبعد؛ فِإنّها قل ما تستعمل فيه ومن 
اللالال ظلى تدرف ان موري رامعل عفص نيالة عند العجرا. 
كلام قاضي خانء وإِنّما قال قاضي حان”": بنفي البأس بشرط المراعاة 
فأفاد وجود البأس عند عدمهاء وهو لا يستلزم البطلان» نعم! يساوق عدم 


الجواز بمعنى عدم الحل المجامع لكراهة التحريم وح تتوافق القولان» ويؤيّده 


.5/1-150/١ "الفتح"'» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل»‎ )١( 

6 "الور" تاب السياؤة:: .ينات الوئز والعواة] ,#7 )دارع مخضا 

9" "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ ياب الإمامة» */ 84 تحت قول "الدر": إن تيقن 
المراعاة لّم يكره... إلخ. 

(5) "الهندية". كتاب الصلاة» الباب الخامسء الفصل الثالث» .84/١‏ 

,)2 المرججع السابق. 

(5) "الخانية"» فصل فيمن يصح الإقتداء به وفيمن لا يصحء .41/١‏ 


# سس مجلس ”سال يساق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


ما مر" عن "الغنية" من نقل (الإجماع على الصِحّة ما لم يعلم المفسد)» 
وهو مفهوم "الهداية'”'2 وعليه نص الإمام شيخ الإسلام جواهر زاده كما في 
"الفتح"7"؛ فتحصل: أنه إن علم منه عدم المراعاة في الفرائض في خصوص 
ما يقتدى به فيه 1 يصح أصلاً وذكر العلامة نوح أفندي الإجماع عليه 
لكن له مخالف شاذ كما يأتي في الوتر؟» وإن ح علم المراعاة في 
الخصوص صم جزماء ولعلّه لا مخالف فيه. اللّهم إلا ظاهر إطلاق ما في 
"النهاية" و"الفتح””) و"شرح النقاية”) عن صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي: 
(إِنْ اقتداء الحنفي بشافعي غير جائز) ثُمّ هل يكره تحريما؟ المحققون لاء 
وغلفة الجا ور مكنا الطلاطو راف روفة "لود اناس "الس ان راد 
إذا كان مراعياً فالاقتداء صحيح على الأصح ويكره» وإلاً فلا يصح يل 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 4.١/8‏ ه» تحت قول "الدرٌ": إن 
1 المراعاة لم يكرهة.. الخ ملخصا. 

(؟) "الهداية"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الوترء 55/١‏ لاي امن : 

(*) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب صلاة الوتر» .9281-18/1١‏ 

(4) انظر "ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 2578/5 تحت قول 
0 كر كايا 
وانظر المقولة ]١57*[‏ قوله: وهذا يخالف. 

(5) "الفتح"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الوتر» .51/١‏ 

(5) "جامع الرموز". كتاب الصلاة» فصل يجهر الإمام» .117/١‏ 


2 


0/١‏ "البحر"ء كتاب الصلاة؛» باب الإإمامة, ”١ ١‏ ملتقطا. 


# سس مجلس ”اليس ططق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


ودقيق النظر يحكم بأن مراده بالكراهة هاهنا القوية لذ اسيحفقه الم 27 
من (أن الاقتداء بالمراعي أفضل من الانفراد إذا لّمِ يجد غيره» وإلآً فالاقتداء 
بالعر افق أفضذ 26و كذ بوكالفة ظاهر ان "37ا يونا عون لين لوق 
الكراهة» ولك أن تحمله أيضاً على ما علمت» نعم! لا يستقيم ما نقل 
الشامي”" عن البيري”/ إلا على القول بكراهة التحريم مطلقاً؛ لأن الجماعة 
واحبة فلا تترك لكراهة التنزيه» لكن قد علمت أن العلماء لَّم يقبلوا ذلك منه» 
هذا إذا غلع حال الخصوض» وإن. لم يعلم بشىء فإن غرت بالتراعاة جازه 
وينبغي أن ب لاحتمال عدم المراعاة في خصوص» أو بعدمها كره 


75 


ري لغلبة الظطن بالمفسد» وهذا معنى ما نقل القار عا من عامة 


)١‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» */47 ه» تحت قول "الدر": إن 
تيقن المراعاة لم يكره... إلخ. ملتقظاً. 

)١(‏ انظر "الدر"» كتاب الصلاة, باب الإمامة 9/م؟ه. 

7 انظر "رد المحتار"؛» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» »541١/«*‏ تحت قول "الدر": إن 
تيقن المراعاة لم يكره... إلخ. 

(5) هو إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري الحنفي؛ المفتي 
ب"'مكة المكرمة" (ت99١١ه).‏ مؤلفاته ورسائله كثيرة تنيف على سبعين» منها: 
"عمدة ذوي البصائر لحل مبهمات الأشباه والنظائر"؛ "شرح الموطأ" وغيرهما. 

(”معجم المؤلفين": 270/١‏ "هدية العارفين": .)55/١‏ 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ ياب الإمامة» *«/.4ه» تحت قول "الدر": إن 


تيقن المراعاة لم يكره... إلخ. 


هه بل مجلس" المروييسة الج يس ةليط ل تق 


المشايخ» وإن لم يعرف بشيء ينبغي أن يحمل حاله على الصلاح فلا 
يكره إلا تنريهاء فقد ثبت أنّه إن تيقن المراعاة في صوص الصلاة صحٌ 
ولّم يكره أصلاً عند التحقيق» أو تحريماً وإن كره تنزيهاً على ما عليه 
الزاهدي وابن ملك أو تيقن عدمها في الفرائض في الخصوص لم يصح 
الافكاف اواك كلاد العيرة ورانى المتسى عن لسريو اك كح يعلم 
شي وال السطوفن بن شلك كره ترما إن كان معروها بعله العراعاة 
وإلا تتزيهاء هذا ما ظهر لفهمي القاصرء فتأمّلء فإِنْ المقام معركة 
الأعلام ومزلّة الأقدام» وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. ١١‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: وهذا يخالف تصريح "الهنديّة" بعدم الصحّة لكن لا يعكر علي؛ 
لأنّي إِنْما عبّرت بعدم الجواز الشامل للفساد وكراهة التحريم فينطبق على 
تفسير القارئ وتصريح "الهنديّة" جميعاء والذي يظهر لي وأرجو أن يكون هو 
الصواب -إن شاء الله تعالى- إن البطلان إِنّما هو إذا علم عدم المراعاة في 
خصوص الصلاة كما اختاره العلامة السفناقي؟ وجزم به وتر "الدد"0© 


)١(‏ السفناقي بالفاء» وهو تحريفء وأصله: السغناقي نسبة إلى "سغناق" بكسر السين 
المهملة وسكون الغين الحدية ون بعدها ألف بعدها قاف بلدة في "تركستان" 
كما في "الفوائد البهية" ص١8»‏ وريّما أبدلت السين صاداء فقيل: الصغناقي؛ كما 
في بعض كتب التراحم. ار الميضار "0-10 باحصا 

قد مرت ترجمة السغناقي 4/7 ؟. 

نك «اران 13 عارك اللفنالذة تناك الركرزيق لتواقا مج الس باش ادها 


هب مجلس" ادويق ال يس ةليط ل طق 


وغيره وإلا فالصواب مع القارئ فتصمٌ لعدم العلم بالمفسدء وتكره لكونه 
غير محتاط» وإن حملت الصحة في كلام "الهنديّة" على الجواز وإن كان 
ب 000 ا 


ين أدحل كلام قاضى حان تحت مئالة عدم |الفححة وإنّما نص 


"الخخانية'”'؟ كما سمعت تعليق نفي البأس بتلك الشرائط فإنّما يفيد بمفهوم 
المخالفة وحود البأس عند عدمهاء ووجود البأس لا يستلزم البطلان» نعم! 
هو مساوق لعدم الجواز بمعنى عدم الحل المجامع لكراهة التحريم؛ ويؤيد 
ذلك ما نص عليه العلامة الحلبي في "الغنية"7©: الاختلاف إِنّما هو في 
الكراهة وإلاً فعلى الجواز -يعني: الصِحّة- الإجماع؛ ثُمّ لا يذهينّ عنك: 
أن الكراهة هاهنا للتحريم؛ إذ هو الذي يصِحٌ تفسير عدم الجواز به كما 
فعل القارئ» فافهم وتثبت» هذا ما ظهر لي وقد بقي باياء والعبد 
الضعيف حقق الكلام في هذا المرام في "فتاواه" الملقبة ب"العطايا النبوية 
في الفتاوى الرضويّة”"©؛ وبالله التوفيق””. 

)١(‏ "الهندية"» كتاب الصلاة؛ الباب الخامس في الإمامة» الفصل الثالث في بيان من 

يصلح إماماً لغيره» .84/١‏ 

.44/١ "الخانية"» كتاب الصلاة» فصل فيمن يصمح الاقتداء به وفيمن لا يصحّ»‎ )١( 
"الغنية"؛ فصل الإمامة و‎ )99 

(4) انظر "الفتاوى الرضويّة", كتاب الصلاة باب الإمامق, 2405/1 »4١17/‏ 04١ه.‏ 


(5) "الفتاوى الرضويّة". كتاب الصلاة» باب الإمامقء 700-99/5. 


# سس مجلس ”اليا لد طيغ طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


مطلب: إذا صِلَّى الشافعيّ قبل الحنفىّ هل الأفضل الصلاة 
]١15[‏ قوله: "© على المححتار”": هذا الاختيار حلاف ما فصل في 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": بقي ما إذا تعدّدت الجماعات في المسجد وسبقت جماعة 
الشافعية مع حضوره نقل "ط" عن "رسالة لابن نجيم": أن الأفضل الاقتداء 
بالشافعي» بل يكره التأخير؛ لأن تكرار الجماعة في مسجد واحد مكروةٌ عتدنا 
على المعتمد إلا إذا كانت الجماعة الأولى غير أهل ذلك المسجدء أو أدّيت 
الجماعة على وحه مكروه؛ ولأثه لا يخلو الحنفي حالة صلاة الشافعي: إِمّا أن 
يشتغل بالرّواتب لينتظر الحنفي» وذلك منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا 
أقسيت العنلاة: قاذ مداذة" إلا «المكبوية رن أن مجلس بوصو مكرره أيطاً 
لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم على المختار اه. ونحوه في 
"حاشية المدني" عن الشيخ والده الشيخ محمد أكرم, وحاتمة المحققين السيد 
محمد أمين مير باد شاه؛ والشيخ إسماعيل الشروانيء فإنُهم رجّحوا أنْ الصلاة مع 
أوّل جماعة أفضلء قال: وقال الشيخ عبد الله العفيف في "فتاواه العفيفية" عن 
الشيخ عبد الرحمن المرشدي: وقد كان شيخنا شيخ الإسلام مفتي بلد الله الحرام 
الشيخ علي بن جار الله ابن ظهيرة الحنفيّ لا يزال يصلي مع الشافعيّة عند تقدّم 
جماعتهم» وكنت أقتدي به في الاقتداء بهم اهء وحالفهم العلامة الشيخ إبراهيم 
البيري بناءء على كراهة الاقتداء بهم لعدم مراعاتهم في الواجبات والسئن. 

59؟) 'ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة) مطلب إذا صلى الشافعي قبل الحنفي 
هل الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا؟. 2547/9 تحت قول "الدرٌ": إن 58 
المراعاة لم يكره... إلخ. 


هس تج س "اورت الجاميسع" اطي و طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


الو ان 
١ ١ 5|‏ قوله: 00 العلامة الشيخ رحمة الله ال 


متقدّم عنه نقيض هذا صا ١ل‏ وع. ١٠١‏ 


.858-/0/7 و باب الوتر والنوافل»‎ »50/١ "البحر"”» باب الإمامة»‎ )١( 

(؟) في "رد المحتار": وعالفهم العلامة الشيخ إبراهيم البيري بناء على كراهة الاقتداء 
بهم لعدم مراعاتهم في الواحبات والسئن؛ وأن الانفراد أفضل لو لم يدرك إمام 
مذهبهء والفهم أيضاً العلامة الشيخ رحمة الله السندي تلميذ ابن الهمام فقال: 
الاحتياط في عدم الاقتداء به ولو مراعياًء وكذا العلامة المنلا علي القارئ فقال 
بعد ما قدمناه عنه من عدم كراهة الاقتداء بهم: ولو كان لكل مذهب إمامٌ -كما 
في زماننا- فالأفضل الاقتداء بالموافق سواء تقدّم أو تأخر على ما استحسنه عامّة 
المسلمين» وعمل به جمهور المؤمنين من أهل "الحرمين" و"القدس" و"مصر" 
و"الشام"؛ ولا عيرة بمن شد منهم اه. والذي يميل إليه القلب عدم كراهة الاقتداء 
بالمخالف ما لم يكن غير مراع في الفرائض؛ لأن كثيراً من الصحابة والتابعين 
كانوا أئمّة مجتهدين وهم ضارة خحلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم وأنّه لو 
انتظر إمام مذهبه بعيداً عن الصفوف لم يكن إعراضاً عن الجماعة للعلم بأنْه يريد 
بخجاعة أكمل من هذه الجماعة» وأمّا كراهة تعدّد الجماعة في مسجد واحد فقد 
ذكرنا الكلام عليها أوّل الباب» والله أعلم بالصواب. 

599 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» */459 ه»؛ تحت قول "الدر": إن تيقن 
المراعاة لم يكره... إلخ. 

(4) انظر "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» 551/7» تحت قول "الدر": أي: إقامة إمام 


مذهبه 
هس تج س "للدت الجميسع" ااي ب طق 
أ . امطوأذاع1 3 نلاح 0 . /الاننانانا 


[ه5١١]‏ قوله: لكل مدهت إنناء "12 4 كو و 18 وفوا 

]١١5[‏ قوله: فالأفضل الاقتداء بالموافق”©: 

هذا هو الذي حزم به الرملي في "شرح زاد الفقير" كما نقل كلامه في 
وان "بحيعة السالة " انه الا و 

]١١31[‏ قوله: والذي يميل إليه القلب2©7: هكذا بحث الخير الرملي 
كما نقله في "المنحة"0". 

أقول: ووافق بحنه المنقول ففي "جواهر الأحلاطي"”: (قيل: إذا لم يعلم 
منه شيء من هذه الأشياء يجوز الاقتداء به من غير كراهة هو المختار) اه. 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 459/8 ه, تحت قول "الدر": إن تيقن 
المراعاة لم يكره... إلخ. 

(؟) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» ؟/؟دت» تحت قول "الدر": أي: إقامة إمام 
مذهبه. 

99 انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامق */ره.٠ه‏ تحت قول "الدر": 
بأذان وإقامة... إلخ. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 45/8 ه» تحت قول "الدرٌ": إن تيقن 
المراعاة لم يكره... إلخ. 

(ه) "منحة الخالق"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 6١/5‏ (هامش "البحر"). 

59) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة » «/ 4ه تحت قول "الدر": إن 
تيقن المراعاة لم يكره. 

() "منحة الخالق", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 5/5/-88 2 (هامش "البحر"). 

(8) "جواهر الأخلاطي"؛ كتاب الصلاة» فصل في الجماعة» ص١‏ ؟. 


# سس مجلس ”لال يساق لد يي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[1194] قوله: ما لّم يكن غير مراع في الفرائض 0": 

أي: فإن كان غير مراع فيها كرهء ولا يجوز أن يراد عدم المراعاة في 
عفار طى با بقن 1 5 لا تصحٌ الصّلاة أصلاً على المذهب الْأصِمٌ 
للعلم بالمفسد. ١١‏ 

[دوا١]‏ قوله: لأن كثيرا مخ الفا 

أفاد بذكره بعد قوله: (ما لم يكن غير مراع... إلخ) أنّهم كانوا 
مراعين. ١١‏ 

:©0 قوله: ”2 صرّح به في "الفتح" و"البحر"‎ ]٠٠٠١[ 

ولكن مال في "الفتيم"7” آخخراً إلى أن الكراهة تنريهيّة» قال: (والمقصود 
أثباع الحقّ حيث كان)؛ وهي مفاد "السراجيّة”؟ حيث قال: (صلاة النساء 


فرادى فرادى أفضل) اه. ١١‏ 


0١١‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» 459/9 ه» تحت قول "الدرٌ": إن تيقن 
المراعاة لم يكره... إلخ. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» 45/5 ه», تحت قول "الدر": إن تيقن 
المراعاة لم يكره. 

() في المتن والشرح: (و) يكره تحريماً (جماعة النساء) ولو في التراويح. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: ويكره تحريماً) صرّح به في "الفتح" و"البحر". 

(:) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 45/8 ه. تحت قول "الدر": ويكره 
عونا 

(5) "الفتح"ء كتاب الصلاة, باب الإمامة» .501/١‏ 

(5) "الفتاوى السراجية"» كتاب الصلاة باب الصلاة بالجماعة» صه .١‏ 


# سس مجلس ”اليس اق لد يي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


أي: في لفظة 0 ١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويكره حضورهنٌ الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقاً) 
وافاسهرن) ند زرفل دست ) لطي ساف الما 


في "رد المحتار": (قوله: على المذهب المفتى به) أي: مذهب المتأخرين» قال في 


"البحر": وقد يقال: هذه الفتوى التى اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الإمام 
الجماعة عند الإمام إلا في الظهر والعصر والجمعة) أي : وعندهما مطلقاء فالإفتاء 
بمنع العجائز في الكل مخالف للكل؛ فالاعتماد على مذهب الإمام اه. 


قال في "النهر": وفيه نظرء بل هو مأحوذ من قول الإمام» وذلك أنه نما منعها لقيام 


الحامل» وهو فرط الشهوة بناءً على أن الفسقة لا يتتشرون في المغرب؛ لألهم 
بالطعام مشغولون» وفي الفجر والعشاء نائمون فإذا فرض انتشارهم في هذه 
الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماننا بل تحرّيهم إياها كان المنع فيها أظهر من 
الظهر اه. قلت: ولا يخفى ما فيه من الدّورية اللطيفة. 


به ارد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة) م ٠هه»‏ تحت قول "| ما 8 


المدهية لمق يد 

(6) في المتن والشرح: (ويقف الواحد محاذياً ليمين إمامه فلو وقف عن يساره كره 
وكذا) يكره (حلفه على الأصحّ» والزائد) يقف (حلفه) فلو توسّط اثنين كره 
تتزيها» وتحريماً لو أكثر. ملتقطأً. 

"الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامق» */ههه. 


# سس مجلس ”اال يساق لطي طق 
أ م أممد اع احا عا 10 


اعداند الك شن ان العا و"الفت"0”) والماكة 
ل اله للافة ‏ لم 0 الؤم) "الك ال( ا 57 له 1 

وامجمع الأنهر' ' و ذخيرة العقبى”” و الدرر ' والمستخلص” ' وأبي 
السعود”'©؛ وهذا الكتاب شرحا وحاشية””"؛ ومعهم الوجه لمواظبة النبيّ 
صلى الله تعالى عليه وسلم من دوك ترك أصلا أفاده في "الفنتي "50" ا 


2 ا 0 ا لاض 4 الل لديل لل . لزفدة ان 
فيقدّم على ما في "حزانة المفتين” ' و"البحر” ' و"البرجندي” ١‏ عن "شرح 


.ه1//١ "الهداية"» كتاب الصلاة» باب الإمامة»‎ )١( 

(5) "الككافي", كتاب الصلاة» باب الإمامة؛ الجزء السابع؛ ام 

99) "الدراية شرح الهداية" . 

(4) "التبيين"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة والحدث في الصلاة» .549/١‏ 

(5) "الفتح"؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» .5.08/١‏ 

(5) "البحر", كتاب الصلاة» باب الإمامة» .5171/-515/١‏ 

(/) "مجمع الأنهر"؛ فصل الجماعة سنّة مؤكدة» .١75/١‏ قد مرت ترجمته 5/5 .٠١‏ 
(8) "ذخيرة العقبى"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» صم!؛. قد مرت ترجمته 511/1. 
(9) "الدرر"؛ كتاب الصلاة» فصل في الإمامة» الجزء الأول» صلالم. 

.187-1١/1/1١ "مستخلص الحقائق"» كتاب الصلاة» باب في يبان أحكام الإمامة»‎ ٠١ 
.59.-9.8/١ "فتح الله المعين"» كتاب الصلاة باب الإمامة,‎ )1١( 

١؟١١)انظر‏ "الدر" و'ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامةقء *ّرههه. 

.8.5-8 05/1١ "الفتح", كتاب الصلاة باب الإمامة»‎ )١5( 

.511//١ "البحر"؛ كتاب الصلاة»‎ )١5( 

.51/١ "خزانة المفتين"» كتاب الصلاة» فصل في الإمامة»‎ )١5( 

.5110/1١ "البحر"» كتاب الصلاة» باب الإمامة»‎ )١7( 

(10) "شرح النقاية" للبرحندي» كتاب الصلاة» فصل يجهر الإمام في الجمعة» صاء ؟١.‏ 


هم مجلس" المروييسة الج ةيل .طق 


الطحاوي" للإسبيجابي: (أنّه يجوز ويكره)» وفي "جامع الرموز"”؟ عن 
"لوطا" روفن "الوا و"الطحطاوي على المراقي الا ال 
(أن لو فعلوا ا ولك أن تقول: من ارتكب كراهة تحريم فقد أساءء 
وتجوز الصلاة ويكره الفعل فلا خلاف. ١١‏ 


مطلب في كراهية قيام الإمام في غير المحراب 
[6؟١]‏ قوله: © أن هذا في الإمام الراتب لجماعة كثيرة”©: 


.117/١ "جامع الرموز". كتاب الصلاق» فصل يجهر الإمام‎ )١( 

(5) "الغنية"» فصل في الإمامة» ص١‏ ؟ه. 

*) "طم"؛ كناب الصلاة» باب الإمامة» فصل في بيان الأحق بالإمامة» صه ؛ "؛ ملخصاً. 

(4) في "رد المحتار": السنّة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان» ولو قام في أحد 
حانبي الصف يكره» ولو كان المسجد الصيفي بجنب الشتوي وامتلاأً المسجد 
يقوم الإمام في جانب الحائط ليستوي القوم من جانبيه» والأصحّ ما روي عن أبي 
حنيفة أنه قال: أكره أن يقوم بين الساريتين» أو في زاوية» أو في ناحية المسجدء 
أو إلى سارية؛ لأنّه حلاف عمل الأمة. يفهم من قوله: "أو إلى سارية" كراهة قيام 
الإمام في غير المحراب» ويؤيّده قوله قبله: "السنة أن يقوم في المحراب": وكذا 
قوله في موضع آخر: "السنة أن يقوم الإمام ركاف ذم الس توف أن 
المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي قد عيّت لمقام الإمام" اه. والظاهر 
أن هذا في الإمام الراتب لجماعة كثيرة لغلا يلزم عدم قيامه في الوسطء فا 
لم يلزم ذلك لا يكره. تأمّل. ملتقطا 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب في كراهية قيام الإمام في غير 
المحراب» 58/8 ه» تحت قول "الدرٌ": ويقف 0 


هب مجلس" المروييسة ال يس ةي ل طق 


أقول: الإمام الراتب فنعم! ففي مسجد المحلة يؤمر إمام الثانية بالعدول 
عن المحراب» أغني: عن وسط المسجد يمنة يسرة لتنتفى الكراهة وأمًا قيد 


الكثرة فلاء إِنّما التوارث قيام الإمام في وسط المسجد مطلقاً» وعدم تومّط 


العف إن ل يكن :ف بسباعة اقول هالا يعد بنارأ لمر رايت -بحمد 
الله تعالى- أعاد المسألة صه507”")» واقتصر نَم على التقييد بالإمام الراتب 
ولّم يذكر الجماعة الكثيرة فهذا هو الصواب. ١١‏ 
مطلب في الكلام على الصف الأوّل 
]٠١:[‏ قوله: 7" في داحل الجدار القبلّ من المسجد”): 
كالمحاريب في بلادنا. )١( ١١‏ 


)١(‏ أي: إن كثر الناس بعد الشروع فينعدم التوسّط. ١١‏ (الأعظمي). 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 
4155-6 تحت قول "الدر": إن علّل بالتشبه... إلخ. 

زاف "3 البعار "انال الى" الجو فق تدر درانية السكطقة تكلير ا “فق الميف 
الأوّل» قيل: هو حلف الإمام في المقصورة» وقيل: ما يلي المقصورة» وبه أحذ 
الفقيه أبو الليث؛ لأنه يمنع العامة عن الدحول في المقصورة» فلا تتوصل العامّة إلى 
نيل فضيلة الصف الأول اه. أقول: والظاهر أن المقصورة في زمانهم اسم لبيت 
في دائحل الجدار القبلي من المسجدء كان يصلّي فيها الأمراء الجمعة» ويمنعون 
الناس من دححولها خوفاً من العدو. 

(4) 'ردٌ المحتار", كتاب الصلاةء باب الإمامة» مطلب في الكلام على الصف الأوّل» 


م 


9ه تحت قول "الدر": وير صفوف الرجال أوّلها. 


هه ب مجلس" المروييسة الع يس ةيل يق 


[ه؟١]‏ قوله: 2 في وسط المسجد حار ج”): الحائط القبلي. ١١‏ (؟) 
45/2 كاذ تسد ؟ 


]1٠[‏ قوله: قام في الصف الثاني”": 
على هذا لا يكون أحد ممن في الصف الآخر في الصف الأول عنده 

)١(‏ في "رد المحتار": فعلى هذا اختلف في الصف الأوّل هل هو ما يلي الإمام من 
داخلهاء أم ما يلي المقصورة من نخارجها؟ فأححذ الفقيه بالثاني توسعة على العامة 
كيلا تفوتهم الفضيلة» ويُعلم منه بالأولى أن مثل مقصورة "دمشق" التي هي في 
وسط المسجد خارج الحائط القبليّ يكون الصف الأوّل فيها ما يلي الإمام في 
داخلهاء وما أنُصل به من طرفيها خارجاً عنها من أوّل الجدار إلى آخره فلا ينقطع 
الصف ببنائها كما لا ينقطع بالمنبر الذي هو داخلها فيما يظهر» وصرّح به 
الشافعيّة» وعليه فلو وقف في الصف الثاني داحلها قبل استكمال الصف الأول من 
خارجها يكون مكروهاًء ويؤخذ من تعريف الصف الأوّل يما هو خلف الإمام 
-أي: لا خلف مقتد آحر- أن من قام في الصف الثاني بحذاء باب المنبر يكون 
من الصف الأوّل؛ لأنّه ليس حلف مقتد آخرء والله تعالى أعلم. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» »55١/‏ تحت قول "الدر": وخير 
صفوف الرجال أولها. 


(؟) المرجع السابق. 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي لب + طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


5 


لكن في :هذا يكوك كل من لا ينادي مققذياً في الضف الأول غندهد وه 


]١70[‏ قوله: يكون من الصف الأوّل... إل<0": 

ألو اعد وله 4 ادن العف عع مدن اس ١‏ 
وبعضه ثانياً تفريق بعيدٌ» ومعنى ما هو نلف الإمام من يلي الإمام وإلا فالكل 
حلف الإمام» وهذا ليس ممن يلي الإمام فإنه يلي من يليه فيكون يلي من يليه 
لا ممن يليه» أو نقول: خحلف آخر معناه لا يتأخر عن غيره»؛ وهذا متأخر عن 
الأولين 0 اله بمعرط أن يكوة قيالة وجديه احذ 4 فإن التقدّم والتأحر في 
الصفوف بالرتبة» ولا يتوقف التأعمّر الرتبي على كون وجه المتأعّر إلى ظهر 
اجاج رار بي م امارد كار يؤمر من أتى بعد القائمين في 
القطار الأول أن يقوم 5 مخذاء الفبر عينا ولا يسوغ لأحد القيام في غير ذا 
المقام كمحاذاة الإمام مثلاً ما لم يشغل ذلك المقام لكونه قياماً في الصف 
)١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 8*/؟55ه), تحت قول "الدر": وخير 


صفوف الرجال أولها. 


هه بل مجلس" المرويية ال ا 0 


لمم -( أجؤالتايت 


الثاني مع بقاء مقام رحل أو رحال في الصف الأول بل إذا ملؤوا موضع 
الصف الأول في الدرحة الشْتويّة ما كان ليم أن عفرا فيها بعده بل فيما 
بجنبه من الصيفية إذا كانت الصيفية أكثر عرضاً من الشتويّة تتميماً للصف 
الأوّلء وهذا كله واضح البطلان» فافه والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[4١٠١]قوله:‏ 7 كما قدّمناه0©: أوّل الصفحة الماضية9". ١٠١‏ 

]1٠١5[‏ قوله: فإنه ينبغي له”): 

فيه كلام يأتي -إن شاء الله تعالى- صت010 . 


(1) في "الدر": ولو صلَّى على رفوف المسحد إن وجد في صحنه مكاناً كره كقيامه 
في صف خحلف صف فيه فرحة. 

في "رد المحتار": (قوله: كقيامه في صف... إلخ) هل الكراهة فيه تنزيهية أو تحريميّة» 
ويرشد إلى الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن قطعه قطعه الله)) "ط". بقي ما 
إذا رأى الفرجة بعد ما أحرم هل يمشي إليها؟ لم أره صريحاء وظاهر الإطلاق 
نعم؛ ويفيده مسألة من حذب غيره من الصف كما قدّمناه؛ فإنّه ينبغي له أن يجيبه 
لتنتفي الكراهة عن الجاذب» فمشيه لنفي الكراهة عن نفسه أولى؛ فتأمّل. 

9؟) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» «/557» تحت قول "الدرٌ": كقيامه 
في صف... إلخ. 

59) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 9/لاهده-مهه تحت قول 
"الدر": ويقف وسطاً. 

(:) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» */557» تحت قول "الدرٌ": كقيامه 
في صف... إلخ. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .١515/5‏ 


هس تج س "اورت الجميسع" 0ك 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


]قال أي" الو "انا بجالف: 


وهو الحكم بالفساد إن وسع فورا. ١١‏ 
]قال أي "لمر يخلي 0 
تأتي المسألة 275175 بأبسط مما هاهنا. ١١‏ 


[151] قوله: "© لكان حسئ”: 


0 في "الدر":ولو وجحد فرجة في الأول لا الثاني له حرق الثاتي لتقصيرهمء وفي 
الحديث: ((من سد فرجة غفر له))؛ وصح: ((خياركم ألينكم مناكب في 
الصلاة))» وبهذا يعلم 007 من يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف» 
ويظنٌ أنه رياءٌ كما بسط في "البحر"؛ لكن تقل المصنّف وغيره عن "القنية" 
وغيرها ما يخالقه؛ ثم تقل تصحيح عدم الفساد في مسالة من حذب من الصف 
فتأخر» فهل ثم فرق؟ فليحرر. 

(5) "الدر", كتاب الصلاة» باب الإمامةق» 58/9 ه. 

(؟) المرحع السابق. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» »١55/5‏ تحت قول "الدرٌ": لكن قالوا. 

(5) في "رد المحتار": وكأن الشارح لم يجزم بصِحّة الفرق الذي أبداه المصنفء فلذا 
قال "فلي "يزه "ف سكروهات العدلاة وف مقييدانها ذا في "القي يننا 
ل"شرح المنية"» وقال ط: لو قيل بالتفصيل بين كونه امتثل أمر الشارع فلا تفسدء 
وبين كونه امتثل أمر الدال مراعاة لخاطره من غير نظر لأمر الشارع قتفسد 
لكان حسنا. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» 57/8ه» تحت قول "الدرٌ": فهل 


ثم فرق؟. 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


أقول: وهو كما ترى من الحسن بمكان» بل هو المحمل لكلمات 
العلماء» وبه يحصل التوفيق» وبالله التوفيق. ١‏ 

[١؟١]قوله:‏ لكان حسنا0©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

ورأيتتي كتبت”" عليه ما نصّه: أقول: وهو من الحسن بمكان بل هو 
المحمل لكلمات العلماء وبه يحصل التوفيق» وبالله التوفيق» وفي "الهندية"0©: 
(رجلان صلْيا في الصحراء وائتمٌ أحدهما بالآخحر وقام عن يمين الإمام فجاء 
ثالث وجذب المؤتم إلى نفسه قبل أن يكبّر للافتتاح» حكي عن الشيخ الإمام 
أل بك اران '11 البدلة شيريته صلؤه المؤم مكليه الفالية إلى نقيه ا 
التكبير أو بعده كذا في "المحيط",؛ وفي "الفتاوى العتابية": هو الصحيح كذا 


و اراس ا امنساز ان 1 فك 
في التاتارحانية 46 والله تعالى أعلم 5 


"زر الما" كان السلاق نآب القدائه :5 مك فول الدر" :اقول ثم 
فرق؟. 
١؟)‏ انظر المقولة السابقة. 
(؟) "الهندية"» كتاب الصلاة» الباب الخامس في الإمامة» الفصل الخامس في بيان 
مقام الإمام والمأموم؛ .8/١‏ 
(4) هو أبو بكر محمد بن جعفر بن طرححان الأسترآبادي» فقيه (ت0٠75ه).‏ 
١‏ "الفوائدالبهية"؛ صا١ 25١‏ و"'معجم المؤلفين". 33/9 .)١‏ 
(0) "الفتاوى الرضويّة"» كتاب الصلاة؛ باب الجماعة» .١9/9‏ 


هج بل مجلس" ادويق الج يس ةليط لي طق 


]١١١:[‏ قوله: " لا تفسدء وبه صرّح في "التتارحانية"20: مخالف لما 


مر في الصفحة الماضية”" عن "ح" عن "الإمداد"2 ويأتي بعد نصف سطر20. 
[١؟١]‏ قوله: © لا تطيق الوطء: 


(1) في المتن والشرح: (ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساءء وإذا حاذته 
امرأة مشتهاة) حالاً كبتت تسع مطلقاً وثمان وسبع لو ضحمة؛ أو ماضياً كعجوز 
(ولا حائل بينهما في صلاة مطلقة مشتركة سويد :كاعر سفت لحري ليان 
صلاته إن نوى) 0 5 395 لا 57 (إمامتها) وإن تن ا على 
الظاهر» ولو نوى ل معينة أن السناء إلا هذه عملت نيته وال ينوها (فسدت 
صلاتها) كما لو أشار إليها بالتأخير فلم تتأعمّر لتركها فرض المقام؛ "فتح". ملتقطاً. 

في ' رذ الميضان ب بزقؤلةة ادرف مفهوهه أن محاذاة الخنثى المشكل لا تفسد» وبه 
صرح في "التتارمحانية". 

5 "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 0/5/8 ه» تحت قول "الدر": امرأة. 

(؟) انظر المرجع السابق» صم ه» تحت قول "الدر": لكن لا يلزم... إلخ. 

(؛) انظر المرجع السابق» ص075» تحت قول "الدر": ولو أمة... إلخ. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: كبنت تسع مطلقأ) وسقي قال في "البحر": 
واختلفوا في حد المشتهاة» وصِحّح الزيلعي وغيره أنه لا اعتبار بالسنْ من السبع 
على ما قيل أو التسع؛ امير لبي العام ازكرم سح 
والعبلة: المرأة التامّة الخلق اه فكلام الشارح قن ممندة لال قد وضة خمون 
في هذا الزمان بنت تسع سنين لأ تطقق الوظي» "ط". 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامةق» */7/اه» تحت قول "الدرٌ": كبنت 
تسع مطلقاً. 


# سس مجلس ”اميسال يساق لطي طق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


أقول: سباتى0" في النكاح: (أن بنت تسع مشتهاة اتفاقاً)» 7 
المحقق في "الفتح”0": أن كل مشتهاة تصلح لجنا ولو قن الجملة وإنالج 
تصلح لخختصوص رجل» م ١‏ 

[١؟١]‏ قال: أي: "الدر”: لو ضحمة"©: 

أقول: يأتي في النكا7"): (أن ف سنها دون تسع ليست بمشتهاة» 
يفتّى)» ويذكر المحشي”' تضعيف الفرق بين العبلة وغيرها. ١١‏ 

[١؟١]‏ قوله: 27 ظاهره أن صلاتها مع امياد 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب النكاح؛ فصل في المحرمات» 2١١5/8‏ تحت قول 
"الدر": ليست بمشتهاة» به يفتى. 

(1) "الفتح"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» 2715/١‏ ملتقطاً. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» 9/؟/اه. 

6 انظر "الدر", كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 8/ه؟١.‏ 

(5) انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامق» *//اه» تحت قول "الدر": 
"كنت تسع مطلقاً. 

وك تلن أآرة البخناو" وقول وا وما طافر ان مهاسع السااة ميد في 
هذه الصورة؛ لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء» "ط". أقول: وفي 
"القنية" رامزأً إلى شرف الأثئمة: ونية الإمام إمامة النساء تعتبر وقت الشروع 
لا بعده اهء وظاهره أن ذلك شرط في صحّة اقتدائهن» فلو نوى إمامة المرأة 
بعد شروعه لم يصح اقتداؤهاء فلا تفسد صلاة من حاذته» تأمل. 


079 "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» 9/؟4/ه» تحت قول "الدر": لا بعده. 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب طق 


أقول: كيف يكون ظاهره مع قوله”": (وإن لا) ينوها (فسدت صلاتها) 


فإنْما المعى إن لم ينوها وقت شروعه فسدت صلاتها وإن نوى بعده. ١١‏ 
[4١؟١]‏ قوله: تأمُل7": 
لا حاحة إلى التأمّل بل هو الواضح الصريح. ١١‏ 


[١؟١]‏ قوله: ”' ويؤيّده أن الفارس ©) 


8 
ع 59 


أقول: ويؤيّده أن لو اشترط لم تصحّ صلاة مسبوقة أصلاً حلف إمام 
على القول باد شتراط التّة مطلقاً ولو اقندت غير محاذية وهو لا يسوغ أ 
يقولكيه لحك ٠‏ 

١ 5-5‏ قوله: الاشتراط كر 


00 


.5/57/1 انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمامة»‎ )١( 

١5؟)‏ "ردُ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» 87/7ه» تحت قول "الدر": لا بعده. 

(9) في "رد المحتار": (قوله: على الظاهر) هو استظهارٌ من صاحب "البحر" بعد 
حكاها رواش “قن المشالة .ويزيله: أن الفارسي في "شرحه" على "تلخيص 
الجامع" حكى الاشتراط ب'قيل". 

(4) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» 9/؟8ه؛ تحت قول "الدر": على 
الظاهر. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» /87ه» تحت قول "الدر": على 


الظاهر 


هج بل مجلس" المروييسة الج يس ةي ل طق 


[1؟؟1] قوله: 27 أن هذا قول أبي حنفية الأول 207: 


وقدّمنا'" في النيّة أنّه ظاهر "الهداية"7) احتياره وأنّه الأيسرء والحاصل: 
أنه إن "قدت محاذيه وحن لتك #مسونيا: ف العتالةة أن بيكرة الدمام توق 
إمامتها وقت شروعه وإن لم تكن حاضرة؛ إذ ذاك ولا تكفي نيته بعدهء فإذا 
لم يكن نوى حين شرع لم :تدخحل في العبلاة باقتداءها محاذية للإمام أو 


مقتد» وإن اقتدت غير محاذية ولم يكن نوى إمامتهنٌ فقول: إِنّها لم تدحل 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": (قوله: فسدت صلاتها) ظاهر إطلاقه أنه لا تصح صلاتها بلا نية 
الإمام إمامتها في الجمعة والعيدين أيضاء فالبيّة شرط فيهما أيضاًء قال في "النهر": 
وبه قال كثيرٌ إلا أن الأكثر على عدمه فيهماء وهو الأصحٌ كما في "الخلاصة"» 
وحعل الزيلعي الأكثر على الاشتراط» وأجمعوا على عدمه في الجنازة اه. وظاهر 
عود الضمير في "صلاتها" على المرأة المحاذية -أي: لإمام أو لمقتد- أنها لو 
اقتدت غير محاذية لأحد صح اقتداؤها وإن لم ينوها إلا إذا نفى إمامة النساء كما 

في "القهستاني"» وحينئذ فلا يشترط لصحة اقتداء المرأة نية الإمام إمامتها إلا إذا 

5 محاذية» وإلآ فلا يشترط» وقدم المصنف في بحث النية أن فيه اختلافاء 
وقدّمنا هناك عن "الحلبة": أنه يشترط أن لا تتقدّم بع براي ادا من إمام أو 
مأمومء فإن تقدّمت وحاذت لا يبقى اقتداؤهاء ولا تتم صلاتها اه. وذكر في 
"النهاية" هنا: "أن قدا فول الى حتف الأول ل وظاهرة أن قرلة الأخير اشتراط النية 
مطلقاًء والعمل على المتأّر كما لا يخفى» ولهذا أطلق في متن "المختار" قوله: 
ولا تدحل المرأة في صلاة الرجال إلا أن ينويها الإمام» ومثله في متن "المجمع". 

؟) "رد المحتار"» باب الإمامة» 588/8 تحت قول "الدرٌ": فسدت صلاتها. 

59) انظر المقولة [104] قال: أي: "الدرٌ": وقيل: لا كجنازة 0 

.5//١ "الهداية": كتاب الصلاة؛ باب الإمامة»‎ )4١ 


# سس مجلس ”اليس لاق لطي طق 
اعم اماد اه1 +1حررنرد اع ررررمنى 


أرففا “فق التاق كاماد يق با عرق جلت لكام ان شاف درو بطلل 


صلاتيا لعدم نيّة الإمام إمامتها فصحة صلاة غير المحاذية مع عدم نية الإمام 
على هذا القول موقوفة على عدم طريان المحاذاة وإلاّ عادت صلاتها فاسدةًء 
آم ذا كان الأمام نوى إمامتهن حين شروعه» فإن اقندت محاذية أفسسدت 
صلاة المحاذي وفاقاً بين علمائنا وإن اقتدت مجانبة ثم حاذت يشيرها إلى 
التأعمّر فإن تأعدّرت وإلاً فسدت صلاتها دونه؛ والله تعالى أعلم. ؟١‏ 

[5؟١1]‏ قوله: 7" ولا رجحل بصبئا"©: 

أقول: وقع فيما عابه على الشارح فإن كلامه هذا يقتضي بمفهومه 
جواز اقتداء المرأة البالغة بصبيّ وهو غير الواقع قطعاء فكان عليه أن يقول: 


ولا بالغ بصبي. ١١‏ 


(1) في المتن والشرح: (ولا يصمّ اقتداء رجحل بامرأة وصبيّ مطلقا) ولو في جنازة 
ونفل في الأصحّ. ملتقطا. 

في "رد المحتار": (قوله: ولا يصمح اقتداء... إلخ) المراد بالمرأة الأنثى الشامل للبالغة 
وغيرها كما أن المراد بالخنثى ما يشملهما أيضاًء وأمّا الرجل فإن أراد به البالغ 
اقتضى بمفهومه صحة تقتداء الصبي بالمرأة والحنثى» وإن أريد به الذكر أفاد 
عدم صحة اقتداء الصبي بالصبي» وكلاهما غير واقعء فالصواب في العبارة أن 
يقال: "ولا يصح اقتداء ذكر بأنثى وخحشى ولا رحل بصبي "ح" عن شيخه 
الميوز سن الشي. 


0 ل ١‏ 0 كتاب || لاقع باب الإمامة, كرف تسيك قول "الدر”: 


ولا يصح اقتذاء. .. إلخ. 


هب مجلس" المروييسة الج يس ةيل طق 


[؟؟؟1] قوله: ”2 نصح إمامته لمثله0©: في عدم البلوغ. ١١‏ 
000 بالذكز عطق7 كباله كاة وال ١‏ 
[؟١١]‏ قوله: تصمٌ إمامتها لمثلها”»: أي: مع الكراهة. ١١‏ 
[١؟١]‏ قوله: أما لصبئٌ فمحتمل”: 

فكذا الخنثى الغير البالغة لاحتمال ذكورتها. ١١‏ 

]١١0[‏ قوله: ويصمّ اقنداؤها بالكل©: 


)١١‏ في أرق التهنار "0 والحاضل أن كلا من الإمام والمقتدي إِمّا ذكرٌ أو أنثى أو 
خنتى» وكل منها إِمّا بالغ أو غيره» فالذكر البالغ تصمٌ إمامته للكل؛ ولا يصحّ 
اقتداؤه إلآ بمثله؛ والأنثى البالغة تصحّ إمامتّها للأنتى مطلقاً فقط مع الكراهة: ويصح 
اقتداؤها بالرحل وبمثلها وبالخنثى البالغ» ويكره لاحتمال أنوثته» والخنثى البالغ 
تصحٌ إمامته للأنثى مطلقاً قط لا لرجل ولا لمثله لاحتمال أنوثته وذكورة المقتدي 
ويصمّ اقنداؤه بالرّحل لا بمثله ولا بأنثى مطلقاً لاحتمال ذكورته. وأمّا غير البالغ 
فإن كان ذكراً تصحٌ إمامته لمثله من ذكر وأنثى وخنثى» ويصمٌ اقنداؤه بالذكر 
مطلقاً. وإن كان أنثى تصمّ إمامتها لمثلها فقطء أمّا لصب فمحتمل» ويصحٌ اقتداؤها 
مستي اماي ولا لذكر أو خنثى مطلقاء 


ويصمٌ اقتداؤه بالذكر مطلقاً نقطء هذا ما ظهر لي أذ من القواعد. 
(؟) "رد المحتار"؛ باب الإمامة» 2585/7 تحت قول "الدر": ولا يصمّ اقتداء... إلخ. 
(*) المرجع السابق. 
(54) المرحع السابق 
(5) المرجع السابق 
(5) المرجع السابق. 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب طق 
احم أ 6 د 1 "١/2316‏ لجرا ااا 


كلها أذ خالا بدن الكل تن الححقى“ الغين البالخة لاحتدال الل كورة. 

[4؟17] قوله: ”" (المصمّح) لعله الأصوب”": بل هو الصواب ولا وجه 
لقوله: (بالمخالف) إِنّما هو سبق قلم اه. ١١‏ 

[:؟؟ ١‏ ] قال: أي: "الدة”": 0 00 بمغلهما)”): كان الأولى الأخصر 
أن يقال: ولا لاحق أو مسبوق بأحدهماء والأوضح بلاحق أو مسبوق. ١١‏ 

مطلب في الألشغ 

[.؟١]‏ قوله: وتكره إمامة الفأفاء اه": 

أقول: في الاستدلال به موضع تأمّل فقد نقل في "الهندية" ص 2*١‏ عن 
"المحيط" عدم جواز إمامة الألنغ وكراهة إمامة الفأفاء والتمتام» نعم! سوّى 


05١‏ في "الدث": في "'المجتبى": الاقتداء بالممائل صحيح إلا لحمة. الخنثى المشكل 
والصالّة والمستحاضة؛ أي: لاحتمال الحيضء فلو انتفى صح. 

في 3 المحتار": (قوله: اللاقتداء بالمخالف) كذا في بعض النسخ» وسقط من بعض 
النسخ لفظة: "الاقتداء . 

وفي حاشية "رد المحتار": (قوله: بالمخالف) فكذا بخطة والذي في نسخ الشارح: 
(بالمماثئل) وعله الأصوب» فتأمّل, اه. نض شعطة 

١؟)‏ حاشية "ردٌ المحتار"» تحت قول "ردٌ المحتار": الاقتداء بالمخالف» 591/9. 

(؟) في المتن والشرح: (ولا يصمّ الاقتداء بمجنون مطبق أو متقطع في غير حالة إفاقته 
أو سكران و) لا (ناذر بئاذر و) لا (ناذر بحالف و) لا (لاحق و) لا (مسبوق 

2 "الدر” كتاب الصلاة» باب الإإمامة ©/وه. 

(5) "رد المحتار" باب الإمامة» مطلب في الألئغ» 507/9 تحت قول "الدر": على الأصح. 

(5) "الهندية" كتاب الصلاة» الباب الخامس في الإمامة, الفصل الثالث» 85/١‏ . 


هب مجلس" المرويية الج يس يط ل يغ طق 


(لا ينبغي لغيره أن يقتدي به مع تصريحه في الألئغ بأنّه إن كان فيه تبديل 
الكلام تفسد صلاته ولو قرأ حارج الصّلاة يكن 2000 فح ينبغي 
حمل "اا و على "لج يجوز" بل على الأعم منئة ومن حلاف الأولى 
لقوله بعد ذلك”©: (وكذا من يقف في غير مواضعه ولا يقف في مواضعه 
لا ينبغي أن يومٌ) اه. وح لا يخالف ما جزم به في "نور الإيضاح”© من 
فساد الاقتداء بكل من الثلاثة. ١١‏ 

[١؟ ]١‏ قال: أي: اللو فلا يوْم إلا هلهأ إذا حكم له 
بصحة صلاة نفسه بالشروط الآتية» أمّا إذا فسدت صلاة نفسه بانعدام بعض 
ما يأتي فلا تصِحّ حلفه صلاة أحد ولو مثله؛ لأن بطلان صلاة الإمام مستلزم 


لبطلان صلاة المأموم إلا في مواضع ليس هذا منها. ١١‏ 


(1) "الخلاصة"؛ كتاب الصلاة» الفصل الثاني عشر في زلّة القاري؛ 21٠١/١‏ ملخصاً. 

(؟)"الخلاصة"؛ كتاب الصلاة» الفصل الثاني عشر في زلّة القاري» .١١1/١‏ 

9 "نور الإيضاح"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» صا"ال/ا. 

(5) في المتن والشرح: (وكذا لا يصم الاقتداء غير الألثغ به) أي: بالألئغ (على 
الأصح) كما في "البحر" عن "المجتبى'» وحرر الحلبي وابن الشحنة: أنّه بعد بذل 
جُهده دائماً حتماً كالأميّ» فلا يوم إلا مثله ولا تصمّ صلاته إذا أمكنه الاقتداء 
بمن يحسنه أو ترك جهده أو وحد قدر الفرض مما لا لنغ فيه هذا هو الصحيح 
المختار في حكم الألثغ. ملتقطاً. 

(ه) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامةق» 507/8. 


#9 سس مجلس ”سالج يلاق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


لتم -( أجؤالتايت 


[؟*؟١]‏ قوله: (© كاعتلاف العذرء فليراجع”): 


أقول: راحعنا فوجدنا نص "الغنية"20 هكذا: (الحاصل أن اللغ يجب 
عليهم الجهد دائماء وصلاتهم جائزة ما داموا على الجهد ولكنّهم بمنزلة الأمْبين 
في حق من يصحح الحرف الذي عجزوا عنه. لا يجوز اقتداءه بهم... إلخ). 

فقوله: (الحرف الذي عجزوا عنه) كالنص في وحوب اتحاد الحرف 
الذي عجزوا عنه؛ فلا يجوز اقتداء من يبدّل "الراء” "غيناً" بمن يبدل "الصاد" 
لوي لسك يد اساي تداك كع : لعلمك قل وكير دلو د د مي 
ون وني "لق ونين "مالي "لعجو انوا أرما فم د 
كمعذورين يسيل لأحدهما المنخر الأيمن وللآخر الأيسر أو لأحدهما جرح 
في الرأس وللآحر في القدم. 

فإن قلت: قد يجوز أن يفسد المعى بتبديل حرف بحرف دون آخر. 

قلت: طخي إلا روسن ال مدل اارزا الكرل رن ركد ره 
اختياره» وح يخخرج عن اللثغ؛ و كلامنا في ألثغين. 


(1) في "ردٌ المحتار": (قوله: فلا يوم إلا مثله) يحتمل أن يراد المثليّة في مطلق اللثغ» 
فيصم اقتداء من يبدل الراء المهملة غينا معجمة بمن يبدلها لاماء وأن يراد مثليّة 
كاحتللاف العذرء فليراجع. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة باب الإمامة» 250/7 تحت قول "الدر": فلا يوم 
إلا مثله. 

(*) "الغنية"» فصل في بيان أحكام زلة القارئ» ص4/67 . 


هه م مجلس" المرويية ال يس ةي ل طق 


وقاشلك؟ جاه ا بده ونا سالا لكو يكو ناريا كور افييولك 
الحرف مرّتين» ويكون تبديله بحرف مفسداً في كلا المحلين» وبحرف آخر 
5ك في أحدهما دون الآخر 52 التبديل الأوّل لا يوم صاحب كر 
الثاني؛ لأن معه فسادين ومع هذا فساد واحد» كمن به سلس ريح وبول لا 
يؤم من به أحذهما. ْ 

قلت: إن فرض وحود مثل هذا المحل فغايته أن مع الأوّل الإفساد 
مرتين ومن الثاني مرّة» ولا عبرة بالمرّات كرّجلين بهما سلس بول ويقطر من 
اي ومن الآحر مرّنين» فليتأمّل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[؟ ]١‏ قوله: ( إلا فاتحة الكتاب(": 

أقول: لا منشأ لاستثناء الفاتحة إلا الاختلاف في ركنيّتها فيترَاءي لي تقييد 
ذلك في المكتوبات بالأوليين حتى لو قرأ في الأخريين فسدتء وليحرّر. ١١‏ 

[؟١]‏ قوله: 2 وذلك كالرهمن الرهيه©: 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": في "الولوالجية": إن كان يمكنه أن يتَخَذْ من القرآن آيات ليس 
فيها تلك الحروفُ يِتَحذ إلا فاتحة الكتابء فَإِنّه لا يدع قراءتها في الصلاة» اه. 

(؟) "رد المحتار”"؛ باب الإمامة» 5/7 0٠5؛‏ تحت قول "الدر": أو وجد قدر الفرض... إلخ. 

() في "رد المحتار": (قوله: وكذا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف) 
عطقه على :ما قبلها بناء على أن الدع عاض بالسين والراغ كما يُعَلم مننا مز عن 
"المغرب"», وذلك كالرهمن الرهيم» والشيتان الرجيمء والآلمين» وإياك تأبد 
وإباك سعين» الشزاتة أنأميفه فكل ذللق كماما ممه ندل الجيد.داتياء 
وإلا فلا تصمّ الصلاة به. 

(4:) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 14/8 25٠6‏ تحت قول "الدر": وكذا 
من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف. 


هه بل مجلس" ادويق الع يس ةليط لل يج طق 


قد أفتيت27 بفساد الصّلاة حلف من يقرأ الرهمن الرهيم» وخالفني فيه 
بعض علماء البلد فهذه جزئية المسألة» والحمد لله ١٠١‏ 

[ه؟؟١]‏ قوله: © يأن اموي لد كو 

١١ قوله: فناء المسجد”: اللام للعهد.‎ ]١١[ 

[0؟١]‏ قوله: 2 لم يوجد الخلاء"©: 

أقول: يمكن بأن صف صف فيه مائة مثلء ّم قام في الطرفين ثلاثة ثلاثة 
مئلاً إلى صفين أو أكثره نّمّ صفوا صفوفاً تامّة فقد وجد الخلاء مع اتصال 


)١(‏ انظر "الفتاوى الرضوية" 5/5 ه505-5. 

)"في "زه النسهاراء ذكر فى ١‏ 'البصراحن "الفوديي ٠:‏ أن فدلع المستع د لسك 
المسجد؛ ثم قال: وبه علم أنْ الاقتداء من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في 
المحراب صحيح وإن لم تتُصل الصفوف؛ لأنْ الصحن فناء المسجد. 

299 "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» .5١/7‏ تحت قول "الدر": أ و في 
ممه لي ا إلخ. 

(4) المرجحع السابق. 

(ه) في المتن والشرح: (ويمنع من الاقتداء طريق تجري فيه عجلة أو نهر تجري فيه 
السفن أو خلاء في الصحراء يسع صفين) فأكثرء إلا إذا اأتصلت الصفوف فيصم 

في "رد المحتار": (قوله: إل إذا اتتصلت الصفوف) الاستثناء عائد إلى الطريق والنهر 
دون الخلاء؛ لأن الصفوف إذا اتصلت في الصحراء لَّم يوجد الخلاء, تأمّل. 

فم 017 الريك الى مايه اذاو رات انكف م مك مون قرول" "در ذا 
5100 


#9 سس مجلس ”يال يساق لطي طق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


الصفوف» 1 وألةضيل 5" ؟ عن" الفيض "بو "الغا نحافية" اونا سيا سيو 3 
]١١[‏ قوله: ”2 فكّر الصف الثالت”"©: للتحريمة. ١١‏ 


[1؟؟١١]‏ قوله: قبل الأول 9“ الأولى الأولي. 1 

[40١١]قوله:‏ يجورا©: 

صرّح به لدفع توهم أن هذا خلاء يسع عقي ف لان السو الارلين 
يك بعد فكان كونهم وعدمهم سواء. ١١‏ 

[1741] قوله: ”7 أو على سفن مربوطة فيه”": 

أقول: السفينة إذا لج يكن قرارها على الأرض لم تجز الصّلاة فيه لمن 
قداو عق النووك إلى الأرض» فليكي هذا على ذكزعدك: 6 


)١١‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامق» 5/9 51. تحت قول "الدر": 
كذااثيان عند العاني. 

(؟) في "رد المحتار": لو أمّ في الصحراء وخلفه صفوف فكبر الصف النالث قبل 
الأرل: نوز "يذ من بإب سيافل رقا 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» 4/8 51, تحت قول "الدر": إلا إذا 
اتصلت الصفوف. 

(5) المرجع السابق. 

(5) المرجع الشابق, 

(5) في "رد المحتار": وصورة انُصال الصفوف في النهر: أن يقفوا على جحسر موضوع 
فونه اسان سفن مريويلة نيف 

090 "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» »51١14/‏ تحت قول "الدر": كأن قام 


# سس مجلس ”يال يساق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[4؟١]‏ قوله: ”" ينبغي أن تكون الرؤية كالسماع”": ساقه الرحمتيا”» 
مساق المنقول 506 بهد كما عر صده بذة”؟ وهو كذلك: ١١‏ 

[*4؟١]‏ قوله: فيه كلام يأتي7©: 

أقول: الذي يأتي"؟ هو تحقيقه وإثباته, لا الكلام فيه. ١١‏ 

[؛:؟ ١‏ ]قال: أي : "الدر": ولا 2 عند اتصال الصفوف7"): 


)١(‏ في المتن والشرح: (والحائل لا يُمنع) الاقتداء (إن لم يشتبه حال إمامه) بسماع 
أو رؤية ولو من باب مشبّك يمنع الوصول في الأصمّ (ولم يختلف المكان) 
حقيقة كمسجد وببت في الأصح؛ "قنية"» ولا حكماً عند انصال الصفوف. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: أو رؤية) ينبغي أن تكون الرؤية كالسماعء لا فرق فيها بين 
أن يرى انتقالات الإمام أو أحد المقتدين» "ح". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 2515/8 تحت قول "الدر": أو رؤية. 

")شو ضفي بن محمد يق رتحمة الل بق غيك-المخسن الأيري» الأتضاري» أيو 
البركات» الرحمتي؛ فقيه» دمشقي» من علماء الحنفية» (وته١5١ه).‏ له كتب» 
منها: حاشية على "مختصر شرح التنوير" للعلائي» حاشية على ' المنح". 

("الأعلام": 41/197 25 "معجم المؤلفين" .)88٠0/9‏ 

(4:) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامق» 451//8» تحت قول "الدر": 
علمه بانتقالاته. 

(5) "رد المحتار": باب الإمامة» 2517/7 تحت قول "الدر": ولم يختلف المكان. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاةء باب الإمامق» 2518-50117/8 تحت قول 
اندر الك عليه في "الشرنبلالية"... إلخ. 

07 "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» 515/8. 


همل مجلس" المرويية الج يس ةيل طق 


أقول: يوهم أن الشرط عدم الاختلاف بكلا الوحهين وليس كذلكء بل 
الشرط الاتحاد بأحد الوجحهين كما في مسألة الطريق وبريت يجوز 
عن العنا ل الميفوك: ااكتساء نكما 9ن مصلقن. تليق فاون أن يقال 
متسل انناو لاسي لصت روه رسكا ١‏ 

[ه؟١]‏ قوله: (" لعدم تحقق7": تيقن. * 

0 

أقول: المبالغة بالنظر إلى مسح بعض العضو لعذر؛ فَإنّه أقوى من مسح 
الجبيرة» ولذا لا يصار إلى مسح العصابة ما دامت القدرة على مسح العضو. 


)١(‏ في المتن والشرح: (وصح اقتداء 00 بمتيمم) ولو مع متوضىء بسؤر حمار 
"مجتبى". ملتقطاً. وفي "ردٌ المحتار": (قوله: ولو مع متوضّئ بسؤر حمار) أي: 
ولو كان المتيمّم جامعاً , د السو بر شك درق دو ايم اياده 
كا ميري الو لهات عو لم يصِحّ الاقتداء به في أدائها ثانا بالقيمنم 
وحده لعدم تحقق أداء الفرض بهء أفاده "ط". 

(؟) "رد المحتار"؛ باب الإمامة» */2775 تحت قول "الدر": ولو مع متوضئ بسور حمار. 

(؟) في المتن والشرح: (وصح اقتداء متوضىء بمتيمم وغاسل بماسح) ولو على جبيرة 
(وقائم بقاعد) يركع ويسجد؛ لأنّه عا الله عليه وسلم صلى آخر صلاته قاعداً 
وهم قيام م وأبو بكر يبلغهم تكبيره. ملتقطا ملتقطا 

في "رد المحتار": (قوله؛ ولو على جبيرة) الأولى قوله في "الخحزائن": على خف أو 
حبيرة؛ إذ لا وجة للمبالغة هنا أيشا؛ لأن المسح على الجبيرة أولى بالجواز؛ لأنّه 
كالمّسل لما تحته. 


(5) "ردٌ المحتار"؛ باب الإمامة» 2577/7 تحت قول "الدرٌ": ولو على جبيرة. 


# سس مجلس ”يال يساق لطي 7 طق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


[49؟1] قال: أي: "الدرٌ": يركع ويسجد”": 

أقول: هذا إذا كان القائم يركع ويسجد أُمّا لو كان يومئ جاز اقتداؤه 
نقاعد يومية' كما 'سبيئنة 0 وقد ؤاذاالعلامة البحش الأيهام حيث سم مع 
القائم التوميع مع تقتيد 'القاعد بالراكم السابحد» فأومم أن القاكم ولو :تومه 
لا يصح اقتداؤه بالقاعد المومئ» وليس كذلكء فتنبه. ١١‏ 

[4؟١]‏ قوله: ”" يومئ قائماً أو فأغر اي 1 


أقول: أطلقه فشمل ما إذا كان الإمام يومئ قاعداً والمقتدي قائماً؛ 
لأهما سيّان في الإيماء» والاختلاف بالقيام والقعود لا يضِرٌ كما في غير 
مومئين بل أولى؛ لأنّه لا يجب عليه القيام وإن قدر فكان قيامه وقعوده سواء 
بخلاف الاضطجاع. ١١‏ 

[49؟١]‏ قوله: 27 أي: ومقتضاه 1211170 


.577/7« "الدر"؛ كتاب الصلاة باب الإمامة»‎ )١( 

)5١‏ انظر المقولة القابلة. 

(؟) في المتن والشرح ح: (وصح اقتداء متوضىء بمتيمم وغاسل بماسح ح وقائم بقاعد وقائم 
عدي وب بن وسار سرس ا عر الزرايج) في الصخي "حانية" . ملتقطاً. 

وفي ' ارد دٌ المحتار": (قوله: وموم بمثله) سواء كان الإمام يومي قائماً رامد ' ار ١‏ 

(:) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» */85؟5» تحت قول "الدرٌ": وموم بمثله. 

(5 في يي رم م د ا 
رمضان جازء وإن نوى الصلاة أو صلاة التطوّع احتلف المشايخ فيه كاختلافهم 
في سنن المكتوبات» قال بعضهم: يجوز أداء السنن بذلك» وقال بعضهم: لا يجوز 


هه م مجلس" المروييسة الع يس ةي ل يق 


الو 
أقول: تحقيق المقام أن مجرّد كون صلاة الإمام أقوى لا يكفي لصِحّة 
الافقداءة وإلاً لجاز الاقتداء 'في الوتن لمن يصلى المعرب قطنا بل لذ بد من 
اتحاد نيّة الإمام والمأموم, والاتحاد قد يكون بالعينيّة وهو ظاهرًء وقد يكون 
أن تكون نية اللإمام يا لنية المأموم فيكون الإمام قد نوى ما نواه 
المأموم مع شيء زائدء والصّلوات منها ما يتأدذى بنيّة مطلق الصّلاةع ومنها ما 
لا يتأذى لذ بنيّة الخصوصء فمن كان فنضليا فيا من الفريق الأوّل يصح 
اقتداؤه بالفريقين للاتحاد مع الأوّل على الوحه الأوّل؛ ومع الثاني على الوحه 
الثاني» فإن ثيَّة الخصوص متضمّنة لثيّة مطلق الصلاة» ومن يصلي شيئا من 
الفريق الثاني لا يصمح اقتداؤه بمصلّي الفريق الأُوّل ولا بالثاني إذا تغايرا» فكان 
مفترض ولا أحد من المغاير أم لا؟ فتصحء وهو الصحيح من المذهب. ١‏ 
وهو الصحيح؛ لأنها ا اوور ال 1 الصفة للحروج 1 عن العهدة) 
وذلك بأن ينوي السنّة أو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في المكتوية» فعلى 
هذا إذا صلّى التراويح مقتدياً بمن يصلي المكنوبة أو بمن يصِلَّي نافلة غير التراويح 
احتلفوا فيه) والصحيح أنه للا يجوز » اصع ومثله في "الخلاصة" و "الطهيرية , 
واستشكل في "البحر" قوله: اي بمن 0 المكتوبة"» 'بأنّه بناء الضعيف 


على القوي'» أي: ومقتضاه الجواز» وأجحاب في "'الشرنبلالية' : أن ذلك ليس في 
عبارة "الخانية"» قلت: وكأنّه ليس في نسححته لإسقاط الكاتب» وإلآ فقد رأيته 


)١(‏ "رد المحتار"؛ باب الإمامة 00 "لد ر": في الصحيح؛ "حانية". 


جل 1و 0 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


مطلبُ في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق 


]١١٠[‏ قوله: '" المقتدي أربعة أقسام: مُدرِكُء ولاحق فقط... إلخ": 


فالمذرك: هو الذي أدرك كل صلاته مع الإمام» واللاحق فقط: من لم يفته 
من الأول لكقة سات وفاتته بعد القدوة بعض الركعات من صلاة نفسه أو 
كلهاء والمسبوق فقط: بالعكس أي: فاتته من الأوّل بعض الركعات ولم تفته 
ركعة من صلاة نفسه بعد الاقتداء» واللاحق المسبوق: من جمع الأمرين 
ففاتته بعض الركعات قبل الاقتذاء» وطن :كعات د حافة أن كما وبه 
ظهر دحول المقيم الدواكم بمسافر في اللاحق كما قرّر العلامة المحشيء 
وكذا المسافر المقتدي بالمقيم في الأوليين النائم في الأخريين؛ فإن فرضه 


)١١‏ في المتن والشرح: (و) اعلم أن (المدرك من صلأها كاملة مع الإمام,» واللاحق 
من فاتثه) الركعات (كلها أو بعضّها) لكن (بعد اقتدائه) بعذر كغفلة وزحمة وسبق 
حدث وصلاة حوفء ومقيم ائتمٌ بمسافر وكذا بلا عذر بأن سبق إمامه في ركوع 
وسجود فإنه يقضي ركعة وحكمه كمؤتم فلا يأتي بقراءة ولا سهو ولا يتغيّر فرده 
بنية إقامة. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: واعلم أن المدرك... إلخ) حاصله: أن المقتدي أربعة أقسام: 
00007 0 اا 
ولع 

(؟) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب في أحكام المسبوق والمدرك 


واللاحق» 25137//9 تحت قول "الدر": واعلم أن المدرك... إلخ. 


همل مجلس" ادويق الج يس يط طق 


تخول بالاقتذاء رباعيّاء فالفاقت فانت من طدلاة نفسه: ١١‏ 


]١١5١[‏ قال: أي: "الدر": ومقيم انتم ب 


سيأتي في السهو ص/27/7": أنه إْنُما هوكاللاحق في حق القراءة لا غير» 
اذ نشدت ضاق الأماء افيا سردا عن تفن غليه ا السحوة سدهرة ف 
الأخيرتين» فعلى هذا كان ينبغي بل يجب أن لا يدحل هذا المقيم في اللاحق 
فإنّه ليس به وإنما حكمه حكمه في القراءة؛ لتأدّي الفرض بقراءة الإمام 
فينبغي أن يعتبر في التعريف صلاة الإمام لا صلاة نفسه والله تعالى أعلم. ١١‏ 

مطلب فيما لو أتى بالركوع أو السجود أو بهما 
مع الإمام أو قبله أو بعده 
[55١]اقوله:‏ “فى "الخانية" :وغيره0+ ك"الجتلاسه27 وعنها فين 


١ "الفتح"7.‎ 


.598/9 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة»‎ )١( 

9؟) انظر "الدر" و"ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء 4/0/5 -468»: 
تحت قول "الدر": والمقيم... إلخ. 

(9) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» مطلب فيما لو أتى بالركوع أو 
السجود أو بهما مع الإمام أو قبله أو بعده» */2759 تحت قول "الدر": فإنّه 
يقضي ركعة. 

(5) "الخلاصة"» كتاب الصلاة» الفصل الخامس عشر في الإمامة والاقتدا» .١57/١‏ 

(0) "الفتح", كتاب الصلاة؛ باب إدراك الفريضة» .471١/١‏ 


جه بل مجلس" ادويق الع يس يط لل طق 


]1٠[‏ قوله: ”" أقول: وإنما لم يُنقل في الوجه الثالث!"©: 


أقرل: وهذا -بحمد الله- عين ما ذكرته على هامش "الخانية" 


في "رد المحتار": قد ذكر في "الخانية" وغيرها المسألة على خمسة أوجه: 
الأوّل: أن يركع ويسجد قبل الإمام, وهو ما ذكرنا. الثاني: أن يأتي بهما بعده؛ 
وهو ظاهر. الثالث: أن يركع معه ويسجد قبله؛ فإنه يقضي ركعتين؛ لأنّه يلتحق 
سحدناه في 'القائية. بركوحه في الأولى» الألد كان معتيراء ويلعق ركوغه "في الفانية 
لوقوعه عقب ركوعه الأوّل بلا سجودء بقي عليه ركعة» ثم ركوعه في الثالثة مع 
الإمام معتبرء ويلتحق به سجوده في رابعة الإمام» فيصير عليه الثانية والرابعة؛ 
فيقضيهما ركعتين؛ لأن سجوده في الأولى لغوء فينتقل سجود الثانية إلى الأولى» 
وتبقى الثانية بلا سجود فتبطل؛ لأنْها بقيت قياماً وركوعاً بلا سجود, ثم لما ركع 
في الثالثة معه وسجد قبله لغا سجودهاء فإذا فعل في الرابعة كذلك انتقل سجودها 
إلى الثالئة وبطلت الرابعة» فقد صلّى ركعتين» ويقضي ركعتين بلا قراءة. الرابع: 
أن يركع قبله ويسجد معد فإنْه يقضي أربع ركعات بلا قراءة؛ لأن السجود مع 
الإمام إذا لم يتقدمه ركوعٌ معه غير معتبر. الخامس: أن يأتي بهما قبله, 
ويدركه الإمام فيهما وهو جائز لكنّه يكره اه ملخنّصاً. أقول: وإنما لم ينقل 
في الوجه الثالث سجود الركعة الثالثة إلى الثانية بل بطلت لأنها لم يبق فيها 
سوى قيام وركوع حصلا قبل تمام الركعة الأولى؛ فلذا بطلت ولم تكمّل 


بسجود الثالثة. 


4 


(9؟) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامق» 2583/8 تحت قول "الدر": فإنّه 


يقضي ركعة. 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


ل نا 8 رأيت في "الفتح" أفاد التعليا بأوجز كلمة حيث قال 
ص27517): (يلغو ركوعه في الثانية لوقوعه عقيب ركوعه الأول بلا سجود). 


[:؟١]‏ قال: أي: "الدر”: 7" ويبدأ بقضاء): قبل متابعة الإمام. 


[هه؟١]‏ قال: أي: "الدو": عكس المسبوق2: 
فإنه يتابع الإمام ثم يقضي ما فاته. ١١‏ 
[5؟١]‏ قوله:”' ونام في ا 0 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى- في هامش "الخانية" على قوله: 

(أمّا إذا ركع مع إمام وسجد قبله يجب عليه قضاء ركعتين؛ لأنّه لَمّا ركع في الأولى 
مع الإمام اعتبر ركوعه» فإذا سجد قبل الإمام لّم يعتبر سحوده» نم لَمّا ركع في 
الثانية مع الإمام وسجد قبله انتقلت السجدة من الثانية إلى الأولى» فصارت ركعة 


وبطلت الركعة الثانية): ["الحانية", 8/١‏ 4] 
لأن هذا القيام والركوع وقعا قبل سجدة الركعة الأولى» فلم يعتبر بهما فلذا لا ينقل 
نينا سجحلة القالفة واوقياك لكر ا تافو تاهافت 


(؟) "الفتح"؛ كتاب الصلاةء باب إدراك الفريضة؛ .45١/١‏ 

(؟) في الشرح: ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق. 

ع "الدر”ء كتاب الصلاة باب الإإمامة, ع/. 2 

(0) المرجع السابق. 

69 في ارد المحتار": لو سق بركعة من ذوات الأربع؛ ونام في ركعتين يصلي أوّلا ما 
نام فيه ثم ما أدركه مع الإمام؛ ثم ما سبق به فيصلي ركعة مما نام فيه مع الإمام؛ 
ويقعد متابعة له؛ لأنها ثانية إمامه, ثم يصِلّى الأحرى مما نام فيه ويقعد؛ لأنها ثانيته» 


لم رصان : الى ننه فزياً: ويقعاه شابعة لانامة فر ركنا وابعةاودو كن ذلك مقن اتزاية ف انه 


همل مجلس" ادويق الع يس يط ل طق 


ركعتين20: هما الثانية والثالثة فيقضيهما أُوّلاً يتابع الإمام في الرابعة إن أدركه 
فيها. ١٠١‏ 


١ 
]١ ١ [ده‎ 
]١١هذ[‎ 
١١ [0؟1] قوله: ثم يصلى الأحرى””: وهي الثالئة.‎ 
١؟ قوله: ثم يصلي التي اتتبه فيها©: وهي الرابعة.‎ ]171[ 

1 ] قوله: ثم يصلي الركعة التي مّبق بها": وهي الأولى. ١١‏ 
]١١+[‏ قوله: بقراءة الفاتحة وسورة: 


ويقعد؛ لأنّها رابعته» فيصلي الأربع بقعدات أربع. ١١‏ 


مقتدء ثم يصلي الركعة التي سبق بها بقراءة الفاتحة وسورة» والأصل أنْ اللاحق 
يصلّي على ترتيب صلاة الإمام» والمسبوق يقضي ما سبق به بعد فراغ الإمام اه. 

5م "رك الميضار": كناب الصلاةه يات الخمائض /541تحيك قزل "ادراب ثم ما 
سبق به بها... إلخ. 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

(5) المرحع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

009 المرجع السابق» ص5 54. 

(8) المرجع السابق. 


هسرع "الدية الجاميسص", ايلب طق 


| ؟ ]|١‏ قوله: يصلى على ترتيب صلاة الإمام0©: 


أعني: الأخخيرتين إلا بعد فراغ الإمام وإلا لكان'© قد عكس ترتيب صلاة 
الإمام فهاهنا لا توحب صورة المتابعة فيما يدركه مع الإمام بعد أداء ما 
عار اناي 34 

زفق | قراف 7 اقول مع 

ناظر إلى قوله©: (وآخرها في حقّ تشهّد)؛ فإنّه هو محل الخلاف 
يتعاك قات 317 كاك" قن دن القزراية) فال يكل وافاقاود و التخاضل :: أن 
عند محمّد يقضي بهذا التفصيل وعندهما أوّل صلاته مطلقاً. ١١‏ 


(1) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» 2545/7 تحت قول "الدر”: ثم ما 
سبق به بها... إلخ. 

(؟) بل لا يكون لاحقاً إلا بعد ما يفرغ الإمام من صلاته؛ لأ تنا يضيىا لاحم فلن 
الأخخريين اقلا يتحقق هينا الأذزاك بعد اللحوق. ؟ مه 

(؟) في المتن والشرح: (والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضهاء وهو منفرد فيما 
يقضيه) أي: بعد متابعته لإمامه» فلو قبلها فالأظهر الفساد» ويقضي أوّل صلاته في 
حق قراءة وآحرها في حق تشهد. 

وفي "ردٌ المحتار": (ويقضي أوّل صلاته في حق قراءة... إلخ) هذا قول محمد كما 
ف السرم لد 

(5) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» 2554/7 تحت قول "الدر": ويقضي 
أوّل صلاته في حق قراءة... إلخ. 

(5) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الصلاةء باب الإمامة» */5 54. 


# سس مجلس ”الال يساق ليقي 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[؟1] قوله: (' إذا كان من الجن لا من مرضص7": 
أقول: ما يكرن من الح لا يكوان: إلا بآن يخبط الشيطان من المسة 
[0؟١١]‏ قال: أي: "الدر": ولا نادر وجود0": 


وليس من النادر خروج المذي كما في نص الحديث”» ولا أن ينام 


)١‏ في "الدر": اعلم أن لجواز البناء ثلاثة عشر شرطا: كون الحدث سماويًّاء من 
بدنه غير مُوجحب لعُسلء ولا نادر وجودء ولم يود ركنا مع احدث أو مشي » 

في "رد المحتار": (قوله: من بدنه) احترازٌ عمًا إذا أصابّه من حارج نجاسة مانعة؛ وفيه 
إطلاق الحدث على النجس وهو تسامح على أن النجاسة المانعة من غير سيق حدث 
تمنع البناء سواء "كانت من بدنه أو من خارج كما في "البحر"» وأيضا النجاسة ين 
داخلة؛ أن الكلام في الحدثء» وقد يقال: احترز به عن الجنون فإنه حدث من 
قير ا لناق هذا كانه اله ديه مسعوطو و لا فسن التدن) لاما هام 

2 'ردُ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الاستخلاف» 5/4» تحت قول "الدر": من بدنه. 

(*) "الدر", كتاب الصلاة»؛ باب الاستخلاف» 5/54. 

(4) أرجه ابن ماجه في "'سئنه" (1؟١)»‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في البناء 
على الصلاة» 54/7: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من 
أصابه قيء أو رُعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو 
في ذلك لا يتكلم)). 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب طق 
أ . امطوأذاع1 3 نلاح 0 . /الاننانانا 


فيضطجع من دون تعمد منهء ولا القيء ملا الفم؛ فإنه يبنى فيهما كما في 
"القانية لكا ١0‏ 
[4؟١]‏ قوله: 7" نحو القهقهة والإغماء”": والموت. ؟١‏ 


[؟١1]‏ قوله: © (قوله: أو فعلاً له منه بدّ) حرج ما لوتجاوز ماء غير بثر 
(20. 


إلى أبعدَ منه 


ما البثر فيتجاوزها؛ أن الاستقاء مفسدٌ رف على المختار كما 


١ 7 


[ا؟ل] قوله: وتبعه | ل | لحلبي”. ١‏ 


ماسوو كباب المادة تمع تنا ريف اذم زه تسد مافطا. 
(؟) في "رد المحتار": (قوله: ولا نادر وجود) حرج نحو القهقهة والإغماء. 
5( 3 المحتار" 3 كتاب الصلاة باب الاستخللاف) :]ع تحت قول "ا 


لدر": 


ولا نادر وحود. 
(5) في "رد المحتار": (قوله: الفاح له مايق بنرا الو تجار بماواخير أ له 
أبعد منه بأكثر من قدر 7 بلا عذر. 
(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الاستخلاف» 4/4» تحت قول "الدر": أو 
(5) انظر "الدرٌ": كتاب الصلاة» باب الاستخلاف» 4/؟58-9. 
00 "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الاستخلاف. 5/4: تحت قول "الدرٌ": 
حلة... إلخ. 


١‏ "نحفة انار م كتاب الصلاة» باب الاستخللاف» صدالا. 


هه بل مجلس" المروييسة ال يس ةي ل طق 


[07؟١]‏ قوله: (؟ لو استحلف القوه(: وذ ار غيريا استخحلفه الإمام. 

[07؟١]‏ قوله: فالخليفة حليفته”": 

أي: الخليفة المعتبر خحلافته هو الذي استخلفه الإمام لا من استخلفه 
القوم, حتّى لو اقتدى رجلّ منهم بخليفتهم فسدت صلاة المقتدي. ١٠١‏ 

]١١7[‏ قوله: جاز إن قام مقام الأوّل0): 

أقول: وكذا لو نوى الخليفة الإمامة قبل روج الإمام من المسجد وإن 
لم يصل إلى مقامه قبل ذلك؛ كما يفيده ما يأتي” في الصفحة القابلة» فافهم. 


)١(‏ في المتن والشرح: (سبق الإمام 008 غير مانع للبناء ولو بعد التشهّد 
استخلف). ملتقطاً. 

في "زد الكار" 1 اوقولة: اسضلن) أشان إلى أذ السفدلكف عل الاناءث حي ل 
استخلف القوم فالخليفة حليفته» فمن اقتدى بخليفتهم فسدت صلاته» ولو قدّم 
الخليفة غيره إن قبل أن يقوم مقام الأوّل وهو حأي: الأوّل- في المسجد جازء 
وإن قث القوم واحدا أو تقذم. بنفسه الغدم استعخلاف الآمام جاز إن 'قام مقام 
الأوّل قبل أن يخرج من المسجدء. ولو خرج منه فسدت صلاة الكل دون 
الإمام» كذا في "الخانية" ولو تقدّم رجلان فالأسبق أولى؛ ولو قدّمهما القوم 
فالعبرة للأكثر» ولو استويا فسدت صلاتهم» وتمامه في "النهر". 

(0) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الاستخلاف» 2/4 تحت قول ٠!‏ 
استخلف. 

(7) المرحع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


0 له 


١ه‏ انظر رد المحتار" 2 كتاب الصلاة باب الاستخلااف» ١ ١/4‏ تحسث قول "الدر": : مقامه. 


# سجس ”اليد لطي يج طق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


در 


[:177] قوله: ولو حرج منه”': قبل أن يستخلف هو أو القوم أمّا لو 
لم يخرج الإمام من المسجد كأن كان البئر فيه» فتوضّأ منه ولّم يستخلف هو 
أحداً ولا القوم أحداًء وإِنْما داموا على حالهم حتّى جاء الإمام وأتم الصّلاة جاز. 

[ه7؟١]‏ قوله: 7 من المعطوفات7© 

فلك إل الأغي إلا اقخيراف بالميو سس د 

[107] قوله: 27 حرج الإمام عن الإمامة: لعدم صِحّة الاقتداء به 


)١(‏ "ردٌ المحتار"» باب الاستخلاف» 1/4 تحت قول "الدرٌ": استخلف. 

(؟) في المتن والشرح: (استخلف) أي: جاز له ذلك ولو في جنازة بإشارة أو جر 
لمحراب ولو لمسبوق ويشير بأصبع لبقاء ركعة وبأصبعين لركعتين ويضع يده 
على ركبته لترك ركوع وعلى حبهته لسجود وعلى فمه لقراءة وعلى جبهته 
ولسانه لسجود تلاوة أو صدره لسهو. 

في "رد المحتار": (قوله: لسجود) أي: لترك سجود؛ وكذا ما بعده من المعطوفات 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الاستخلاف» 8/4: تحت قول "الدر": لسجود. 

(5) في المتن والشرح: (استخلف ما لم يجاوز الصفوف لو في الصحراء وما لم 
يخرج من المسحد لو كان يصلي فيهم لأله على إمامته ما لم يجاوز هذا الحد 
ولم يتقدّم أحدٌ ولو بنفسه مقامّه ناويا الإمامة وإ لم يجار ره حت لو تت كر فائية 
أو تكلّم لم تفسّد صلاة القوم؛ لقان دي ماقف : 

في "ردٌ المحتار": (قوله: ما لم يجاوز هذا الحدّ) أي: الصحراء أو المسجد ونحوه؛ 
أي: فإذا تجاوزه حرج الإمام عن الإمامة وإلآ فلا. 


يال 


(5) "ردٌ المحتار"؛ باب الاستخلاف» 4١1١/54‏ تحت قول "الدر": ما لم يجاوز هذا الحدٌ. 


هب مجلس" المرويية الج يس ةليط ل طق 


لاختلاف مكانه ومكان المأمومين. ١١‏ فلم يجز له الاستخلاف بعده. ١١‏ 

: قم "الدر": ولو بنفسه مقامه0"): متعلق يتقدم. ١,‏ 

: أ "الدر": ناوي : حال من أحد. ١‏ 

[؟1] قوله: ”" إذا كان غيرَ عمد؛ لما في "حاشية نوح أفندي"0): 
أقزلة لين كذالك يل الضة وغيررة سواء "في أن النوم إن لم يكن لهدثا 

ّم يمتع البناء بذلك الوضوءء نعم! إن كان حدثاً فتعمّده يمتع البناء» وغلبته 


.١1١/4 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الاستخلاف»‎ 0١ 

)١‏ المرجع السابق. 

(5) في المتن والشرح: (واستثنافه أفضل ويتعيّن لجئون أو حدث عمد أو احتلام) 
بنوم أو تفكر أو نظر أو مس بشهوة. ملتقطاً. 

في "رة المحغاز": تزقوله:: أو المتلام..١‏ إل الأحتين: أو موجنب غيل البشمل 
الحيض» "قهستاني". وأراد بالاحتلام الإمناء؛ لأن حروج المني بغير نوم لا يسمى 
احتلاماً وأفاف أن النوم نفسّه غير مفسدء لكنّْ هذا إذا كان غير عمد لما في 
''حاشية نوح أفندي" : النوم إما ددا أو لا فالأوّل ينقض الوضوء ويمنع البناعع 
والثاني قسمان: ما لا ينقض الوضوء ولا يمنع البناء كالنوم قائماً أو راكعاً أو 
ساحداء وما ينقض الوضوءً ولا يمنع البناءً كالمريض إذا صلّى مضطجعاً فنام 
ينتتقض وضوءه على الصحيحء وله البناءء فغير العمد لا يمنع البناء اثفاقاً سواء نقض 
الاضووع آر التوداذ نا الحم له وتيف 


(:) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الاستخلاف» 215/54 تحت قول "الدرٌ": أو 


هه بل مجلس" المروية الج يس ةي ل طق 


لا يمنع» قال في "الخعانية"20© في مفسدات الصّلاة: (إذا نام المصلّى 0 
متعمّداً فسدت صلاته ولو لم يتعمّد فمال نفسه حبّى اضطجع تنتقض طهارته 
ولا تفسد صلاته, وله أن يتوضأ ويبني» ولو نام في ركوعه أو سجوده إن 
لم يتعمّد ذلك لا تفسد صلاته وإن تعمد فسدت في السجود ولا تفسد في 
الركوع) اه. 

قال في "الفتح'7” بعد نقله في نواقض الوضوء: (كأنه مبني على قيام 
السمكة يف3 في الراكووع ذوة انعو وستتشى ,النعر انا بيقع ل في :زاك 
ار د فتعانا 1 ينيك للمشكة رالا يفيتم اد وقله ف 
لوانتم هقد انادوا:: أن النوم الذي الا يكون حتدنا لا يكرت مده 
مقسيد الفطاا و نمسي كلتف بها ركوة كونا لينف راد تنكد : ويك 
يمنع البناء» فاعرف هذاء وليس في "حاشية نوح" ما يفيده ألا ترى! أنه قال: 
إن العمد ينقض الوضوء ويمنع البناء» فكلامه في تعمّد ما هو حدث وإلآ 
فمبني على قول ضعيف»ء وهو إن تعمد النوم ولو في السجود على هيئة السئة 
ينقض الوضوء كما هو عن أبي يومنف نا كاحي انيعد الما 
0 وعليه يصح قول نوح, أما على ظاهر الرواية الصحيح المعتمد فليس 
تعمّده في اا اي نلا مم الكاء ايض نعم! يوافق المحشي ما قدّمه 


: "الحانية"» كتاب الصلاة» فصل قينا اسان العااة 541/0 سلما‎ )١( 

(؟) "الفتح"» كتاب الطهارات » فصل في نواقض الوضوىء .47/١‏ 

(5) "الحلبة": فصل في نواقض الوضوىء .585/١‏ 

(5) انظر "ردٌ المحتار": كتاب الطهارة؛ »570/١‏ تحت قول "الدرٌ": على المختار. 


همل مجلس" المرويية الع يس يط طق 


في النواقض عن "جوامع الفقه"؛ ولكن "الخانية" و"الفتح" و"الحلبة" أرجحح 
وأقدم؛ والوحه معهم. ؟١١‏ 

]1١١08[‏ قوله: بخلاف العمد”"): 

نه إذا نقض الوضوء منع البناء. ١١‏ 

] قولةاقس الوطيوع آزالن يقوف الفنة اه الخي 0 : 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: هذا ناطق بملاً فيه أنه ماش على الرواية عن أبي يوسفء ألا ترى! 
أنه جعل”" نوم اعفان ان اقش الرضوت وهذا حلاف ظاهر الرواية 
المعتمدة المختارة» كما قدّم© المحشّي والشارح» وقدّمنا© نقله مع 
تصحيح "المحيط"» فما كان للعلامة أن يعتمد هذا هاهناء ولكن سبحان من 


لا 3 


١ 

(1) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الاستخلاف» :١5/4‏ تحت قول "الدرٌ": أو 
احتلام... إلخ. 

(1) المرجع السابق. 

() انظر "الفتح"» كتاب الطهارات» فصل في نواقض الوضوءء »5/١‏ 

و"البحر"» كتاب الطهارة؛ .74/١‏ 

(4) انظر "الدرٌ" و"ردٌ المحتار"» كتاب الطهارة» نواقض الوضوءء .459/١‏ 

(5) انظر "الفتاوى الرضويّة", كتاب الطهارة» فصل في النواقض» .510/١‏ 

(5) "الفتاوى الرضويّة": كتاب الطهارة» فصل في النواقض» الرسالة: نبه القوم أن 


الوضوء من أي نوم» ١/51؟4.‏ 


هج ب مجلس" المروييسة ال يس ةليط ل طق 


المسائل الاثدا عشرية 


[1 ]اقول © يويد إلى نيه الأول 10 

أقول: الأصل الإضافة إلى السبب القريب. ١١‏ 

]١١[‏ قوله: وهو لزوم الستر بالعتق”©: 

أقول: لزوم الستر لا يصلح سبباً للإفساد وإلا يفسد صلاة الكل للزومه 
عل «الناش بكييها: وإِنّما جاء الفساد من جهة ترك التسثّرء فكيف يلغى هذا 
واننستن المسيت إلى ذاك 9 ١‏ 


ؤم فى "رة اهار" لو أعهع. الأدة ف ضافيا ار بعدنا عشم نيا قل أن 
تتوضأء أو بعده تقنعت بعمل رفيق من ساعتهاء وبّنت على صلاتهاء وإن أدذت 
ركنا بعد العلم بالعتق بطلت صلتهاء والقياس أن تبطل في الوجه الأوّل أيضاً 
#الارياقه إذه وجل زا 'لىماوتف كه الاسحيان إن رضن الس لامها كن 
الصلاة وقد أنت بهء والعريان لزمه قبل الشروع فيهاء فيستقبل كالمتيمّم إذا وحد 
فيها ماء؛ انتهى. فعلم من كلامه صِحّة صلاتها لو أعتقت بعد التشهّد ولم تستتر 
اه. أقول: وقد يجاب بأن الأصل في هذه المسائل أن كل ما يفسد الصلاة إذا 
وجد في أثنائها بصنع المصلي يفسدها إذا وجد بعد التشهّد بلا صنعه» وهذا 
المعنى موحودٌ في مسألتنا هذه؛ لا يقال: إن ترك التقنّع في الحال مفسد لصلاتها 
بصنعها؛ لأنا نقول: الفساد مستندٌ إلى سببه الأوّل» وهو لزوم الستر بالعتق كما في 
نزع الف بعمل يسير فَإِنّه بصنع المصلي مع أَنّهِم لم يعتبروه بل اعتبروا السبب 
المتايق» :وهو الووم الس بالحلديك السابق. 

)١(‏ "رد المحتار"؛ المسائل الاثني عشريّة» 4/؟*» تحت قول "الدر": أو أعتقت الأمة. 

(؟) المرجع السابق. 


هس تج س "لات الجميسع" ا يب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


000 


]1١8[‏ قوله: مع أنْهم لم يعتبروه 

أقول: نرع الف إذا كان بعمل يسير لا يصلح سبباً للإفساد» فكيف 
يمكن أن يعتبروه؟. ١١‏ 00 

]١١[‏ قوله: بل اعتبروا السبب السابق” 

أقرل: تيل :هى"السبب اللإفسناد' لما علقت أن الحمل القليل غير مقسند» 
وبالطة وال :ل عدا لناب اللكارة فق النقلمى غانة' حال الفقودر 
روج الدم؛ فإن الناقض هو الدم بخروجه لا الفصدء وإِنّما شأنه رفع 
الحجاب» وحال ترك التقنع مع لزوم الستر في المقيس كحال القيء مع 
إدخال الأصبع في الحلق؛ إذ لو لم يدل لما قاء ولو لم يقئ لما أحدث» 
لكن لا يقال: إن الإدحال المذكور ناقضٌ للوضوءء فافهم. فتقرّر أن المفسد 
وجد بصنعها بعد التشهّدء فلا بد أن يجعل منهياً -والله تعالى أعلم- وكأئه 
رحمه الله تعالى إلى هذا أشار بقوله9": (فتأمّله): فتأمله. ١١‏ 

]1١[‏ قال: أي: "الدو": 0 (حرج وقت الظهر في الجمعة)": 

دون الظهر؛ فإنه أعني: خروج الوقت في خلال الصّلاة غير مفسدء إلآ 
في الصبح أو الجمعة والعيدين. ١١‏ 1 


)١(‏ "رد المحتار"» باب الاستخلاف» 5/14*: تحت قول "الدر": أو أعتقت الأمة. 

(؟) المرجع السابق. 

(5) انظر المرجع السابق. 

(54) في لعن ولعي (و) اعلم أنه إلا تنقلب الصلاة في هذه المواضع) العشرين 
نفلا إذا بطلت إل في ثلاث: (فيما إذا 1 فائتة أو طلعت الشمس» أو خرج 
وقت ليق في الجمعة). 

(5) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الاستخلاف» 81/4. 


هم مجلس" المرويية ال يسةليط ل #7 طق 


[0؟١]‏ قال: أي: "ال" 200 (والتتحئح) 7 
وكذا الستغال والجشاء إذا كانا يدوق عذر» وحلاتث نهنهما حزوك كما 


في "المراقي"7© و"'طم" ص١8‏ 209 ويأتي للشارح في الصفحة القابلة9. ١١‏ 
]١١84[‏ قوله: 29 عدم الفا رو 
أقول: لا بد من استثناء إرادة التعليم كما لا يخفى» والتعليل لا يمسنّه؛ 


فإن العلة فيه شىء آخر غير كونه حواباء وهو كونه خطأ. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (والتنحنح) بحرفين (بلا عذر) أمّا به - بأن نشأ من طبعه- فلا 
(أو) بلا (غرض صحيح) فلو لتحسين صوته أو ليهتدي إمامه. أو للإعلام أنه في 
الصلاة فلا فساد على الصحيح. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 55/5. 

(7) "المراقي"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة» ص 7. 

)5١‏ "طماء كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة)» ص ع ؟”. 

09 انظر "الدر"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 5//4. 

() في المتن والشرح: (و) يفسدها (تشميتُ عاطس) لغيره (ب"يرحمك الله'). 

في "17 الم "#حزقوله: با توتلك اك اديه لان السامع لو قال: "الحمد لله" فإن 
عن الججواي اعدلق' المشايظ, أو التعليج فسدات» أو الم يرف :ادا مفينها 3 سند 
اثفناقا؛ "نهر". وصحّح في "شرح المنية"' عدم اماه طها! لأنه لم يتعارف 00 

009 "ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» 217١/4‏ تحت 


قول "الدر": ا 000 ل 


# سم مجلس ”ليطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


هه ياب ,ايد صَلاجتيبكة فيها). 
[5م؟١]‏ قوله: ”' ولكن جهر بالقراءة0": 
أقول: ولينظر ما ذكر في رفع المبلغ صوته فوق الحاجة صه51© 


وص ه23 ١٠١‏ 


[58؟١]‏ قوله: فقال: الحمد لله: 


أقول: "الحمد لله" ليس جوابا للعطاس وإِنّما هو سنّة العاطس» فلم يكن 
ال 


)١(‏ في "رد المحتار": لو سبّح لمن استأذنه في الدحول على قصد إعلامه أنه في الصلاة 
كما يأتيء أو سبّح لتنبيه إمامه فإنّه وإن لزم تغييره بالئيّة عندهما إلا أنه حارج عن 
القياس بالحديث الصحيح: ((إذا نابت أحدكم نائبة وهو في الصلاة فليسبّح))؛ قال 
في "البحر": ومما ألحق بالجواب ما في "المحتبى': لو سبح أو هلل يريد زجراً عن 
فعل أو أمراً به فسدت عندهماء اه. قلت: والظاهر أنه لو لم يسبّح ولكن جهر 
بالقراءة لا تفسد؛ لأنْه قاصد للقراءة» وإنما قصد الزجر أو الأمر بمجرد رفع 
الصوت» تأمل. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» 7/5/4 تحت 
فول "لد" “كز كر مويه الكواات: 

09) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الإمامة» 571/8. 

(5) انظر "ردٌ المحتار". كتاب الصلاة, 583/8, تحت قول "الدرٌ": بقدر حاحته 
للإعلام... إلخ. 

(©) "ردٌ المحتار"؛ باب ما يفسد... إلخ» 77/4» تحت قول "الدر": تفسد إن قصد حوابه. 

59) انظر "ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 70/4) 
فد ل "الى ل بويك للد 


هس تج س"للورتة الجميسع" ااي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


ه--- ياب وايقسد ك3 فهأً)-. 


[91؟١]‏ قال: أي: "الدر": 7" بل أراد إعلامه": 

إرادة إعلام أنه في الصّلاة لا تفسد اثفاقاً. 

أقول: فإن كان رجل يصلي الفريضة وحده وجاء آخر فجهر بالقراءة أو 
بالتكبير إعلاماً بن يصلّي الفرض ليقتدي به فيحصل لهما فضل الجماعة لا 
تفسد الصّلاة على ما يظهر من هاهناء وممًا مر من المحشي في الصفحة 
المتقدّمة7" وهي حادثة فتوى سكلت عنهاء فلم أحزم فيها بشيء لعدم الوقوف 
على الجزئيّة والحكم بعد محل تأمّل؛ لأن الإعلام بأنه في الصّلاة مغتفر 
لورود النص”؟» وهذا يريد على ذلك بقصد الدعاء إلى الجماعة؛ فكأنه يقول: 
"اقند بي فإنّي في الفرض"» وما ذكر المحشي في الصفحة الماضية فيخالفه ما 


)١(‏ في المتن والشرح: (وكذا) يفسدها وكل ما قصد به الجواب أو الحطاب ك) 
قولد لبي للش ميقو ل اتوي ناا معن تك لكان 21 سخاط ا لبن افك 
ذلك)» وقيّد بقصد الجواب لأنه لو لم يرد حوابه بل أراد إعلامّه بأنّه في الصلاة 
لا تفسد اتفاقاً. ملتقطاً. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 1/4/. 

(") انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» 4/4/اء تحت قول "الدر": كل ما قصد به الجواب. 

(5) أخرحه مسلم في "صحيحه" ))47١(‏ كتاب الصلاة» صه ؟5: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((من نابه شيء في صلاته فليسبّح فإنّه إذا سبّح الثّفت إليه 
وإِنْما التصفيح للنساء)). 

وأحرحه أحمد في 'مسنده" (570), :1537/١‏ قال علي: ((كانت لي ساعة من 
البعر امكل فواعان رمول :الل صلق :لذ عليه وسلع واف" كان قاقنا ايضلى: سل 
بي فكان ذاك إِذنُه لي وإن لم يكن يصلي أذن لي)). 


هه بل مجلس" المرويية ال يس ةيل طق 


هياب مايقس( ا ضَلجقيك5 فبها).. 
0 5 العلة: يرفع صوته فوق 0 ل اه كان يقول: 
انظروا إلي كيف أترنّم وكيف صوتي! فليحرّرء والله تعالى أعلم. ١١‏ نم -بحمد 
الاي تسروف لالهو تباسدوف فى قاروا ل دراو 


.78/5 انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» سنن الصلاة‎ )١( 

موسي اناساك عع نع تحب مكواهء وهال لحك الان سيمل 
الفرض فتدد ون يك وغ رخن يصلي فأتاه آخر وينتظر أن يُجهر المصلي بالتكبير 
فيقتدي بهء فجهر بالتكبير لإعلام ذلك الآخرء تفسد صلاته أم لا؟ 

فأجاب الشيخ رضي الله تعالى عنه إن كبر المصلّي بنيّة أداء السنّة وذكر الله تعالى وأراد 
الإعلام بمجرد رفع الصوت لم يُسر فساد إلى صلاته. في "رد المحتار": (وقال في 
'البحر": ومما ألحق بالجواب ما في "المحتبى': لو سبّح أو هلل يريد زجراً عن 
فعل أو أمراً به فسدت عندهما اه. قلت: والظاهر أله لو لم يُسبّح ولكن جهّر 
بالقراءة لا تفسّد؛ لأنه قاصدٌ للقراءة» وإِنّما قصد الزجرٌ أو الأمر بمجرّد رفع 
الصوت,ء تأمّل) اه. |انظر "ردٌ المحتار"؛ 54/54 /ا-هلاء و"البحر"» ؟/7١].‏ 

ولا ريب أن الواقع كذاء لا إن المصِلّي لا يقصد بأصل التكبير شيئاً من الذكر ونحوه 
ويكبر لمجرّد الإعلام» نعم! إن فعل جاهل أجهل كذا فلا بد من فساد صلاته على 
قول الإمام والإمام جسن اذو للإمام أبي يوسف. 

أقول وبالله التوفيق: تحقيق المقام أن الأصل في هذه المسائل عند الطرفين رضي الله 
تغالق عنهما أن اللفظ الذي يقيذ«به ‏ المصلي معى اليس .من اعمال الصلاة يضير 
كلاماً ويجعل مفسدا للصلاة وإن كان بأصله ذكرا أو قرآناً وإن كان في محله» 
مثلاً: قال البضع لرحل اسمه موسى: "ما تلك بيميدك يا موسى" فسدت صلاته 
مع أن هذه الألفاظ آية من القرآن» أو كان يقرأ التشهد فإذا بلغ قريب كلمة 
التشهّد أتى المؤدّن في أذانه بالشهادتين وقال بنيّة إحابة المؤذن لا بنيّة قراءة 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


ياب مايق( اصَلاجووكةفيهاً 


التشهّد: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ل ادا عبده ورسوله" فسدت صلاته 

مع أنْ هذا الذكر كان في محلهء في "البحر الرائق": (إذا ذكر في التشهّد 
تاكن قط دكن «المودقة الشمائي. تمك به قد العام لك 

["البحر": ؟/3]. 

لكن مثل هذا القصد إذا كان لحاجة إصلاح الصلاة كإعلام المقتدين إمامهم؛ أو وَرَدَ 

نص خاص في جوازه كتسبيحه أو تهليله أو تكبيره مصليا لإعلام من ينادي بالباب» 

الوا لني ماو اقلق هذه الصير: سه كينا بوبنا مالقا عيذ الافيل 

الكلّيء قال في "فتح القدير": (قلنا: حرج قصد إعلام الصلاة بقوله صلَى الله عليه 

وسلّم: ((إذا نابت أحدكم نائبة وهو في الصّلاة فليسبّح) الحديث. أحرحه السنّة 


[أحرجه البخاري في "صحيحه" (585)»: 454/١‏ 25 والترمذي في "سننه" لوحتم الللف 


والنسائي في "سننه" (81/): ص21 وابن ماجه في "سننه" (4 48/١ 40٠١7‏ 5]ء لا لأله 
لّم يتغيّر بعزيمته كما لم يتغير عند قصد إعلامه؛ فإِنّ مناط كونه من كلام الناس 
كونه لفظاً أفيد به معنى ليس من أعمال الصلاة, لا كونه وضع لإفادة ذلك» فيبقى 
ما وراءه على المنع... إلخ). |"الفتح": ١/845؛‏ أخرحه مسلم في "صحيحه" ))45١(‏ 
صه 257 وأبو داود في "ستنه" (450): ١/مهة؟].‏ 
قلت: وقد أوضحنا المسألة بنقولها فيما تقدّم من "فتاوانا". 
[انظر "الفتاوى الرضوية", لاه ؟553-5]. 
ولا ريب أن المصلّي إذا قال: "الله أكبر" أو "سمع الله لمن حمده" ولا يقصد إلا إعلام 
"أنى في الصلاة اقتدوا بي" فهذا لفظ أراد به إفادة معنى ليس من أعمال الصلاة؛ 
لأن أعمال الفياكة اقغاليا التختصوضة المحلزيتة “ل القر ل لأهدة "افيد بين 
ولّم يرد في هذا نصّ وليس ذلك إعلام أحد أَنْهِ في الصلاة بل قصد به إعلام افتراضه 
والدعاء إلى صلاتهء وهذان الأمران زائدان على مجرّد قصد إعلام الصلاة» فإن هذا 


القذ ماص لحن تأنه وهو يعلم يفيس أن هذا يصلى»رنهذه العتورة بسك مين 


همل مجلس" المرويية ال يس ةليط يج طق 


هه ياب ماسح صَلاجتيبكة فيها).. 
[؟5١١]‏ قوله: ”' فليتأمّرُ”"©: لا حاجة فيه إلى تأمّل. ١١‏ 
[9؟١]‏ قوله: لكن قال -”": ليس :هذا سح الاشقدوالق. 6 


0 قوله: 7 ورجّح دن الو عي ل‎ ]1١94[ 


تلك الصور المستثناة» والصلاة فاسدة؛ لكن إن لم يقصد بأصل اللفظ أمرأً خارجاً 
عن الصلاة بل قصد الأمر الخارج بمجرّد رفع الصوت لم يوجد هنا لفظ قصد 
به أمر حارج وليس رفع الصوت وحده كلام» فلم يتحقق مناط الفساد (فإن قال 
جهرا: "الله أكبر" أو "سمع الله لمن حمده" بنية أداء السنّة وذكر الله تعالى وقصد 
الإعلام بمجرّد رفع الصوت لم تفسد صلاته) اه. مترجماً ملختصاً. "العطايا النبويّة 
في الفتاوى الرضوية"؛ */5. 4017-14 . محمد أحمد الأعظمي. 

("الفتاوى الرضوية" 0775-5737 5). 

(1) في "رد المحتار": لو فتح على غير إمامه قاصداً القراءةً لا التعليم لا تفسد مع أن 
ظاهر حاله التعليم» وكذا لو قال مثل ما قال المؤذن ولم يقصد الإجابة» فليتأمل. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» 2/9/4 تحت 
قول ا إذا تذكر... إلخ. 

(") المرجع السابق» تحت قول "الدر": إلا إذا سمعه المؤتم... إلخ. 

(5) في "رد المحتار": يكره أن يفتح من ساعته كما يكره للإمام أن يلجئه إليه» بل 
ينتقل إلى آية أخرى لا يلزم من وصلها ما يفسد الصلاة» أو إلى سورة أخرى؛ أو 
يركع إذا قرأ قدر الفرض كما جزم به الزيلعي وغيره» وفي رواية: قدر المستحبٌ 
كما رجّحه الكمال: بأله الظاهر من الدليل» وأقرّه في "البحر" و"النهر"» ونازعه 
في "شرح المتية" ورجّح قدر الواحب لشدة تاكده. 

(5)"ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء »27١/4‏ تحت 
قول "الدر": وينوي الفتح لا القراءة. 


جه مل مجلس" المرويية الع يس يط طق 


هياب مليقسدالاة5 39 فياً).. 


أقول: الحمد لله انقطع النزاع؛ وجدت النصّ عن صاحب المذهب بما 
رجّحه هذا "البحر””2 والحلبي'" قال محمّد في "كتاب الآثار"”": (أخبرنا 
أبز عقيقة عع اا كوي إبواعي” في الإمام يغلط بالآية» قال: يقرأ بالآية 
التي بعدهاء فإن لم يفعل قرأ سورة غيرهاء فإن لم يفعل فليركع إذا كان قد 
قرأ ثلاث آيات أو نحوهاء فإن لم يفعل فافتح عليه وهو مسيى» وقال 
محمّد: وبه نأحذ وهو قول أبي حنيفة) اه. فهذا نص في الباب» والحمد لله 


رب العالمين. 


.١٠١/؟ "البحر"» كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 
."5 "الغنية"» فروع في الخلاصة» ص؛‎ )١( 
للإمام‎ :75/١ »8 "كتاب الآثار"» باب القراءة خلف الإمام وتلقينه, الرقم:‎ )©( 
محمّد بن الحسن وهو مختصر على ترتيب الفقه» ذكر فيه ما روي عن أبي حنيفة‎ 
.)١17815/7 من الآثار. ("كشف الظنون"»‎ 
حماد بن أبي سليمان» مسلم أبو إسماعيل الأشعري الكوفي؛ أحد أثمّة الفقهاء‎ ):4( 
بإبراهيم النخعي» وعنه أذ أبو حنيفة الفقه» وأتى أنس بن مالك» وسمع‎ 35 
.)ه١5١ت( عنه» روى عنه: الثوري» وشعبة؛ ومسعر.‎ 
.)080/١ ("مسند الإمام أبي حنيفة"» ص؛ /اء "ميزان الاعتدال"؛‎ 
هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران النحَعيَ» (ت35ه). من‎ )5( 
مذحج: من أكابر التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث» من أهل‎ 
"الكرفة حماتة مضي من الحجاجء قال فيه الصلاح الصفدي: فقيه العراق» كان‎ 
نايا متعود لين ولما بلغ الشعبيّ موته؛ قال: والله ما ترك بعذه مثله.‎ 
.)30١/١ ("الأعلام" للزركلي؛‎ 


همل مجلس" المروييسة الع يس ةي طق 


هياب مايفسداصَلاةويكة فم 


[ه؟؟ ١‏ ] قوله: ”' أما على رواية أنه اسم للنظم والمعنى فلا0": 


لأن "ري" ليس من الذكر والثناء» حتّى لا تفسد به الصّلاة. ١١‏ 
]1١55[‏ قال: أي: "الدر”: ”" وهما بها للتشبّه بأهل الكتاب27): عند 


أي يو سف ومحمد يجور؛ لأنْ النظر في المصحف عبادة» ولكنه يكره لما 
فيه من التشبه بأهل الكتاب في هذه الحالة, وبه قال الشافعى وأحمد» وعند 
مالك وأحمد في رواية لا تفسد في النفل فقطء "عمدة القاري" ؟/17ه/07. 

المصحف للضرورة جاز ذلك عند مالك والشافعي وأحمد وأبي يو سف 


ومحمّد بلا كراهة» وبه قال من الصحابة والتابعين أُمَّ المؤمنين عائشة وأنس 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولو حرى على لسانه نعم) أو آري (إن كان يعتادها في 
كاه شب لاتحي #لؤنة ؤي ل ل اند 

في "ردٌ المحتار": (قوله: لأنّه قرآن) هذا ظاهر في نعمء وكذا في آري على رواية أن 

القرآن اسم للمعنى؛ أمّا على رواية أنه اسمٌ للنظم والمعنى فلا. 

)١(‏ "رد المحتار"؛ باب ما يفسد الصلاة... إلخ» 28٠١/5‏ تحت قول "الدر": لأنّه قرآن. 

() في المتن والشرح: (و) يفسدها (انتقاله من صلاة إلى مغايرتها وقراءته من 
مصحف) أي: ما فيه قرآن (مطلقا) لأنه تعلّمٌ إل إذا كان حافظاً لما قرأه وقراً 
بلا حمل؛ وقيل: لا تفسد إلا بآية» واستظهره الحلبي» وجوزه الشافعي بلا كراهة؛ 
وهما بها للتشيّه بأهل الكتاب؛ أي: إن قصدهء فإن التشبّه بهم لا يكره في كل 
شيء بل في المذموم» وفيما يُقصد به التشبّه كما في "البحر". ملتقطاً. 

(5) "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 65/4م. 


(5) "عمدة القاري"؛ كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» 4/4 .5١‏ 


همل مجلس" المرويية الج يس ةليط بق 


هياب مليقسداهلاة5 39 فهاً).. 


وابن سيرين!" والحسن'" والحكم'" وعطاء” كما في "العمدة"27. ١١‏ 
]١990[‏ قال: أي: "الدر": © ولا لإصلاحها": 


)١(‏ هو أبو بكر محمّد بن سيرين البصريّ من التابعين» كان عارفاً بالتعبير 
وت ١٠١١ه).‏ صنّف "جوامع التعبير" في الرؤيا. ("هدية العارفين": 7/7). 
)1١9‏ قد مرت ترجمته .75/0/1١‏ 
() هو حكم بن عتيبة الحافظ الفقيه أبو عمر الكندي مولاهم الكوفي شيخ "الكوفة", 
وقال ابن عيينة: ما كان ب"الكوفة" مثل الحكم وحماد وقال العجلي: ثقة» ثبت» 
فقيهه صاحب سنّة واتباع؛ قال ليث بن أبي سليم: كان الحكم أفقه من الشعبيٌ 
وت ١١ه‏ أو ه١اه).‏ ("تذكرة اللفد ا 00 
(4) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان المكي وقيل: سالم بن 
صفوانء الزاهد» سيد التابعين علماً وعملاً وإتقانا في زمانه ب"مكة"؛ روى عن 
عائشة وأبي هريرة والكبار. أحذ عنه أبو حنيفة وقال: ما رأيت مثلهء 
(ته١١ه).‏ صئف تفسير القرآن. 
("ميزان الاعتدال" ".لا "هدية العارفين"» .“5515/١‏ "وفيات الأعيان"؛ 4/5 ؟5). 
(ه) "'عمدة القاري"» كتاب الأذان» باب إمامة العبد والمولى» 5/ "1١4-71١‏ 
(7) في المتن والشرح: (و) يفسدها (كل عمل كثير) ليس من أعمالها ولا لإصلاحهاء 
للك ال اليه أصحها (ما لا يشك) بسببه (الناظر) من بعيد (في فاعله أنه 
ليس فيها) وإن شلك أنه فيها أم لا فقليل» لكنه يشكل بمسألة المس والتقبيل 


فتأمل. 


وال 


009 "الدر"؛ كتاب الصّلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 5/1/. 


هس تج س"للرتة الجميسع 0ك 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


هل راب مايقسداصل و بكافها ِ 
أقول: قدّم المحشي في شروط الصّلاة"© عن "البحر": أن من أعتقت 
في الصّلاة فإن سترت رأسها بعمل كثير فسدت مع أنه لإصلاح الصّلاة لا 
شك» فليحور. ١٠١‏ 
]١54[‏ قوله: ”' وتابعه الزيلعي7©: 
فقال في "التبيين"29): إن هذا هو الأصحٌ. 


)١١‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» »١5/*‏ تحت قول 
"الدر": وإلاً. ملعّصاً. 

(؟) في "ردٌ المحتار": (قوله: وفيه أقوال خمسة أصحّها ما لا يشك ... إلخ) صحّحه 
في "البدائع"» وتابعه الزيلعي والولوالجي» وفي "المحيط": أنه الأحسن؛ وقال 
الصدر الشهيد: إِنّه الصواب» وفي "الخانية" و"الخلاصة": أنه احتيار العامّة» وقال 
في "المحيط" وغيره: رواه الثلجي عن أصحابناء "حلبة". 

القول الثاني: أن ما يُعمل عادةٌ باليدين كثيرٌ وإن عُمل بواحدة كالتعمّم وشدٌ 
السراويل» وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلدسوة 
ونزعهاء إلا إذا تكرّر ثلاثاً متوالية وضعّفه في "البحر": بأنّه قاصر عن إفادة ما لا 
يعمل باليد كالمضغ والتقبيل. 

الثالث: الحركات الثلاث المتوالية كثيرٌء وإلا فقليل. 

الرابع: ما يكون مقصوداً للفاعل» بأن يفرد له مجلساً على حدة . 

(؟) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» 40/4 تحت 
ولخ "لد باووة قر عبد اظيا نا يعت رن 

(5) "التبيين"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .5١5/١‏ 


هم مجلس" المرويية الع يسةلطية ل بطق 


هياب مايق ةكيك نيبا 


[9؟١]‏ قوله: بأنه قاصر عن إفادة... إل:0": 

أقزل1 إن كان هذا قاضر ضن :الك فالأول 0 يمل نا( ولت عليه 
الناظر كابتلاع قدر الحمصة من بين الأسنان» وابتلاع ذوب السكر الذي في 
فيه؛ وغير ذلك مع ما في كتب المذهب من فروع -حمسة لا تلائم هذا القول 
وإنّما تتسحب على القول الثاني مع ما نرى من تقرير مختاري القول الأول 
إيّاهاء فالله المستعان لإراءة الصواب في كل شأن. ١١‏ 

]قولف ويا شير" 


)١١‏ "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 407/4: تحت 
قول "الدر": وفيه أقوال حمسة أصحها ما لا يشلك... إلخ. 

)١(‏ في "ردٌ المحتار": الثالث: الحركات الثلاث المتوالية كثيرٌء وإلا فقليل. الرابع: ما 
يكون 5067 للفاعل» بأن يغرد ا على حدةء قال في "التتارححانية" : وهذا 
القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوهة أو مص صبي ثديها 
وخرج اللبن: تفسد صلاتها. الحامس: التفويض إلى رأي المصلي» فإك استكثره 
فكثيرٌ وإلا فقليل» قال القهستاني: وهو شامل للكل» وأقرب إلى قول أبي حنيفة» 
فَإنّه لم يقدّر في مثله» بل يفوّض إلى رأي المبتلى» اه. قال في "شرح المنية": 
ولكنه غير مضبوط» وتفويض مثله إلى رأي العوامٌ مما لا ينبغي» وأكثر الفروع أو 
جميعها مفرّع على الأوليج واسهودان ارون لمن هنا وا عن الكو تلان أن 
كاد لتويك غادة يقلي بط انان آلف لين قن" العناةة ا وك قو صرح :اعلين 
التكرار ثلاثا متوالية» فإنّه يغلب الظنّ بذلك» فلذا احتاره جمهور المشايخ اه. 

ف "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» 241/4 تحت 


قول "الدر": وفيه أقوال حمسة أصحها ما لا يشك... إلخ. 


# سس مجلس ”اال يساق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


ه--- ياب وايقسد | ضلاتؤويكة فهأً)-. 


أقوك: لمل :جا أنه له 'يصدق خليه: الجر كا القلاتة: المفوالة 
بارتفاع أحد القيود الثلاثة فهو قليل .مطلقاً؛ ل 1 0 
مسها الرحل وهي في الصّلاة أو قبلها فسدت مع عدم الحركة منهاء وكذا لو 
قبل المصلي أو :مس فسدت وإن لم يتكرّر ذلك»:وهذا مما لا خلاف فيه 
لأحد؛ فإذن ليس هذا إلا ميزان ما يتكثر به القليل؛ يعني: ما كان من عمل قليل 
فلا يُفسد الصلاة إلا إذا تكرّر ثلاث متوالياء فيرجع إلى الاستثناء المذكور في 
المدهن'النانق» لاه الا لبس دهي على حدة؛ ولذا لم يعده في "الهنديّة"( 
وقيوها مذهيا ن أشهو وتنا ادنحله قن التدهب الثاني والله تعالى أعلم. 

[101] قوله: يستدل بامرأة صلت... إله(©: 

الول والخوانف اد هدهو زدلي تكن اعيارة كر بل الاتعطل امن 
تيل + الميططاية صل لكتماء جلت ستيه اله لكوت ينعيال كير 
فمس الرجل وتقبيله إياها بشهوة في معنى الجماع ومص الصبي ثديها مع 
خروج اللبن تمكين على الإرضاع في معنى الإرضاع؛ ولا شك أن الجماع 
والإرضاع عملان كثيران يصدق عليهما التعريف الأوّل» فأحري حكمهما 


على ما في معناهماء نظير ذلك ما سيأتي'": أن من رمى إنسانا بحجر كان 


01 "الهندية", كتاب الصلاة» الباب السابع» الفصل الأول ارا الك كلق‎ )١( 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 1//4/» تحت 
قول "الدر": وفيه حمسة أقوال أصحها ما لا يشك... إلخ. 

(؟) انظر "ردٌ المحتار". كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 995/5-١١٠غ‏ 
تحت قول "الدر": ذكره الحلبي. ل 


# سس مجلس ”الال يساق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


--. رياب ايد اضَل ك3 فها).. 


في يده فسدت صلاته مع عدم الفساد إذا كان محل الإنسان طائر مثلاء 
الغن قل ةليه كتورون كع "ف فييالة الأنينان لكرقه ف حمق 
التأديب أو الملاعبة أو الخصامء وكل ذلك عمل كثيرء فكذا ما في معناهاء 
هذا ما ظهر ليء واللّه تعالى أعلم. ١١‏ 

]١0١[‏ قوله: قال القهُسستاني0©: 

أقول: نقله الإمام قاضي حان في 'فتاواه"؟ عن شمس الأئمّة 
الحلوائي”"؛ فكان الأولى العزو إليهما دون للسفاق ١‏ 

]١ ١ .[‏ قوله: أن انيما ليش ا 

أقول: فكأن الثاني والثالث ضابطتان لبعض ما يشمله الأوّل» وحاصل 
الكلام: أن العمل الكثير هو الذي يغلب على ظنّ الناظر أنْه ليس في الصّلاة 
7 
ولك وكذا كل حركة قليلة تكبّرت ثلاثا متوالية» فافهم: والله تعالى أعلم. " 

ووو لك ا زج ور نيو ا قد لازن الو تن 
يذكرون فروعاً تبتتى على أحد هذين القولين ويقرّونها ساكتين عليهماء وبه 


)١(‏ "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 41/4: تحت 
قول "الدر": وفيه حمسة أقوال أصحها ما لا يشك... إلخ. 

(؟) "الخانية"» كتاب الصلاة» فصل فيما يفسد الصلاة» .514/١‏ 

5 وال ابا الحلزاق: 

(5) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» 8/8/4) تحت 


ا 


01" 55 57 ع اس 0 : 
قول الدر": وفيه حمسة أقوال أصحها ما لا يشك... إلخ. 


جه بل مجلس" المرويية الج يس يط طق 


ياب مايفسداصَلاةويككة فم 


يضعف ما سيأتي من المحشّي المرحوم آخر صده5”": رأن لا اعتماد 
على تفشير الكنور يما «اشفنل كلى العلانق المقوالياك)4 فعدير" بق العدرر) 
والله تعالى أعلم. ؟١‏ 

١٠١ قوله: فلذا احتاره؟: أي: الأوّل.‎ ]١0:[ 

0 قال: أي: "الدر": لكنه يشكل‎ ]١٠٠٠[ 

قلت: لكن القساة فيه لذن في مسله وتقبيله معنى الجماع؛ لأنّه الفاعل» 
ولذا لو مسف أن قله العرأة رحلاً يصلّي لا تفسد صلاته. 09 

]١١.١[‏ قال: أي: الو (١في‏ ان 

على الفريضة حتى تكبيرة الافتتاح. ١١‏ 

]١[‏ قوله: في "الخانية" وغيرها ما يدل على عدمه”©: وفيها أيضاً 


2)9//5 انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١١ 
تعيف فول ادك" ذاو سم قديها الؤتاءىء الك لفيا‎ 

)١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 28/4 تحت 
قول "الدر": وفيه خمسة أقوال أصحها ما لا يشلك... إلخ. 

؟) "الدن"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 28/5. 

(5) في المتن: (فلا تفسد برفع يديه في تكبيرات الزوائد على المذهب). 

(ه) "الدن”؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 85/5. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 251/5 تحت 


قول "الدر”: في الكل. 


#9 سس مجلس ”يال يساق لد يجي طق 


ياب مايفسداصَلاةويكة فم 


هو نص في ثبوته» كما تقده0". ؟ ١‏ 


لو ] اقوله: على ذلك فراجعه”" )+ لا يويد ححتاضله غلئ: نااهنا7©.. + ؛ 
]١05[‏ قوله: '*' وعن محمّد يجوز”): 

لفظ العلامة الشُرّئبلالي في "مراقي الفلاح" شرح "نور الإيضاح"0©: 
(تجوز الصّلاة أي: تصحّ على لبد وجهه الأعلى طاهرٌ والأسفل نجس؛ لله 
لشخانته كثوبين وكلوح ثخين يمكن فصله لوحين» وأسفله نجس تجوز 
الفكلاة: على الطاهر .منه كلاسا عيلهها لأ يويسن؟ أله دين فرق 
تضهن اه ملحفا, قال مششية العلابة 1" : وبالار ل أن الشيع أو بكر 


)١(‏ انظر "رد المحتار"2» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» */58» تحت قول 
إن اك ملع 

١9‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 41/5 تحت 
قول "الدر": في الكل. 

59) انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» 2517/9 تحت قول 
"الدر": بلا صنعه. 

(:) في "رد المحتار": (قوله: وصلاته على ملي مضِرب) أي: مخيطى وجا تفسد إذا 
كان النجس المانع في موضع قيامه أو حبهته؛ أو في موضع يديه أو ركبتيه على ما 
مر. كم نذا قول الى رست وعن محمد يجوز. 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 291/54» تحت 
قول "الدر": وصلاته على مصلى مضرّب. 

(7) "مراقي الفلاح"؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانهاء صلاه-؛ ه. 

00 "طم". كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة وأركانهاء صلا؟؟. 


# سس مجلس ”.الج يساق لطي وي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


م بيجي 
الإسكافي(" وبالثاني أفتى الشيخ أبو حفص الكبير”"» فهما قولان مرجّحان) اه. 
قلت: فإن كان قول الإمام هو الأول فيجب أن يكون عليه المعوّل. ؟١١‏ 
]١١٠١[‏ قوله: الي "الحانية" حزم الاب 3 
وكذا جزم بالجواز في نعل باطنه نجسء» وجعله كثوب ذي طاقين 
أمائلة لود و ا 0 ٠‏ 


]1١11[‏ قال: أي: "الدر": "© (وتحويل صدره عن القبلةم©: 


عع 


أفأن"علن!170 أن الجواه اتديجاو ز المتازفه إلى اللغارت أن مسرم عن 
الجهة. ١١‏ 


الجامع الكبير" للشيباني في فروع الفقه الحنفي. ("معجم المؤلفين". 1//5). 
١؟)‏ قد مرت ترجمته ا . 
(؟) في "رد المحتار": ذكر في "الجرية" 3 أن حبيآلة البية «والكدزة عل الاعلاك الما" 
بينهماء وأنّه في "الخحانية": حزم بالجواز. 
(4) "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 297/4 تحت 
قول "ادر وصلاته على مصلى مضرب. 
(5) "الخحانية", كتاب الطهارة» فصل في النجاسة التى تصيب الثوب أو الخفاء .١6/١‏ 
(5) في المتن والشرح: (و) يفسدها (تحويل صدره عن القبلة) أثفاقا بغير عذر. 


2 


00 "الدرٌ", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 95/4. 


(8) "طم".؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة» صا ؟5. 


هه ب مجلس" المروييسة الع ا 0 


هياب مليقسدالاة5 3 فياً).. 


]:7١1‏ قول: ”© فشيل ما لوقل أو جر" 

"لفن الفرزروظة آذ الاجسرواف تن العيلة 5 يضر اا لم ابجاو 
المكتارق إلى المكازتين» ويعلوةة أن العمل القليل :عن مفيكله قاللا يلون وليده 
الإفساد بالتحويل القليل؛ لا بناءً على انعدام الاستقبال» ولا بناء على ارتكاب 
العمل الكثير» فافهه 2 لعل الله مدلاظ يالف ا ا 


اق "33 لبن قال فى "البو "قن رات افروط الموااةة والساميل أن التلغيا 
أنه إذا حول صدره فسدت وإن كان في المسجد إذا كان من غير عذر كما عليه 
غامة اقبي لودو أطلقه تقد ماكو ور أو كز وتوا لاسا مولا فاه ليف 
مقدار ركن فسدت و فلا. 

)١(‏ "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 37/5) تحت 
قول "الدر": بغير عذر. 

(9؟) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق 4/9 ١٠9-ه١٠١.‏ 

089 الحتبد اكد حلت آمرا رعو أن فسويل 0ل" يخمير: الظابا تاد الانشنبالة بزقد كان 
يكفى فيه محاذاة جزىء فما لم تنتف محاذاة الأجزاء جميعاً لم يصدق التحويل 
وذلك كما مر بالتجاوز من المغارب إلى المشارقء» فإذا حصل هذا التجاوز فسدت 

لصلاة قل أو كثرء فافهم ١١.‏ ثُمّ بحمد لله رأيت التصريح بذلك في "حاشية 

لمولى الطحطاوي" على "مراقي الفلاح" حيث قال: (الظاهر أن حكم الصدر في 
لاستقبال الحكم السابق» فيعدٌ مستقبلاً باستقبال جزء منهء ولا تفسد إلا بالتحويل 


إلى المغارب أو إلى المشارق) اه. ["طم"؛ باب ما يفسد الصلاة» ص8؟"؟]. 
ولكن فرق بين الوحه والصدرء فالوحه مقوس والصدر مسطح. والمحاذاة في 
المسطح تزول قبل زوالها في المقوسء» فافهم. ١١‏ منه. 


# سس مجلس ”يال يلاق لد ططق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


ه--- ياب مايقسد | ضلاتؤويكة فهأً)-. 
مطلب في المشي في الصلاة 


]١1[‏ قوله: '' وهو مستدرك'©: 


إلا 


أقول: لكنّه أصرح وأوضحء ولا يقال لمثله: "مستتد رك 1 


|١٠١١ 4[‏ قال: أي: "الدر": لم يختلف المكان7؟: مفهومه أنّه إن كان 
متوايا كدت طلقا و كذ ذل قات غير وال اشفلك المكاف ١+‏ 
]١١[‏ قوله: “ما لم يكن لإصلاحها: كما في من سبقه حدث. 


)١(‏ في "الدر": مشى مستقبل القبلة هل تفسد؟ إن قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم 
مشى ووقف كذلك وهكذا لا تفسد وإن كثر ما لم يختلف المكان. 

في "رد المحتار": (قوله: وإن كثر) أي: وإن مشى قدر صفوف كثيرة على هذه 
الحالة وهو مستدرك بقوله: 'وهكذا". 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في 
المشى في الصلاة» 245/4 تحت قول "الدر": وإن كثر. 

هه "الدر”» كتاب الصلاةع باب ما يفسدك الصلاة وما يكره فيها :/ة. 

(5) في ارد المحتار": (قوله: ما لم يختلف المكان) أي: بأن حرج من المسجد أو تجاوز 
الضنفوف لو الصلؤة "قي الصحراء قسيعد تفتيد كنا لو مك قدان اصفين :دفعة وأحدة» 
قال في "شرح المنية": وهذا بناء على أن الفعل القليل غير مفسد ما لم يتكرر متوالياء 
وعلى أن احتلاف المكان مبطل ما لم يكن لإصلاحهاء وهذا إذا كان قدّامه صفوف» 
أمّا إن كان إماماً فجاوز موضع سجوده فإن بقدر ما بينه وبين الصف الذي يليه لا تفسدء 
وإن أكثر فسدت» وإن كان يدا فالمعتبر موضع سجوده.ء فإن جحاوزه فسدت وإلا 
فلا» والبيت للمرأة كالمسجد عند أبي علي النسفي وكالصحراء عند غيره اه. 

() "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 95/4: تحت 
قول "الدر": ما لم يختلف المكان. 


# سس مجلس ”يال يساق لد يوي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


ه--- ياب وايقسد | ضلاتوويكة فهأً)-. 


95 ] :قولة؟ "الذي ريه" الفقزه “في الباك» اسان 00 
(المعتبر مشيّه مقدار الصفوف حلقه). ١١‏ 
]١١1[‏ قوله: فالمعتبر”": مقدار. ١١‏ 
ق لد: 525 01 3 
]١814[‏ قوله: موضع سجوده ': من الجوانب الأربع. ١١‏ 
]١81[‏ قوله: 7 قال محمّد في "السير الكبير"”؟: وهو آخر تصانيفه 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 36/54)» تحت 
قول "انير "(نا لم كتلس المكاك: 

9١؟)‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الاستخلاف» 3/4» تحت قول "الدرٌ": ما 
لم يتقم. 

59) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 35/14) تحت 
قول "الدرٌ": ما لم يختلف المكان. 

(:) المرحع السابق. 

(ه) في "الدر”: وقيل: لا تفسد حالة العذر ما لم يستدبر القبلة استحسانا. 

في "رد المحتار": (قوله: وقيل لا تفسد حالة العذر) أي: وإن كثر واحتلف المكان؛ لما 
في ليوا ع "الصو ف لوو أن أنا بززة رضي لله عنه 00 دا 
بقياد فرسهء ثم انسل من يدهء فمضى الفرس على القبلة فتبعه حتى أذ بقياده» ثم 
رجع ناكصاً على عقبيه حتى صلَى الركعتين الباقيتين» قال محمد في "السير الكبير": 
وبهذا نأحذء ثم ليس في هذا الحديث فصل بين المشي القليل والكثير جهة القبلة؛ 
فمن المشايخ من أذ بظاهره ولم يقل بالفساد قل أو كثر استحساناء والقياس 
الفساد إذا كثر» والحديث حص حالة العذر» فيعمل بالقياس في غيرها. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 45/5) تحت 


قول "الدر": وقيل: لا تفسد حالة العذر. 


### سس جلس ”سالج يساق لد يوي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


هباب مايفسد اصَلاهتقويكة فيه 
فعليه المستقر كما في "العر د النر 27 + 
[.؟؟!] قوله: 29 وقيل: إذا لم يكن... إل02": 
أقول: أنت تعلم أن هذا التأويل لا يحتمله الحديث لقوله: 5 106 
من يده))”' فتبعه إلا أن يقال: إِنْ الفرس وقف بعد ما انسل فمشى خطو 


خطوة حتّى أحذ بقياده» وهو بعيدٌ. ١١‏ 


اللمتدلنا 


هه 


.١/1//١ "العقود الدرية"» كتاب الوقفء الباب الأول»‎ )١( 

رن حفن لانن 1 لوقل ند فيه عله المدن عد الي فين «القبلة “اجعسسانا 25 
القهستاني. 

في "ره التحتار" + وحكى _الأمام : اللنقدي عن استاذ الحواز قينا ]ذا تعى مسيتيلا 
كاك شازيء وكذا الحاج ل تساف و ف ياك وبعض المشايخ أولوا 
الحديث» ثم احتلفوا في تأويله: فقيل: تأويله إذا لم يجاوز الصفوف أو موضع 
سجودهء وإلا فسدت»؛ وقيل: إذا لم يكن متلاحقاًء بل حطوة ثم حطوةء فلو 
متلاحقاً تفسد إن لم كمي القإلاد لاله ضن “ككيزه وقيل : تاو يله ذا سن 
ناكار عانون لصنق كم شانوا فس ران رض فى لبط اذل فدهن نيا 
فسدّها: فإن كان هو في الصف الثاني لم تفسد صلاته» وإن كان في الصف 
القاليك فتيندت هه ملتهها: ونصُْ في "الظهيرية" على: أن المختار أنّه إذا كثر 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 235/4 تحت 
قول "الدر: وقيل: لا تفسد حالة العذر. 


(54) انظر "عمدة القاري"» كتاب العمل في الصلاة» 2515/0 بتصرف يسير. 


هس تج س"للدتة الجميسع" اطي وج طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


هياب مايقسر صلا ويأيكةفيا 


[١1؟١]‏ قوله: وقيل: تأويله... إل<7": 

هذا أبعد وأبعدء والاستشهاد بما قالوا في غير موضعه؛ لأن الكلام في محل 
العذر» وما قالوا فهو في محل الاختيار فالأقرب هو التأويل الأول مع كونه لاف 
لبد اليا ا تير 

[؟؟15] قوله: إذا كثر تفسد”": أي: ولو بعذر. ١١‏ 

[؟١١]‏ قوله: 7" تفسد”©: بالاتفاق. ١١‏ 


)١(‏ "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 237/5 تحت 
قول "الدر": وقيل: لا تفسد حالة العذر. 

؟) المرجع السابق. 

وم في "رد المسدار": :د قرفن "الحلية" أيضاً في فصل المكروهات: أن الذي اتقتطته 
القواعد المذهبيّة المستندة إلى الأدلة الشرعيّة» روماه ا عر 
الخريه ان المقي لا يحو إِمّا أن يكون بلا عذر أو بعذرء فالأول لمكا يد 
متوالياً تفسد وإن لم يستدبر القبلة» وإن كان كثيراً غير متوال بل تفرّق في ركعات 
أو كان قليلا فإن اسعديزها'فسدت اضلاته للمنافي يلل ضروزة» وإلاً قلا وكره4 لما 
غَنفة أن نا أفييل كتياه كه قليلة با موو رق وزاة كان هذ فزن" كات للطهارة 
عند سبق الحدث أو في صلاة الحوف لم يفسدهاء ولم يكره قل أو كثرء استدبر 
و4 وإن كان تقزر مذ كن فاق اسعدير معد فسلات اقل أو كت وإة الم يسعادير 
فإن قل لم يفسد ولم يكره؛ وإن كان كثيراً متلاحقاً أفسدء وأمّا غير المتلاحق ففي 
كونه مسد أو مكزوها حلاف وتات اه ملضها «وقال قيقد البات! اندي 
يلير أن الكفر الفنو التداكى غير مفقيك وله مكووه إذ1 كان لعن عطلقا اهن 

(:) "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 97/5» تحت 
قول "الدر": وقيل: لا تفسد حالة العذر. 


#8 سس مجلس ”يال يساق لطي طق 
أ م أممد اع احا عا 10 


ه--- ياب وايقسد ا ضلاتؤويكة فهأً)-. 


[1؟8١]‏ قوله: فسدت صلاته”2: كذلك بالاتفاق. ١٠١‏ 


زه ؟؟ ]١‏ قوله: وإلا فلك2). وهذا 0 متفق عليه في القليل» والمعتمد 
في الكثير الغير المتوالي» لكن بقي إذا اتلف المكان» وفيه خلاف. ١١‏ 


[؟؟٠١]‏ فوله: وإن لم ا 


3 
50-6 


من الأول إلى هنا كله محرر منقح. وينبغي أن يقال من هاهنا: وإن 


لم يستدبر فإن كان كثيرا عانق نهد وإلآ لا ولّم يكره أي: إن كان قليلاً 


أو غير متوال لا يفسد ولا يكره لكونه بعذرء نعم! يبقى حديث انحتلااف 


المكان فإن ثبت أنه مفسدٌ بنفسه وجب التقييد بعدمه كالتقييد بعدم الاستدبار. 
[0؟١١]‏ قوله: ل وك المكان العلا 0 


[4؟١١]‏ قوله: وإن كان كثيرا متلاحقا أفسد”؟: وهو الذي احتاره 


الحلبي”2» كما نقله الشارح حيث لم يجعل الاختيار شرط الإفساد. ١١‏ 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 2955/5 تحت 


00 
0020 
(0 
(5) 


قول "ال وقيل: لا تفسد حالة العذر. 


9ت 'الغنية"» فصل فيما يكره فعله في الصلاة» صداه؟. 


00 انظر "الدرٌ"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 917/5. 


هب مجلس" المرويية الج يس ةيل طق 


ياب مايفسد لايك ذيهاً)-- 


[ه؟1] قوله: وتأمّل اه ملخصا”©: 

لم يفضيل :في هذا كلماببيق ما ءإذا ججاوو المكان أوالم يحاون ١‏ 

]١ ١+ .[‏ قوله: أن الكقير الغير المتلاحق غير مفسيل”': 

أقول: هذا عجيب! فَإنّه قدّم”” الآن أن المعنى الكثير الغير المتلاحق إذا 


لو يتقدير القبلة لا يفيك ورك كان بللااعذر مكيف يقس إذا كان قدا ديل 


ينبغي أن تنتفي الكراهة أيضاً لأجل العذر. 1 
[وعم ١‏ ] قال: أي: "الدر": 9 يشترط في لوي : 
وهو الكثير المتوالي أو ما يختلف به المكان. ١١‏ 
]١١+[‏ قال: أي: "الدر": الامحتيار9؟: 


)١١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 235/14 تحت 
قول "الدر": وقيل: لا تفسد حالة العذر. 

(؟) المرجع السابق» صلا ة3. 

09 انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 247/14 
عت قر الاو ود شه نزالة اسل ملم . 

(4) في "الدر": هل يشترط في المفسد الاحتيار؟» في "الخحبازية": نعمء» وقال الحلبي: 
لاء فإن من دفع أو جذبته الدايّة خطوات أو وضع عليها أو أرج من مكان 
الصلاة أو مصّ ثديها ثلاثء أو مرّة ونزل لبنهاء أو مسّها بشهوة أو قبّلها بدونها 
فسدتء لا لو قَبّلنْه ولم يشتههاء والفرق أن في تقبيله معنى الجماع. 

(ه) "الدر". كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 5/5 35. 


(5) المرجع السابق. 


هه بل مجلس" المروييسة الع يس ةليط ل طق 


--- رياب مايش اصَل ك3 فها).. 


أي: كونة باغتيار النضلي» فلا يفسد إن كان يعدن وقسر ؟١)‏ 

[إع+مم؟ | ] قال: أي: "الدر”": وقال الحلبي: ه100 أي يتن و إن 
لم يكن باختياره. ١١‏ 

[: +" ] قوله: 27 حطوات”": 

لهذا هر عقو :ما ايلات أن" دوت السياوت بو اناد إلى قزل 11 طلقا )؛ 
فإنّه لّم يبق مورده إلا استدبار القبلة وعدمه» وفيه تأمّلء فليراجع. ١١‏ 

[ه ١١‏ ] قوله: حتى أزالته عن موضع موده تس 

أي: لاحتلاف المكان فيختصّ بالمنفرد» وأمّا الإمام فتجاوزه بالزوال 


مقدار ما بينه وبين الصفوف التي خلفه» وتجاوز المقتدي بالحروج عن 


ال 


)١١‏ "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 14/ه9-ا35. 

(؟) في "رد المحتار": (قوله: حطوات) أي: ومشى بسبب الدفع أو الجذب ثلاث 
حطوات متواليات من غير أن يملك نفسه, وفي "البحر" عن "الظهيرية": وإن 
حذبته الدابّة حتى أزالته عن موضع سجوده تفسد اه. 

59) "رد المحتار" كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 91/5» تحت 
قول "الدر": حطوات. 

9:) انظر المقولة: ]١.[‏ قوله: أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسد. 

(5) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. 317/4: 
تحت قول "الدر": وقيل: لا تفسد حالة الحذر. 

59) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 91//5» تحت 


قول "الدر": خطوات. 


هم مجلس" المرويية الج يس ةلي ل يق 


هياب مليقسد ا لاةق3 فهاً).. 


الصفوفء؛ وهذا كله في غير المسجدء أمّا المسجد فكله مكان واحد بدليل 
صحّة الاقتداء وإن لم تتتصل الصفوفء فلا يتحقق التجاوز فيه إلا بالخروج 
معدل بواإ الاق “مينالة: "لظو 1ن" أت دافن عفييةاةا ]1 أن كلانه امن يه 
المعنفة ئشل أن دور اتكوان إلا نا رود عاد 1 

[-؟"١]‏ قوله: 7" أو ألقاه”": 

أفاد بقوله: (ألقاه) أن الحركة الطبعية القليلة لا تفسد. ١١‏ 


[0؟١]‏ قوله: 9 مع التحورين عن القيلة “كبا فى "العو "از 


هذا يقتضى أن احتلاف المكان غير مفسد بنفسههء فتأمّل. ١١‏ 


() في "رد المحتار": (قوله: أو وضع عليها) أي: حمله رجحل ووضعه على الدابّة 
ترجو انو لظاكر "اله لكوي ير كن ا كام عرانة لو رسع عن مكاتاتم بوط 
أو ألقاه ثم قام ووقف مكانه من غير أن يتحول عن القبلة فلا تفسد كما في 
"التتارحانية' . 

(؟) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 291/54 تحت 
قول "الدر": أو أحرج من مكان الصلاة. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: أو أخرج من مكان الصلاة) أي: مع التحويل عن القبلة 
كما في "البحر": "ط". أقول: لم أر ذلك في "البحر"؛ وأيضاً فالتحويل مفسدٌ إذا 
كان قدرَ أداء ركن ولو كان في مكانه, فالظاهر الإطلاق» وأن العلّة اتلاف 
المكان لو كان مقتدياً أو كوئه عملا كثيراً تأمّل. 

(9:) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 91/4-/9» 


انا 


هم مجلس" المرويية ال يسةلطيط ل طق 


--. رياب ماي اصلة ك3 فيا).. 


]١+[‏ قوله: وأنْ العلّة احتلاف المكان لوكان مقتدي0©: 


هذا فيك اننا نينا عيدو فرك إلى أن 'العناذفة المكان بغر يد 
بنفسهء نعم! يفسد صلاة المقتدي لاشتراط اتحاد مكان الإمام والمأموم, 
فتبصّرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]١[‏ قوله: لوكان مقعدي0©: ليس هذا القيد في كلام الحلبي وإِنّما 
ظاهره الإطلاق لاحتلاف المكان. ١١‏ 

[4] 'قال> آي "الدر” أو لي الرحل وهي في الصلاة. ١١‏ 

]١845[‏ "قال أي "الدك": بو نيخ7 1 أىء والو بنواتها. 

[؟54١]‏ قال: أي: "الدر": لا لو قبّلته"©: والرحل في الصّلاة. ١١‏ 

١١ قوله: © إذا قبّلها مطلقاً": ولو بلا شهوة.‎ ]١"4[ 


١١‏ "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 294/54 تحت 
قول "الدر": أو أحرج من مكان الصلاة. 

(؟) المرجحع السابق. 

(9) "الدر"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 5//14. 

(4) المرجع السابق. 

(ه) المرجع السابق. 

(5) في "ردٌ المحتار": قال في "شرح المنية": وأشار في "الحلوفية"” إلى افر فيان 
تقبيله في معنى الجماع» يعني: أنْ الزوج هو الفاعل للجماع» فإتيانه بدواعيه في 
اتعناد :و لح يهامقها (والى بيرت لكين فريند افوا كذ زذا يليا طلقا : لاله مين 
دواعي و ةلو سكي شيرة كداذت الى أء اليا ليشت قاغلة للجماع؛ فلا يكون 
إتيان دواعيه منها في معناه ما لم يشته الزوج. 


70 "ردٌ المحتار": باب ما يفسد... إلخ» 49/5», تحت قول "الدر": والفرق... إلخ. 


همل مجلس" المروييسة الع ا 0 


هياب مايقس( ا ضَلجقيك5 فبها).. 
[:14] قوله: 2 عن "شرح الزاهدي”": للقدوري وهو المسمّى 
الم 33 
[ه:؟١]‏ قوله: وعليه فلا فرق): 
أقول: ولكن كتب الزاهدي”" غير موثوق بها”)» فلا تقاوم "الخلاصة" 
وكتراامن التي معد دوو الدرية "ررق عانم معمذة #الهال كما عليه 
الأكثر وهو الأحوط. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": وفي "الخلاصة": لو نظر إلى فرج المطلقة رحعيًاً بشهوة يصير 
55 ولا تفسد صلاته في رواية» هو المختار» وهذا يشكل على الفرق 
المذكور؛ لأنه أتى بما هو من دواعي الجماعء ولذا صار مراجعاً إلا أن يقال: فساد 
الصلاة يتعلق بالدواعي التي هي فعل غير النظر والفكرء وأمّا النظر والفكر فلا يفسدان 
على ما مر لعدم إمكان التحرّز عنهما بخلاف فعل سائر الجوارح اه. هذاء وذكر 
في "البحر" عن "شرح الزاهدي": أنه لو قبل المصلية لا تفسد صلاتهاء ومثله في 
"الجوهرة"» وعليه فلا فرق. 

(؟) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» 33/5) تحت 
قول "الدر": والفرق... إلخ. 

(؟) قد مرت ترجمته .١59/١‏ 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 559/5) تحت 
قول "الدر": والفرق... إلخ. 

(5) قد مرت ترجمته 5/١‏ ١1ه.‏ 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» 2550/9 تحت قول "الدر": 
واستشكله المصئف. 


هس تج س "للدت الجميسع" 0ك 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


جه ياب ماسح صَلاجتيبكة فيها).. 

]١5:[‏ قوله: ”' ولا تظهرٌ الثمرة... إلخ(": 
أقرل: بلى! تظهر إذا شرع في الصّلاة في آحر وقتهاء فإذا صلى ركعة 

مثلاً حرج الوقت» فإذا صلّى أخرى مات. ١‏ 
]١"40[‏ قوله: 7" حتّى أتى... إلخة): 

)١(‏ في "الدر": بقي من المفسدات ارتدادٌ بقلبه وموت. 

في "رد المحتار": (قوله: وموت) أقول: تظهر ثمرته في الإمام» لو مات بعد القعدة 
الأخيرة بطلت صلاة المقتدين به» فيلزمهم استغنافهاء وبطلان الصلاة بالموت 
بعد القعدة قد ذكره الشرنبلالي من جملة المسائل التى زادها على الاثني 

ولا تظين الغيرة فى وجوت الكفازة نفيما لو كان أرصى يكتازة )صلواتة» لأن التير 
آخخرٌ الوقت» وهو لم يكن في آحر الوقت من أهل الأداء فلا تجب عليه. 

(5) "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء »٠١١/4‏ 
تحت قول "الدر": وموت. 

(") في "الدر": ومنها القراءة بالألحان إن غيّر المعىء وإلآ لا إل في حرف مد 
ولين إذا فحشء وإلآً لاء "برازية". 

في "رد المحتار": (قوله: إن غيّر المعى) كما لو قرأ أأنْحَبُْ ينْهِ رب الْلَبيْنَ4 
[الفاتحة: ؟]» وأشبع الحركات حتى أتى بواو بعد الدال؛ وبياء بعد اللام والهاء؛ 
وبألف بعد الراء» ومثله قول المبلغ: رابّنا لك الحامد بألف بعد الراء؛ أن الراب 
هو زوج الأمّ كما في "الصحاح" و"القاموس". وابن الزوجة يسمّى ربيباً. 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 2٠١/4‏ 


سِ 


5 75 قول "الدر": إن غير المعنى. 


هج بل مجلس" المرويية الع يسةد لطية ب بق 


هياب مايقسر صلا ويأبكةفيها 


لو قرأ «إإيّاك نَعُْدُ)4 [الفاتحة: 4] وأشبع ضمٌ "الدال" حتّى يصير واوا 


0 


لم تفسد صلاته. ١١‏ "حانية" صاء.0910". 

0 ] قولة: د"زاو" بعد "الذال "بن لوا 

أقول: ذكر إتيان "الواو" بعد "الدال" و"الياء" بعد "الهاء" وقع في غير 
موقعه لما علمت أنّها محل الإشباع ولا يتغيّر فيه المعنى, وإِنّما م* مشى المحشي 
رحفنه الله انمالك على عاط اها في إشباع "هاء" الجلالة» وقد علمت أنه 
حلاف المقصود. ؟ 

[؛؟١]‏ قوله: وابن الزوعة ب 

|قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: هذا هو الموافق لكلام أصحابنا المتقدّمين وقاعدتهم الغير 
المتكرمة المعنا :لمعف "قا الف تا رومن ع كرادنن :1 للق فين 
بعض الفروع المنقولة عن المتأخّرين» نعم! ما ذكر في الراب فعندي فيه 
وقفة؛ فإنّه القياس في اسم فاعل الربوبية وإن كان في الاستعمال بمعنى آخرء 
وأهل اللغة لا يذكرون المشتقات القياسيّة» ولا هي موقوفة على السماع؛ وإلا 
لّم تكن قياسيّة والقياس لا يرد إلا بالنصّ على هجرانهء لا جرم قال في "تاج 
)١(‏ "الحائيّة" كتاب الصلاة» فصل في قراءة القرآن حطأ... إلخ» .59/١‏ 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء »٠١*/4‏ 

تحت قول "الدر": إن غير المعنى. 


إفة المرحع السابق. 


هم مجلس" المروييسة الع يس ةليط لي #7 طق 


ياب مايفسد لايك ذيهاً)-- 


1١5‏ 5 3 3 8 ا جٍِ 
للا (هو اسم فاعل من ربه يربّه» أي: تكفل بأمره) اه. 
وصحة الصّلاة تعتمد على احتمال معنى صحيح ولو كان نّمّ احتمالات 


قاسدة كما نض علية.هو وغيرةء قفى "رد المحتار"27: وعند الاحتمال ينتفى 


الفساف لعلع نيقح التخطاء "اهن واف "القية"20: والتحفيق فيه العمل نيط 
فافهه7؟. ١١‏ 
]٠85.[‏ قال: أي: "الدر": ومنها القراءة بالألحان إن غيّر المعنى» وإلا 
لا» إلا في حرف مد ولين إذا فحشء وإلا لا©: 
أقول: هذا المقام يحتاج إلى زيادة تحرير؛ فإنْ الإشباع الفاحش الخارج 
إلى تحرير النغم الموسيقيّة» فينبغي أن يفسد أينما وقع؛ فإن من قرأ ##آيْنَ ما 
م 3 7 ل إل 2 ِ 
كنْشة 4 [الأعراف: | وزمزم باياء اين ما و"نون" كنت 4 كما يفعله 
المغنون فلا شك أنه لا يظهر فرق بينهماء وكذا بين من أتى الإشباع الفاحش 
في "آلف" «آيْنَ ماه فلينظر وليحرّر. ١١‏ 
)١(‏ "تاج العروس"؛ فصل الراء من باب الباءه .5557/١‏ 
قد مرّت ترجمته 51/7. 
)١‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2»١١/5‏ 
تحت قول "الدر": وكذا لو كرر كلمة... إلخ. 
(*) "الغنية"» فصل في بيان أحكام زلة القارئ» ص86 . 
(4) "الفتاوى الرضوية"؛: كتاب الصلاة باب الإمامة» 71/5 4. 


ال 


.١١5-1١١*/:4 "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )5١( 


همل مجلس" المرويسة الع يسةد لطية ‏ ب وج طق 


ياب مايؤسد لايك ذيهاً)-- 


7 رابك انف "الحاية"7 "قبي مانن «اشحدة العلاوة هكذا: ولو اقرأ 


القرآن في صلاته بالألحان إن غيّر الكلمة تفسد صلاته لما عرف» فإن كان 
ذلك في حرف المدّ واللين وهي: الياء والألف والواو لا يغيّر المعنى إل إذا 
فحش) اه. فهذا صحيحٌ واضمٌ ولا يرد عليه شيء. ؟١‏ 

ارات العلأمة عليًاً القارئ نقل في "المنح الفكرية"”2 من بيان الترتيل 
1ه "الحاته" عن وال قال 1 .وليه يحضو ذا حون إبعلااد خروات الم 
لديف العف ايد ه. 

أقول: المراد كما علمت تحرير نغمات الموسيقى» وهو كلام معنى 
ويلزمه زيادة الحروف» كما حقّقه المحقق ابن الهمام في المبلغة0". ١١‏ 

مسائل زلة القارئ 
مطلب: مسائل زلة القارئ 
[101] قوله: 7) في جميع ذلكء سواء كان في القرآن... إلخ7©: 


.75/١ "الخحائيّة", كتاب الصلاة» فصل في قراءة القرآن حطأ... إلخ؛‎ )١( 

(؟) "المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية" ص 95:: لعل بن سلطان محمد 
القارئ الهروي. ("إيضاح المكنون". ؟٠/7/اه).‏ 

(*) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب القراءة» .5/85/١‏ 

(4) في "رد المحتار": والقاعدة عند المتقدمين أن ما غيّر المعنى تغييراً يكون اعتقادُه 
كفراً يفسد في جميع ذلك سواء كان في القرآن أو لا إلا ما كان من تبديل 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» مطلب: مسائل 


1 


زلة القارئ» )2 )٠‏ تحت قول "الدر : ومنها القارئ. 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي لل طق 


--. رياب ماي اصلة ك3 فها).. 


كقوله: #وَإِؤٍ ابْكَاقَ إبِْهمَ رَيُهْ) [البقرة: ]١١4‏ برفع الأوّل ونصب الآخر 
أو كسر "كاف" الخطاب أو "تاء" أنت في الخطاب مع الحق سبحانه وتعالى. 

[؟ه١١]‏ قوله: لل أي: اعتقاده كفر. ١١‏ 

[؟5١]‏ قوله: فإن لم يكن مثله في القرآن7©: 
لم يذكر ما إذا كان مثله في القرآن والمععى لم يتغيّر» والحكم عدم 
الفساد بالاتفاق» وهذا ظاهرٌ حلي ولذا تركه» وكذا لم يذكر ما إذا كان مثله 
في القرآن وقد تغيّر المعى تغيّراً فاحشاء والحكم الفساد بالاتفاق» أمّا عند 


الطرفين؛ فلأنُهما لا يعتبران وجود المثلء إِنّما المدار عندهما الموافقة في 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": وإن لم يكن التغيير كذلك فإن لم يكن مثله في القرآن والمعنى 
بعيد متغيّر تغيراً فاحشاً يفسد أيضاً كهذا الغبار مكان لإهدًا الْغُرَابٍ» [المائدة: 
]"١‏ وكذا إذا لم يكن مثله في القرآن ولا معنى له كالسرائل باللام مكان 
السَمَآئرُ» [الطارق: 3]» وإن كان مثله في القرآن والمعى بعيد» ولم و 
تاليف توك ينا عند أبي حنيفة ومحمد» وهو الأحوط. وقال بعض المشايخ: 
لا تفسد لعموم البلوى» وهو قول أبي يوسفء وإن لم يكن مثله في القرآن ولكن 
لم يتغيّر به المعنى نحو قيّامين مكان ©##قَوْمِيْنَ4 [النساء: ]١١5‏ فالحلاف على 
العكس» فالمعتبر في عدم الفساد عند عدم تغيّر المعنى كثيراً وجود المثل في 
القرآن عنده» والموافقة في المعسى عندهماء فهذه قواعد الأئمة المتقدمين. 

9؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» 4/ه١٠)‏ 
تحت قول "الدر": ومنها زلّة القارئ. 


(9؟) المرجع السابق. 


هم مجلس" المروييسة الج يس ةي لل لق 


ه--- ياب مايقسد ا ضلاتؤويكة فهأً)-. 


المعنى» كما سيصدٌ 2( بهه وقد حكما بالفساد عند بعد المعنى مع عدم 
فحذن المع راس 1 افكيق عيلك القعلة دو اما عع أبى رسيت افيس 
المعيرية" كنا قات لبد ويم مني من قوله: (عدم الفساد عند عدم تغير 
المعى كثير)» وكذا لّمٍ يذكر ما إذا لّم يكن في القرآن والمعنى بعيد أو متغيّر 
تغيراً فاحشأء والحكم الفساد بالاتفاق» أُمّا عند أبي يوسف؛ فلأنَ المدار 
عنده وحود المثل» وأمًا عند الطرفين؛ فلأنهما قالا: بالفساد عند بعد المعنى 
مع وحود المثل في القرآن» فكيف إذا لم يكن له مثل في القرآن؟ وبتقريرنا 
هذا ظهر أن كلامه رحمه الله تعالى في ضابطة المتقدّمين مستوف لجميع 
المقراقالتسعلة 5ك يدها ريسا الوط م ار دلالة 
(قتحصل) أن معنى الضابطة من قوله: (وإن لم يكن التغيّر كك... إلخ) عند 
انام وامعتة اد كل إرلة ليدنق :]رك عناة وفوا الى السك كقدانك و اسيل 
والصراط والنصر والنسرء وعند أبي يوسف: إن كل زلة لا مثل لها في 
قراو سمس خم لذ سي ال ا فاحشاًء ومن يعمل بالأحوط 
من كلا القولين فيتحصّل: أن كل زلة تفسدء اللّهم إلا ما وافق في المعنى مع 
وحود مثله في القرآن كالسبيل مكان الصراط» ومن يعمل بالأوسع من 


2٠١5/5 انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء»‎ )١١ 
تحت قول "الدر": ومنها زلة القارئ.‎ 
المرجع السابق.‎ )1( 


هج ب مجلس" المرويية الع يس ةليط لل للق 


هل راب مايضسد لصاوي بكافها -. حز اجو الماليث 


كليهما فالحاصل: أن الزّلة لا تفسد إلا ما لا مثل له في القرآن ولم يوافق في 
المكن أرما غثر عدن فاتفاء فافهم والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[غه؟١]‏ فوله: 0 معنى له 0 
المخارج ويقرءون "التاء" مكان 5-5 و"الهاء" مكان "الحاء" وأمثال ذلك 
وباك اقفو كي با لول :لفط حي إل يقلي الميستف الصير كا كاذ 
"الصراط" و"الهق" مكان "الحق" فتفسد الصّلاة على هذا المذهب. ؟١‏ 
[هه١]‏ قوله: ولّم يكن متغيّراً فاحشاً... إلخ!": فكيف إذا فحش؟. 
[<15] قوله: لكن لم يتغيّر به المعنى(”: لآن لقم قحلن قد معطلا . 
]١67[‏ قوله: عند عدم تغيّر المعنى كثيرا»: فاحشاً. ١١‏ 
]١١51[‏ ق 
[ذه؟١]‏ 


5" ||] قوله: ونحوه في في "الفب "00 ص85 99 فصل في القراءة. ١١‏ 


3 "رك اهار" قا "الفناذم هاب نا سيد العفلاة ونا ركه قروا + ره وه 
تحت قول "الدر”: ومنها زلة القارئ. 

(؟) المرجع لسابق. 

() المرجحع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 


1 الترجع الساى 
(0) "الفتح". كتاب الصلاة» فصل في القراءة» .581/1١‏ 


هه بل مجلس" المروييسة الج 0 


أما رواية الخبراعي”") ذلك عن الإمام اق حنيفة رضي لله تعالى عنه 
فموضوعة نص عليه في "الإتقان"9 صكحل. ١١‏ 


[1ى؟ل] قوله: 7 فما مشى عليه الشارح لل 3 


ان 


)١١‏ في "الدر": ومنها زلة القارئ فلو في إعراب. 
في "ردٌ المحتار": (قوله: فلو في إعراب) ككسر طقَوَامَاك [الفرقان: 51] مكان فتحهاء 
وفتح باء مإنَعُْنُ؟ [الفاتحة: 4] مكان ضمّهاء ومثال ما يغيّر: 'إنما يخشى الله من 
عباده العلماء" بضِمٌ هاء الجلالة وفئح همزة العلماء» وهو مفسد عند المتقدمين. 
(5) "رد المحتار"؛» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 84/"١٠غ‏ 
تحت قول "الدر": فلو في إعراب. 
(؟) هو محمد بن جعفر بن عبد الكريم» أبو الفضل» ركن الإسلام» الخزاعي؛ 
الجرجاني؛ عالم بالقراآت» (ت8.١4ه).‏ له فيها: "المنتهى" و"تهذيب الأداء" 
و"الواضح". و"الإبانة في الوقف والابتداء", "ذكر في منجزات وأهداف". 
"الأعلام": 1/5/). 
(؟) "الإتقان"-"الإتقان في علوم القرآن"» النوع السادس والعشرون في معرفة 
الموضوع؛ :11١-١١09/١‏ للشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
الشافعي, (ت١١51ه).‏ 
("كشف الظنئون": .)8/١‏ 
(ه) في "الدر": ومنها زلة القارئ فلو في إعراب أو تخفيف مشدد وعكسهه. أو بزيادة 
حرف فأكثر نحو: الصراط الذين؛ أو بوصل حرف بكلمة نحو: إِيَا كنعبد؛ أو 
بوقف وابتداء لم تفسد وإن غير المعنى» به يفتى» "بزازية؛ إلا اتشاديد يورب 


درسم هد 


الْعلَّبيْنَ؟ [الفاتحة: ؟]. 5 


# سس مجلس ”ليطي ليو لج طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


ه--- ياب وايقسد | ضلاتؤويكة فهاً)-. 


0 
أقول: تجويز الكل إلا هذين لا يلائمه شيء من أقوال المذهب من 

المتقدّمين والمتأَعتّرين كما لا يخفى, وظبي أن حفظ المولى الفاضل الشارح 
رحمه الله تعالى تجاوز هاهنا إلى ما ذكره العلماء الشافعيّة في كتبهم لغزاً أنه 
أي تشديد تقبيل ركه الكلاة؟ الحواب :هدان: كما فى "خدائق الأ نو "0 


للامام فخحر الدين الرازي رحمه الله تعالى ووجه اقتصارهم على ذلك واضح؛ 

فإن عندهم لا فساد بشيء من الرّلأت في شيء من القرآن ما خلا الفاتحة 

كما نقل عنهم في "ال 0 "القن" وغيرهما؛ أن الفائضة نا 

- في "ردٌ المحتار": (قوله: إلا تشديد رب... إلخ) عزاه في "الحانية" إلى أبي على 
النسفيء ثم قال: وعامّة المشايخ على أن ترك التشديد والمدّ كالخحطأ في الإعراب 
لا يفسد في قول المتأخرين؛ وفي "البزازية": ولو ترك التشديد في إِيَاك أو رب 
العالمين المختار أنه لا يفسد على قول العامّة في جميع المواضع اه. وقدّمنا عن 
"الفتح": أنه الأصح, فما مشى عليه الشارح ضعيفء على أنه لا وجحه لذكره بعد 
مشيه على عدم الفساد فيما يغيّر المعنى؛ إذ لا فرق» تأمّل. 

»١١١/54 "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 
تحت قول "الدر": إلا تشدية ارب إلخ.‎ 

(؟) "حدائق الأنوار في حقائق الأسرار": للإمام فخخر الدين محمّد بن عمر الرازي 
(ت كنهكم. ("كشف الظنون", .)5785/١‏ 

(؟) "الخحانية"» كتاب الصلاة» فصل في قراءة القرآن حطأ... إلخ» .77/١‏ 

(5) "القنية". 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لب !طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


ه--- ياب وايقسد ا ضلاتوويكة فهأً)-. 


افترضت عندهم عيناً فمن أخطأ في حرف منها فلم يأت بالفاتحة كما 
أنزلت» ففاته الفرض ففسدت الصّلاة» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

ما سائر القرآن فليس شيء منه فرضاً غاية ما فيه أن الكلام بزلته يخرج 
عن القرآنية والذكرء ويلتحق بكلام الناس حين فساد المعنى» وعن هذا قلنا 
بالفساء يحت في دكار «الر كع والشاعود» لكت لما كان ازلة»ر والكالام عتم 
أو سهواً غير مفسد عندهم لم يقولوا بالفسادة هذا ما ظهر لي والله سبحانه 
وتعالى أعلم. ١١‏ ذكر ما يفيده في "الخانية" ص10لم201. ١١‏ 

["] قوله: 29 كى"الذال" مكان "الصاد"9©: 


قيّده في "الغنية" ص/741'! بالإعجام. ١١‏ 


.77/١ "الخانية" كتاب الصلاة» فصل في قراءة القرآن حطأ... إلخ»‎ )١( 

(؟) في "ردٌ المحتار": إذا لم يكن بين الحرفين أتحاد المخرج ولا قربه إلا أن فيه 
بلوى العامّة كالذال مكان الصاد أو الزاي المحض مكان الذال» والظاء مكان 
الضاد لا تفسد عند بعض المشايخ» اه. قلت: فينبغي على هذا عدم الفساد في 
إبدال الثاء سيناء والقاف همرة كما هو لغة عوامٌ زمانناء فَإنُهم لا يميّزون بينهما 
ويصعب عليهم جذاً كالذال مع الزاي ولا سما على قول القاضي أبي عاصم وقول 
الصفان .وعدا كله فول الستاخرين وقد علفك 'أله أوسع :ون فول المتقدمين 
أحوط» قال في "شرح الباياقة ووو لك سمي الس درن وفرَّعوا عليه» فاعمل 
بما تختار» والاحتياط أولى سيّما في أمر الصلاة التي هي أُوّل ما يحاسب العبد عليها. 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 5/4١١غ2‏ 
تحت قول "دوو إلا مايصو إل 


(5) "الغنية"» لَه القارئ» صالا؛ . 


#9 سس جلس ”.الج يساق لد اضيا طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


هياب مايقسد صلا ويأيكةفيا 


]٠[‏ قوله: © يحتمل إضافة الأول إلى محذوف دل عليه... إلخ/"©: 
قلت: وأظهر منه الإضافة إلى "ياء" المتكلم المحذوفة. ؟١١‏ 
]١١4[‏ قوله: ”" واحتاره فخر الإسلام©: الذي يظهر ترجيح ما 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "الظهيرية": وإن كرّر الكلمة إن لم يتغيّر بها المعنى 
لا تفسدء وإن تغير نحو رب رب العالمين ومالك مالك يوم الدين» قال 
بعضهم: لا تفسد» والصحيح أنْها تفسدء وهذا فصل يجب أن يتأنى فيه؛ لأن فيه 
دقيقة» وإِنّما تقع التفرقة في هذا تعرقة المشافة واليضاته (ليه اعت :كرك ظاهره أن 
الفساد منوط بمعرفة ذلك؛ فلو كان لا يعرفه أو لم يقصد معى الإضافة وإنما سبق 
لسانه إلى ذلك أو قصد مجرّد تكرير الكلمة لتصحيح مخارج حروفها ينبغي عدم 
الفسادء وكذا لو لم يقصد شيعاً؛ لأنه يحتمل الإضافة: ويحتمل التاكيدء وعلى اختمال 
الإضافة يحتمل إضافة الأوّل إلى محذوف دل عليه ما بعده كما هو مقرّر في قولهم: 
يا زيد زيد اليعملات» وعند الاحتمال يننفي الفساد لعدم تيقن الخطأء نعم لو قصد 
إضافة كل إلى ما يليه فلا شك في الفسادء بل يكفرء هذا ما ظهر ليء فتأمّله. 

59) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء »1١/4‏ 
تحت قول "الدر": وكذا لو كرر كلمة... إلخ. 

(؟) في المتن م (ولا يفسدها نظره إلى 0 وفهمه ومرور مار في الصحراء أو 
في مسجد كبير بموضع سجوده) في الأصح؛ (أو) مروره (بين يديه) إلى حائط القبلة 
(في) بيت و(مسجد) صغيرء فإِلّه كبقعة واحدة (مطلقا) ولو امرأة أو كلبا. ملتقطا. 

في "رد المحتار": (قوله: في الأصح) هو ما اختاره شمس الأثمة وقاضي خان وصاحب 
"الهداية"» واستحسنه في "المحيط":» وصححه الزيلعي» ومقابله ما صححه 
التمرتاشي وصاحب "البدائع"» واختاره فخخر الإسلام. 


(5) "ردٌ المحتار"؛ باب ما يفسد الصلاة... إلخ» 2١١5/5‏ تحت قول "الدر": في الأصح. 


# سس مجلس ”الال يسا ل يقي 
اعم اماد اه1 +1حررنرد اع ررررمنى 


--. رياب ايد اصَلج ك3 فها).. 


اختاره فخر الإسلام وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره؛ فإن المؤثم 
هو المرور بين يدي المصلّي حقيقة» وكون المسجد أو البيت اعتبر بقعة 
واحدة في بعض الأحكام لا يستلزم تغيير الأمر الحسّي» وهو المرور من بعيد 
ببجعل البعيد 0 ١‏ "فتح الم 

[1] قوله: ( يدل فيه -أي: في حكم المسجد الصغير- الدار0: 

أقول: مر ص21 في صحّة الاقتداء مع الفاصل: (أنْ الدار الكبيرة 
كالضهر دو السب : “#السكيد واد "العهار* فى تقدين الكبيرة” أريكون 
ذراعاً). ١١‏ 


مص وليك كنا أشات ال تلو 


)١(‏ "الفتح". كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 4/١‏ 5؟. 

(؟) في "رد المحتار": (قوله: في بيت) ظاهره: ولو كبيراء وفي "القهستاني": وينبغي 
أن يدحل فيه -أي: في حكم المسجد الصغير- الدار والبيت. 

(9*) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» )١١5/4‏ 
تحت قول "الدر": في بيت. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الإمامة» 5517/9., تحت قول "الدرٌ": أو 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: ومسجد صغير) هو أقل من سين ذراعء وقيل: من 
أربعين» وهو المختار كما أشار إليه في "الجواهر"؛ "قهستاني". 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء )»١١5/15‏ 


5000 قول "الدر": 4 0 


هه بل مجلس" المرويية الج يساةد لطيط بل !سق 


هياب مايفسداصَلاةويكة فم 


أقول وبالله التوفيق: يظهر لي أن هذا حطأء بل الحاصل هاهنا في الصغير 
والكبير ما تقدّم ص؟١741"‏ في مسألة الفصل المانع عن الاقتداء أنه لا يمنع 
إلاافن سبعد كير كستعد القفسن» ذلك لألهى عللوا: كراهة" المرور بين 
لاني الميتدد لفقي إلى لجار القناة تباذ العم تعد عد رامد اي 


"شرح الوقاية”© وفي شرحنا هذا'"؛ وقد ذكر محشينال" في تقريره مسألة 
الفصل المانع فقال: (بخلاف المسجد الكبير, فإلّه جعل فيه مانعاً... إلخ). 

فار أ 6 576 لكر عونا هن آلا الكت يوذ مسف ادس وا كر 
الفهستاني" عن "الجواهر" فإثما: كان: في" الذار في مشألة الفضل لا في 
التشعد كنا راك عيازة "سواه "ا ا ا 


)١١‏ انظر "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة؛ باب الإمامق» »5١5-5171/*‏ تحت قول 
الور اردق تتح بوط رد الخ 

(؟) "شرح الوقاية"؛ كتاب الصلاة؛ بيان المرور بين يدي المصلّيء ١94/١‏ للعبيد الله 
بن مسعود بن محمود المحبوبي المعروف ب"صدر الشريعة" الثاني (ت7 4 ل/اه). 
("الأعلام"؛ 2198-131/4 "هدية العارفين"؛ 25549/١‏ "كشف الظنون", ؟58071/9). 

(؟) انظر "الدرٌ"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .١١5/4‏ 

(:) انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء )»١١5/5‏ 
تحت قول "الدر": فإنّه كبقعة واحدة. 

(©) "جامع الرموز", كتاب الصلاة؛ فصل ما يفسد الصلاة» .551/١‏ 

(59) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ ياب الإمامق» 25١/8‏ تحت قول "الدر": أو 


هه بل مجلس" المرويية الج يساةلطيط ل سق 


ياب مايفسداصَلاةويككة فم 


أقول: وبهذا تلتغعم كلماتهم 00 الحمد- فإن منهم من قيد هذه 
ا لا ا ال ل شين 
ان و"البرْحَئْدي””0) عن ال 01 ف الإمام قاضي حان 
1 عه (6) 1 ؟ لزن الب 7ه نل ا 
وظهير الدين المرغيناني » ومنهم من أطلق ك الخلاصة واجوامع الفقه 
كما في "الفت"7") والجر اف وإضذة ذان الفيف اعد اذ معي لكي بجد لفان 
المساحد في حكم الصغير» فساغ الإطلاق لمن أطلق؛ بل أوضحه جدا كلام 
5 01 اران لل ل 2 ع 20 0 1 


.١١5/5 انظر "التنوير"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 

(؟) "الغرر"؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء الجزء الأول» صده .١٠١‏ 

(*) "النقاية" مع "جامع الرموز"» كتاب الصلاة» فصل ما يفسد الصلاة» .701/١‏ 

(:) "البحر"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 7//؟59-5. 

(5) "الكافي"؛ كتاب الصلاة» .55/١‏ 

(5) "شرح النقاية" للبرجندي» كتاب الصلاة؛ الجزء الأول» ص5١-188.‏ 

(0) "المنصورية": هي مقدّمة في الميقات: لبدر الدين محمد بن محمد بن أحمد 
القاهري الشافعي المعروف ب"سبط ابن المارديني". ("إيضاح المكنون"» ؟/080). 

(8) أبو المحاسن ظهير الدين الحسن بن علي المرغيناني فقيه» حنفي» (ت١٠10ه).‏ 
صنّف في علم الشروط والسجلات وله فتاوى. (”معجم المؤلّفين": ١/07ه).‏ 

(4) "الخلاصة"؛ كتاب الصلاة» الفصل الثاني» الجنس فيما يكره في الصلاة» .55/١‏ 

.55 1/١ "الفتح"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ 0٠١ 

)١١(‏ "حاشية الشلبي"؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء ١1/١‏ 4» (هامش "التبيين"). 


#8 سس مجلس ”اميسال يساق ل يي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


ياب مايفسداصلاةقي5 ذيهاً)-- 


5 المسجد فالحد هو المسجد) اه. 

فانظر كيف أطلق المسجد وأراد به مقابل ذلك الكبير جداء وبه تلتهم 
كلمات "الذحيرة"” فإنّه ذكر في الفصل الرابع من كتاب الصلاة في مسألة 
المرار”؟: (الأصِح أ بقاع المسجد في ذلك كله على السواء... إلخ)؛ 
واستشهد عليه بكلام محمّد المطلق في المساجد غير المختص قطعاً بما دون 
أربعين» ثم أعاد المسألة 2 الفصل التاسع فقال0): (إن كان المشحك 82 
يكره في أي موضع يمره وإلى هذا أشار محمّد في "الأصل')», فذكر ذلك 
الكلام لمك بعينه ) فعلم خواله الجحملحت أن المراد بالمطلق والمقيد واحد 
وهي المساجد كلها سوى ما يمنع فيه الفصل بصفين الاقتداء» ولا ينافيه 
إطلاق من أطلق وقال: إِنْما يأئم بالمرور في موضع السجود كفخر الإسلام 
وصاحب لان "و01 وغيرهم؛ وذلك أن المساجد كبقعة 
واحدةع فإلى عقدار القبلة كله في حكم موضع السجود» كما قاله في "شرح 
الوقاية"”؟ بل أشار إليه محمّد في "الأصل", كما في "الذحيرة" (فتحصل) 


.59/5 انظر "البحر". كتاب الصلاة»‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السابق» ص/م؟. 

(©) "الهداية"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .55/١‏ 
(5) "الوقاية", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .١95/١‏ 


6 "شرح الوقاية") كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 5/١‏ . 


#8 سس مجلس ”يال يساق ل لطي 7# طق 
151911١١ .1١2‏ 21/اق | إرالرا /رارارارا 


ه--- ياب وايقسد ا ضلاتؤويكة فهأً)-. 


المصلى الخاشم» «وية. ظهر أن يحك المستق. .في "الفعه 10 وق »مالفا 
لمهي :ليا أطزقر ضايف #اغندتيه فإن هذا "التخر و ع فيضن القانديي على 
الماك القيري :و اللتود سي كر اننا شا ليا 

]١">0[‏ قوله: في "الجواهر”": 

ماك تازه" الجواهر" وناج كاك فى الدازؤوق المسحد ١‏ 


8 قوله: 7 على محاذاة رأس المارٌ قدمّي الع‎ ]١4[ 


6 "الفتح" كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها, 14/١‏ 6”. 

6 ل المحتار"» باب ما يفسد... إلخ» 14 تحت قول لد . 00 

59 انلز "رد المبغار"+ كتاب العيلاة:اباب الأمافةي #0 ذى تقول" "الدر أو 
في مسجد كبير حدا... إلخ. 

(؛) في المتن والشرح: مروره (أسفل من الدكان أمامّ المصلي لو كان يصلي عليها) 
أي : الدكاث (بشرط محاذاة بعض أعضاء المارٌ بعض أعضائه وكذا سطح وسريرٌ 
وكل م رتفع وإث أثم المار). وفي رد المحتار": (قوله: بعض أعضاء الكار :.: إلخ) 
قال في "شرح المنية": لا يخفى أن ليس المراد محاذاة أعضاء المارّ جميع أعضاء 
الفط »قله الاق إلا إذا اتبحد حكان المرون ومكاد القيلذة في العلو واس 
بل بعض الأعضاء بعضأء وهو يصدق على محاذاة رأس المارٌ قدمي المصلى 
اه. لكن في القهستاني: ومحاذاة الأعضاء للأعضاء يستوي فيه جميع أعضاء 
المارد -هو الصحيح كما في "التتمة"- وأعضاء المصلي كلها كما قاله بعضهمء 
أو أكثرها كما قاله آخرون كما في الكرماني. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء »١١//5‏ 


ا 


تحت قول "الدر": بعض أعضاء المار... إلخ. 


# سس مجلس ”اليس اق ل 7# طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


--. رياب ايد صل ك3 فها).. 


لكو القايه 1ن رزو موق ف لطر دده الستررة وس هار ١‏ موي لان 
الوسا )اف ا 

]١5[‏ قوله: هو الصحيح”": 

أقول: هذا التصحيح نص في أنه لو حاذى رأس المارٌ وحده ثبت الإثم 
ولا شك أنه لا يحاذي إلا أقل من نصف أعضاء المصليء فكان هذا 
التصحيح تصحيحاً لأُوّل القولين الآتيين في أعضاء المصلّيء فوافق ما أفاد 
الحلبيا" تعنا» والماته اوقا والشارح جيه" :وال تعالى أعلي ١‏ 

.)١؟ قوله: ما قاله0": ال (منهية الشامي.‎ ]١7.8[ 

وان لان اح كني أن بضني فضي القن او اد" 
وقد احتار في "الهداية"7) موضع السجودء وهنا يقول”": الصحيح مقدار 


منتهى بصره)» ويقول: وهو موضصع سجوده) والله تعالى أعلم. ؟١‏ 


)١(‏ "الغنية"» فصل فيما يكره فعله في الصلاة» ص/ا55. 

»١١//5 "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 
تحت قول "الدر": بعض أعضاء المار... إلخ.‎ 

(؟) "الغنية"» فصل فيما يكره فعله في الصلاة» صما 5”. 

(5) انظر "التنوير" و"الدر"؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .١١//4‏ 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 4/١١غ2‏ 
تحت قول "الدر": بعض أعضاء المار... إلخ. 

.57 /١ "الهداية", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )5١( 


23720 انظر ة الخالق", كتاب الصلاة الى (عن "التجنيس والمزيد"). 


هه بل مجلس" ادويق الع يس ةيل طق 


هياب ميقس( اضَلجقيك5 فبها).. 

[101] قوله: 27 كذا نقله الشيخ تقي الدّين بن دقيق العيك, رمه الله 

تعالق7":. لعلّه 'نقلة عن المالكيّة فلفظ "الرزقاتي غلى الموطاً"” 20/9 

(قنتم اللنالكيه أحوال الما والبضلى ١ف‏ الآكى وعدمه أزبعة ساد إلغ): 

فإذن هو نقل حنفيّ عن شافعيّ عن مالكي» والبيان فيه ظاهرٌ لا يصلح 
للخلاف, والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": (قوله: وإن أثم المارٌ) مبالغة على عدم الفساد؛ لأن الاثم لا يستلزم 
الفسادء وظاهره أنه يأثم وإن لم يكن للمصلّي سترة؛ وسنذكر ما يفيده أيضاء وأنه 
لا إِنْمِ على المصلّي» لكن قال في "الحلبة": وقد أفاد بعض الفقهاء أن هنا صورا 
أربعاً: الأولى: أن يكون للمارٌ مندوحة عن المرور بين يدي المصليء ولم يتعرض 
المصلّي لذلك؛ فيختص المارٌ بالإنّم إن مرّ. الثانية مقابلها: وهي أن يكون 
المصلي تعض للمرور» والمارٌ ليس له مندوحة عن المرورء فيختص المصلي 
بالإنّم دون المارٌ. الثالثة: أن يتعرّض المصلّي للمرور ويكون للمارٌ مندوحة 
فيأئمان» أمّا المصلي فلتعرّضه؛ وأمّا المارّ فلمروره مع إمكان أن لا يفعل. الرابعة: 
أن لا يتعرّض المصلّيء ولا يكون للمارٌ مندوحة؛ فلا يأثم واحدٌّ منهماء كذا نقله 
الشيخ تقيّ الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى اه. قلت: وظاهر كلام "الحلبة" 
أن قواعد مذهبنا لا تنافيه حيث ذكره وأقرّه» وعزا ذلك بعضهم إلى "البدائع"؛ 
ولم أره فيهاء ولو كان فيها لم ينقله في "الحلبة" عن الشافعيّة؛ فافهم. 

١١؟)‏ "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 59/5١١غ2‏ 
تحت قول "الدر": وإن أثم المار. 

(©) "شرح الزرقاني على الموطأ": كتاب قصر الصلاة في السفرء باب التشديد في أن 
ير اجنين يلاي المصلى)» 1 : لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن 
علوان» الزرقاني» المصري؛ المالكي (ت5١١ه).‏ ("كشف الظنون"» ؟/15048). 


هس تج س"للوتة الجميسع/ ايب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


ه--- ياب مايقسد ا ضلاتوويكة فهأً).. 


00 1 0 5 56 . 95 

:' قوله: ولوكان فيها لم ينقله في "الحلبة"... إلخ‎ ]١07[ 
أقول: رأته في "الشلبي”© على "الزيلعي" عن "غاية البيان" للإتقائي”" ساقه‎ 
مساق المنقول في المذهب وإن قال في آخره: (قد جمع هذه الحالات الأربع قول‎ 
ابن اا" رحمه الله تعالى ويأئم 5 إن تعرض والمارٌ وله مندوحة) اه‎ 


]١"7[‏ قوله: © يقوم أحدهما أمامه”": يفيد أن مجرّد المحاذاة 


»١5١/4 "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء»‎ )١١ 
تحت قول "الدر": وإن أثم المار.‎ 

)١(‏ "حاشية الشلبي" باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 07/١‏ 5» (هامش "التبيين"). 

9؟) قد مرت ترجمته 17/7. 

(5) لعله أبو عمروء جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي 
الدويني؛ الأصل الأسنائي» المالكي؛ المعروف بابن الحاحب» (ت545ه)» من 
تصانيفه: "الإيضاح شرح المفصل"؛ "الكافية", "جامع الأمّهات"”, "المقصد الجليل 
في علم الخليل"؛ "المبهج". ("معجم المؤلّفين" 755/9). 

() في "رد المحتار": في "غريب الرواية": النهر الكبير ليس بسترة» وكذا الحوض 
الكبيرء والبعر سترة. أراد المرور بين يدي اياي فإن كان معه شيء يضعه بين 
يديه ثم يمر ويأحذه» ولو مر اثنان يقوم أحدهما أمامه ويمرٌ الآخرء ويفعل الآخر 
هكذا يمرّان» وإن معه دابّة فمرٌ راكباً أثم» وإن نزل وتستر بالدابّة ومرّ لم يأئم» ولو 
مر رحلان متحاذيين فالذي يلي المصلى هو الآثمء "ثنية". أقول: .وذ كان بمعه خضا 
لا تقف على الأرض بنفسها فأمسكها بيده ومر من حلفها هل يكفي ذلك؟ لم أره. 

9) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة, باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» 14/4؟١غ2‏ 
تحت قول "الدر": ولو كان فرحة... إلخ. 


# سجس ”اليس لطي يو طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


ه--- ياب وايقسد ا ضلاتو ك3 فهأً)-. 


لالع إلاق منى 5 الاسمتا لوزنل الخرون اكلوذا يتوم ريد أرلا أقام: اللي 
أي: مولياً ياه ظهره على ما يظهر ليكون هذا كالسترة فيمرٌ عمرو ثم إِنّ زيدا 
لو لقره كانه ةا :ايقيرفا لكان ا أمام المصلن فلهذا 
عره ععرو عام د ويقوم أمام المصلي زيد ثم يرجحع فيجتاز عمرو إلى 
تلك الجهة المقصودة فلا يصدق المرورء هذا ما ظهر لفهمي القاصرء والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 

]١74[‏ قوله: هل يكفي ذلك؟ لم اه 

قنك :و التراسن "أن ركز كته رذ كاف فشاك لقنا قله كان العف تاها 
20 المارّ فافهم. ١١‏ 


[ه 7 ]١‏ قوله: "الج باق ا 3 ا 


غ١؟14/4 "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء»‎ )١( 
تحت قول "الدر": ولو كان فرحة... إلخ.‎ 

(1) في المتن والشرح: (ويغرز) ندباً (الإمام) وكذا المنفرد (في الصحراء) ونحوها 
(سترة بقدر ذراع) طولاً (وغلظ أصبع) لتبدو للناظر (بقربه) دون ثلاثة أذرع 
(على) حذاء (أحد حاجبيه) لا بين عينيه والأيمن أفضل. ملتقطاً. 

في "ردٌ المحتار": (قوله دون ثلاثة أذرع) الأولى أن يبدل "دون" بقدر؛ لما في 
"البحر" عن "الحلبة": السنّة أن لا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع» "ط". بقي 
هل هذا شرط لتحصيل سنّة الصلاة إلى السترة حتى لو زاد على ثلاثة أذرع تكون 
صلاّه إلى غير سترة أم هو سنّة مستقلة؟ لم أره. 

(*) "رد المحتار": كتاب الصلاة, باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2١55/4‏ 


الى 


تحت قول "الدر": دون ثلاثة أذرع. 


هب مجلس" المرويية الع يس ة يط بطق 


لرياب مااي( لصَلق7ة فيا).. 


قلت: والظاهر الثاني؛ فإن المصلّى إذا كان يصلي إلى أسطوانة بينه 


وبينها عشرة أذرع مثلا فمرٌ مار حلفها لم يأثم فدنُو السترة غير شرط. ١١‏ 


8/5 ] فال أي "الن001 ولوف 


مسر 
٠.‏ 


الست كه بطن 5 5 رطبرص ابسس زند وبطن 
حكن بر بطن حكن نزند بط ريق لعبم وأك بزند نمازفاس دكرددء كذا في "شرح 
مسلم". ؟١‏ "أشعّة اللمعات"9), 


2 5 
رو ل 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويدفعه بتسبيح) أو جهر بقراءة (أو إشارة) ولا يزاد عليها 
ننه "فيسفاتي !لذ بساح تلن كر والدراة تصين ل ينطع علي دولل 


3 


صفق أو سبّحت لم تفسدء ولد رك سق امارساية", ملم 

(؟) "الدرٌ" كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .١71/5‏ 

(9) صفة التصفيق: أن يضرب بطن الكفّ اليمنى على ظهر الكنٌ اليسرى» ولا يضرب 
بطن الكفّ على بطن الكف أي: صفة اللعب» وإن ضرب تفسد الصلاة. ١١‏ 
"أشعة اللمعات". (محمّد أحمد الأعظمي). 

(4) "'أشعة اللمعات"؛ كتاب الصلاة» باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة» الفصل 


.4 57/١ الأول‎ 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


١٠١ قوله: ”2 فعلى هذا تكره”": أي: السدل.‎ ]١00[ 
050 قوله: حبق مالف نا في امي"‎ ] ١ [مام‎ 


(1) في المتن والشرح: (وكره سدل) تحريماً للنهي (ثوبه) أي: إرساله بلا لبس معتاد» 
وكذا القباء بكم إلى وراءء ذكره الحلبي كشدٌ ومنديل يرسله من كتفيه فلو من 
أحدهما لم يكره كحالة عذر وحارج صلاة في الأصح. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: أي: إرساله بلا لبس معتاد) قال في "شرح المنية": السّدل هو 
الإرسال من غير لبس ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمّى سدلاً اه 
ودخحل في قوله "ونحوه" عذبة العمامة» وقال في "البحر": وفسّره الكرحي بأن 
يجعل ثُوبّه على رأسه أو على كتفيه» ويرسل أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه 
سراويل اهء فكراهته لاحتمال كشف العورة؛: وإن كان مع السّراويل فكراهته 
للتشبّه بأهل الكتاب فهو مكروه مطلقاء وسواء كان للخيلاء أو غيره اهه ثم قال 
في "البحر": وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظاً من 
الوقوع أو لاء فعلى هذا تكره في الطيلسان الذي يجعل على الرأس» وقد صرّح 
به في "شرح الوقاية" اه: أي: إذا لم يدره على عنقه وإلاً فلا سدل. 

(؟) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 14/54 ١غ‏ 
تحت قول "الدر": أي: إرساله بلا ليس معتاد. 

(؟) في "رد المحتار": (قوله: فلو من أحدهما لم يكره) مخخالف لما في "البحر" حيث 
ذكر في الشدّ: أنه إذا أرسل طرفاً منه على صدره وطرفاً على ظهره يكره. 

(4) "رد المحتار". كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 6:/ه 2١٠‏ 


تحت قول "الدر": فلو من أحدهما لم يكره. 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي ب »بطق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


تبع فيه ط(' وانظر ما كتبت عليه2. 

أقول: إِنّما أراد الشارح ما هو المعتاد الغالب في لبس الشال ونحوه من 
إلقاء:طرقهالأبخع على الكتق: الأيسر :وإرسال ا الأيسر» فهذا إرسال من 
كتف واحد ولا يكره» ولم يرد ما في "البحر””" حتّى يخالفه. ١٠١‏ 

[دبام١]‏ قوله: 27 سوى البرّاززي0: 


.770/١ "ط"». كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 

(؟) قال الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى- في هامش "ط" على قوله: (مخالف لما 
في "البحر"): ["ط",؛ كتاب الصلاق 70/١‏ ؟]|. 

أقول: ليس مراده ما فهم السيد العلامة وتبعه السيد العلامة الشامي تإلهما تكلما في 
اوضع على كت من الك وساف 1١10‏ أرركل يقالي كيه مطلقا واف كاك 
5000 على كتفيه أو أحدهما وإِنّما كلام الشارح في جانب الثوب فإذا 
أرسلهما كره وإن أرسل أحدهما من أحد الكتفين والآخر معطوف على الكتف 
الأخر لم يكره فأين هذا ممّا فهما رحمهما الله تعالى ورحمنا بهما آمين!. 

(هامش "ط" ص١‏ ؟). 

(9) "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 47/5 

(4) في "رد المحتار' :قال في "شرح المنية":. وفي "الخلاضة" المصلي. إذا كان 
أ للد قري ولم يدحل يديه احتلف المتأخرون في الكراهة» والمختار 
أنه لا ا ولم يوافقه على ذلك أحدٌ سوى "البزازي", والصحيح الذي عليه 
قاضي حان والجمهور أنه يكره؛ لأنه إذا لم يدحل يديه في كميه صدق عليه اسم 
السدل؛ لأنّهِ إرسال للثوب بدون أن يلبسه اه. 

(ه) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2١85/4‏ 


تحت قول "الدر": وفي "الخلاصة". 


# سس مجلس ”يال يساق لد لطي الإ > طق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


قلت: 02 و"جامع المشع ات 0 ال 0 ا فيها 
عنه عن "النصاب" و"الخلاصة". ١‏ 


[+1] قوله: © فيه نظر ظاهر©: 


أقول: النظر إن كان ففي كراهة التحريم, أمّا التنزيهي فلا شك في 
ثبوته؛ فإنّه كثياب بذلة بل أعظم. ١١‏ 


]١*81[‏ قوله: مما يستر البدن2©0: 


. 4/7/١ قد مرت ترجمته‎ )١( 

(؟) "جامع المضمرات والمشكلات" - "المضمرات"» كتاب الصلاة» فصل في 
سجدة الشكرء» ص ؛ 5. قد مرت ترجمته .١5١/١‏ 

() "الهنديّة": كتاب الصلاة» باب فيما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء الفصل الثاني 
فيما يكره في الصلاة وما لا يكره, .٠١/١‏ 

() في "ردٌ المحتار": قال في "الخزائن": بل ذكر أبو جعفر أنه لو أدحل يديه في 
كميه ولم يشدٌّ وسطه أو لم يزرٌ أزراره فهو مسيء؛ لأنه يشبه السدل اهء قلت: 
لكن قال في "الحلبة": فيه نظر ظاهر بعد أن يكون تحته قميصٌ أو نحوه مما 
يستر البدن» بل احتلف في كراهة شد وسطه إذا كان عليه قميص ونحوهد. ففي 
"العتابية": أنه يكرد؛ لأنه صنيع أهل الكتاب» وفي "الخحلاصة": لا يكره اهء وحزم 
في "نور الإيضاح" بعدم الكراهة. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 5/4١غ‏ 
تحت قول "الدر": وفي "الخلاصة". 

() "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 155/84ء 


سر ل 


تحت قول "الدر": وفي "الخلاصة". 


# سس مجلس ”ليسلا ل ططق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه لوت في "الفتاوى الرضوية": | 


أقول: وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ فإن انكشاف شيء من صدر الرحل وبطنه لا إساءة 
فيه إذا كان عاتقاه مستورينء وإنْما ((تهى النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلّم عمًا 
إذا صلى في ثوب واحدء وليس على عاتقه منه شيء))”"» ولا شك أن إرسال 
أطراف كن الهناية مق ذوك: أن زر أزواريهة إلمايشعه' السدل) كفقن: هكة 
7 ل ا 
فوق القميص» ورأيتني كتبت على هامشه'" ما نصّه: أقول: النظر إن كان 
ففي كراهة التحريم, أَمّا التنزيهي فلا شك في ثبوته0". 

]18١[‏ قوله: وجزم في "نور الإيضاح" بعدم الكراهة©: وأشار في 
شرحه "المراقي”” إلى ضعف خلافه وأقرّه عليه ط؟ في حاشيته. ١١‏ 


(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" (793):كتاب الصلاة؛ باب إذا صِلّى في الثوب 
الواحد فليّجعل على عاتقيه» .١ 15/١‏ 

)١(‏ انظر المقولة السابقة. 

(9؟) "الفتاوى الرضويّة" كتاب الصلاة» باب مكروهات الصلاة» 55130. 

(1) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2١5/4‏ 


يال 


تعنت قؤل "اد" :و فن "الخعلاضةا. 


(5) "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة» فصل فيما لا يكره 


للمصليء صاعل/. 
(5) "طم"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة» فصل فيما لا يكره للمصلي» ص5 75. 


# سس مجلس ”يال يساق لطي طق 


جو امات 


]1١85[‏ قوله: ” واحتلف فيمن صلَى وقد شمَّر كمّيها": 

أقول: والله تعالى أعلم بهذا الاحتلاف في المذهبء أمّا الذي في 
لكيه" وو م "اناهن نالك فى كر ين شة الوط مير الكرين 
يكره إن كان للصلاة؛ لا إذا كان لأجل شغلء ثم حضرته الصّلاة فصلى وهو 
عل كلاق :انريم نطقت نعل فرج عفص الحعن عن نه ١‏ 

[1784] قوله: '') هو فعل لغرض غير صحيح” 


ولي امور اسع (و)كره (كفه) أي: رفعه ولو يا و 1 أو ذيل 
(وعبثه به) أي: بثوبه (وبجسدم) للنهيّ إلا لحاحة. وفي "ردٌ المحتار": (قوله: 
كح كم ارا )اي كما لو دخل في الصلاة وهو مشمَّرٌ كمّه أو ذيله 
وأغنان يذلل إلى أن الكراهة لا تختصّ بالكفْ وهو في الصلاة كما أفاده في 
رح الحية" لكن :قال فى القنية ١"‏ و اتلس تمن :صل "وقد شير كيه لعفل 
كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك اه. 

(؟) "رد المحتار"؛ باب ما يفسد... إلخ» 2109/5 تحت قول "الدر": كمُشمر كم أو ذيل. 

ري علد شين نيعا يكز قب الصح ونا لا اكز 1 ١‏ 

(:) في "رد المحتار": (قوله: وعبثهم) هو فعل لغرض غير صحجع؛ قال في "النهاية": 
وعافي د 8 سحل مو فيه لمم افو باريد 55200 
صلى الله عليه وسلم عرق في صلاته فسلت العرق عن جبينه)) أي: مسحه؛ لأنّه 
كان يقذي» نكن منيداء واف ومع الصيقن كان إكا كام مق السيعوه تفن تنه 
نيد وكيني لكله كان تياد كناخ شقن سو 0 فا اانا ابي كفيك نين الفيك انا 
وقوله: "كي لا تبقى صورة" يعني: حكاية صورة الألية كما في "الحواشي 
السعديّة" فليس نفضه للتراب» فلا يرد ما في "البحر" عن "الحلبة": من أنه إذا 
كان يكره رفع الثوب كيلا يتترّب لا يكون نفضّه من التراب عملاً مفيدا. 

(5) "رد المحتار"؛ باب ما يفسد الصلاة... إلخ» 2١78/4‏ تحت قول "الدر": وعبثه. 


# سس مجلس ”اال يلاق لطي طق 
أ م أممد ع حا 100 


أقول: الأولى لغير غرض صحيح ليشمل ما ليس لغرض أصلاء بل هو 
المتعيّن 4 فإن ما كان لغرض#فاسد لع يكن غبغاً بل فبيحاء فالوخة ما في 
"النياية "20 بون 


]١5[‏ قوله: فلا يردُ ما في "البحر" عن "الحلبة"0: 

أقول: “الذي فى "التجلية"7) هكذاة ول فى "الخلاصة" و"النهايداء 
وحاصله: أن كل عمل مفيد للمصلّي فلا بأس بفعله كسلت العرق عن جبينه 
ونفض ثوبه من التراب» وما ليس بمفيد يكره للمصلي الاشتغال به) اه. 

واعترض على هذا بثلاثة وجوه. واعتراضه عليه صحيح للتصريح في أن 
النفض من التراب» ولكنٌ الشأن أذ لين لفظ "من التراب" لا في "الخلاصة" 
صه”» ولا في "النهاية"» بل صرّح فيهما بالمراد إذ قال7: (كيلا تبقى 
صورة) فسقطت الإيرادات كلهاء ولكن العجب من "البحر"! نقل”2 عبارة 
"النهاية" المصرّحة بالمراد ثم عقبها باعتراضات الإمام الحلبي الواقعة على 
لفظ "من الدرات "ا 


)١١‏ "النهاية". 

(؟) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 9/4١؛‏ 
تحت قول "الدر":وعبثه. 

(") "الحلبة"؛ فصل فيما يكره في الصلاة وما لايكره. 1/١‏ .5. 

(؟) "الخخلاصة"؛ كتاب الصلاة» الفصل الثاني في فرائض الصلاة... إلخ؛ .51/١‏ 

(ه) "النهاية". 

(1) "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة 54/59. 


هه بل مجلس" المروييسة الع يس ةليط لل يق 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه لهت في "الفتاوى الرضوية": | 
واعترض عليه بثلاثة وجوهء فقال'"©: قلت: (لكن إذا كان يكره رفع 


الثوب كيلا يتترب كما تقدم”"» وأنّه قد وقع الخلاف في أنه يكره مسح 


الترات عن يحبهقة: في 'الصلاة كما سد كره7"» وآله قد وقع الندبه إلى تترييت 


)١١‏ "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب مايفسد الصلاة وما يكره فيهاء ؟/854. 

(؟) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة؛ .747/١‏ 

(؟) ذكر فيه معتركاً ولم يتخلّص من كلامه كبير شيء. 

أقول: والأوفق الألصق بأصول المذهب أن لو آذاه وشغل قلبه كأن كان فيه صغار 
حصى أو كان كثيراً يتنائر على عيونه وجفونه مسح مطلقاً ولو في وسط الصلاة» 
وإلآ كره في خلال الصلاة ولو في التشهد الأخير, أُمّا بعده وقبل السلام فقد نصّوا 
أن لا بأس به بلا حلاف» وبعد السلام يستحب المسح 2 لاذذى وكراهة 
للمثلة» ففي "الخانية": (لا بأس بأن يمسح حبهته من التراب والحشيش بعد 
الفراغ من الصلاة وقبله إذا كان يضر ذلك ويشغله عن الصلاة؛ وإن كان لا يضر 
يكره في وسط الصلاة؛ ولا يكره قبل التشهد والسلام) اه. 

["الحانية"؛ كتاب الصلاة» باب الحدث في الصلاة... إلخ .]08/١‏ 

وفي "الحابة": (وفي "التحفة": في ظاهر الرواية يكره في وسطهاء ولا بأس به إذا قعد 
قدر التشهدء ونصّ على أنه الصحيح» ونصّ رضي الدين في "المحيط": على أنه 
الأصح... إلخ. ["الحلبة"» فصل فيما يكره في الصلاة وما لايكره 941/5]. 

وفيها: (نصّوا على أنه لا بأس بأن يمسح بعد ما فرغ من صلاته قبل أن يسلمء قال في 
"البدائع": بلا حلاف؛ لأنه لو قطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره فلأن لا يكره 

إدحال فعل قليل أولى... إلخ)» وفيها عن "الذخيرة": (إذ مسح جبهته بعد السلام 

يستحبٌ له ذلكى؛ لأنّه حرج من الصّلاة» وفيه إزالة الأذى عن نفسه... إلخ). 


["الحلبة"؛ فصل فيما يكره في الصلاة وما لايكره, 50/5 *, ملتقطا]. - 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


الربحة فق السحوة فطلا ع١‏ اتوي فكو القن النرب,من الأراين خيلا 
مفيدًء وأنّه لا بأس به مطلقاً فيه نظرٌ ظاهرٌ) اه وأنت تعلم أنْ اعتراضه على 
ما نقل عن "الخلاصة””" والنهاية" صحيح إلى الغاية للتصريح فيه أن النفض 
من التراب. 


- أقول: ولو أبقاه -معاذ الله- رياء الناس حرم 5 كما لا يخفى» وراعي يق 
على قول "البدائع": "لو قطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره" ما نصه: (أقول: 
كيف لا يكره! مع أن الواجب عليه الإنهاء بالسلام لا القطع بعمل غيره؛ فإن أراد 
بالقطع الإنهاء منعنا القياس؛ لأنْه مأمور به كيف يقاس عليه ما ليس مطلوبء وهو 
ما لم ينهها لا يقع ما يقع إلا في خلالهاء ألا ترى إلى الاثنا عشرية! قال في 
"الهداية" على تخخريج البردعي: أنْ الحروج عن الصلاة بصنع المصلّي فرض عند 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» فاعتراض هذه العوارض عنده في هذه الحالة 
كاعتراضها في خلال الصلاة اه. ["الهداية"؛ كتاب الصلاة» باب الحدث في الصلاة» 
0١‏ ملتقطاً]. 

وفي "الفتح” ناقلاً عن الكرسي: إِنّما تبطل عنده فيها؛ لأنه في أثنائهاء كيف! وقد بقي 
عليه واجحب وهو السلام وهو آخرها داخااً فيها اهء |"الفتح". كتاب الصلاة» باب 
الحدث في الصلاة» .]797/١‏ 

فأتفق التخريجان أن ما قبل السلام داحل في خلال الصلاة» فلم لا يكره ما يكون فيه 
مما ليس من أفعال الصّلاة ولا مفيداً محتاجاً إليه؟ فتديّر؛ إذ لا بحث مع الإطباق 
لا سيّما من مثلي» والاتباع للمنقول وإن لم يظهر للعقولء والله تعالى أعلم) اه. 
منه غفرله. (م) 

.51//١ "الخلاصة", كتاب الصلاة؛ الجنس فيما يكره في الصلاة»‎ )١( 


هس تج س "اورت الجميسع" اطي ب ططق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


أقول: وإِنّما فى يقر انها رظتنا 4 لان الفوارية إن كان مان سه ليرا 
كأن يكون من الحرير المخلوط للرحل أو الخالص للمرأة وكان في التراب 
نداوة فلو لم يغسل بقي متلوّثاً ولو غسل فسد فحيتقذ ينبغي أن لا ينهى 
التوقي» فإن الضرورات تبيح المحظوراتء والله تعالى أعلم. 

ولكنٌّ الشأن أن ليس لفظ "التراب" لا في "الخلاصة" ولا في "النهاية"؛ 
فنص نسختي "الخلاصة”": (ولا يعبث بشيء من جسلده وثيابه» والحاصل: 
أن كر عمل عو شقنده لك امن ميد الملي» وقد صم عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه سلت العرق عن جبينه وكان إذا قام من سجوده نفض ثوبه يمنة 
ويسرة» وما ليس بمفيد يكره كاللعب ونحوه)» اه- ونص "النهاية" على ما 
نقل في "البحر" مثل ما أُثْرئُه عن "العناية" بمعناه» وقد صرّح فيه بالمراد إذ 
قال: "كيلا تبقى صورة"؛ ولا توجّه عليه لشيء من الإيرادات؛ بيد أن الإمام 
الحلبي ثقة حجة أمين في النقل؛ فالظاهر أنه وقع هكذا في نسختيه 
"الخلاصة" و"الثهاية"؛ ولكن العجب من البحر نقل عبارة النهاية مصرّحة 
بالصواب» ثم عقبها بالاعتراضات الواردة على لفظ من "التراب" وأقرّها كأنه 
ل 
)١(‏ "الخلاصة"؛ كتاب الصلاة» الجنس فيما يكره في الصلاة» ١/1ه.‏ 
(؟) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطهارة؛ الرسالة: بركات السماء في حكم إسراف 


الملى 45/1١‏ /ا ددهلا 


# سس مجلس ”يال يساق لطي طق 
151911١١ .1١2‏ 21/اق | إرالرا /رارارارا 


جد الممتار على ردٌ المحتار مكروهات الصلاة ل الجزهء الثالث 


]١8[‏ قوله: 7 والرجوع أحرى”"/ 
أقول: والأوّل أليق بالقبول وأحرى؛ لأن الرجوع إِنْما هو لتحصيل 
السئة في وضع اليد فيكون من أفعال الصّلاة» والحركة التي شأنها كذا لا 
تكون 55 وإن تعدّدت. ١١‏ 
مطلب في الخشوع 
[0م١]‏ قوله: 7" قال في "الحلبة": والأشبه الأول : 
أقرل: ورجّح الإمام الرازي"' الثالث وهو الحقء والأوّل هو التحقيق؛ 


19 في "ردٌ المحتار": (قوله: إلا لحاحة) كحك بدنه لشيء الل ع ا ا عرق 
يؤلمه ويشغل قلبّهء وهذا لو بدون عمل كثيرء قال في "الفيض": الحك بيد واحدة 
في ركن ثلاث مرّات يفسد الصلاة إن رفع يده في كل مرة اه وفي "الجوهرة" عن 
"الفتاوى": احتلفوا في الحكٌ: هل الذهاب والرحوع مرّة أو الذهاب مرّة 
والرجوع أخرى؟. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2١59/5‏ 
تحت قول !لد 15ب إلة لساحة: 

(5) في "رد المحتار": واختلف في أن الخشوع من أفعال القلب كالخوف أو من أفعال 
الجوارح كالسكون أو مجموعهماء قال في "الحلبة": والأشبه الأوّل. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب ف 
الخشوعء 2١47/4‏ تحت قول "الدر": ولا بأس به للتذلل. 

(5) "التفسير الكبير" - "مفاتيح الغيب"» المؤمنون» تحت الآية: 207 //3017: للإمام 
فخر الدين محمد بن عمر 0 (ت505هم). ("كشف الظنون"» 5/57 .)١76‏ 


لي 0 


للف أ الأع رو ا مس لله 2 )00 000 
وذلك أن الأعضاء تتبع القلب وتصدقهء وقد جاء مرفوعا : ((لو حشع هذا 


بك 1 


لسكنت جوارحه))؛ وأحرج”" الإمام عبد الله بن المبارك”"» وعبد الرزاق 


: 0 220 : الا 002 
والفريابي '» وعبد بن حميد ' وابنا حرير والمنذر' © وأبو حاتم © وأبو 


)١(‏ ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" (54419/)» ص5ه4» بلفظ ((لو حشع قلب 
هذا حشعت حوارحه)). 

(؟) أخرجه عبد الله بن المبارك في "كتاب الزهد" ))١١5/(‏ ص” ١‏ 5 . 

59) قد مرت ترجمته كله" .١‏ 

(5) هو محمّد بن يوسف بن واقد المعروف ب"الفريابي الكبير"» وهو من شيوخ 
البخاري (ت7١؟ه)»‏ له "تفسير القرآن", "كتاب الصلاة"؛ "كتاب الصيام"» وغير 
ذلك. ("هدية العارفين": .)١٠١/7‏ 

(0) هو الحافظ أبو محمّد عبد بن حميد» إ(ت143ه). صنّف "تفسير القرآن") 
"المسند الكبير" في الحديث. ("'هدية العارفين": 307/١‏ 593 ). 

() هو الحافظ العلامة الفقيه الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
التبسابوري» كان شيخ الحرم وصاحب الكتب التى لم يصئف مثلها ك: "كتاب 
المبسوط" في الفقه و"كتاب الأشراف" و"كتاب الإجماع"؛ وكان مجنهدا لا قله 
أحداً وعذه الشيخ الشيرازي في طبقات الفقهاء الشافعية,» (ت١١؟ه).‏ 

("تذكرة الحفاظ"» /د). 

(0) هو أبو حاتم محمّد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» الحافظء الرازيء» الفقيه 

المحدّث؛ (ت7/ا؟ه). له من الكتب: "تفسير القرآن"» "كتاب الجامع" في الفقه؛ 


"كتاب الزينة". ("هدية العارفين"» ذلك .)١‏ 


هج بل مجلس" المرويية الج يساةدليط !بق 


القاسم ابن مندة(؟ في "كتاب المشوع" والحاكم في "المستدرك"0© 
والبيهقي”" في "السئن””) عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وكرّم 
وجهه: ((أنّه سكل عن قوله تعالى: االَزِيْنَ همق صَلَاتِهمْ حُشْعْوْتَ أ [المؤمنون: 
؟] قال: الخحشوع في القلب» وأن تلين كتفك للمرء المسلمء وأن لا تلتفت 
في صلاتك)). ١١‏ 

[4ه؟ ]١‏ قال: أي: "الدر": ين 

أقول: وينبغي 8ك تدلهه إلى المغناء تسوييا: للنهي الشديد وصحيح 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمّد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن إبراهيم العبدي» 
الأصبهاني؛ (أبو القاسم) ويعرف بابن مندة محدّثء حافظء مؤرّخ, (ت١٠407ه)»‏ 
من تصانيفه الكثيرة: "المستخرج" من كتب الناس في الحديثء "تأريخ أصبهان". 
('معجم المؤلفين") ؟/5١٠١).‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في "المستدرك" (5574): كتاب التفسير» باب شرح معنى 
الحشوع» «/مه .١‏ 
(") هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله أبوبكر الشافعي الفقيه البيهتي 
(ت8ه:4ه). ومن تصانيفه: "الجامع المصنف في شعب الإيمان"» "السنن 
الصغيرة" في الحديث؛ "السنن الكبيرة" في الحديث» "كتاب الدعوات 
("هدية العارفين "2 1/١‏ ). 
(5) أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" (551): كتاب الصلاة» باب جماع أبواب 
الخشوع في الصلاة والإقبال عليهاء ؟/591. 
(ه) "الدرٌ" كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 149/4 .١‏ 


هه بل مجلس" ادويق الع يسةلطيط ‏ ل سق 


اليو 
]١"5[‏ قوله: (" تغطية الفه”": في الصّلاة. ١١‏ 
[1850] قوله: منهي عنها كما رواه أبو داود وغيره”©: 
وسيجيء'” عدّه في المكروهات التحريميّة. ؟١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (750), كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة» :555/١‏ عن أنس بن مالك قال: قال النبي صِلَى الله عليه 
م (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم!)) فاشتد قوله في 
ذلك؛ حتى قال: ((لينتهنَ عن ذلك أو لتُخطفن أبصارهم))؛ ومسلم في "صحيحه" 
(558)» كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ 
مكرة تعن تغايرييق التترة قالزة :قال “رسول الندضاق الله عليه وسلي ((لْينتهِينَ 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم))؛ وابن ماجه في 
"سننه" »)٠١55(‏ كتاب إقامة الصلاة» 45/١‏ 5» والنسائي في "سئنه" (0٠9١١)؛‏ 
كتاب السهوء باب النهي عن رفع البصر إلى السماء؛ ص .5١‏ 

١؟)‏ في "رد المحتار": صرح في "الخلاصة": بأنه إن أمكنه عند التثاؤب أن يأحذ 
شفته بسنّه فلم يفعل؛ وغطى فاه بيده أو بثوبه يكره. وكذا روي عن أبي حنيفة» 
قال في "البحر": ووحهه أن تغطية الفم منهىٌ عنها كما رواه أبو داود وغيره. 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 5//5١غ:‏ 
تحت قول "الدر": والتثاؤب. 

(5) المرجع السابق. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء :»١/85/5‏ 


كرد الو “الى راي 
تحت قول الدر : والتلثم. 


هس تج س"للوتة الجميسع" ااطي# #2 طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


[1591] قوله: 7" أن يرميّ ببصره إلى موضع سجوده”"©: 


أقول: الظاهر أَنْ النظر إلى موضع السجود ليس مطلوباً لذاته بل هو حا 
يكره التجاوز عنه حتّى لو نظر لكمال خشوعه إلى موضع قدميه كان آنيا 
بالسنّة فيما يظهرء وقد حاء في الحديث”: (لأن الناس في زمن النبيّ صلى 
لله تعالى عليه وسلّم كان إذا صلّى أحدهم لم يتجاوز نظره موضع قدميه؛ ثم 
إذا كان زمن أبي بكر كانوا ينظرون لموضع السجودء وفي زمن الفاروق 
كٍ تكن الأبصار 006 حدار القبلة» فإذا وقعت الفتنة واستشهد عثمان 
التفت الناس إلى هنا وإلى هنا))» فليتأمّلء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

هو إن يه كان دير على كراهة التغميض حالة القيام» أمّا 
الركوع والسجود والقعود فيندب النظر فيها إلى القدم والأرنبة والحجرء 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) كره (التربع بغير عذر والتثاؤب وتغميض عينيه) للنهيّ إلآ 
لكمال الحشوع. 

وفي "رد المحتار": (قوله: للنهي) أي: في حديث: ((إذا قام أحدكم في الصلاة 
فلا يغمض عينيه))» رواه ابن عدي إلا أن في سنده من ضعّف» وعلّل في 
االندائم ٠"‏ يآن الدلثة أن يز صر إلى موضع وده وي الفييضن 
يكذ الهف 1د الكز سو لايس لالد ار اله ره 
النهي ما مر عن "البدائع"» وهي الصارف له عن التحريم. 

(5؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» »١٠١9/4‏ 
عه انول ندا ١‏ تيوه 

(*) أخرجه ابن ماجه في "سننه" »)١774(‏ كتاب الجنائز» 5/5/5؟. 


هه مل مجلس" المرويية الج 0 


ووه يثبت كونه 0 و لمعه من الاداب» وما بازم اعنة ترك فصيلة» 


ا 212 
الشارح رحمه الله تعالى. ١١‏ وأحسن منه تعليل الإمام الزيلعي”": (بأنّه ينافي 
الخشوعء وفيه نوع عبث)» وأظهر من الكل ما في "الحلبي”": (أنّه صنيع 
أهل الكتاب)» أمّا قول العلامة الطحطاوي”© في هذا أنه 2-0008 
ففيه - كما ترى- نظر ظاهرء بل نما يفيد كراهة التنزيه كما في غير واحد 
من نظائره» والله تعالى أعلم. ١5‏ وقد تقدم شرحاً صارة :20 : وأن ذلك من 
الآداني !التي له توه تركو ساي و لاعف لكل فمله اام 

[كوسا] قوله: 20١‏ نه الأول ين فيل الا وي الك 

إقال الإمام أحمد رضا -رحمه للله- في "الفتاوى الرضوية": ]| 

أقول: ولعل التحقيق إن بخشية فوات الخشوع تزول الكراهة؛ وبتحققه 

يحصل الاستحباب؛ والله تعالى أعلو 7 . 


.4١١/١ "التبيين"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 
(؟) "الغنية"» كراهية الصلاة» صداه5.‎ 

(99) "ط"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاق ١/؟17؟.‏ 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ آداب الصلاق /. 5 ؟, ملخخصا. 

(5) في "رد المحتار": (إلا لكمال الخشوع) بأن حماف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفرق 
التخاطرء قلا يكره يل قال يعض العلماء: إله الأولى» وليش يبعيد» '"حلية" و"ببخر". 
(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء »١59/4‏ 

اتن فول ال م لكمال الحشوع. 
00 "الفتاوى الرضويّة": كتاب الصلاة؛ باب الجنائز» .١55/9‏ 


هه بل مجلس" المروييسة الع ا 0 


[15] قال: أي: "الدر": (وقيام الإمام في المحراب)'"©: 
إلا بضرورة كضيق المسجد عن القوم؛ وسيأتي”") قرسا وتدافية 6 
[4ة١ ]١‏ قوله: 7 ولعل هذا من المذموم, تأمّل0): 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] 


أقول: ولا محل للترججّي بعد ما أفاد'” ناقلاً عن "الوَلوالجيّة" وغيرها: 


.١55/4 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١١ 

)١(‏ انظر "الدرٌ" و"'ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 
5 تحت قول "الدر": فلو قاموا... إلخ. 

(9) في "رد المحتار": قال في "الولوالجية" وغيرها: إذا لم يضق المسجد بمن خلف 
الإمام لا ينبغي له ذلك؛ لأنّه يشبه تباين المكانين» انتهى. يعني: وحقيقة اختلاف 
المكان تمنع الجواز» فشبهة الاختلاف توحجب الكراهة» والمحراب وإن كان من 
المتحد :قصورته وشفه أقطت. شرية الاععلدف الى ملفا فلت أي أن 
المحراب إنما بني علامة لمحل قيام الإمام؛ ليكون قيامُه وسط الصف كما هو 
السنّة» لا لأن يقوم في داله: فهو وإن كان من بقاع المسجد لكن أشبه مكاناً 
آخر فأورث الكراهة» ولا يخفى حسن هذا الكلام فافهم؛ لكن تقدّم أن التشبه إنما 
يكزه في المذموم وفيّما قصد.يه النشيه لا مطلقاء ولعز لان التذمون امل 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2١71/14‏ 
تحت قول "الدر": إن علل بالتشبه... إلخ. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» »١51/:‏ 
تحت قول "الدر": إن علل بالتشبه... إلخ. الم 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي ب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


أنه يشبه تباين المكانين: وحقيقته تفسد فشبهته تكره)» بل لو عدّ هذا دليلاً 
برأسه لكفى وشفى كما لا يخفى'". 

]١5[‏ قوله: ”" أن يقوم الإمام إزاء وسط الصفى”": 

أي: الصف الكامل؛ فإن وسطه لا يكون إلآً ما يحاذي المحراب؛ وإلآ 
فيمكن أن يكون وسط الصف الناقص خلافه وح يكره كما سيصرّح بوك 
ثم اعلم أن هذا الكلقة إتنارهو في التجماعة الأولى كننا' يقير "© إليهقولدة 
(في الإمام الراتب)؛ وأا الثانية فمأمور بالتخّف عن الموضع الأوّل وتبديل 
الهيئة» وأمّا قوله'': (يكره أن يقوم في غير المحراب) فالمعنى في غير إزاء 
المحراب» أمّا نفس القيام في الطاق فقد قالوا بكراهته فافهم. ؟١‏ 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة» باب مكروهات الصلاةق؛ 17/:ه". 

(؟) في "ردٌ المحتار": السنّة أن يقوم الإمام إاذاة مط العم ال تق أن الها ريت 
ما نصبت إلا وسط المساحدء وهي قد عيّنت لمقام الإمام؟ اه. 

(9*) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» 2١51/5‏ 
تحت قول "الدر": إن علل بالتشبه... إلخ. 

(:) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2171/4 
تحت قول "الدر": إن علل بالتشبه... إلخ. 

() انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 2١57/5‏ 
خف اقول "الدن" إن علل بالتحيهة ىن رع 

(1) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 2١51/5‏ 


تحت قول "الدر": إن علل بالتشبه... إلخ, 


همل مجلس" المروييسة ال يس ةليط ليج يق 


]١9[‏ قوله: 27 أو دحل في الصفى”©: على وجه المزاحمة إن أمكن. 
]١907[‏ قوله: © كما في اتخاذهاء كذا في "المحيط"): 


قلت: وقد نص أثمّتنا على جواز اتخاذ الأنف والسنْ والأصبع من فضّة 
لمقطوعهاء فدّل على أن اتخاذ أمثال تلك الأجزاء الحيوائيّة غير ممنوع عند 
مسيس الحاجة إليه» بل ولأيسر منه كما في الأصبع والأنملة؛ فإنْه لا حاجة 
إلى اتخخاذهما ولا نفع فيه إلا الزينة وسدّ الخلل في الجمال» فافهم. لكن 
لا يخفى الفرق بينهما وبين الرأس» ويجوز أن يكون الاتخاذ بمعنى الاقتناء 
كما في قول القاري في "المرقاة"”7": (أمّا اتخاذ المصوّر بحيوان فإن كان 


3 في "زة المعكار "7 ان رسحطافة ولو ايتعذا في العيقة نوه قل يترم وده مزه 
وقيل: يجذب واحداً من الصف إلى نفسه فيقف بجنبهء والأصحّ ما روى هشام 
عن محمد أنّهِ يتتظر إلى الركوع؛ فإن جاء رجل» وإلاّ حذب إليه رجلاً» أو دخل 
في الصف» ثم قال في "القنية": والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الجهل على 
العوام» فإذا جره تفسد صلاته اه. 

2١٠5/4 "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )5١ 
تحت قول "الدر": لكن قالوا... إلخ.‎ 

() في "ردٌ المحتار": قال القهستاني: وفيه إشعار بأنّه لا تكره صورة الرأس» وفيه 
خلاف كما في اتخاذها كذا في "المحيط". 

(5) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2١57/5‏ 
تحت قول "الدرٌ": ولبس ثوب فيه تماثيل. 


زة) "المرقاة" كناب اللبائن» باب التصاوين الفصل الأول 8/4 ملتقظا. 


همل مجلس" ادويق الج 0 


فون الى نهارن انبرد 98 القهُسستاني بعده بأسطر”©: (يكره اتخاذ 
الصور في البيوت) اه. وقال بعده': (لا تكره الصّلاة إليهاء وكذا اتخاذها إن 


صغرت الصورة... إلخ)» فاتكشفت الشبهة -ولله الحمدت- وضار مغقى كلامه: 
(فيه) أي: في قول "النقاية" صورة حيوان (إشعار بأنّه لا تكره) الصّلاة في بيت 
فيه (صورة الرأس وفيه) حلاف (كما في) جواز (اتخاذها) في البيوت. 
]١34[‏ قوله: (" يكره التشبه بهم في المذموم وإن لم يقصده» 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: في الصورة علة أخحرى سوى التشبه وهو امتناع الملائكة من 
دحول يبت هي فيه غير مهانة ولّم ينبت مثله في الصليب فلا يتأتى الإلحاق 


95/١ "جامع الرموز"؛ كتاب الصلاة» فصل ما يفسد الصلاة»‎ )١( 

(7) المرجع السابق. 

(؟) في المتن والشرح: (وابس ثوب فيه تماثيل» وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو 
بحذائه) يمنة أو يسرة أو محل سجوده (تمثال) ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة. 

في "3 النعار" :زتره تجفال) أ فرسوة ف تدان أو غيودا اذ برضوع اوايعاق كا 
فق "دارا ريك" اتول: ولطاخعر اد يلعوب السليب: رانم يكن فمان ايج 
روح؛ أن فيه تشبّها بالنصارى» ويكره التشبه بهم في المذموم وإن لم يقصده. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 517/4١»؛‏ 


5 5 قول "الدر": تمثال. 


#8 سس مجلس ”يال يساق لطي و يبطق 


على الإطلاق إلا إذا كانت في جهة القبلة وح يلتحق بكانون فيه ضرام من 
جمر أو نار» والله تعالى أعله". 

[؟١]‏ قوله: ”' لأنه لا تعظيم فيه ولا تشبّه": 

أقول: إذا لم يكن شيء منهما ففيم الكراهة؟ ألا ترى! أنّها لا تكره لو 
كانت تحت قدميه في بساط غير ما أعدٌ للصلاة» بل الحقّ أن الكلام في 
الموضوع عالياً والمعلّق» ولا شك أن فيه تعظيماً وإن كانت خلفه» والذي 


تحرر عندي أن التشنه يوجب في الصّلاة كراهة تحريم ووجودها في البيت 
على حهة التعظيم يورث في الصلاة كراهة تنزيه كما بينته على هامش 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الحظر والإباحة» 5 ؟/01417. 

)١(‏ في المتن والشرح: (واختلف فيما إذا كان) التمثال (حلفه والأظهر الكراهة). 

في "رد المحتار": (قوله: والأظهر الكراهة) لكنّها فيه أيسر؛ لأنْه لا تعظيم فيه ولا تشبّه 
"معراج": وفي "البحر": قالوا: وأشدّها كراهة ما يكون على القبلة أمام المصلي: 
ثم ما يكون فوق رأسه ثم ما يكون عن يمينه ويساره على الحائط؛ ثم ما يكون 
حلفه على الحائط أو الستر اه قلت: وكأن عدم التعظيم في التي خلفه وإن كانت 
علق حائظ أو .نض أن “الى العدبارها العيالة ليد فيعارض نا في تطليقها من 
التعظيم بخلاف ما على بساط مفروش ولم يسجد عليهاء فإنّها مستهانة من كل 
اجلهة وقن ظير من هذا أن غلة الكراهة في المسائل كلها ما التعظيم أو التشبه 
على خلاف ما يأتي. 

59) 'ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2١51/4‏ 


تحت قول "الدر": والأظهر الكراهة. 


هس تج س "اورت الجميسع" ااطي ب و طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


"الفتح" ص4 259 وبه يحصل التوفيق فمن نفى نفى كراهة التحريم» ومن 


)١(‏ قال الإمام أحمد رضا رحمه الله- في هامش "الفتح" على قوله: (فوضع الصورة 


فيه تعظيما لها): ["الفتح" باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .]"57/١‏ 


أقول: يعكر عليه ما تقدم آنفاً من حصر العلة في التشبه؛ فإِنّهم لا يجعلون ما يعبدونه 


فيما يقومون ويجلسون عليه؛ ولعل الأمر -والله تعالى أعلم- إِنْه حيث وجد التشبه 
ويلزمه التعظيم ضرارة؛ فإنهم لا يقيمون ما يعبدونه حيث يبان فحينئذ تكره 
الصلاة ري لما في "البحر" ["البحر"؛ باب ما يفسد الصلاة... إلخ ؟/48] واردٌ 
المحتار" [انظر "ردٌ المحتار"؛ باب ما يفسد الصلاة... إلخ» ]١55/4‏ أن هذه الكراهة 
تحريمية؛ وحيث لا تشبه فإن كان مع تعظيم كرهت الصلاة تنزيهاً لقول "العناية" 
الآتي: (إذا كان فيه [أي: في المصلى] صورة كان نوع تعظيم لهاء ونحن أمرنا 
بإهانتها فلا ينبغي أن تكون في المصلى مطلقاً سجد عليها أو لم يسجد)» اه 
[”العناية": باب ما يفسد الصلاة... إلخ 2857/١‏ (هامش "الفتح')]» وإن لم يكن تعظيم 
أيضاً لم يكره؛ لكونها على بساطء هذا في حقّ الصلاة أما الاقتناء في البيت 
فمناطه كراهة؛ لامتناع الملائكة في الدحول فيه هو التعظيم؛ فإن كانت مهانة فلا 
كراهة ولا امتناع لما يأتي في "الفتح": (أنّه لا يكره جعلها في المكان كذلك 
[أي: مهانة] لتعدى إلى الصلاة وحديث جبريل مخعصوص بذلك) "الفتح", 
١/م].‏ دل قوله: "لتعدى إلى الصلاة" أن الكراهة في غير التشبه تنجر من 
المكان إلى الصلاة فاحفظء وظهر لك بتقرير هذا أن حصر العلة في التشبّه باعتبار 
كراهة التحريمء وهي المتفقة في رواية "الجامع" ووجود التعظيم بدون التشبه عليه 
لكراهة الاقتناء في المكان» وفيه: يتعدى إلى الصلاة كراهة تنريه» وهى المتشبهة 


في رواية "الأصل"؛ وبالله التوفيق. ١١‏ (فايش القع ص1 1). 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي لبي طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


أثبت أثبت كراهة التنزيه» وبالله التوفيق. ١١‏ 
]١.0[‏ قوله: وأشدها كراهة ما يكون على القبلة(©: 
أقول: ويظهر الى أن عله ما هومسل ساد ١‏ 
]١50[‏ قوله: إمَا التعظيم أو التفيه عل عواذ 07 
أقول: لا تشبّه بدون التعظيم» فلا علة بدون التعظيم» لكن إن وحد وحده 
فكراهة الاقتناء كراهة تحريمء ويسري منه إلى الصّلاة كراهة تنزيه» وإن كان 
مع التشبّه كان في الصّلاة كراهة تحريم هذا ما عندي. ؟١‏ والله تعالى أعلم. 
[؟.ئل] قولف 277 إن اتيت لطر معدا لووقا 
يشمل بعوضة فما فوقها. ١١‏ 
١9‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 1/4١»؛‏ 
تحت قول "الدر": والأظهر الكراهة. 
١؟)‏ المرجع السابق. 
(؟) في المتن والشرح: (و) لا يكره (لو كانت تحت قدميه أو في يده أو على خخاتمه 
أو كانت صغيرة) لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائماً وهي على الأرض ذكره 
الحلبي. ملتقطا. وفي "رد المحتار": (قوله: لا تتبيّن... إلخ) هذا أضبط مما في 
'القهستاني" حيث قال: لا تبدو للناظر إلا بتبصّر بليغ كما في الكرماني؛ أو لا 
تبدو له من بعيد كما في "المحيط",؛ ثم قال: لكن في "الخزانة": إن كانت 
الصورة مقدار طير يكرهء وإن كانت أصغر فلا اه. 
(54) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2١59/4‏ 


0 


تحتك قول "الدر : لا تتبين... إلخ. 


جه مل مجلس" المرويية الج 0 


[#تنغج ]قال افى :"الوذ أن امو 

أقول وبالله التوفيق: إن علّة كراهة التحريم في الصّلاة هو التشبّه بعبادة 
الوثن» كما في "الهداية”7" و"الفتح'”'؟ وغيرهماء وفي الاقتناء هو وجودها في 
البيت على جهة التعظيم» وهو المانع للملائكة عن الدخول فيه» فمقطوع الرأس 
أو الوجه منتف فيه الوجهانء أمّا فاقد عضو آحر لا حياة بدونه كما تعارفوا في 
الروك اياون سوير لفسا الأعلى أ إلى الصدر فالتشبّه منتف؛ لأنهم 
لا يعبدون مقطوعاً فتنتفي كراهة التحريم من الصّلاة» وفيها الكلام هناء 
ولا يلزم منه انتفاءها عن الاقتناء إن وحد التعظيم؛ لأن مدارها فيه هذا لا التشبّه 
فتعليق أمثال صور النصف أو وضعها فى القزازات” وتزيين البيت بها -كما 
هو متعارف عند الكفرة والفسقة- كل ذلك مكروه تحريماً ومانع عن دول 
الملائكة وإن لم تكره الصّلاة ثم تحريماء بل تنزيهاً كما يناه على هامش 
"الفتح””), فهذا هو التحقيق وبالله التوفيق» فعض عليه بالنواحذ. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) لا يكره (لو كانت تحت قدميه أو في يده أو على خاتمه 
أو كانت صغيرة أو مقطوعة الرأس أو الوجه) أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه (أو 
ا 0 
بسطه ابن الكمال. ملتقطا. 

5) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .١53/5‏ 

(؟) "الهداية", كتاب الصلاة» باب مايفسد الصلاة وما يكره فيهاء .56/١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .571/١‏ 

(5) هكذا يبدو من الأصلء لعله "الخزانات". ١1‏ (نعماني). 


.١ هامش "الفتح") صد"”‎ (١ 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب طق 
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00 


]١50:[‏ قال: أي: "الدرٌ": ممحوة عضو لا تعيش بدونه 
أقول: اقتصر في عامّة الكتب على ذكر الزابيو و التق روا "انا 
في”": (لوكان فوق رأسه أو بين 
يديه أو بحذائه صورة غير مقطوع رأسها 5 إلخ). وليس هذا التعميم 
في "البحر" ولا في "الدرر" وهما المأحذان لأكثر ما في الكتاب» فليحرر. 

]١٠[‏ قوله: ”) فإن قيل: عبد الشمس والقمر والكواكب والشجرة 
العضراء: قلنا: عبد غينة لا تمقاله07: 


عن"الخلاصة": الوحجه» وقد قال في "الكا 


أقول: وبه ظهر بطلان ما بحث القارئ في "المرقاة"”' إذ قال: (ما عبد 
من دون لله ولو كان من الجمادات كالشمس والقمر ينبغي أن يحرم 


.١59/5 "الدر”"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 

(؟) "البحر"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء ؟/5.0. 

(9) "الكافي"؛ كتاب الصلاة» باب ما يكره الصلاة؛ .91//١‏ 

(4) وفي "ردٌ المحتار": (قوله: لأنّها لا تعبد) أي: هذه المذكورات» وحيئذ فلا 
يحصل التشبّه. فإن قيل: عبد الشمس والقمر والكواكب والشجرة الخضراء. قلنا 
غبد عيئه لا تمثاله» فعلى هذا ينبغي أن يكره استقبال عين هذه الأشياء "معراج"؛ 
العا انوا دا فاد يوت ها وسار عاو تقل ستووا: 

(©) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد... إلخ؛ 2170/4 تحت قول "الدر": 
لأنها لا تعبد. 

() "المرقاة"» كتاب اللباس» //77؟. 


هه بل مجلس" المرويية الع يس ةلي بي طق 


تصويره) أه وهو كما ترى بحث غريب ساقط لا دليل عليه ولا أثر له في 


وققا رق ف واف اردق 911 
]١50[‏ قوله: فعلى هذا ينبغي أن يكره استقبال عين هذه الأشياء”": 
أقول: تفريع عجيب وبحث غريب» وأطلت الكلام عليه في "فتاواي" 
من كتات الحظرن ال/ب 29 7 


)١(‏ "الفتاوى الرضوية": كتاب الحظر والإباحة» 5 ؟//1؟5. 
() "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» )١7١/4‏ 
تحت قول "الدر": لأنْها لا تعبد. 
(؟) ونصّه هذا: أقول: تفريع عجيب وبحث غريبء فالمسافرون في القفار والبحار 
ربما لا يجدون ملجاً من استقبال الشمس في العصر والقمر فيها أو في المغرب أو 
في العشاء؛ ولا محيد لهم عن استقبال الكواكب في العشاءء وأين يهرب المصلى 
في الغياض والرياض عن استقبال شجرة حضراء؟ بل ربما لا يجد له سترة غيرهاء 
فيلجأ إليها بحكم الشرع. وروى الإمام أحمد وأبو داود عن المقداد بن الأسود 
رضي الله تعالى عنه قال: ((ما رأيت رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وسلم صلى 
إلى عُود ولا عَمود ولا شجرة إلا جّعله على حاحبيه الأيسّر أو الأَيُمنَء ولا يَصمُّد 
له 0" 
[أخرحه أبو داود في "سننه" (53917)؛ )31078/١‏ وأحمد في "مسنده" (58881)؛ 8/5 .]11١‏ 
]ول امن اله سان علسويكم المااضيى عن العذافة عون شرق الف 
وحين تستوي وحين تتدلى للغروب ولم يقيده بكونها قبالة المصلي؛ بل أيدما 
كانت ولو وراء ظهره ولو في غيم غليظ» وعلله بِأنْها تكون إذ ذاك بين قرني 


هس تج س "اورت الجميسع" اطي لب طق 
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الشيطان» لا بأنها عبدت من دون الرحمن» ولعل شدة بُعدها والقمر والنجوم تغني 
عن السترة» فلأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول اللله 
صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((إذا صلّى أحذكم إلى غير سترة فإنه يُقطّع ضلائه 
الكلب والحمار والخنزير واليهوديّ والمجوسي والمرأة؛ ويُجرئٌ عنه إذا مَرُوا بين 


م 


يديه على قذفة بحَجَّر)). [أحرجه أبو داود في "ستنه" 7١59‏ ١/لالا؟].‏ 
وللطحاوي: ((يكفيك إذا كانوا منك قدر رمية)). 

"شرح معاني الآثار", ر: 71/9 584/1١‏ ]. 
وفي صلاة "الهنديّة" عن "التتارانية": (إن كانت القبور وراء المصلي لا يكره؛ فإنّه إن 
كان تمه نورق القو مقذان هالو كان فى :العيلاة ويم إنساة لآ يكرهه فهاهنا أيضاً 
لا يكره) اه. ["الهندية"؛ كتاب الصلاة, الباب السابع؛ الفصل الثاني» .]١٠١37/١‏ 
أنّا الشجرء فأقول: كونهم عبدوا نوعاً أو شخصاً من الشجر يستلزم كراهة الاستقبال 
إلى ذلك النوع أو الشخخص بخصوصه لا إلى كل شجرة؛ وليس ذلك مثل التمثال؛ 
فإن الحكم متعلق بنفسه من دون نظر إلى كونه صورة ما عبدوه أو لا كما 
سيأتيك تحقيقه إن شاء الله تعالى بخلاف الأعيان فلا يعتبر فيها الجنس بل 
خصوص ما عبد على وجه عبد -ألا ترى- إلى ما مر من الفرق بين تنور فيه نار 
وبين شمع وسراجء أو لا ترى أن التي صلى الله تعالى عليه وسلّم كان يستتر في 
صلاته براحلته؛ ولم يمنعه عن ذلك كونها من جتس الحيوان الذي يعبد منه 
المشركون نوع البقر» وعبدوا شخحص عجل السامري؛ أحرج الشيخان عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما: ((أن النبيّ صلَى الله عليه وسلّم كان يُعرّض راحلته 
فيصلي إليها)). [أخرجه البخخاري في "صحيحه" (9:0)؛ .]184/١‏ 
وفي "الفتح": (إن استتر بظهر حالس كان سترة وكذا الدابة» واحتلفوا في القائم) اه. 
["الفتح" كتاب الصلاة ١/4ه5؟].‏ - 


هس مجلس "للدت الجميسع" اطي لب طق 
أ . امطوأذاع1 3 نلاح 0 . /الاننانانا 


]١ 5 0[‏ قوله: ”2 إن كانت علة الكراهة (©: 
أقول: قدُمنا” أنْ هذه علة كراهة التنزيه فى الصّلاة» والتشبّه علّة كراهة 


- وفيه وفي "الهندية" عن "النهاية": (قالوا: حيلة الراكب أن ينزل فيجعل الدابة بينه 
وبين المصلّي فتصير هي سترة فيمرٌ) اه. 
["الفتح", كتاب الصلاة, 4/١‏ 5*» و"الهندية", كتاب الصلاة» 2٠١4/١‏ بتصرف]. 
فالذي تحرر بما تقرّر كراهة استقبال حصوص حيوان أو شجر أحضر يُعبده المشركون 
أن توغ نوها أذ كلها #ذارك هد دوق قيره من توعد بشرظة أن ايكون 
وبين المصلّي أكثر مما يؤثم المارّء هذا ما ظهر لي وانعر أن لكرة شيونا نا 
الله تعالى» والله تعالى أعلم. ١١‏ من رسالته: "العطايا القدير في حكم التصوير" 
(1١ه)‏ صةه. مطيعة إقبال ب"بريلي". (محمّد أحمد الأعظمي). 
("الفتاوى الرضوية" 4 ؟575-55//5). 
)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: وخبر حبريل... إلخ) هو قوله للنبيٌ صلى الله عليه وسلم 
((إِنَا لا ندحل بيتا فيه كلب ولا صورة)) رواه مسلمء وهذا إشارة إلى الجواب 
عمًا يقال: إن كانت علة الكراهة فيما مرّ كون المحل الذي تقع فيه الصلاة لا 
تدحله الملائكة؛ لأن شر البقاع بقعة لا تدحلها الملائكة ينبغي أن تكره ولو 
كانت الصورة مهانة؛ لأنْ قوله: "ولا صورة" نكرة في سياق النفي فتعمٌ وإن 
كاف الملة النشته ياوا قاذ تكره إلا إذا كانث أمامه أو قوق تراس والجوات 
أن العلّة هي الأمر الأوّلء وأمّا الثاني فيفيد أشدّية الكراهة غير أن عموم النص 
المذكور مخنصوصٌ بغير المهانة. 
() "رد المحتار"» كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء »11١/4‏ 
تحت قول "الدر": وخبر جبريل... إلخ. 
(7) انظر المقولة [501 ]١‏ قوله: إِمّا التعظيم أو التشبّه على خلاف. 


همل مجلس" المرويية الع يس يط لي 4ق 


التحريم؛ والأوّل مختص بالتعظيم فانتفى الإيرادان. ١١‏ 

]١504[‏ قوله: أن العلة هي الأمر الأوّل0"©: 

أقول: ليس كذلك كما علمت» وبالله التوفيق. ١١‏ 

]١ :.5[‏ قوله: ما لا يؤثّر كراهة في العثلذة0: 

أقول: أمع له ستريمة ولا تييية والمعنى ما خلا عن التشبّه والتعظيم 
ويكفي ذكر التعظيم؛ لأن التشبّه لا يخلو عنه؛ والمراد تعظيم الصورة لأحل 
على الدينار. ١١‏ 

]١4٠[‏ قوله: ©" فهو غير جائر مطلق©: 


»171/5 "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 
تحت قول "الدر”: وبر حبريل... إلخ.‎ 

)١(‏ في المتن والشرح: واحتلف المحدثون في امتناع ملائكة الرحمة بما على النقدين؛ 
فنفاه عياض» وأثبته النووي. 

في "رد المجتار": (قوله: فنفاه غياض) أني: وقال: إن الأخاديت مخصصة "بحراء وهو 
ظاهر كلام علمائناء إن ظاهره أن ما لا يؤثّر كراهة في الصلاة لا يكره إبقاؤه. 


2-1 


(5) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 4/+7١؛‏ 
كعك قزل "الن"نشاء عياض : 

(4) في "رد المحتار": هذا كله في اقتناء الصورة» وأما فعل التصوير فهو غير جائز 
مطلقاً؛ لأنه مضاهاةٌ للق الله تعالى. 


ال 


(5) "رد المحتار"» باب ما يفسد... إلخ. 2١75/5‏ تحت قول "الدر": فنفاه عياض. 


هب مجلس" مويق الج ا 0 


أ إن كان تصوير ذي روحء أمّا غير ذلك فلا بأس بهء كما أفتى به 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما('' ومن هاهنا عُلم حرمة العمل الجاري في 
عهد النصارى المسمّى بالتصوير العكسي لجريان التعليل» والله تعالى أعلم. 
وبه عُلم حرمة أن يأمر هؤلاء بأن يطبعوا عكسه على القرطاس مثلاً؛ إذ ما 
حرم الع عور الامرية أب ا 

[411] قوله: 7 وفي "شرح المنية": وجه عدم الكراهة: أن كراهة 
كل 


)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" »)55١١(‏ كتاب اللباس والزينة» صا١7١١:‏ عن سعيد 
بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجلٌ أصوّر هذه الصّور 
فأفتتي فيهاء فقال له: ادن منيء فدنا منه» ثم قال: ادن مني فدنا حتى وضع يده على 
رأسه قال: أنبيقك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم» سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل مصوّر في النار يجعل له بكل صورة صورها نفساً 
فتعذبه في جهنم))» وقال: إن كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشّجر وما لا نفس له. 

(؟) في المتن والشرح: (و) لا تكره (صلاة إلى ظهر قاعد) أو قائم ولو (يتحدّث) إلا 
إذا خيف الغلط بحديثه (و) لا إلى (مصحف أو سيف مطلقاً. 

في "رد المحتار": (قوله: ا أي : فعلفا أو قير فعلق» وأشاز بيذ إلى أن ترزل لك 
وغيره: "معلق" غير قيد» وفي "شرح المنية": وحه عدم الكراهة: أن كراهة 
استقبال بعض الأشياء باعتبار التشبّه بعبّادهاء والمصحف والسيف لم يعبدهما 
أحدء واستقبال أهل الكتاب للمصحف للقراءة منه لا للعبادة. 

099 "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب: 
الكلام على اتخاذ السبّحة» 2187/4 تحت قول "الدر": مطلقا. 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ب و طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


سعئلت عمن 9 وأمامه مرأة فأحبت بالجواز اعد فنا هاهنا؛ إذ 
المرآة لم تعبدء ولا الشبح المنطبع فيهاء ولا هو من صنيع الكفار نعم! إن 
كان بحيث يبدو له فيه صورته وأفعاله ا او 5 وقهوذا وظَن 
أن ذلك يشغله ويلهي فإذن لا ينبغي قطعاء والله سبحانه وتعالى أعلم. ١١‏ 

[؟41١]‏ قوله: "2 وظاهره: أن الكراهة في الموقدة... إل2": 

أقول: وفي "الفتم"7": (الصحيح الأول | عدم الكراهة إلى شمع 
وسراج للاستشهاد. ؟١]؛‏ لأنّهِم لا يعبدونه» بل الضرام جمرا أو نارا) اه. 

0 ااه 1 ل ل(ع) الاي الوة) م 0 لل 
وكذلك هو مخخالف لنصوص "الكافي” ' و"التبيين" * و"البحر" ' و"محيط 


)١(‏ في "رد المحتار": ذكر ذلك في "القنية" في كتاب الكراهية» ونصّه: الصحيح أنه 
لاايكره أن-يصلى. وبين يديه شمع أو سراج؛ لأله لم .يعندهما أحدٌ والمجوس 
يعبدون الجمر لا النار الموقدة» حتى قيل: لا يكره إلى النار الموقدة اه. وظاهره: 
أن المراد بالموقدة التي لها لهبء لكن قال في "العناية": إن بعضهم قال: تكره إلى 
شمع أو سراج كما لو كان بين ونيد كات ااه مشي 11 11 نوات بار 
أن الكراهة في الموقدة متّفْقٌ عليها كما في الجمرء تأمّل. 

(؟)"ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 185/4» 
سف فول "اندرا يكاز 

(7) "الفتح"؛ كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء ."51/١‏ 

(5) "الكافي", كتاب الصلاة» باب ما يكره في الصلاة؛ .937/١‏ 

(5) "التبيين"» كتاب الصلاة» .51١17/١‏ 

(69) "البحر"» كتاب الصلاة» ؟/55. 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


الإمام ا و"الهندية"0) وال 0 ما فى "08 وإن 


ص 


5 7 ل سرروهة) 0 الوكم) 
تبعه في الدر ”© والدرر ' و 


ع 


أبو 


مجمع ال واالنم ا و 
السعود الأزهري”" و"الطحطاوي على المراقي”"» وأشار إليه فيها 
ا يي 

]١516[‏ قوله: ”"' وظاهر التعليل... إل:""©: 


)١(‏ "المحيط" للسرحسيء كتاب الصلاة» صل ه. 

(؟) "الهندية"؛ كتاب الصلاة؛ .١١8/1١‏ 

(*) "الخانية"؛ كتاب الصلاة» باب الحدث في الصلاة وما يكره فيهاء .59/١‏ 

(4) "القنية"» كتاب الكراهية» ص .7١‏ 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة» 185/5. 

(5) "الدرر"؛ كتاب الصلاة؛ الجزء الأول» صاة١١.‏ 

(7) "مجمع الأنهر"» كتاب الصلاة» .١190/1١‏ 

(8) انظر "التنوير"» كتاب الصلاة» 185/5. 

(9) "فتح الله المعين"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 45/١‏ 7. 

60 "طم كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة» صاة5؟. 

.8 "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» ص6‎ )١١( 

؟١)‏ في "رد المحتار": (قوله: يكره اشتمال الصمّاء) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنهاء 
وهي أن يأخذ بثوبه فيخطل به جسده كله من رأسه إلى قدمه؛ ولا يرفع جانباً 
يحرج يده منه» سمّي به لعدم منفذ يخرج منه يدّه كالصحرة الصمّاءء وقيل: أن 
يشتمل بثوب واحد ليس عليه إزار» وهو اشتمال اليهود؛ "زيلعي". وظاهر التعليل 
بالنهي أن الك راهة قح ويه 

»١5/5 "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١99 
تحت قول "الدر": يكره اشتمال الصماء.‎ 


هم مجلس" ادويق الج يس ةي ل ٠#‏ 4ق 


أقول: الظاهر أن النهى إرشادي حذراً عن عدو من إنسان أو حيوان» 
فلا يفيد التحريم» فليحرّرء والله تعالى أعلم. ١١‏ 
]١5١:[‏ قوله: ا 0 
مطلب في بيان السئة والمستحب والمندوب والمكروه 
وخلاف الأولى 
]١41[‏ قوله: ”© بخلاف المكروه تنزيهً”»: 


انان" الجكووف ترنيا كارنة اناعم لو جا وبا لله عات ا ا 


وما يأتي آخر صه/22. ١١‏ 


2»١814/5 "ردُ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء»‎ )١١ 
تحت قول "الدر": والاعتجار.‎ 

2١/5/84 انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 
تحت قول "الدر": يكره اشتمال الصماء.‎ 

(0) في "ردٌ المحتار": في "التحرير" الأصولي: أن دقف ار مما مسن قداصي 
نهي كترك صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيهاً اه. 

(:) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في 
بيان السنّة والمستحب والمندوب والمكروه وخحلاف الأولى؛» 2١5/4‏ تحت 
قول "الدر": وترك كل سنّة ومستحب. 

(5) انظر "رد المحتار", كتاب الطهارة» »489/١‏ تحت قول "الدر"': ومكروهه. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2١51/4‏ 
تحت قول "الدر": استقبال القبلة بالفرج. 


هه بل مجلس" المرويية الع ا 0 


ا 
]١517[‏ قوله: شاذ©: (مردود. ؟١)‏ وكذا في "جواهر الأخملاطي"7). 
]١414[‏ قوله: 29 كما في "الإمداد”: وهو مفاد الإطلاق» وقول 


الشارح”" فيما يأتي: (إلا في النفل) صريح فيه. ١١‏ 


1 


)١(‏ في "رد المحتار": بقي في المكروهات أشياء أحر ذكرها في "المنية" و"نور 
الإيضاح" وغيرهما: ومنها ما في "الخزائن": تغطية الأنف والفمء والهرولة للصلاة» 
والأتكاء على حائط أو عصا في الفرض بلا عذر لا في التفل على الأصمٌ» ورفع 
لمم توق وار فعضب زوق نتن الساك ا قاذ ماقفطا: 

59) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2١88/4‏ 
تحت قول "الدر": وما ورد... إلخ, 

(؟) هو أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي الفقيه الحنفي» (ت8١*ه)»‏ من 
تصانيفه: "كتاب الشعاع" في الفقه, "اللؤلؤيات" في المواعظ. 

("الأعلام"؛ 584/17؟؛ و"هدية العارفين"؛» ؟/570). 
(:) انظر "ردٌ المحتار",» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» 55/8" تحت قول 
ار في سبعء و"الفتح"؛ كتاب الصلاة» باب في الوتر» .88٠0/١‏ 

(5) "رذ المحتار"» باب ما يفسد... إلخ» :١188/4‏ تحت قول "الدر": وما ورد... إلخ. 

(5) "جواهر الأخلاطي"؛ كتاب الصلاة» فصل في الفرائض الأصليّة» صا .١‏ 

(1) في "الدر": ويباح قطعها لنحو قتل حيّة وندّ دابّة وفور قدر وضياع ما قيمته درهمٌ له أو 
لغيره. وفي "رد المحتار": (قوله: ويباح قطعها) أي: لو كانت فرضاً كما في "الإمداد". 

(8) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» .١85/4‏ تحت قول "الدر": ويباح قطعها. 

(99) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .١91/54‏ 


# سس مجلس ”لال يلاق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


١[‏ ؟ ]١‏ قوله: () الطاه الدمقته يا ا 

أقول: ربّما لا يفوت ما قيمته درهم بل قد لا يكون كل ما في القدر 
بهذا القدر لكن إن ترك وفارت ولا يجد في الوقت غيره أو تأخّر وهو جائع 
فلا ييعد تجويز القطع لمثل ذلك كما جاز ترك الجماعة لحضور طعام يبرد 
واي 1 

]١5٠٠[‏ قوله: ”' فلا يقطع الصّلاة لأجله0©: 

ونياتن”" ف إذراك الفويضة: أن عليه عامّة المشايخ. ١١‏ 

]١71١[‏ قوله: فقطع الصّلاة أولى7): 

وسيأتي”" في إدراك الفريضة أنه الموافق لإطلاق الكتاب. ١١‏ 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": (قوله: وفور قدر) الظاهر أنه مقيّد بما بعده من فوات ما قيمته 
درهمء سواء كان ما في القدر له أو لغيره. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» 81 تحت قول "الدرٌ: وفور قدر. 

() في "رد المحتار": (قوله: وضياع ما قيمته درهم) قال في 'مجمع الروايات" : 
لأن ما دونه حقيرٌ فلا يقطع الصلاة لأحله» لكن ذكر في "المحيط" في 
الكفالة: أن الحبس بالدانق يجوزء فقطع الصلاة أولى» وهذا في مال الغير» أمّا 
في ماله لا يقطعء والأصِمّ جوازه فيهما اه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» 2١9/5‏ تحت قول "الدرٌ: وضياع ما قيمته درهم. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 255/5 تحت قول 
"الدر": أو حاف ضياع درهم من ماله. 

59) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة) 2129/4 تحت قول "الدر": وضياع ما قيمته درهم. 

090 انظر "رد المحتار". كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 2585/4 تحت قول 


03 


"الدر”: أو حاف ضياع درهم من ماله. 


همل مجلس" المرويية الع يس ةي ل يق 


[؟:١]‏ قوله: "ا لكن الظاهر أن لقعي امنا 

أقول: لا شك أن ما لا يشغله لكن في الطبع نوع طلب للتخلي 
فالكراهة حاصلة ولو تنزيهية» وفي عدم كونه مسوغا نظر حألا ترى- أن 
القطع مستحبّ للخروج من الخلاف». وهو ليس إلآّ مستحبّاء وترك 
الحسفحي لا يوعب الكراهة: فكش فيما بويا ١‏ 

]١ 0‏ قال: أي: "الدر": 7 إن لم يَححَفْ فوت وقت أو جماعة©: 

قلت: وذكر من أسباب القطع في آفات اليد من "الحديقة الندية"7©: 

إذا طلب منه كافر عرض الإسلام فراجعها. ١١‏ 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": (قوله: ويستحب لمدافعة الأخبثين) كذا في "مواهب الرحمن 
و"نور الإيضاح"؛ لكنه مخالف لما قدمناه عن "الخزائن" و"شرح المنية" من أنه 
إن كان ذلك يشغله -أي: يشغل قلبه عن الصلاة وحشوعها- فأتمها يأثم؛ لأدائها 
يتخفف, اللهمٌ إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يشغله» لكنّ الظاهر أن ذلك 
لا يكون مسوّغا للقطع؛ فليتأمل. 

59 "ردٌ المحتار": باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» 2١9٠0/4‏ تحت قول "الدرٌ": 
ويستحب لمدافعة الأحبثين. 

(5) في "الدر 


اه 


ويستحب لمدافعة الأخبثين وللخروج من الخلاف إن لم يخف فوت 
وقت أو جماعة. 
(5) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .١5/54‏ 


ال سا ل ل 01 
اعم اماد اه1 +1حررنرد اع ررررمنى 


]١44[‏ قال أي "الدذ": كرة (غلق بات المسعدة إلا لحوف على 
متاعهء به يفت 20 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في" الفتاوى الرضوية":] 
أقول: هذا في غير وقت الصلاة لقول الشامي”": (إلاً في أوقات 
الصلاة) فكيف عند نفس قيام الصلاة! هذا مردودٌ بإجماع أهل الصلاة0”. 
مطلبُ في أحكام المسجد 
[4548 )1 ] قوله © يلزه كزاهة المتافه أيضا قري : 


.١514/4 "الدر" كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 

2١95/4 انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 
تحت قول "الدر": إل لخوف على متاعه.‎ 

() "الفتاوى الرضوية", كتاب الصلاة؛ باب أحكام المساحدء .٠١ 4-١٠28‏ 

(5) في المتن والشرح: (و) كره تحريماً (الوطء فوقه والبول والتغوّط)؛ لأله مسجدٌ 
إلى كنا سماد :وو تداك مر ها قير نرم 

في 'ردٌ المحتار": (قوله: الوطء فوقه) أي: الجماعء "خزائن". أما الوطء فوقه بالقدم 
فغير مكروه إلا في الكعبة لغير عذر؛ لقولهم بكراهة الصلاة فوقهاء ثم رأيت 
"القهستاني" نقل عن "المفيد" كراهة الصعود على سطح المسجد اه. ويلزمه 
كراهة الصلاة أيضاً فوقه» فليتأمّل. 

(©) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في 
أحكام المسجدء 2١55/54‏ تحت قول "الدر": الوطء فوقه. 


هه بل مجلس" المروييسة ال يس ةي ل طق 


أقول: منصوص عليهء ففي كراهة "الهنديّة”© عن "الغرائب"7©: 
(الصعود على سطح كل مسجد مكروةٌ» ولهذا إذا اشتدٌ الحرّ يكره أن يصلوا 
بالجقاعة قرقه إل 7] ذا ساق "سعد تعويفل ركه لصي دعق عند 
للضرورة) اه. ومثله في 'نصاب 002 ١‏ 

80 ] قؤله: 15 رحدل فده ستروابا: لحم لجرا" 

أقول: الفرق بين السرداب والكنيف لا يخفى فمن أشد الواحبات تنزيه 
المسجد عن كل رائحة كريهة؛ ولا بد منها إذا جعل تحته مستراح وقد 
شاهدناه. ؟ ٠ ٠‏ 


.5؟١؟/6 "الهنديّة"» كتاب الكراهية» الباب الخامس في آداب المسجدء‎ )١( 

5 لعله "غرائب المسائل": لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي» فقيه (ت؟5ده). 
وذكر فيه: أنه جمع من "المجمع" كتاباً فيه "غرائب المسائل" خاليا عن التطويل» 
صف "مجمع الفتاوى" ثم اختصره وسمّاه "حزانة الفتاوى"". 

("كشف الظنون", .)١١91/9‏ 

م "امات الاحتساب” :في الفتاوى» البات "العانس عش م34 1+ مختصضرا: 

للشيخ الإمام عمر بن محمّد بن عوض السنامي الحنفي (ت5557ه). وهو يشتمل 


على أربعة وستين بابا. ("الأعلام"» ل و"كشف الظنون"» ١‏ ). 
(:) في "رد المحتار": لو جعل الواقف تحته بيتا للخلاء هل يجوز كما في مسجد 
نضلة الشند في" 'دمشق”"؟ لم أره صريحاء نعمء سيأتي متنا في كتاب الوقف: أنه 


لو جعل تحته وذايا بالمصالحة جازء تأمل. 
089 "ردُ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 2»١55/5‏ 
تحت قول "الدر + : إلى عنان السماه: 


جه بل مجلس" ادويق الج يس ةليط ل 7# 4ق 


]١45[‏ قوله: ) وقيل: إن كان محدثا يخخر ج07): 


الزك) امي 


حزم بهذا الثالث في "البزازية” * مقتصر 

١ 441‏ قوله: ا "الخلاصسة"00. ومثله في "الف ا كّ 
0 1 الأنشان في كل 4 كما في "ل على د 0 

[؟4١]‏ قوله: © أحرحه المنذري مرفوعاً: ((حنبوا مساح دكم صبيائكم 


1 


عليه غير مقيّد بالمحدث. ١٠١‏ 


ني رام "عن" فيداة كم المريعنةنرينا تونتط ادلم فين يخرع من 
باب غير الذي قصده؛ وقيل: يصلي ثم يتحيّر في الروجء وقيل؛ إن كان محدثا 
وخرض ون عونل إعفاما: ليا تحن اله 

59) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء »١55/4‏ 
تحت قول "الدر": واتخاذه ا 

(*) "البزازية"؛ كتاب الصلاة» الفصل السادس والعشرون في حكم المسجد؛ 87/5. 

(:) في "رد المحتار": (قوله: بغير عذر) فلو بعذر جازء ويصلي 0 يوم انحية 
المسجد مرّة "بحر" عن "الخلاصة" أي: إذا تكرّر دحوله تكفيه التحية مرّة. 

(5) "ردُ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء )١95/14‏ 
تحت قول "الدر": بغير عذر. 

(1) "البزازية"؛ كتاب الصلاة» الفصل السادس والعشرون» 67/5 (هامش "الهندية'). 

(/) "طم"» كتاب الصلاة؛ باب الوتر وأحكامه؛ فصل في تحيّة المسجد... إلخ؛ صه؟؟. 

(8) في "الدر": ويحرم إدخعال صبيان ومجانينَ حيث غلب تنجيسهم؛ وإلا فيكره. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: ويحرم... إلخ) لما أخرحه المنذري مرفوعاً: ((حتبوا 
مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم 
وإقامة حدودكم وجمّروها في الجمع؛ واجعلوا على أبوابها المطاهّر))» "بحر". 


جه مل مجلس" المرويية الع ا 0 


ومجانينكم؛ وبيعكم وشراءكم؛ ورفع أصواتكم'©: 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه 2 في "الفتاوى الرضوية":] 


رواه ابن ماجه”" عن وائلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه» وعبد 
الرزاق”" في "مصنّفه" بسند أسلم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسله©. 

[8؛١]‏ قوله: 0 في مضل الجنازة)2: واحتار الفقيه أن يمك سك 


.١9//5 "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١( 

.517/١ أخرحه ابن ماجه في "سننه" (750)» كتاب المساحد والجماعات»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في "مصئّفه" ))١779(‏ كتاب الصلاة» .581/١‏ 

(:) "الفتاوى الرضوية" 4.1/8 -8١ع.‏ 

(5) في المتن والشرح: (و) أمّا (المتّخذ لصلاة جنازة أو عيد) فهو (مسجدٌ في حق 
حواز الاقتداء لا في حق غيره) به يفتى» "نهاية" (فحل دخوله لجنب وحائض) 
كتنا شط للنفطا: براقي "5 المستتار" + وقولةه بيدا يق "تمانة ا )عبانة 
"النهاية": والمختار للفتوى أنه مسجدٌّ في حق حواز الاقنداء... إلخ» لكن قال في 
"البحر": ظاهره أنه يجوز الوطء والبول والتخلي فيه ولا يخفى ما فيه فإن الباني 
لم يعدّه لذلك؛ فينبغي أن لا يجوز وإن حكمنا بكونه غير مسجدء وإِنّما تظهر 
فائدته في حقّ بقيّة الأحكام واخل وله النهب: والخائضن اق ونقاين هذا 
المختار ما صحّحه في "المحيط" في مصلَى الجنازة: أنه ليس له حكم المسجد 
أصلاء وما صحّحه تاج الشريعة أن مصلّى العيد له حكم المساجد. 

59) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء »٠٠١/4‏ 


انا 


50 قول "الدر : به يفتى» ''نهاية". 


هه م مجلس" ادويق ال يس يط طق 


المسجد حتى يجنب ما يجنب المسجد كما في الباب ١١‏ من وقف 
لكين عن "'الخلاصة") وبه يظهر ما 2 قول م را إن 
الصحيح متفق في مصلى الجنازة على أنّه ليس في حكم المسجد. ١١‏ 
]١491[‏ قوله: (2 (كفناء مسجد) هو المكان المتصل به ليس بينه... إل<ل): 
2 ل ف الكراهية ف "التتار تحانية" ص "البتبمة'"0) ضُ الإمام 
اللي رحمه الله تعالى: أنه سثل عن فناء المسجد هو الموضع الذي 
ين يدي جداره أم هو سدّة بابه فحسب؟ فقال: فناء المسحد ما يظله ظلة 
في بخان وقل قالوا في ف المصر: أنه المع لمصالحه وبعضهم شرط 


)١(‏ "الهنديّة") كتاب الوقفء الباب الحادي عش ؟455/5. 

"لسرن كيدا تاها تيش الضالؤة وما يكز فيها111 تتحساء رهاس “الدررا 

(0) في "رد المحتار": (قوله: كفناء مسجد) هو المكان المتّصل به ليس بينه وبينه 
طريق» فهو كالمتّحَذ لصلاة جنازة أو عيد فيما ذكر من جواز الاقتداء وحل 
دخحوله لجدب ونحوه كما في آخر "شرح المنية". 

(5) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء »5٠١١/54‏ 
تحت قول "الدر": كفناء مسجد. 

(5) "الهنديّة"» كتاب الكراهية؛ الباب الخامس في آداب المسجد... إلخ 0/١؟*.‏ 

(5) هي "يتيمة الفتاوى" صرّح به بدر الرشيد في كتابه ألفاظ الكفر ووضع علامته 
أ لان سايم (اكسن "طبرن جه م 

(/1) قد مرت ترجمته 8/5 .١١‏ 


)0( "الغنية"2 فصل في صلاة الجمعة) صااهده. 


هم مجلس" المروييسة الج يس ةليط ل طق 


الاتصال وحطأه الإمام صاحب "الذخيرة"» وعندي أن لا بد هاهنا من القيدَين؛ 


للق أذ حال نف توق "ليسي" جفاة عن "معي" الذمام سنهن الأكنلة 
السَرّعمسي رحمه الله تعالى: (قيُم المسجد لا يجوز له أن يبني حوانيت في حدٌ 
المامفيل أ فيان الأن المسيدل' [ذاتجدا مطاتونا وسكا مسلط عرفية وهدا 
لا يجوزء والفناء تبعٌ للمسجد فيكون حكمه حكم المسجد) اه. وأنت تعلم أنه 
ابرق كه التسفعة إل ها عد الجها لعتسو لا تكرون اناد المعطلة كاده 
جزائك عن المتدة وو كت عاتن ترامدة اذا الاضاك دان الفاكن 
الموقوفة على المسجد شرقي البلد» والمسجد غربيه لا تعد فناء المسجد عند 
أحد؛ ولا يصدق عليها أن حكمها حكم المسجدء فافهم؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 
مطلب: كلمة لا بأس دليلٌ على أن المستحب غيره؛ 
لأنْ البأس الشدّة 


[؟+5١]‏ قوله: ”2 والظاهر من هذا أن الكراهة هنا تنريهيّة... إلخ'": 


)١(‏ "الهنديّة"؛ كتاب الوقفء الباب الحادي عشرء الفصل الثاني؛ ؟/4715. 

(؟) في المتن والشرح: (ولا بأس بنقشه حلا محرابه) فإنه يكره؛ لأنه يلهي المصلي. 

في "رد المحتار": (قوله: نه يلهي المصلي) أي: فيخل بخشوعه من النظر إلى موضع 
سحجحوده ونحوه) وقد صرح في "البدائع” في مستحبات الصلاة : أنه ينبغي الحشوع 
فيها) ويكون منتهى بصره إلى موضع سجودة. .. الخ وكذا صرح في '"'الأشباه": 
أن الخشوع في الصلاة مستحب» والظاهر من هذا أن الكراهة هنا تنزيهيّة» فافهم. 

وق "زو مهار "بيات ماقي العناؤة بوفناة كر وزتنها قلي كلم ابا وليل 
علر ان شعي إلى 64:» تحت قول "الدر": لأنه يلهي المصلي. 


همل مجلس" ادويق ال يس ةليط لي 44# طق 


قلت: فدل أن للا كراهة فيما وراءة أصلئ و تعبير لمك دك ب"للا بأس" 


لنفي ما يتوم من البأس كقوله تعالى: قََاجتَاءعليهِأديَطوتَيهجَا4 [لبقرة: 51 .]١‏ 

]١4[‏ قوله: (" لأنه يلهي القريب منه”" 

ولذا حص بالسقف والمؤخخر. ١١‏ 

[:؟:١]‏ قال: أي: "الدث": 20 (ضمن نتولية لو فعل) النقش أو البياض» 
إلا إذا خيف... إل ): 

لفظ "الكافي”©: (وأصحابنا حوّزوا ذلك ولم يستحسنوه. وهذا إذا 
ا أمّا المتوّي يفعل من مال الوقف ما يحكم البناء دون 
النقش» فلو فعل ضمن؛ لما فيه من تضييع المال» فإن اجتمعت أموال 
المسجد وخاف الضياع بطمع الظلمة فيها لا بأس به حينئذ) اه. ؟ ١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "الفتاوى الهندية": وكره بعض مشايخنا النقشَ على 
المحراب وحائط القبلة؛ لأنّه يشغل قلب المصلي اه. ومثله يقال في حائط الميمنة 
أو الميسرة؛ لأنّه يلهي القريب منه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» 2505/5 تحت قول "الدر": وظاهره... إلخ. 

(؟) في المتن والشرح: (ولا بأس بنقشه خلا محرابه بحص وماء ذهب بماله لا من 
مال الوقف) فإنّه حرام (وضمن هتوليه لو فعل) النقش أو البياض إلا إذا يف 
طمع الظلمة فلا بأس بهء "كافي". 

(54) "الدر", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» 5/5. .5١ 14-١7‏ 

(5) "الكافي"؛ كتاب الصلاة» باب كره استقبال القبلة» الجزء التاسع؛ 5 ملتقطا. 


هب مجلس" المروييسة الع ا 0 


[ه"١]‏ قوله: ( فيفيد أن تزيين... إلذ": 


أقول: في هذه الاستفادة نظرٌ ظاهرء بل الظاهر منه جوازه بلا كراهة 
بشروطه الثلاثة: أن يكون بماله الحلال» ولا يتكلّف دقائق النقوش؛ لأن 
خارج المسجد ليس محل إلهاء المصلّيء وفيه تعظيمه في العيون ووقعته في 
القلوب» وترغيب الناس في حضوره وتعميره» وكل ذلك مطلوبٌ محبوب 
وإِنّما الأمور بمقاصدهاء وإِنّما لكل امرئ ما نوى؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]١ :»5[‏ قوله: 0 بيزنى ‏ الوساففة ام بالفرظ 327 .فاه "المؤلق 


)١(‏ في "رد المحتار": وقيّدوا بالمسجد إذ نقشٌ غيره موحبٌ للضمانء إلا إذا كان معدا 
للاستغلال تزيد الجر مكيار به وأرادوا من المسجد واعا 3 قيفي أن وين 
خارجه مكروه. وأمّا من مال الوقف فلا شلك أنه لا يجوز للمتولي فعله مطلقاً لعدم 
الفائدة فيه خصرصا إذا قضديه.حرمان رياب الوظائق كما شاهدنا في زماننا. 


لين 


59 "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 5/5 »5١‏ 
تخت قول: "الدر"+ وتمافةتى 'النخر' , 

(*) في "ردٌ المحتار": [تنبيه] هذه المضاعفة خاصّة بالفرض لقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((صلاة أحدكم في ببته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة))؛ 
وإلآ وقع التعارض بينه وبين الحديث الأوّل» كذا حكاه ابن رشد المالكي في 
القواعد عن أبي حنيفة كما في "الحلبة" عن 'غاية السروحي", وتمامه فيها. 

(1) "رد المحتار"» كتاب الصلاة, باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» مطلب في 
أفضل المساحدء 2505/54 تحت قول "الدرٌ": أفضل المساجد "مكة". 


# سس مجلس ”اليس اطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


التحدى: غك الحو امن 'اجتلاي القلوق"1117 أن 'التعميع :اقول أكتر العلماءة 
واحاه: هدم بان الأنضاتة عر الاعف 1 
[00؛ ]١‏ قوله: و كلام "شرح المنية"20. ١٠١‏ 
مطلبُ في رفع الصوت بالذكر 
]١44[‏ قوله: مطلب في رفع الصوت بالذكرا): 


ويا في الحظا عن 108 سريت في لق 0 وحافية 


4 


00 


)١(‏ "حذب القلوب إلى ديار المحبوب"» ص5 :١١‏ للشيخ عبد الحق المحدّث 
الدهلوي (ت؟5١١ه).‏ ("هدية العارفين", .)5.05/1١‏ 
(؟) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. 504/5»: 
تحت قول "الدرٌ": ثم الأقدم ثم الأعظم. 

(*) "الغنية"» فصل في أحكام المسجدء ص7 .5١‏ 

(4:) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء مطلب في 
رفع الصوت بالذكرء .5١١/5‏ 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الحظر والإباحة» 9//الاه» تحت قول "الدر": قال ابن 
مسعود... إلخ؛ (دار المعرفة» بيروت). 

(59) انظر "الدر" كتاب الصلاة» باب العيدين» ه//ه١١.‏ 

00 انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب العيدين» 23١7/5‏ تحت قول "الدر": 


كذ وي نملف تيه اعد ادال 


همل مجلس" المرويية الع اا 0 


[ه: ]١‏ قال: أي: "الدر": 29 والوضوء©) 

تقل التحنوققن 320 برأن "الكرامنة تسيا عاذنا التستده الم 
نقل عن محمّد ما يفيد إطلاق الكراهة إلا في إناء للمعتكف)» ثُمْ 0 
(أن الإباحة في الأناف مسيم والدسشكت: قدا بشرط عدم تلويث 
المسجد). ١١‏ 

]١::0[‏ قوله: 9 أن ا 1 لبي( 

واه عن مس كته لشن وه تضق فول الأقاء متكا 
الماء المستعمل فظاهرء وبه ظهر الجواب عمًا ذكر في "خزانة الروايات"29 
من جوازه عند محمد إذا لم يكن عليه قذرء قال: (لأنّه عنده طاهر كاللبن) اه. 
إن حرمة البصاق في المسجد مقطوع بها هي وطهارة البصاق معاًء ولا 


(1) في "الدر": ويحرم فيه السؤال ويكره فيه الإعطاءء وقيل: إن تخطىء وإنشادُ ضالة 
أو شعر إلا ما فيه ذكر» ورفع صوت بذكر إلا للمتفقهة» والوضوء إلا فيما أعدٌ 
لذلك. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .5١/:4‏ 

(؟) "غمزعيون البصائر"» القول في أحكام ا ا ما 

كفي "5 التسفاز #«زقرلةة بوالوسنوقع لأد ماده ممد لعا اتح قزيه مسح 
عنه كما يجب تنزيهه عن المخاط والبلغم "بدائع . 

(ه) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء ,5١*/4‏ 
فحت كول "النال 4 لوطيو 


59 "حزانة الروايات". 


# سس مجلس ”اسايق لطي )طق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


يحله محمّد ولا أحدء وصحاح الأحاديث فيه مشهورة مستطيلة”": والطهارة 
لا تنفي الاستقذار فلا يصِمٌ أنه عنده كاللبن وبه علم إن فرض ما إذا لم يكن 
ةق كفرره شيعن كاد الوم متف الس 

]١551[‏ قوله: هل يشترط إعداد ذلك من الواقف أم /ا؟0: 

أقول: نعم وشيء آخر فوق ذلكء» وهو أن يكون الإعداد قبل تمام 
الفسحذلة قن يعذه' لين لونو له لغيرو تمريظيه للشسفقة انكر بولا قعل طني 
يخل بحرمته, أحذته مما الي الرقق امن أن الواقف لو ببى فوق سطح 
السوحدميها لشكق الخداء قل عنام :اسح جاه لالد من اسن انا 


بعده فلا يجوز ويجب الهدم. ١١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" :)5١5(‏ كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في 
المسجدء ١0/١‏ ومسلم في "صحيحه" (057): كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» ص74 7؛ والترمذي في "سننه" (57/7)» كتاب السفر» باب ما جاء في 
كراهية البزاق في المسجدء ؟/40» وأبو داود في "سننه" (475): كتاب الصلاة 
باب في كراهية البزاق في المسجدء. »505/١‏ والنسائي في "سننه" (١؟7)؛‏ 
كتاب المساجدء البصاق في المسجدء صة؟١:‏ عن أنس بن مالك قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((الازاق قن المسوعة عطيه وكتارتها دفنها)). 

(؟) "ردُ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء »5١/5‏ 
كول "برل رامد لديلف 


كم اإنعان "ازورال كنا لوقي و و عضا 


همل مجلس" المروييسة ال يس ةليط لل طق 


مطلبُ في الغرس في المسجد 


و0"). 


]١445[‏ قوله: 7 وبدون هذا لا يجوز ا 
ومثله في "الهنديّة"7" عن "الخانية". ١١‏ 
[؟54١]‏ قوله: وفي "الهندية" 7): من الكراهيّة". ١١‏ 
]١144[‏ قوله: إن كان لنفع الناس... إلخ7©: 


أقول: قل او عن "الخلاصة": (بدود هذا لا يجوز) ولفظ 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "الخلاصة": غرس الأشجار في المسجد لا بأس به إذا 
كان فيه نفع للمسجدء بأن كان المسجد ذا نر والأسطوانات لا تستقرٌ بدونهاء 
وبدون هذا لا يجوز اه. وفي "الهندية" عن "الغرائب": إن كان لنفع الناس بظله 
ولا يضيّق على الناس» ولا يفرّق الصفوف لا بأس به, وإن كان لنفع نفسه بورقه 
أو ثمره أو يفرّق الصفوف أو كان في موضع تقع به المشابهة بين البيعة 
والمسجد يكره اه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» مطلب في 
الغرس في المسحد؛ 4/4 »7١‏ تحت قول "الدر": كتقليل نزٌ. 

(؟) "الهنديّة"» كتاب الصلاة» الباب السابع» فصل كره غلق باب المسجد» .١١١/١‏ 

(1) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 5/5 )5١‏ 
تحت قول "الدر": كتقليل نز. 

(5) "الهنديّة"» كتاب الكراهية؛ الباب الخامس» 1/5؟8. 

(1) "رد المحتار"؛ باب ما يفسد... إلخ» 25١4/4‏ تحت قول "الدر": كتقليل نز. 


() انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 54/4 ١5؟.‏ 


هب مجلس" المروييسة الع يس اة يط طق 


ب 
5 


و1001 ىب "امير ارزالو نوري فى" وماق العلدية البعية في 
امبخة العالى "فى قرليد «وإرافاة"ة زوين على الد'لة يجوز إخذات الفرضن 
في المسجد ولا إبقاؤه فيه لغير ذلك العذر... إلخ)» وهذه مشاهير كتب 
المذهب فتقدّم على "الغرائب"» ويظهر لي أن يحمل ما في "الغرائب" على 
غرس الواقف قبل تمام المسجدية» وما في المشاهير عليه بعده» فيحصل 
التوفيق» وبالله التوفيق. ١١‏ 

[ه44١]‏ قوله: © فرد عليه بآله لا يلزم من ذلك حل الغرس©: أي: 
تإن تفاكه أن 'لى وجكدا لقنن كيه على ولي كيه أن الفزس ها يجو 


)١(‏ لم نطلع عليه. 

(؟) "البحر" باب ما يفسد الصلاة» فصل كره استقبال القبلة بالفرج» ؟/57. 

و كذا لفق "البزاويه" :إن كان لا يسعق منة الأسطوانة وتحوه' ند الأرضن: يكور 
وإلا لا؛ لأنه يشبه البيعة. ١”‏ منه. ("البرازية"» كتاب الصلاة) 115). 

(4) "منحة الخالق"» كتاب الصلاة: باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء ؟/51. 

(0) في 'ردٌ المحتار": قد رأيت رسالة للعلامة ابن أمير حاج كمه عاق بغراس 
المسجد الأقصى زد فبها خلن من أفى بجوازه فيه اذا من قولق: لو غرس 
شكرة للعشميد كدرقا التشجده كرك غلية: أله لا نيازم من ذلك حل الفرس :إلا 
لذن الت عوكرأن فهر نا أىةاللسدوة رعاو كاه التسهه اينما ١‏ 
كان في العّرس نفع بثمرته وإلاّ لزم إيجار قطعة منه» ولا يجوز إبقاؤه أيضاً. 

(39) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاه وما يكره فيهاء 5١4/54‏ 


تحت قول "ال" : كتقليل نز 


هم مجلس" المرويية الع ا 0 


مطلقاً أو في بعض الصور؟ وذلك لأن الشرط لا حكم فيه وبهنذا كلو الفطواته 
عع طعية قزل قل هذا دارنائيع. كمول " الينوواا"" اناوه عرو شطن لن 
المسجد فالشجر للمسجد) اه. وفيها'؟ عن "المحيط": (سكئل نجم الدين 
رضي بلاقو رن عو ويد لين جارد كن ميك توك بن ماد تش اراد 
كر المنيؤقة. أن 5-5 هذه الشحرة إلى عمارة يئر في هذه السكة. 
والغارس يقول: هي لي» فإنّي ما وقفتها على المسجد؟ قال: الظاهر أن 
الغارس جعلها للمسجدء. فلا يجوز صرفها إلى البثر» ولا يجوز للغارس 
صرفها إلى حاحة نفسه) اه. وفي "الدر”” عن "الحاوي27": (غرس في 
الستيحة. أشجارا تتير إذا عرس للشيل انلك مسلم الأكلء وإلآ فشباع 
لمصالح المسجد) اه. وقد بِيّن العلامة المحشي أن معناه: تباع الشمار دون 
نفس الأشجارء كما سيأتي في الوقف ص47 01" مع نقله هنا عبارة العلامة 


وتقرويهة وقوله 557 في انية الخالي "200 أن في وك "الظهيرية" نك 


. 575/7 "الهندية"» كتاب الوقفء الباب الثامن عشر»‎ )١( 

9؟) المرجع السابق» ص/الا؟ . 

(*) انظر "الدر"؛ كتاب الوقف» فصل يراعى شرط الواقف في إجارته» .56./١‏ 

(5) قد مرت ترجمته .77/١‏ 

(©) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل يراعى شرط الواقف في إحارته... إلخ. 
وومةه يت فول "ار" والا. 


(59) "منحة الخالق"؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 51/7؛ (هامش "البحر"). 


# سس مجلس ”لياق لطيو يق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


المسجد ولا إبقاؤه فيه لغير ذلك العذر... إلخ). ١١‏ 

]١:[‏ قال: أي: "الدر": 0 إلا لمعتكف وغريب”" 

أقول: ما في "شرح الأشباه””" يفيد تضعيف الجواز للغريب» وكذلك 
انض :فئ. "الهيدية07) عن "السراحيه" ه18 على الاباحة [لمعتكف» الكق 
ا وا 'حزانة الفتاوى": (لا بأس للغريب ولصاحب الدار أن ينام في 
المسجد في الصحيح من المذهب» ولس أن يتورع فلا ينام). ١١‏ 

]١459[‏ قوله: '' لرواية: ((مساجدنا)) بالجمع'": 

بل رواية "مسلم”©: ((فلا يأتين المساجد)). ١١‏ 


)١(‏ في "الدر": ويحرم فيه اكز روترة إلا لكف :وغرييه: ملتقطا. 

(5) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 5/5١؟.‏ 

(*) "غمز عيون البصائر"» القول في أحكام المسجدء .١9٠7/*‏ 

(5) "الهنديّة"؛ كتاب الكراهية» الباب الخامس في آداب المسجد... إلخ» 571/8. 

(©) المرحع السابق. 

(5) في "رد المحتار": قال الإمام العينيى في "شرحه" على "صحيح البخاري": قلت: 
علّة النهي أذى الملائكة وأذى المسلمين: ولا يختصّ بمسجده عليه الصلاة 
والسلام» بل الكل سواء لرواية: ((مساحدنا)) بالجمع خحلافاً 50 

(0) "ردٌ المحتار”؛ باب ما يفسد... إلخ؛ 515/4 تحت قول "الدر": وأكل نحو ثوم. 

)022( اع يدي اصحيحه" 51١‏ ه)» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي 
فرن كل ونا ويضة اونا از ارس ب 00 العو الأو مكرك إن 
مطبوعة المكتبة البنغله» إسلامك اكيديمي. 


هه م مجلس" المرويية الج يس ةد يط ل يق 


١ ]اقوله: 2 ينعن تفييده"': "أي يحت‎ ١4 


[1229] قولف 7 نبحف مخالق للجيق ل 0 
زه 


تعالى عنه: قال: ((شهدت النبي صلَّى الله تعالى عليه وسلّم أكثر من مائة مرّة 
في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياة مر أمر الجاهلية فربما تبسم 
معهم) اه. فإذا كان الحديث هذاء والفقه ذاك» فما للبحث إلا البطلان. ١١‏ 


في "رد المختار" عن المغيرة اي شعبة قال: اننهيت” إلى رسول الله غيل الله غليه 
وسلم فوحد مني ريح الثوم فقال: ((من أكل النوم؟))» فأحمذت يده فأدخلتها 
فوحد صدري معصرباء فقال: ((إِنَ لك عذراً)). وفي رواية الطبراني في الأوسط 
(«اشتكيت صدري فأكلته))» وفيه: ((فلم يعنفه صلى الله عليه وسلم))» وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((وليقعد في بيته)) صريحٌ في أن أكل هذه الأشياء عذر في 
التخلّف عن الجماعة؛ وأيضاً هنا علتان: أذى المسلمين وأذى الملائكة» فبالنظر 
إلى الأولى يعذر في ترك الجماعة وحضور المسجدء وبالنظر إلى الثانية يعذر في 
فور لمش ران كان وحن اقن عالفماء أقول: كونه يعذر بذلك ينبغي 
قيده ينا إذا كل .ذلك يعلايه أو كل 'ثاتنيا قرت دضول وقت المداذة ناد ركرن 
شاشر نا يكس كن السماءة له 

(؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» 5117/4»: تحت قول "الدر": وأكل نحو ثوم. 

(©) في "الدر": ويحرم فيه الكلام المباح؛ وقيّده في "الظهيرية": بأن يجلس لأجله؛ 
لكن في "النهر": الإطلاق أوجه. وفي "ردٌ المحتار": (قوله: الإطلاق أوحه) بحث 
مخالف للمنقول مع ما فيه من شدة الحرج "ط'. 

(:) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 9/4١5»؛‏ 
تحت قول "الدر": الإطلاق أوجه. 

(ه) أخرحه أحمد في "مسنده" (310: 405 5/7 41. 


هس تج س"للورتة الجميسع اي ليق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


[+ه)] قال: أي: "ال 5 بل ولأهل المحلة9). داخل تحت قوله: 
(وإذا ضاق) كما أوضحه المحشّي”” رحمه الله تعالى بنقل عبارة "القنية", 
ومله فى "الهندية"27) عن "الدتحيزة". | 

[اه:١]‏ قال: أي : "الدو": 0 ال 

أقول: في وقف "البحر"؛ فصل أحكام المسجدء ص./771: (لا يجوز 
إزالة الحائط التى ب بو السهون امعوي واد إذا ليحن لماه 
لامر وكا رفع صفتهع ويضمن القيّم ما أنفق فيه من مال المسجد) اه. نقله 
عن" القوة" "كل يقد أبكة هرا" واساعن "افيه" ايض 3 

[؟48١]‏ قوله: 7) كذا في "القئية"7 ©2: و"البيحر "7 "2 + 

(1) في "الدر": وإذا ضاق فللمصلّي إزعاج القاعد ولو مشتغلاً بقراءة أو درسء بل 

ولأهل المحلة منعٌ من ليس منهم عن الصلاة فيه ولهم نصبُ متول. 
(؟) "الدر", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 55/5. 
(") انظر "الرّد"؛ كتاب الصلاة» 7070/4؛ تحت قول "الدر": بل ولأهل المحلة... إلخ. 
(4) "الهندية", كتاب الكراهية؛ الباب لتايس لكن فيها عن "القنية". 

(ه) في "الدر": وجعل المسجدين واحداء وعكسه لصلاة لا لدرس أو ذكر. 

(5) "الدر", كتاب الصلاة؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها» 4/؟5. 

(9) "البحر"؛ كتاب الوقف. فصل في أحكام المسجد, .4١9/5‏ 

(8) المرجع السابق. 

(9) في "رد المحتار": (قوله: لا لدرس أو ذكر) لأنه ما بي لذلك وإن جاز فيه كذا 
كه "زايا انه الصلاة» 25٠/4‏ تحت قول "الدرٌ": لا لدرس أو ذكر. 
0١١‏ "البحر"» كتاب الصلاة» 57/5. وكتاب 0 المسجدء 00 


هه م مجلس" المروييسة الج ا 0 


مطلبٌ في منكر الوتر أو السئن أو الإجماع 


[ه: ]١‏ قوله: فلا ينافيه ما يأتى2: شرحا ص* 98/9" ؟٠١‏ 


]١45:[‏ قوله: ”" ما لم يكن عن تأويل بخلاف تركها"»: سنذكر ما فيه 


١ 0ك‎ ٠ صااء”‎ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في منكر الوتر أو السئن 
أو الإجماعء؛ 575/4»: تحت قول "الدر": فلا يُكفر جاحذه. 

(؟) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» 588-57/5/5؟. 

وام في رك المسار": قد. ضام :في "التسرير" في »بان الاتدماع :دان انكر حك 
الإجماع القطعي يكفر عند الحنفيّة وطائفة» وقالت طائفة: لاء وصررح أيضاً: أن 
ما كان من ضروريات الدين -وهو ما يعرف الخواص والعوامٌ أنه من الدّين 
كوجوب اعتقاد التوحيد والرسالة والصلوات الحمس وأحواتها- يكفر منكرّه, وما 
لا فلا كفساد الحجّ بالوطء قبل الوقوف وإعطاء السدس الجدّة ونحوه؛ أي: مما 
يدق ومن الذرو ل السوام وذ شيوة ان نا تدم قد فى مقرروعية 
الوتر ونحوه يعلم الختواص والعوامٌ أنها من الدّين بالضرورة» فينبغي الجزم بتكفير 
منكرها ما لم يكن عن تأويل بخلاف تركهاء فإنه إن كان عن استخفاف كما مر 
يكز ولا حان يكوة كيلا اوها باو امععنات- قاذ 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 2571/5 تحت قول "الدر": 
فلا يكفر حاحذه. 

(0) انظر المقولة ]١585[‏ قوله: لشبهة أو تأويل. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


[هه؛١]‏ قال: أي: "الدذ”": () ثم ع0 : عند الشيخين وقيل: 
كالداعي» رواية عن الثاني» وعند الثالك يرسل» والأول هو الأصحّ كذا في 
البعانية الطحطاوي" على اغراف "0 0" 

[-ه؛ ]١‏ قوله: ) قال: القنوت عندنا واحبُ”": ولا يعكر عليه بعدم 
وحوب الوتر عندهما؛ فإِنَ النوافل أيضاً لها فرائض وواحبات» وفرق في 

إلاه؛ ]١‏ قوله: "“المط فى وه صناسي "المغرن" تلميك الزمتحمشري0": 


)1١(‏ في المتن والشرح: (ويكبّر قبل ركوع ثالثته رافعاً يديهم كما مرّ ثم يعتمدء وقيل: 
كالداعي (وقنت فيه). 

(؟) "الدر", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 771/5. 

(؟) "طم" كتاب الصلاة» باب الوتر» صا717/5. 

4 فق "رد المحمان"+ القنوت.والحية عنده:سنة عتدهما كالحلاف في الوثز كما في 
"البحر" و"البدائع"» لكنٌّ ظاهر ما في "غرر الأفكار" عدم الخلاف في وجوبه 
عندناء فإِنْه قال: القنوت عندنا واجحب» وعند مالك مستحب» وعند الشافعي من 
الأبعاض» وعند أحمد سنّة» تأمل. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في منككر الوتر أو السنن 
أو الإجماع» 2591/4 تحت قول "الدر": وقنت فيه. 

(569) في "ردٌ المحتار": وفي "الشرنبلالية": أن المطرّزي صحّح أن المزاة ملحق الفنتاق 
بالكبان الأ ون هر عزو لمان دوفايه ونيا كاتف ولد ما فوته 
المطرزي -وهو صاحب "المغرب"». تلميذ الزمخشري» وشيخ صاحب "القنية". 
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هه بل مجلس" المرويية الع 0 


عله اذاه تلمذه الي بواسطة؛ فإن ولادته عام وفاة الزرمخشري. 
مطلب في الاقتداء بالشافعى 


زمه ]١‏ قوله: 9 لأن الإمام ليبس فط 
أقول: هذا يؤكد اعتبار رأي المقتديء فإنّه إذا لّم يصمٌ اقتداؤه به إذا 
8 يكن الإمام 1 على زعم الإمام مع أنه 1 في رأي المقتدي؛ فلأن 
لا يصحٌ إذا لم يكل الامام مصلا "فن زاتي: اللنتعدى الأول ) لالد ا يتات نقه 
ربط صلانه بمن ليس عنده في الغراوة »فيد يويك قري العاذمة نوح أفندي 
)١(‏ هو محمود بن عمر بن محمّد أبو القاسمء جار الله الخوارزمي؛ الزمخشريء 
مفسرء محدّث؛ متكلم» نحوي» حنفي المذهبء معتزلي المعتقدء رحل إلى 
"مكة" فجاورها وسمِّي جار الله (ت576ه)؛ من تصانيفه الكثيرة: "الكشاف عن 
حقائق التنزيل"؛ "أساس البلاغة"» رسالة في إيجاز سورة الكوثر. 
("معجم المؤلفين", 9079م "الفوائد البهية", صه7؟). 
(0) في "رد المحتار": قال: وظاهر "الهداية" أن الاعتبار لاعتقاد المقتدي» ولا اعتبارَ 
لاعتقاد الإمام حتى لو اقتدى بشافعي ال ا ولم يتوضأ فالأكثر على الجوازء 
وهو الأصحّ كما في "الفتح" وغيره؛ وقال الهندواني وجماعة: لا يجوز» ورجّحه في 
"النهاية": بأنّهِ أقيس؛ لأنْ الإمام ليس بمصل في زعمه؛ وهو الأصلء فلا يصمح الاقتداء 
عورد بآن التخبر في سق المتعدي زأي "قله له عيرم واله ببق عمل حال 
الإمام على التقليد لعلاً تلزم الحرمة بصلاته بلا طهارة في زعمه إن قصد ذلك اه. 
(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في الاقتداء بالشافعي» 
ابا تسكاقول "الذر": كما سيط فى 'البكر: 


همل مجلس" المرويية الع ا 0 
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الآتي01: أن راي المقتدي م ولا بت رتم الحاذف فى تبان رأي الأماء. 
1 ان 1 

أوه؛١]‏ فوله: قال ف فى النهر : وعلى قول الهندوائ 00 : فيه حطاء 
انظر ما كتبت على "البحر" 0 ا يناء على أن « امسو عيده راي 


)١(‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 2578/5 تحت قول 
"الدر": كما بسطه في "البحر". 

)١(‏ في "رد المحتار": قال في "النهر": وعلى قول الهندواني يصح الاقتداء وإن لم 
يحتط اه. وظاهره الجواز وإن ترك بعض الشروط عندناء لكن ذكر العلامة نوح 
أفندي أنْ اعتبار رأي المقتدي في الجواز وعدمه متفق عليه؛ وإنما الخلاف المارٌ 
في اعتبار رأي الإمام أيضاء فالحنفي إذا رأى في ثوب إمام شافعى ميا لا يجوز 
اقتداؤه به أثفاقاء وإن رأى نجاسة قليلة جاز عند الجمهور لا عند البعض؛ لأنها 
نائعة علق رآ الإمام» والمعتبر رأريماآه, 

(*) "رد المحتار"» باب الوتر والنوافل» 721//4: تحت قول "الدر": كما بسطه في "البحر". 

(5) قال الإمام أحمد رضا حرحمه الله- في هامش "البحر" على قول "المنحة: (كما 
فهمه بعض الناس): ["منحة الخالق"؛ باب الوتر والنوافل» ؟/87, (هامش "البحر")] . 

هو العلامة صاحب "النهر" حيث قال بعد ذكر قول الهندواني: وعلى هذا فيصح وإن 
لم يحتط اه ["النهر"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» ]53914/١‏ واغتر به العلامة 
المحشي في "رد المحتار" حيث جعل قول الرازي نبنيا على القول الفقيه |انظر "رد 
المحتار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 57/8/5؛ تحت قول "الدر": على الأصححّ 
فيهما]ء وليس كذلك بل هو قول تفرد به الإمام الرازي ولذا لم ينسبوه قط إلا إليه 
ولم يصححه أحد بل صرّح في "شرح الوهبانية" أنه غير صحيح؛ وفي "ط": إِنّه 
ضعيف |"ط". كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» ]5١/١‏ بخلاف قول الفقيه 


هم مجلس" المرويية الع يس ةي يق 


الإمام, وهو صلاته صحيحة في زعمه وإن افتصد مثلا. ١‏ 


[08؛4١]‏ قوله: لا يجوز اقتداؤه به0": 
زافق لطانئ ع "القوية او نا 
]١41١[‏ قوله: اتفاقا9': 


للاجماع على قار را المقعدى ١‏ 


فينسبوه له وجماعة ورحّحه في "النهاية" وتبعه ابن ملك في "شرح المجمع" وقال 
في "الكفاية": إِنّه هو الأصمّ |"الكفاية" كتاب الصلاق» باب صلاة الوتر 81/١‏ 
(هامش "الفتح")] وكذلك اختاره بحر العلوم في "الأركان" ثم هؤلاء الأربعة كلهم 
نصُوا باعتبار رأي المأموم فلو كان معنى قول الفقيه: إن العبرة برأي الإمام فقط 
لناقضوا أنفسهم وقد صرح السندي م الحلبي ثم الطحطاوي بما نصه: (اعلم أن 
بعضهم فهم من عبارة الهندواني أن مذهبه اعتبار رأي الإمام فقطء والصحيح أن 
تدهنه اعفان رأنيجا معام اه [أمزاء اب الماقويات الأنائه 1 0] افست: 
(هامش "البحركء صااء 1-؟5١١).‏ 

)١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 2558/8/4 تحت قول "الدر": 
إن 

5 لعلن إبوافة العام عر "العية". 

() انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الإمامة» */.4 ه» تحت قول "الدر": إن 
تيقن المراعاة لم يكره. 

(:) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 257/5 تحت قول "الدر": 
كما بسطه في "البحر". 


هس تج س "للدت الجميسع" اهيب هطق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


]١77[‏ قوله: ”2 وهذا بناء على قول الهندواني(©: 
هذا عا واس ناسعن "البح" 1١001‏ 


]١5[‏ قوله: وهذا يحالف”7): 


أقول: لهذا الكلام محملان: الأوّل: أن قزل أي بكر مض على فول أبن 

(1) في المتن والشرح: (وصمٌ الاقنداء فيه بشافعيّ لم يَفصلّه بسلام على الأصحٌ) 
فيهما للاتّحاد وإن اختلف الاعتقادٌ. ملتقطأ. 

في "رد المحتار": (قوله: على الأصحّ فيهما) أي: في جواز أصل الاقتداء فيه بشافعي» 
وفي اشتراط عدم فصله خلافاً لما في "الإرشاد": من أنه لا يجوز أصلاً بإجماع 
أصحابنا؛ لأنْه اقتداء المفترض بالمتنفل؛ وخلافاً لما قاله الرازي: من أنه يصمح وإن 
فصله؛ ويصلي معه بقيّة الوتر؛ لأن إمامه لم يخرج بسلامه عنده» وهو مجتهد 
فيه كما لو اقتدى بإمام قد رعف. قلت: ومعنى كونه لم يخرج بسلامه أن 
سلامه لم يفسد وتره؛ لأن ما بعده يحسب من الوترء فكأنه لم يخرج منه 
وهذاءيتاء على قول الهندواني بقرينة قوله: "كما لو اقتدى... إلخ", ومقتضاه أن 
المعتبر رأَيُ الإمام فقط. وهذا يخخالف ما قدمناه آنفاً عن نوح أفندي. 

(؟) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 2558/4 تحت قول "الدر": 
على الأصح فيهما. 

(؟) هامش "البحر") صداء .1١5-1‏ 
انظر التفصيل تحت المقولة: 1591 .]١‏ 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 57/8/4» تحت قول "الدر": 


على الأصحّ فيهما. 


هس تج سارت الجميسع" ايب وغ #0 طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


جعفر» وقد اعتبر رأي الإمام فقطء فكيف يقال: إن مراده اعتبار رأيهماء وفيه 


إن ألا تسلى الاساءة نول «الأقوال "ثلاث قار .رأي' المقطاي بوالعاده وهر 
الصحيح وقول الجمهورء واعتبار رأيهما معاً وهو قول أبي جعفر وجماعة» 
واعتبار رأي الإمام فقط هو قول الرازي» وقد أفرزها هكذا في "التبيين"7) 
وغيره» وكلام نوح إِنّما هو في قول أبي جعفرء فإنّه قال في حواشي 
لووقا عقوا كن "هون انه "الى راد سوال رن اليس راي 
الإمام عند جماعة منهم الهندواني أراد به رأي الإمام والمأموم معاء لا رأي 
الإمام فقطء كما فهم بعض الناس... إلخ). 

أقول: إن الرازي مخالف فيه فكيف يصح دعوى الاتفاق؟ وفيه أن 
مراده اتفاق الجمهورء وجماعة الهندواني علا أن دعوى الاتفاق عند شذوذ 
الخلاف غير نادر. ١٠١‏ 


١١ قوله: ما قدمناه آنفا: من حكاية الاجماء©.‎ ]١4:[ 


- 
أ 


.47/-451//١ "التبيين"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل»‎ )١( 

6 "نتائج النظر في حواشي الدرر . 

(9) "منحة الخالق". كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» 287/٠‏ ملخصاً. ل 
"البحر'). 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» 75//5. تحت قول "الدر": على الأصحّ فيهما. 

(5) انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 7577/5 تحت قول 
"تر + كما 'وشطه ف السفن ‏ : 


هم مجلس" المرويية الع 0 


]١4[‏ قوله: ”" والظاهر: أن المراد من وجوب المتابعة في قنوت 
الوتر بعد الركوع المتابعة في القيام فيه( ©: تبيّن مما تقرّر في تكبيرات العيدين 
ما لم تزد على أقاويل الصحابة وما إذا زادت وفي قنوت الوتر بعد الركوع 
مع اتعدام المحلية وممًا قرّرنا في قنوت الفجر: أن المتابعة في عدم الابتداء 
بالسجود, لا في ذات القيام من حيث هي هيء إن ما لم يشرع بأصله أو 
قلار فال معارفنة افيه أصاذ أو في القدر الغير المشروع» وما شرع بأصله 
ولم يشرع بمحلّه توبع فيه» والفرق أن القدر ملحق بنفس الشيء بخلاف 
المحل كما لا يخفى. ١١‏ 

]١ :>[‏ قوله: المتابعة في القيام 0 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويأتي المأموم بقنوت الوتر) ولو بشافعي يقنت بعد الركوع؛ 
لأنّه مجتهلٌ فيه. 

في "رد المحتار": (قوله: لأنّه مجتهد فيه) قدمنا معنى هذا عند قوله في آحر واجبات 
الصللاة: ومتابعة الإمام يعني: في المجتهّد فيه لا في المقطوع بنسخه أو بعدم سنيته 
كقنوت فحر اه. وقدّمنا هناك: من أمثلة المجتهد فيه سجدتا السهو قبل السلام؛ 
وما زاد على الثللاث في خيرات العيد» وقنوت الوتر بعد الركوع. والظاهر: أن 
المراد من وحوب المتابعة في قنوت الوتر بعد الركوع المتابعة في القيام فيه لا في 
الدعاء إن قلنا: إِنّه سئة للمقتدي لا واحجب. 

9؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» 41/4 ؟. تحت قول "الدر": 


هه بل مجلس" المرويية الع يس ةليط ل 4 طق 


سر يان التق التوافل > 1 آجَوالَالِت 1 


أقول: يشكل على إيجاب متابعة الإمام في هذا القيام الطويل أنه غير 
مشروع" ولا متابعة في غير المشروع فكان كالزائد على أقاويل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم في تكبيرات العيدين حيث لا يجوز له الاتباع» وإن نظر 
إلى مشروعية أصل القيام وإن لم يكن هذا القدر منه مشروعاً كما يدل عليه 
تعليل "مجمع الأنهر”" ص ؟209©: (إن فعل الإمام كان مشتملاً على مشروع 
روماه وعلى عير سارو وهو قنوت في الفجر فما كان مشروعاً يتابعه 
فيه» وما كان غير مشروع لا) اه. ومثله في "ط" ص7561©» ونحوه ما مر 
في الكتاب عن "خزائن الشارح" عن "العناية" ص 789" فينقض بالتكبيرات 
المذكورة: فإنّها مشروعة بأصلها وإن لم يكن هذا القدر منه مشروعاء ولذا 
قال في "البحر”© في هذه المسألة: (قد يقال: إِنْ طول القيام بعد رفع 


« لأن قنوت الفجر لما كان بدعة كان إطالة القيام له مثله قطعاًء فإِنّهِ إِنَما قصد (به 


متابعته فيه””) فيجب أن يكون مما لا مساغ للاجتهاد فيه. ١‏ 


.١917/١ "مجمع الأنهر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل»‎ )١( 

(؟) "ط"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» .5/81/١‏ 

() انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ واجبات الصلاة» +/2777-781 تحت قول 
"الدر": في "الخزائن". 

(5) "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 7/3/7. 

(5) في "الأصل" هنا بياض وانمحت الحروف وما بدا لي كتبت. ١7‏ (محمد أحمد 


الأعظمي). 


همل مجلس" المروييسة الع ا 0 


الرأس من الركوع ليس بمشروع فلا يتابعه فيه) اه. وأقرّه ط”©» ويظهر للعبد 
الستديف الحواية يأ المأموم بسبيل من السكوت» وإمامه في قولء أمّا أن 
يبتدره بانتقال فعلي» فلا يجوز له أصلاً لما فيه من نقض لوو 
فلا محيد من الصبر حتى ينحط إمامه للسجود» فمعنى وجوب المتابعة في القيام 
وحوب انتظار الإمام للسجود لا إيجاب المتابعة في القيام من حيث هو قيام؛ 
فافهم؛ لعل الله يفانت يدن ذللك أم أ 

]١40[‏ قوله: لا في الدعاء”": 

ومعنى التفرقة على هذا بينه وبين قنوت الفجر تجويزه لا تجويز ذاكع 
أقول كيفك على هذا أن القوية انردق بياذ فوسف اصاذه ولد 
نسيه وتذكره في الركوع أو القومة لا يأتي به أصلاء بل يسجد للسهو وإن 
قنت كما حققه المحقق في "الفتح" ص277/4: والسنّة إذا فاتت عن محلّها 
لا يؤتى بها في غير محلها أصلاً كالتناء إذا فاتت عن القيام لا يؤتى بها في 
الركوع؛ وتكبيرات الانتقال إذا لم يأت بها في حالة الانتقال لا يأتي بها في 
الأركان إلا أن يقال: إن افون عدون تاذ انون بتبعية الإمام» فافهم. ١١‏ 

]١574[‏ قوله: إِنّهِ سنّة للمقتدي لا واجب”©: 


.7/1/١ "ط"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل»‎ )١ 

(؟) "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 5١1/5‏ ؟» تحت قول "الدر": 
لأنّه مجتهد فيه. 

(*) "الفتح"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الوتر» .51/54/١‏ 


(4) "رد المحتار"» باب الوتر والنوافل» 41/4 5. تحت قول "الدر": لأنّه مجتهد فيه. 


هه بل مجلس" ادويق الج يس اة ليطي 4 طق 


لأن الوانعين إثنبنا قر المعاريطة "في الواسري دون [السق تا 10 في 


١١ الواجبات.‎ 

١ 4 59[‏ قال: أي : "الدو": 00 لزواله عن محله9): 

إقال الإمام أحمد رضا -رحمه | في "الفتاوى الرضوية": | 

أقول: وقوله: (ولم يعد الركوع) أي: ولم يرتفض بالعود للقنوت لا إن 
لو أعاده فسدت؛ لأن زيادة ما دون ركعة لا تفسدء نعم لا يكفيه إذن 
سخوة 'السهو: لآلة لحن الستحلة :بهذا آل كر ع .يدا 'فعليه الاو سد 
للسهو و يسجدكل » والله تعالى اع 

١١ قوله: "" إذا تذكرها©: الإمام.‎ ]١57[ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ /7717» تحت قول "الدر": ومتابعة الإمام. 

(؟) في المتن والشرح: (ولو نسيّةُ) أي: القبوت (ثم تذكره في الركوع لا يقنت فيه) 
لفوات محله (ولا يعود إلى القيام) في الأصح. 

9١‏ "الدر" كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل 45/4 ؟. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء: .51١7/8‏ 

(ه) في "رد المحتار": (قوله: لفوات محلّه) لأنّه لم يشرع إلا في محض القيام: 
فلا يتعذى إلى ما هو قيام من وجه دون وجه وهو الركوع. وأمًّا تكبيرات 
العيد فإنّه إذا تذكرها فيه يأتي بها فيه؛ لأنها لم تختص بمحض القيام؛ لأن 
تكبيرة الركوع يؤتى بها في حال الانحطاط؛ وهي محسوبة من تكبيرات العيد 
بإجماع الصحابة» فإذا جاز واحدةٌ منها في غير محض القيام من غير عذر جاز 
أداء الباقي مع قيام العذر بالأولى» "بحر". 


(59) "رد المحتار"» باب الوتر والنوافل» 2747/85 تحت قول "الدر": لفوات محله. 


همل مجلس" المرويية الع يس ةلطيط# ل يغ طق 


]١571[‏ قوله: 7" في "البدائع" و"الذحيرة" وغيرهما'": ك"الفتح"7". 

]١477[‏ قوله: فانظر إلى ما بين الكلامين من التدافع0©: 

إن الثاني صريح في أن الركوع غير ملحق بالقيام في حقّ الإمام» فليس 
له أن يكبّر فيه» بل يعود ويكبرء والأول إن لم يحمل على خصوص 
المقتدي فهو مناقضّ صريح له20. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": أقول: وهو مأحوذ من "الحلبة"؛ وأصله في "البدائع"» لكنّ ما 
ذكره: من أنه يأتي بتكبيرات العيد في الركوع؛ وإن صرّح به في "البدائع" 
و"الذحيرة" وغيرهما مخالف لما صرّح به صاحب "البدائع" نفسه في فصل العيد: 
من أن الإمام لو تذكر في ركوع الركعة الأولى أنه لم يكبّر فإنه يعود ويكبّر 
وينتتقض ركوعه ولا يعيد القراءة» بخلاف المقتدي لو أدرك الإمام في الركوع 
وخاف فوت الركعة فَإنّه يركع ويكثر فيه. والفرق أن محل التكبيرات في الأصل 
القيام المحضْ» ولكن ألحمنا الركوع بالقيام في حق المقتدي لضرورة وجوب 
المتابعة اه. فانظر إلى ما بين الكلامين من التدافع» وعلى ما ذكره في "البدائع" 
ثانيا مشى في "شرح المنية"؛ ثم فرق بين التكبير حيث يرفض الركوع لأحله وبين 
القنوت ب"كون تكبير العيد مجمعا عليه دون القنوت". 

(5) "رد المحتار"» باب الوتر والنوافل» 47/4 5» تحت قول "الدر": لفوات محله. 

2 "الفتح", كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» .551/١‏ 

(5) "رد المحتار"» باب الوتر والنوافل» 45/5 25 تحت قول "الدر": لفوات محله. 

(0) قال "الدر": لأن فيه رفض الفرض. |انظر "الدر”: 54/54 ؟] وما يقال في رفض 
لكوع لض السيؤورة بالداايصا والكيى 4 
مصطفى رضا غفرله (المفتي الأعظم في "الهند" ابن الإمام أحمد رضا قدّس سره). 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي هطق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


]١ 47 [‏ قوله: 27 من غير تأخير واحبة”©: لا فريضة» أمّا الفريضة في 
الفريضة فمطلق المتابعة الشاملة للمتراحية. ١٠١‏ 
]١407[‏ قوله: 7" يترك السنة للواجب7): 


)١(‏ في المتن والشرح: (ركع الإمام قبل فراغ المقتدي) من القنوت قَطعه و(تائعه) 
ولو الويق را أبقه قدا ترك إن حاف فوت الركوع معه بخلاف التشهّد؛ لأن 
المخالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط مفسدةٌ لا في غيرهاء دون : 

في 'ردٌ المحتار": (قوله: لأن المخالفة... إلخ) هذا التعليل عليلٌ؛ لاقتضائه فرضيّة 
المتابعة المذكورة» وقدّمنا عن "شرح المنية": أنْ متابعة الإمام في الفرائض 
والواحبات من غير تأخير واجبة ما لم يعارضها واحبء فلا يفوّته بل يأتي به ثم 
تابف كلانه وا زةااطارضوادنة :+ أن « اللدانفقة ا رمرم تافر رادي 

(؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 2547/4 تحت قول "الدر": 
لأن المخالفة... إلخ. 

(©) في "رد المحتار": والمتابعة في الركوع واجبة؛ فإذا حاف فوئها يترك السنّة 
للواحب» وأمّا التشهد فإتمامّه واحبْ؛ لأن بعض التشهّد ليس بتشهّد» فيتمّه وإن 
فاتت المتابعة في القيام أو السلام؛ لأنّه عارضها واحبُ تأكد بالتليّس به قبلهاء فلا 
يفوته لأحلها وإن كانت واحبة»ء وقد صرّح في "الظهيرية": بأن المقتدي يتم 
التشهد إذا قام الإمام إلى الثالثة وإن حاف أن تفوته معهء وإذا قلنا: إن قراءة 
القنبوت للمقتدي واحبة فإن كان قرأ بعضه حصل المقصود يد لأن عضن القدر نف 
قنوتء وإلاً فلم يتأكدء وتترحح المتابعة في الركوع للاختلاف في أن المقتدي 
هل يقرأ القبوت أم يسكت؟ فافهم. 

5) "رد المحتار"؛ باب الوتر والنوافل» 45/5 ؟» تحت قول "الدر": لأن المخالقة... إلخ. 


هس تج س "للدت الجميسع" اهيب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


اقل تفلن هذا كان يعي الحكم جره الترنك للها رن" لد يخ 
فوت الركوع كما حكموا بترك تثليث التسبيح إذا رفع الإمام قبله» فالأمر 
بالإتيان بهد قاكما والإمام في الركوع إذا لم يخف فوته؛ إِنْما يتمشى على 
القول بوحوبه. ١١‏ 


]١ :[‏ قوله: تأكد بالتليّس به قبلها0©: 


أقول فيه: أنه لا يشترط التلبّس؛ فإنّهِ إذا أتى المقتدي وقعد وقام الإمام 
أو سلّم كما قعد فَإنهِ يتم التشهّد على ما أفتى به الإمام أبو الليث كما تقدّم 
مك العم عدم الى راسد ولا مال ا اقبية زف اللن بالقمرد ريح 
التشهد, فافهم. ١١‏ 

]١57[‏ قوله: هل يقرء القنوت أم يسكت؟ فافهه”": 

إقازة الل زة ماكر العاكمة اط عبر 0 


[707؛ ]١‏ قال: أي: "الدر": لا في قر 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 5/ 2515417-55 تحت قول 
"الدر": لأن المخالفة... إلخ. 

؟) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاق) 9914/8 تحت قول 
"الدر": فإله لا يتابعه... إلخ, 

(*) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل»: 40//4 8 تحت قول "الدر": 
لأن المخالفة... إلخ. 

(89) "ط"ء كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» .7/7/1١‏ 

(5) "الدرٌ", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 45/5؟. 


هس تج س"للورتة الجميسع" اطي ب طق 


عبارة "الدرر"”؟ هكذا: (ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من القنوت 


قطع القنوت وتابع؛ لأن ترك المتابعة يفسد الصلاة دون ترك القبوت بخلالاف 
التشيّد إذا 0 الإمام قبل فراغ المقتدي لا يقطع التشهّد ولا يتابعه في 
السلام؛ إذ لا يلزم هاهنا من تركها فساد الصّلاة) اه ملخّصاً. وهو بظاهره 
فاسدء فلذا قال الشرنبلالي في "حاشيته"0©: قوله: "لأن ترك المتابعة يفسد 
الفتلؤة" رافوزلء اموه قن الحولة قما الى القرة يبر كفل ولمن الجراة: اند رن اثمه 
فسدت صلاته) اه. ١١‏ 

]١ 8‏ قال أي: "الدر": 7" ويضير و كلك للقنوت. ١١‏ 

]١475[‏ قال: أي: "الدر": بإدراك ركوع الثالثة”': فلا يقنت فيما 
يقضي» "هنوية"0 فن "المحيط"..وبالجملة المانياتي المنسيوق بالقدوت: فيمنا 


يقضيه إذا فاتته الركعات كلهاء فيقنت في آخرهن وإلا لا. ١١‏ 


)١١‏ "الدرر"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» لصا 

(؟) "الشرنبلالية"» كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» ١١5/١‏ (هامش "الدرر"'). 

(0) في المتن والشرح: (قدت في أولى الوتر أو ثانيته سهوا لم يقنت في ثالنتهم؛ أمّا 
المسبوق فيقنت مع إمامه فقط» ويصير مدركاً بإدراك ركوع الثالثة (ولا يقنت 
لغيره) إلا لنازلة» فيقنت الإمام في الجهريّة» وقيل في الكل. ملتقطاً. 

(5) "الدرٌ"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 5/2/5 ؟. 

(5) المرجع السابق» ص لع ؟. 


(5) "الهنديّة": كتاب الصلاة؛ الباب الثامن في صلاة الوتر» .١١1/١‏ 


هه بل مجلس" المروييسة الع ا 0 


مطلبُ في القدوت للنازلة 


١ 50‏ قوله: )03( يوافقه م 5 وخانر وال 

]١ 58[‏ قوله: (» والأظهر ما قلناه» والله أعلم”: 

أقرأ ٠.‏ 5س لأس 0 : 26 و لاوس الى 

أقول: بل الأحق بالقبول ما قاله السيّد الحموي” ' لما في "الفتح"” ": 
(ولما ترحح ذلك حرج ما بعد الركوع عن كونه محلا للقنوت) اه. 

وقال أيضاً: (وهذا يحقى خحروج القومة عن المحلية بالكلّية إلا إذا 


اقتدى بمن يقنت في الوتر بعد الركوع فإنه يتابعه اتثفاقاً) اه. 0 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: فيقنت الإمام في الجهريّة) يوافقه ما في "البحر" 
و"الشرنبلالية" عن "شرح النقاية" عن "الغاية' . 

2 و المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في القنوت للنازلة, 
15 ©5؛ تحت قول "الدر": فيقنت الإمام في الجهرية. 

(١‏ '"مراقى الفلاح"؛ كتاب الصلاة؛ باب الوتر» صلام. 

(4:) في "رد المحتار": رأيت الشرنبلالي في "مراقي الفلاح" صرّح: بأنّهِ بعده» 
واستظهر الحموي: أنه قبله» والأظهر ما قلناه» والله أعلم. 

2١‏ رد المحتار") كتاب الصلاة) باب الوتر والنوافل» :دده تحت قول "إلدد”: 
فيقنت الإمام في الجهرية. 

(79) "غمز عيون البصائر" الفن الثالث» فائدة: مشروعيّة القنوت للنازلة» 41/7 ؟. 

(0) "الفتح", كتاب الصلاة» باب صلاة الوتر» .5174/١‏ 


# م مجلس ”لياق اطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


]١44[‏ قال: أي: "الدرّ": ”" يُتبع فيها الإمامُ: قنوت, وقعودٌ أوّل0©: 

له 
حتم القراءة» فح يجري الخلاف في ترك المأموم القنوت كما في الكتاب أو 
إتيانه به ما لم يخف فوت الركوع كما في عامّة الكتبء أمّا إذا ترك قراءة 
القنوت وحدها مع بقاء المحل وهو أن يقوم ساكتاً بعد القراءة» أو يشتغل 
ببعض قراءات شاذة أو منسوحات التلاوة مما ليس فيه ذكر ولا دعاء كقوله: 
((الشّيخ والشيخة إذا زنيا فارجُموهما))”" فلا معنى ح لترك المأموم القنوت 
م م اسان 

[ى: ]١‏ قال: أي: "الدو”: اجو تير انتقال: الؤندو يس 6 جعل 
هذا رم ب 0 كبير ال كوع وتكبير السجود اثنين . والقارير 
المدقق رحمه الله تعالى جمعهما في تكبير انتقال فآلت إلى ثمانية» وما فعله 
الشارح أولى من واحورةه فإنّه بقي على ما في "الزندويستي" تكبير الرفع من 


ا 


)١(‏ في "الدر": حمس يتبع فيها الإمام: قنونتة» وقعود أوّل» وتكبير عيد» وسجدة 
تلاوة» وسهو. 

5) "الدر", كتاب الصلاة باب الوتر والنوافل .5101١-56-0/5‏ 

(؟) أخخرحه البيقي في" الستن الكبرى" (5970١)؛‏ كتاب الحدودء //07/.0؟. 

(5) في "الدر": ا تفعل مظلقا: الرفع لتحريمة؛ والثناء» وتكبير انتقال» وتسميع؛ 
وتسبيح» وتشهد» وسلام» وتكبير تشريق. 

(ه) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 4/5 75. 

(7) هو الحسين بن يحي بن علي بن عبد الله الزندويستي (الزندويسي) أبو علي البخخاري 
الحنفي» (ت في حدود سنة٠٠4).‏ من تصانيفه: "روضة العلماء"» "شرح الجامع 
الكبير " للشيباني» "نظم الفقه"» وغير ذلك. ("'هدية العارفين", 037/١‏ ؟). 


همل مجلس" المروييسة الع تت 0 


السجود» وتكبير القيام لثالثة» ثم إن الزندويستي عد : تسبيح الركوع والسجود 
وقند 10 كا ف عن رون على ال الال للد ا 855 
اثنين» فكان ينبغي أن تجعل اثنا عشر. 

ثم أقول: بقي فق الكل ا والدعاء في القعدة الأخيرة؛ فإن الإمام 
إن تركهما وقد أمكن المقتدي الإتيان بهما بأن ترسّل الإمام في التشهّد 
طؤيلاً فاله يات بين 8 شرف لبماس رو وماس كيد 
مخالفة الإمام في واجب فعلي -والله تعالى أعلم عو 1 بقي القنوت على ما 
حققنا عليه وعلى ما في عامّة اللي ك1" فى الشهدة الماضية» و 
بقي التأمين» وقد نقل الإمام النووي الاتفاق على أَنْ المأموم يأتي به وإن 
تركه الإمام» وأيضاً بقي الصّلاة على النبيٌ صِلَى الله تعالى عليه وسلّم والدعاء 
في القعدة الأخيرة إذا أبقى الأناء لمن ينات رارسا قن سائر السنن الفعلية التي 
ليس في فعلها الخلاف المذكور كتفريج الأصابع في الركوع وضمّها في 
السجود» والنظر إلى موضع السجود واستواء الظهر في الركوع إلى غير ذلك 
ممّاام”" مبسوطاً في ضفة الصّلاة: :والتم ينفي الحصر. ؟١١‏ 

]١484[‏ قوله: '" إلى ركوع أو سجود أو رفع منه©: 


قلت: أو قيام لثالثة. ١١‏ 


)١(‏ انظر المقولة السابقة. 

(؟) انظر "الرّد"» باب صفة الصلاة» 9017/8» تحت قول "الدر"': ويسن أن يلصق كعبيه. 
(*) في "ردٌ المحتار": (قوله: وتكبير انتقال) أي: إلى ركوع أو سجود أو رفع منه. 
(5) "رد المحتار"» باب الوتر والنوافل» 2555/85 تحت قول "الدر": وتكبير اتتقال. 


همل مجلس" المرويية الع ا 0 


مطلبُ في السنن والتوافل .. 


[5؛ ]١‏ قوله: ”' لشبهة أو تأويل”: 

أقول: ذكر العامة 601 ع للعلامة أبي السعود: (أن عدم الإكفار) مع 
كون مشروعيّتها من ضروريات الدين؛ لأنْ ثبوتها بخبر الآحاد» والعبد 
الضعيف ليس يحصله فإن ما هو من الضروريات فهو في أعلى طبقة 
المطوتر ف وله رح قر وار أ عافن مخعرة ‏ السا يي بال وما اد 
ألاترى! أن من الضروريات لا ما يوجد له سند صحيح أصلاً إلا في بعض 
الروايات الفردة كحدوث العالم لقضّه وقضيضه؛ حيث لا نعلم فيه ع عن 
الشارع إلا عد يغ 9 ووكان" الله وَل يكن معه شيء)) مع الإجماع على 
كفر جاحدهء وقال المحشّي العلمة ما قال» والعبد الضعيف لا يحصله أيضاً؛ 
فإن التأويل لا يُقبل في الضروريات» وإلآ لم يكفر منكر الحشر والنشر 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) السئن (آكدها سنة الفجر وقيل بوجوبها فلا تجوز صلاتها 
قاعداً بلا عذر بخلاف باقي السئن» ويخشى الكفر على منكرها). ملتقطاً 

في "رد المحتار": (قوله: ويخشى الكفر على منكرها) أي: منكر مشروعيّتها إن كان 
إنكاره لشبهة أو تأويل دليل؛ وإلاً فينبغي الجزم بكفره لإنكاره مجمعاً عليه معلوما 
من الدّين بالضرورة. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في السنن والنوافل» 
61:»: تحت قول "الدرٌ": ويخحشى الكفر على منكرها. 

0 "ط",» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» .507/9/١‏ 

(5) أحرحه البخاري في "صحيحه" (51591): كتاب بدء الخلق» ؟/250775 بتغير. 


هج بل مجلس" ادويق الع ا 0 


والجئة والثار بشبّه باطلة وتأويلات ضالة؛ وقد نصوا على عام العبرة بالشبهة 
والفازيل فتن عرو ياك النوو الله تعالن أعللم. ١‏ 

]١:[‏ قوله: '') هذا مؤيد لما بحثه الشرنبلذل 0 وقد صح به 
الغادوف عو" كمافة لأ البضيا ردم ما تا مع 

]١407[‏ قوله: © أمّا إذا كانت سنّة أو نفلةً©©. 

لم يستثن قبلية الفلهر والجمعة فكان قولاً ثالثاً. ١١‏ 

000 قوله: 29 بخلاف‎ ]١484[ 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "البحر" في باب صفة الصلاة: إن ما ذكر مسلم فيما قبل 
الظهر؛ لما صرّحوا به من أنّه لا تبطل شفعة الشفيع بالانتقال إلى الشفع الثاني منهاء 
ولو أفسدها قضى أربعاًء والأربع قبل الجمعة بمتزلتهاء وأمّا الأربع بعد الجمعة فغير 
بعلم فإنها كغيرها من السنن» فإلهم لم ن يثبتوا لها تلك الأحكام المذكورة اه 
ومثله في "الحلبة'» وهذا مؤيد لما بحثه الشرنبلالي من جوازها بتسليمتين لعذر. 

(1) "رد المحتار"؛ باب الوتر والنوافل» 4/١7؟»‏ تحت قول "الدر": ولا يصلي... إلخ. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» باب الوتر والنوافل» 2555/4 تحت قول "الدر": بتسليمة. 

(4) في "ردٌ المحتار”: بقي في المسألة قول ثالث جزم به في "منية المصلي" في باب 
صفة الصلاة حيث قال: أما إذا كانت سنّة أو نفلا فيتدئ كما ابندأ في الركعة 
الأولى» يعني : يأتي بالثناء والتعوذ؛ أن كل شفع صلاة على حدة اه. 

(ه) "رد المحتار"؛ باب الوتر والنوافل» 7177/4 تحت قول "الدر": وقيل: لا... إلخ. 

(5) في المتن والشرح: (وكثرة الركوع والسجود أحبُ من طول القيام) كما في 
"المجتبى'» ورجحّحه في الراك رادي احير واد اريخ 

في "ردٌ المحتار": (قوله: من ثلاثة أوجه) الأوّل: أن القيام وإن كان وسيلة إلا أن 
أفضليّة طوله لكثرة القراءة فيه» وهي وإن بلغت كل القرآن تقع توف كاذ 


همل مجلس" المرويية الج ا 0 


التسبيحات” ': أقول: التسبيح ليس بفرض ولا مرّة» إِنّما ثم اكه ومهما 
مكث كتب فرضاً. ١١‏ 

]١45[‏ قوله: (') يؤيّده ما في "البحر" عن "الخلاصة"27: 

قلت: ويؤيّده أيضاً أن الحكمة في تشريع الركعتين العجلة في حل عقد 
الشيطان التي يعقدها على قفا ابن آدم إذا نام فإذا قام وذكر الله تعالى تدحل 
عقدة» وبالوضوء أخرى» وبالصلاة الثالئة» وهي التمام كما ورد في 
الحديث©: ولذلك كان صِلَى الله تعالى عليه وسلّم يخقف القراءة فيهما 
حتّى يقول الناظر: هل قرأ فيهما الفاتحة؟ كما في حديث أُمْ المؤمنين 
الصدّيقة رضي الل عاك ع 


التسبيحات. الثاني: أن 0 القراءة ر كا افد هيا لا أثر له في الفضيلة. الثالث: 
أن موضوع المسألة النفلء وفيه تحب القراءة في كله اه ملخصاً. 
)١(‏ "رد المحتار". باب الوتر والنوافل» 2774/4 تحت قول "الد 
(؟) في "الدر": الإسفار بسنّة الفجر أفضلء وقيل: لا. في "ردٌ المحتار": (قوله: وقيل: 
لا) يؤيّده ما في "البحر" عن "الخلاصة": السئة في ركعتي الفجر قراءة الكافرون 
والإخلاصء والإتيان بها أوّل الوقت وفي بيتهء وإلا فعلى باب المسجد... إلخ. 
9*) "رد المحتار"؛ باب الوتر والنوافل» 2585/5 تحت قول "الدرٌ": وقيل: لا. 
(5) أخرحه البخاري في "صحيحه" »)١١55(‏ كتاب التهجّد, ١//1م+-588.‏ 
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: من ثلاثة أوجه. 


,22 أخر جه البحاري في "'اصحيحه' 360 كتاب التهجد ادو وأبو جعفر 
في "شرح معاني الآثار" »)١77٠(‏ كتاب الصلاة» باب القراءة في ركعتي الفجر» 
5/1*: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالث: ((كان النبى صِلى الله عليه وسلم 
يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح؛ حتى إِنْي لأقول: هل قرأ بِأمّ الكتاب؟)). 


# سس مجلس ”اليا لطي طق 


5 و01 7 0 
]١:8[‏ قوله: وروى الطبراني مرفوعا” ': عن إياس بن معاوية المزني 
١٠١ 600 5‏ الذااه ع 


ورواته ثقات دين تحاف ترغيب””') والحق عندنا توثيق 
ابن إسحاق كما أفاده المحقق على الإاطلاق9؟. ١١‏ 
مطلبٌ في صلاة الرغائب 

]١451[‏ قوله: ”' فيها تصنيفٌ حسنٌ سمّاه "ردع الراغب عن صلاة 


)١(‏ "رد المحتار"ء» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل»ء مطلب في صلاة الليل» 
5907-84 تحت قول "الدر": وصلاة الليل. 

(؟) هو إياس بن معاوية بن قرة المزني» أبو واثلة قاضي "البصرة" وأحد أعاجيب الدهر 
في الفطنة والذكاء» يضرب المثل بذكائه وزكنه (ت5؟١ه).‏ ("الأعلام" ؟/39). 

(؟) محمّد بن إسحاق بن يسار الإمام الحافظ أبوبكر المطلبي المدني» قال شعبة: هو 
أمير المؤمنين في الحديث. مات سنة إحدى وتحمسين ومائة قاله جماعة» وقيل: 
سنة اثنتين. ("تذكرة الحفاظ", .)١3.0/١‏ 

(4) "الترغيب والترهيب"» كتاب النوافل» 25937/١‏ للحافظ زكيّ الدين أبي محمّد 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت555ه). ("كشف الظنون"» .)5٠0/١‏ 

(ه) "الفتح". كتاب الحجء باب الحج عن الغير» 717/9. 

(5) في "رد المحتار": قال في "البحر": ومن هنا يعلم كراهة الاحتماع على صلاة 
الرغائب التي تفعل في رحب في أوّل جمعة منه وأنّها بدعة» وما يحتاله أهل الروم 
من نذرها لتحرج عن النفل والكراهة فباطل اه. وللعلامة نور الدين المقدسي فيها 
تصنيفٌ حسنٌ سماه "ردع الراغب عن صلاة الرغائب"» أحاط فيه بغالب كلام 
التتعونين والساريع مح علعاء التذافي الأرعة ملتقطا. 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب ص طق 
أ . امطوأذاع1 3 نلاح 0 . /الاننانانا 


رظاني 7 5 د عليه كلام المقدسي في هذا التأليف بيد أن 
الاسم ندل علي أل زحفة الل سالك مددق المطر اك يب 
مطلبٌُ في ركعتي الاستخارة 
[؟44١]‏ قوله: ”' وعاجله وآجله0": 


بل يقول: في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاحل أمري وآجله. ليأتي على 


لفظ المصطفى صلى الله تعالى عليه وسله©). 


)١‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في صلاة الرغائب» 
84 , تحت قول "الدر": ويكون بكل عبادة تعمٌ الليل أو أكثره. 

(؟) في "ردٌ المحتار": عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلّمنا السورة من القرآن» يقول: ((إذا همّ 
اعد كم بالأمن عليز كه ركع ام غير بالفرريطة قم ليقلة اللمم إلى ميزه 
بعلمك» وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك العظيم. فإِنّك تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلم وأنت علأم الغيوبء اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرٌ لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فاقدره لي ويسّره لي» 
ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري -أو قال: عاجل أمري وآحله- فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير 
حيث كان 6 رضني به))» قال: ((ويسمي حاحته))» رواه "انط ا ا 
فرص المكية! [تتصيم] ١‏ مقن "فاقدن "2 :إفسئه لق وتدرقن ويمور يكتيز ادال 
وبضمّهاء وقوله: ((أو قال: عاحل أمري)) شك من الراوي» قالوا: وينبغي أن 
يجمع بينهما فيقول: وعاقبة أمري وعاجله وآحله. 

(*) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في ركعتي الاستخحارة» 
5/ه.*, تحت قول "الدرٌ": ومنها ركعتا الاستخخارة. 

(4) أخخرجه البخاري في "صحيحه" (585)» كتاب الأدب» 519-911/4, 


هس تج س "اورت الجاميسع" اطي ب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


]١15[‏ قوله: ”2 وسيأتي فيه”©: أي: في بيان التراويح صا/+/5”0 
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أقول:. ونخقق إن شاء الله تعالى هدم +207 أن تصبحيح اخلافه ليس في 
النفل المطلق بل في التراويح خاصّة, وهذا التصحيح في غير التراويح: فلم يردا 
مورداً 00 ١‏ 

]١ 43[‏ قوله: حلافه أيض©: 


وق نيابتها عن شفع واحد صحّحه في "الخانية"”؟ في التراويح. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": لو تطوّع بست ركعات أو ثمان بقعدة واحدة فالأصح أنه 
لا يجوز كما في "الخلاصة"؛ لأنّه ليس في الفرائض ست يجوز أداؤها بقعدة» 
فيعود الأمر فيه إلى القياس كما في "البدائع"؛ وسيأتي فيه تصحيح خلافه أيضا. 


ل 


(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» "١/4‏ تحت قول "| 
تكسو له 

59 انظر "ردٌ المحتار". كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 55-58/85*, تحت 
قول "الدر": به يُفتى. 

(4) "رد المحتار"». كاب الضلاة» باب الوتر والنوافل +8١+/4‏ تحت قول "الدر": 
لكنه... إلخ. 

(5) انظر المقولة [؟5٠5١]‏ قوله: فقد احتلف التصحيح. 

(3) "ردٌ المحتار". كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 895/4؛ تحت قول "| 
لكنسه: [ليند 

(0) "الخانية"» كتاب الصومء فصل في السهوء .١١5-١١8/١‏ 


# سس مجلس ”اال يساق لطي يي طق 
اعم اماد اه1 +1حررنرد اع ررررمنى 


لد 


]١:5[‏ قوله: 0) وقد أذّى الشفع الأ لي 


هذا نص في أن فساد الشفع الأول يمنع بناء الثاني» وقد استدل اله 
المحقق في "الفتح" ص١‏ 770" بما يتعيّن الرجوع إليه. 

أقول: وينبغي أن يكون فيه حلاف أبي يوسف؛ فإنْ عنده فساد الأفعال 
لا يستلزم فساد التحريمة» ولذا صحح بناء الشفع الثاني مع ترك القراءة في 
كلتا الأوّل» وأمّا الإمام فهو وإن صم البناء إذا ترك القراءة في إحدى ركعتي 
الأوّل مع فساده للق شطع الكل عريها اكد مسن « الا شاط تعر د إلى أن ترد 
المتكنيدي هق لا يقول ابافاضن القر ا الا في ركعة واحدة» كما قرّره في 
"الهداية"2©7 وأوضحه في "الفتح"", وبهذا ثبت سا الشفع الأوّل يسري 
إلى الثاني بمعنى أنه يجعله عبفاً غير مستأهل؛ لأن يكون صلاة بخلاف فساد 
الثاني حيث لا يسري إلى الأوّل؛ لأن كل شفع صلاةٌ على حدة فاتضح أن ما 


(1) في المتن والشرح: (ولزم نفل شرع فيه) بتكبيرة الإحرام أو بقيام للثالئة شروعاً 
كيد اق 

في "رد المحتار": (قوله: أو بقيام لثالثة) أي : وقد أدى الشفع الأول ف فإذا 
أفسد الثاني لزمه قضاؤه فقط» ولا يسري إلى الأوّل؛ لأن كل شفع صلاة على 
حدة» "بحر". 

(؟) "رد المحتار"» باب الوتر والنوافل» »51١5/4‏ تحت قول "الدرٌ": أو بقيام لثالثة. 

(؟) "الفتح". كتاب الصلاة» باب النوافل» فصل في القراءة» .59//١‏ 

(5) "الهداية", كتاب الصلاة» باب النوافل» فصل في القراءة» .539/١‏ 

(5) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب النوافل» فصل في القراءة» .594/١‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


أفاقة. فى "الرنيه"” انرق أن زاك و اطي أع مع الل “ورا اتسنهيا عليه 


قضاءهما دون قضاء ما قبلهما) اه. 

فقال عليه في "الغنية" ص 0769": (وما بعدهما مما لم يفسد؛ إذ لا تعلق 
لكل شفع بما قبله ولا بما بعده صحّة ولا فساداً... إلخ) فهذه الزيادة أعني: 
زيادة "وما بعدهما" وإن كانت صحيحة بالنظر إلى أنه لَمّا لم يصمح الشروع 
فيما بعدهما لم يلزم قضاؤه أيضاًء لكنّه لا يصمّ ما يترشّح من تقريره من 
صحّة ما بعدهما بعد فسادهماء فتبصرء والله سبحانه وتعالى أعلم. ١١‏ 

]١43[‏ قوله: ”" فما وجب إلا ذلك القدرٌ فلا يلزمه©: 

وثمرة الوجوب هنا ليس لزوم الاستدامة» بل القدر الواقع منه يسمى 
وأعا نانم علدكرات الواجبء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


(1) "منية المصلّي" فصل في السنن» بيان الصلاة المسنونة» ص88*: ملخخصاً. 

فيه 'الغنية'» فصل في النوافل» ص؛ 9”. 

(©) في "الدر": من النوافل سبع تلزم الشارع أحذا لذلك مما قاله الشارع صومٌ صلاة 
طواففٌ حجّه رابغ عكوفه عمرة إحرامه السابع. 
المصئف وغيره: أن ما في بعض المعتبرات من أنه يلزم بالشروع مفرّع على 
"البدائع" : أن الشروع فيه ملزم بقدر ما اتصل به الأدا 557 خرج فما وجب إلا 
ذلك القدرء فلا يلزمه أكثر منه اه فتأمل. 


(5) "رد المحتار"» باب الوتر والنوافل» ”,تحت قول "الدرٌ": وقوفه. 


# سس مجلس ”قلطي يي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[44غ ]١‏ قوله: 27 وهو الاستحسان7"©: 
مر أوّل الواجبات ص7478' عن الحلبيٌ: أنه هو الصحيح. ؟١١‏ 
خارف تنك السو ل ات 1 2 0 001 
[9ة؛ ]١‏ قوله: والاصح لا ': أي: فيفسد الكل وقيل: يصح الكل وإن 
كان في التراويح ينوب عن شفع واحدء كما سيأتي ص07 عن 


(1) في "الدر": والأصل أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نذر أو ترك قعود أوّل. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: أو ترك قعود أُوّل) لأنْ كون كل شفع صلاة على حدة 
يقتضي افتراض القعدة عقيبّه» فيفسد بتركها كما هو قول محمدء وهو القياس» 
لكن عندهما لما قام إلى الثالئة قبل القعدة فقد جعل الكل صلاةٌ واحدةٌ شبيهة 
بالفرض» وصارت القعدة الأحيرة هي الفرض» وهو الاستحسانء وعليه فلو تطوع 
بثلاث بقعدة واحدة كان ينبغي الجواز اعتباراً بصلاة المغرب؛ لكنٌ الأصحّ عدمه؛ 
أأله.قن فس ما اتصلت به القعدة وهو الرفه 'الأخيرة لأن العشل جار كعة :الو اتحدة 
غير مشروعء فيفسد ما قبلهاء ولو تطوّع بست ركعات بقعدة واحدة قيل: يجوزء 
والأصح لاء فإن الاستحسان جواز الأربع بقعدة اعتبارا بالفرض» وليس في الفرض 
ست ركعات تؤدّى بقعدة» فيعود الأمر إلى أصل القياس كما في "البدائع". 

59 "رد المحتار"؛ باب الوتر والنوافل» 15/54 557» تحت قول "الدر": أو ترك قعود أوّل. 


59 انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» واحبات الصلاةء» */36١ء‏ تحت قول "الدر": 
لأن كل شفع منه صلاة. 

(4) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» 14/4 55*؛ تحت قول "الدر": 
أو ترك قعود أول. 

(5) انظر "رد المحتار". كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» 2*55-886/4, تحت 


قول "الدر"”: به يفتى. 


هس تج س "اورت الجميسع" 0ك 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


"الخائّة": (صلى كل التراويح بقعدة واحدة نابت عن شفع واحد هو الصحيح), 
وفي "الهنديّة”": (لو صلى التراويح كلها فد رد ولم يقعد في كل 
ركعتين وقعد في آخرها ففي الاستحسان على القول الصحيح يجزيه عن تسليمة 
واحدة كذا في "السراج الوهاج" وهكذا في "فتاوى قاضي خان') اه. 1 

]١٠٠١[‏ قوله: فيعود الأمر إلى أصل القياس كما في "البدائع"7©: 

يفنا أن «التزارن ”هناف االكز ويددي اح في" القفة" "مامد ل الك 
باق ضير كدارأن القيائق 'فيناد. لضفم الأول) ويه تصن في" اليه 
د ادا ا ١‏ 

تنبيه: يجوز حمل قولهم: "لا يجوز" وقولهم: "فسدت" على أنّها لا تجزئ 
غن ست أو ثمان» فلا ينافي صِحّة الشفع الأخير ونظيره ما في "المنية" 
و"الغنية" ص4 8*©: (إن شرع في الأربع من التطرّع سنّة كان أو غيرها 
وترك القعدة الأولى فسدت صلاته تلك عند محمد وزفر» ويقضي الأوليين؛ 
لأتهماة اللناقة مدنا و انا "الأهروان. كفك سمتاك أن مرحفيجا شر عات 


)١(‏ "الهندية"» كتاب الصلاة» الباب التاسع» فصل في التراويح» 5 ملتقطا. 

59) "رد المحتار"» باب الوتر والنوافل» 2575/5 تحت قول "الدرٌ": أو ترك قعود أوّل. 

(7) "الغنية"» فصل في النوافل؛ التراويح» صه ٠‏ 54. 

(54) انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 5/**”, تحت قول 
لير 6 ابوس 

.55 "الغنية"» فصل في النوافل» فروع لو ترك» صا‎ )5١ 

() "منية المصلي"» فصل في السئن» ص98*» و"الغنية"» فصل في النوافل» ص؛ 9". 


هب مجلس" ادويق الج يساة لطية ‏ ل طق 


بصحة الأوليين) اه تلغيضا: 

فانظر كيف نص بفساد الصّلاة! ثم قال: يقضي الأوليين فقطء وعند 
هذا يرتفع ما يتراءي من احتلاف التصحيح المذكور في هذا الكتاب 
صم 27075 كما لا يخفى» غاية ما في الباب أن يكون التعليل في نيابة أربع 
التراويح عن تسليمة واحدة غير التعليل في نيابة عشريها عن ذلككء فالتعليل 
في هذه بطلان قل الشفع الأخير وفي ذاك مع حكم الشيخين بصحّة 
الشنفين :ما أفاده العلامة اللحطدارئ 29 كما تفلناء”؟ على هام الصحيفة 
المذكورة من هذا الكتاب, فافهم وتأْمّلء والله تعالى ولي التوفيق. ١١‏ 

4 ! قوله: 7“ لكن صِحّحوا في التراويح...‎ ]١٠5١1[ 

كي بيات عم 10 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"؛ باب الوتر والنوافل» 8/4*#, تحت قول "الدرٌ”: صم خلافا 
يم 

59 "ط", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» ١/9-8؟5-١591.‏ 

(") انظر المقولة ]١5١5[‏ قوله: في جريان الاستحسان. 

(4) في "رد المحتار" عن "التتارحانية": لو صلَى التطوّع ثلاث ولم يقعد على الركعتين 
فالأصحٌ أنّه يفسدء ولو سنا أو ثمانياً بقعدة واحدة اختلفوا فيه» والأصمٌ أنّه يفسد 
استحساناً وقياساً اه. لكن صمّحوا في التراويح أنه لو صلأها كلها بقعدة واحدة 
وتسليمة أنها تجزئٌ عن ركعتين؛ فقد اختلف التصحيح. 

و8 أزة المسدر الأباب. الوقن والدوائر © 0 رسعت قرول "تاذ زاكر 

(79) انظر "ردٌ المحتار". كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 555-760/5». تحت قول 


"لد : به يُفتى. 


هه بل مجلس" ادويق الع يس ةليط لي 4ق 


[؟5١]‏ قوله: فقد احتلف التصحيع”" 

أقول: سيظهر”” لك -إن شاء الله تعالى- أن كلام "البدائع" وأختيها في 
النفي المطلق غير التراويح» وكلام هؤلاء في التراويح خاصة فالصحيح في 
الراوع النجاية من ضفي رامد مطلقاًء ولو صلّى أربعاً ولم يقعد إلا في الآخر 
والصحيح في غيرها صحة الكل إن ع ريع وفساد الكل إن زادء فاغتئم 
فيد التتعريي والله فعالى وى الفوفتى 1 

]١5١[‏ قوله: ”" والقياس... إلخ7©: 

لمر "عيوب افق أن اسان عت" الأريف وساي عن سس 


ص77 ما يوهم خلافه. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 75/4" تحمت قول "الدر": 
فاع 

)١(‏ انظر المقولة ]١5١5[‏ قوله: في حريان الاستحسان. 

(6) في المتن والشرح: (ولا قضاءً لو) نوى أربعاً وإقعد قدر التشهد ثم نقض (أو 
شرع) في فرض (ظائاً أنه عليه أو) صَلّى أربعاً فأكثر و(لم يقعد بينهما) استحساناً؛ 
لأنّه بقيامه جعلها صلاة واحدة. 167 

في "رد المحتار": (قوله: الشحسان والقياس فساد الشفع الأول كما هو قول محمد 
بناءً على أن كل شفع صلاة فتكون القعدة فيه فرضاً. 

(:) "رد المحتار". كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 58*8/4» تحت قول "الدر": 
امعفوانا: 

(5) انظر "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 55/5*. تحت قول 


"الور به يفتى. 


جه بل مجلس" ادويق الع ا 0 


]١5١:[‏ قوله: فساد الشفع الأوّل”": أمّا الأخريان فقد صِحّتا؛ لأن 
مكتكيها قي على نطيخة الأرليى نه "ليوو 0004 تم خعالئ انفسه 


[ه.٠١]‏ قال: أي: "الدر": 9 صح ان ا 


ظاهره صحة الكل وسباتي فور أن في الزائد على الأربعة 
قرلا مسككةه نياف الكر..فيقيه ‏ قن البدافد" .العااميا 
و"التتارحانيّة" بلفظ: "الأصح", ونيابة عن شفع واحدء صحّحه في "الخحانية" 
ولب د كن لعيكة الك لخدن 1ه وقد قدا انا وتعينك داعال أن 
المصمّح في النفل غير التراويح هو فساد الكل ليس إلا ومقابله صحّة الكل 
المذكور "في رواية "التريييم "20 وما في "التحانية"”7) فَإْمَا يتعلق بالتراويخ. 


وم "© الججهار" دانت الوقن« البوافاسة : عام تمد قز "انك +“اتعستيانا: 

.”9 "الغنية"» فصل في النوافل» فروع لو ترك» ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق» صه ١٠‏ 5. 

في "الد" نوفقي "التشريع على الت :ركه ول بقع إلا في أعيرها اش عونا 
لمحمّد» ويسجد للسهوء ولا يشي ولا يتعوذ» فليحفظ. 

(5) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل؛ 4 م#مم. 

(59) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 55/5*. 

(90) انظر "الدر", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 9/4م. 

(8)"الترشيح"- "التشريح" - "التوشيح"» قد مرت ترجمته .5١114/١‏ 

(9) "الخحانية"» كتاب الصومء فصل في السهوء .١١5/١‏ 


همل مجلس" المرويية ال ا 0 


[1:5] قولة؛ 27 فئ حريان الاستحسان7 : 


و 


أقول ته ينيناة الاتسعنان انا ايكون القريضية إل التهدة الأخيرة 
كما ذكر في "الشرح'”": فيلزم أن يصمٌ الكل؛ لأنه جعلها بالقيام صلاة 
واحدة» وح لآ يصمٌ قوله9؟: "قل علمت اختلاف العصحيح فيهاء قن الذاي 
علم تصحيحه قول آخر غير هذا وهو صحة شفع واحد فقطء فليتأمل. ؟١‏ 
والذي أظن الله تعالى أعلم- أن النيابة عن شفع واحد مختص بالتراويح» 
وأما بقية السئن والنوافل فإن 9 يع "كسد الظهر أو صلاة الضحى 
ولم يقعد على راع الثانية سي الكل على المذهب الصحيح اناه 
وفي "الهندية" عن "المحيط": (صلى الأربع قبل الظهر ولم يقعد على رأس 
اركسم معان سعدا ال ابو نام نا أر« | كر حقي افيد 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: صح خلافاً لمحمد) لأنه يقول بفساد الشفع بترك قعدته 
كما هو القياس» وقد مرّء لكنّ قوله: "صح" مبنيّ على أن ما زاد على الأربع 
كالأربع في جريان الاستحسان فيه» وهو قول لبعض المشايخ» وقد علمت 
احتلاف التصحيح فيه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» 2/4 تحت قول "الدر": 
ص خلافا لمحمد: 

(5) انظر "الدرٌ", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل؛» +/85". 

(54) انظر "ردٌ المحتار", كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافلء» 288/4 تحت قول 
"الدر": صِحّ خلافاً لمحمّد. 


(5) "الهنديّة"» كتاب الصلاة» الباب التاسع في النوافل» .١١7/١‏ 


هم مجلس" المرويية ال يس ةليط لي !يق 


الكل وهو الذي صحّحه في "الحلاصة”" و"البدائع"7© و"التتارعحانية"0© 
وقيل: تصحّ الكل وهو المذكور في "الشرح””) عن "الترشيح". " 

كم يحمد الله تعالى.رأيت التضريح بما يقد هذا في "خاشية السيّد الحمك 
الطحطا نر حيث قال تحت قوله: "عر عن الترشيح": (صح على الها الب 
وأمًا التراويح فخارحة عن هذا الحكم لكونها حينئذ ليست على هيئتها 
المشروعة؛ وقال الشارح في سجود السهو عند ف المصتّف: ولو ترك 
القعود الأول في النفل نهر انيقي لد ولم تقد لأنّه كما شرع ركعتين 
شرع أربعاً) اه 

ثم بحمد الله رأيت أصرح منه في حاشية العلامة الممدوح على "نور 
الإيضاح" حيث قال صلاه25©: (هذا م صريح ف ألها “تعددب» له 
كناها اونا الت قانه انها اسطيبي فيا واتعدا ولك افنة شان كز بق 
أمير الحاج في بحث التراويح: لو صَلَّى الكل بسلام واحد ولم يقعد إلا في 
آخرها احتلف فيه المشايخ والصحيح أنه يجزيه عن تسليمة واحدة كما لو 


)١١‏ "الخحلاصة": كتاب الصلاة» الفصل الثالث عشر فيما يفسد الصلاة وما لا يفسدء 
حنس آحر في أفعال الصلاة» .١55/1١‏ 

17 "البدائع"» كتاب الصلاة» فصل بيان مقدار ما يلزم منه بالشروع»‎ )١( 

(") "التاتارحائيّة"؛ كتاب الصلاة» الفصل العاشر في التطوّع؛ .57/١‏ 

(5) انظر "الدرٌ", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل: غ/عمم. 

(ه) "ط", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل: ١/95؟5.‏ 

(5) "طم" كتاب الصلاة» باب الوتر وأحكامه؛ فصل في بيان النوافل» ص5937. 


همل مجلس" المرويية الج يس ةي لي لق 


عشرين نافلة» فتدبر) اه. ١٠١‏ 


]١٠١07[‏ قوله: 9 عحلافا لهما9؟: 
أقول: ويجب اللإفتاء بقول الإمام, أما أولا؛ فاته قول الإمام وأما ثانا 


فلأنّه فيان : وأمًا ثالعاً؛ فلأنه ص2" عن ادن الي الله تعالى عليه وسلي 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويتنفل مع قدرته على القيام قاعداً) “يطعا إلا ددن 
(ابتداءً و) كذا كان بعد الشروع بلا كراهة في الأصحّ كعكسه "بحر". 

في "رد المحتار": (قوله: ود ا إلخ) فصّله ب"كذا" لما فيه من لاف 
الصاحبينء قال في "الخخزائن": ومعنى البناء: أن يشرع قائماً ثم يقعد في الأولى أو 
الثانية بلا عذر استحساناً حلافاً لهما. وهل يكره عنده؟ الأصمٌ لا. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 575/5 تحت قول "الدر": 
وكذا بناء... إلخ. 

(5) أحرجه البخاري في "صحيحه" »)١١١9(‏ كتاب تقصير الصلاةء» :58٠0/١‏ عن 
غائشة زط ' الل قعالئ: غبهاء (رأن رسول الل صلى الله عالق عليه وسلي كان 
هل الها قيقر :وهو نالف انإا "بشي عليه رن تاقد درن يكون دين أن 
أربعين آية قام فقرأها وهو قائمٌ ثم يركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل 
ذلك))» ومسلم في "صحيحه" »)7/5١(‏ كتاب صلاة المسافرين» صادة 27 وأبو 
داود في "سننه" (4 55)»: كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعد» 2555/١‏ وأحمد 


في "مسنده" ه58 :هستد السيدة عائشة رضى الله تعالى غنهاء 0/9 ه: 


## سس مجلس ”اميسال يساق شيطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[م١ه١]‏ قوله: هل يكره عنده؟ الأصحّ 2101 
أقول: وهو المؤيّد بصحاح الأحاديث7. ١٠١‏ 
[ذ.ه١]‏ قوله: 0 ا 0 


لعل صوابه سنّة وبدعة وهو الآتي صةح901". ١٠١‏ 


)١(‏ "ردٌ المحتار"» باب الوتر والنوافل» 5/84**» تحت قول "الدرٌ": وكذا بناء... إلخ. 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" »)١١١5(‏ كتاب تقصير الصلاة» 880/١‏ 
ومسلم في "صحيحه" :)75١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ص 2,558 
والترمذي في "سننه" (2)5171 أبواب الصلاة» 2584/١‏ وأبو داود في "سئنه" 
:»)55١(‏ كتاب الصلاة» 255/١‏ وابن ماحه في "سننه" »)١571(‏ كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء ؟/*7: عن عمران رضي الله تعالى عنه قال: ((سألت النبيّ 
على اللدضابة, وتم عن «مزلاة ارس زهو "قاعلا قناقن ان قاقد فيل 
أتقئل» :وطن 'صلى قاعدا قله 'نضفن أجحن"القاقم ومن صلى كالما "قله تصيف آخر 
القاعد)) قال أبو عبد الله: نائماً عندي مضطجعاً هاهنا. 

5) في ارد المحتار": فل قرز أن ناكار اصن ارهد دق وا لا ورك بخللاف ما 
دار بين وقوعه سنّة وواحبء لكن لا يخفى عليك أن الجواب عن الإيراد هو 
الأوّل» وأمًا الثاني فهو مقرّر له» لكنّه لا يجدي لعدم ثبوت صحة النقل» فالوجه 
حينئذ كراهة القضاء لتوهّم الفساد كما قاله فخر الإسلام وقاضي حان» فكان 
ينبغي للشارح الاقتصار على الأوّل. 

(5) "رد المحتار"» باب الوتر والنوافل» 25٠0/5‏ تحت قول "الدرٌ": وما نقل... إلخ. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء 257١/4‏ تحت قول 


"اندر ولو واجبا. 


هس تج س "للدت الجميسع" 0ك 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


هه ٠‏ فل ؤٍا الوك لربّرالدامك 


مطلب في الصلاة على الدابة 
[١١ه٠١]‏ قوله: 60 وإذا كانت”©: الدابة. ١١‏ 
]١٠51١[‏ قوله: بأن كان خوفه 0 


ومن الأعذار ذهاب القافلة وانقطاعه عنها كما م2 فى استقبال القبلة. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولو صلى على دابّة في) شق (محمّل وهو يقدر على النزول) 
متمد اول تحرو الغناذة علبي" رذ كاتت وامقة إل :أن تكو عيدان المحمل على 
الأرض) بأن ركز تحته خدشية. وفي "رد المحتار": (قوله: ولو صلى على دابة... إلخ) 
شرو في “صلاة القرذن.والوابحب على الذاثة كما سيئّه عليه يقوله:' "هذا كله في 
الفرائض". واعلم أن ما عدا النوافل من الفرض والواجحب بأنواعه لا يصمح على الدابة 
إلا لضرورة لحوف لص على نفسه أو دابّته أو ثيابه لو نزل» وحوف سبع وطين 
ونحوه مما يأتي» والصلاة على المحمل الذي على الدابة كالصلاة عليها فيوميئ: عليها 
بشرط إيقافها جهة القبلة إن أمكنه وإلا فبقدر الإمكان» وإذا كانت تسير لا تجوز 
الصلاة عليها إذا قدر على إيقافهاء وإلا -بأن كان حوفه من عدوٌ- يصلَي كيف قدر 
كما في "الإمداد" وغيره» ولا إعادة عليه إذا قدر بمنزلة المريض "حانية". 

(5؟) 'ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في الصلاة على الدابة» 
حك فول "القز ا ولو فين علي دان لس 

(؟) المرجع السابق» صار؛ ؟. 

(:) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة, 2١١/#‏ تحت قول 
"الذرويو كنا كن من سقط عن اكركاة: 


هه بل مجلس" المروييسة ال 0 


هه ٠‏ فصل الاوك لربّرالدامك 
[؟51١]‏ قوله: يصلي كيف قدر كما في "الإمداد” وغيره”"©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: فثبت أن المانع شيئان» الأوّل: كون الصلاة على الدّابة ولو 
بواسطة عجلة طرفها على دابة» والفاني: السير واحتلاف المكان ألا ترى! 
ألهم أوجبوا الإيقاف وأبطلوا بالسير إلا لمن يخاف, فلو لم يكن المانع إلآ 
الأول ققد وحد عذر يبيح الصلاة على الدابة لكان واحباً أن تجوز من دون 
فرق بين سير ووقوف» لكنهم فرقواء فتبين: أن السير بنفسه مفسدٌ إلآ بعدر 
يمنع الإيقاف, ولا يكفي مجرّد عذر يمنع التزول لا الإيقاف. فإن كانت 
العجلة كلّها على الأرض وجرتها دايّة بحبل فهاهنا إِنّما فقد المانع الأوّل دون 
قات قرسي النتاذ إلا بعذر فلا نظر إلى ما أراد ش استنباطه من مفهوم 
ليس على عادة ذلك الزمان 556 فافهم وتثبّت27. 

]١51[‏ قال: أي: "الدر": (في) شى (محمل)'": 

الأشّمل أن يقول: ولو في شق... إلخ. ؟١‏ 

]١5١:[‏ قال: أي: "الدر": إذا كانت واقفة©): الأظهر والأحصر أن 
يقول: ولو واقفة. ١١‏ 


33 "رد المخعار" كتاب الضئلاة) باب لوث والتوافل: 44/4 © تحتك قول "الدر": 
ولو صلى على دابة... إلخ. 

.١59-1١548/5 "الفتاوى الرضويّة" كتاب الصلاة» باب أماكن الصلاق‎ )١( 

(59) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 5141/5. 

(5) المرحع السابق» صا ؟. 


# سس مجلس ”لالج يساق لطي بيو ططق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


هس فهر ؤا لوكا لايرالجاه م 

[دذه١]‏ قال: أي: "الدرٌ": إلا و م 

فاشام أن 'العتاؤة تغال ١‏ لذن شدي را هوق لا رضروارة وتف. 
بقدرهاء فيجب الإيقاف إن أمكن ولا بد من الاستقبال إن قدرء وأيُهما قدر 
عليه وجب الإتيان به» فإن عجز عنهما جاز له أن يصلي عليها وهي تسير إلى 
أيّ جهة قدرء أمّا إن صلّى عليها آمنا فلا تجوز وإن توبمّه إلى القبلة وأوقفها 
أو ربطها؛ لأن ذلك إِنْما وقع من دون ضرورة فلم يجزء والصلاة في شق 
محمل على دابّة كمثل الصّلاة عليها في جميع ما ذكر إلا أنها تجوز من دون 
عذر ناهذا كابك العيدان على الأرضء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]١5١-[‏ قوله: 7 فيصير بمنزلة الأرضصر7": 

قلت: وبه يفارق العجلة إذا كانت طرفها على الدابئة حيث لا تجوز 
الصّلاة فيها مع كون أكثر عيدانها على الأرض»ء فما ذلك إلا لأن قرارها غير 
منقطع عن الدابة بخلاف المحمل في الصورة المذكورة. ١١‏ 


.54//5 "الدرٌ"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل‎ )١( 

09 كن "رذ المعار"' ١‏ وقولة باق تركو كشته خشية الأدلن التعبير. بالكافت “فاله 
تنظيرٌ لا تصويرٌء "ط". وهذا لو بحيث يبقى قرار المحمل على الأرض لا على 
الدابة» فيصير بمنزلة الأرض» "زيلعي"» فتصح الفريضة فيه قائماً كما في "نور 
الإيضاح". 

(9) "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 495/8 8؛ تحت قول "الدرٌ": 


همل مجلس" المروييسة الج يس ةد لطي بلق 


هس فر ؤا موك ادير لجار 


إلاده١أ‏ قوله: 600 إذا 5 تحته خحشبة») فتكون كالأرض» وقل يفرق 


بآنيا رذ كان لعا 


هذا هو الفرق الذي :ذكرقه آنها"" بترفيق الله تعالى» وله التحمد ولكن 
وباي افى اعرا الرروقه تدر "اتنا رساك" قم "الشحيط "ذا ينيك عاذت 


ذلكء فليحرر. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وأما الصلاة على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة 
وهي تسير أو لا) تسير (فهي صلاة على الدابة فتجوز في حالة العذر) المذكور في 
التيمُم (لا في غيرها). 

في "رد المحتار": (قوله: فهي ا على الدابة) أمّا إذا كانت تسير فظاهرء وأمّا إذا 
كانت لا تسير وكانت على الأرض وطرفها على الدائة فمشكل؛ لأنْها في حكم 
المحمل قار كر تبحته ساقية فتكون كالأرضء وقد يفرّق بأنْها إذا كان أحد 
طرفيها على الأرض والآخر على الدابّة لم يصر قرارها على الأرض فقطء بل عليها 
وعلى الدابة بخلاف المحمل؛ لأنه إِنْما تصِحّ الصلاة عليه إذا كان قرارّه على 
الأرض فقط بواسطة الحشبة لا على الدابّة» تأمل. 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 8459/4؛ تحت قول "الدر": 
فهي صلاة على الدابة. 

9؟) انظر المقولة السابقة. 

(5) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 2554/4 تحت قول 


"ادر" الورؤاقفة 


هس تج س"للدرتة الجميسع" ةلي »الاق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


هس فصل فا لايكلا لدبّرةالجان ك. 
]١51[‏ قوله: 0" على تي ل 
وإذاقد اعتبر الحوف على داته كما م7" فعلى أمه أولى بالاعتيان. ١‏ 
]١515[‏ قوله: لكن رأيت في "القئية'"(6). 
اقول العره نفائن أن ستول لون يتن عائت اقام العو فلن نعي الي" 


لا تركب إلا بعناء أو بمعين ولو محرما؛ لأن قدرة الغير لا تعتبر حتى لو كان مع 
أمّه مثلاً في شقي محمل» وإذا نزل لم تقدر تركب وحدها جاز له أيضاً كما أفاده 
في "البحرا'ء فليحفظ. 

في "رد المحتار": (قوله: حتى لو كان... إلخ) تفريعٌ على العذر لا على مسألة القدرة 
بقدرة الغير إلا بتكلف» تأمّل. ثم اعلم أن هذه المسألة وقعت لصاحب "البحر" 
في سفر الحج مع أَمّه وذكر أنه لم ير حكمّها وأنّه ينبغي الجواز» وان عق 
تعقبه» وكتبت فيما علقته عليه: أَنّه قد يقال بخلافه؛ لأنْ الرحل هنا قادرٌ على 
النزول» والعجز من المرأة قائمٌ فيها لا فيه إلا أن يقال: إن المرأة إذا لم تقدر على 
الركوب وحدها يلزم منه سقوط المحمل أو عقر الدابة أو موت المرأة» فهو عذر 
راجع إليه كخوفه على نفسه أو ماله. 

9؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 4/؟55*. تحت قول "الدر": 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 8151/5 تحت قول 
لاز" ولؤسلى غلى ؤائة :د لكر 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» 0*/4*؛ تحت قول "الدر": 


هس تج س "للدت الجميسع" ةي لو طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


هه ٠.‏ فل ؤٍا الوك لربّرالدامك 
من جهة العباد» ولذا قاسه على المحبوس بخلاف ما نحن فيهء فلا استدراكع 
فليتأمئل. ١١‏ 
[؟5١]‏ قوله: ايم ار 
أقول: بلى! تخرج به عن قرارها على الأرض والشرط هو الاستقرار 
لا مجرّد الكون. ١١‏ 


[1؟15] قوله: عن كونها على الأرض”": 


(1) في المتن والشرح: (وإن لم يكن طرف العجلة على الدابّة حاز) لو واقفة لتعليلهم 
بأنها كالسرير. 

في "رذ المححار": (قولة لواواقفةم ذا فده في "شرح الفنية"» ولماأره ليرد يعني: 
إذا كانت العجلة على الأرض» ولم يكن شيء منها على الدابّة» وما لها ع 
فا تعره الذاكة به قصكة الصالاة غلبواة: لكنهاء سيد كالسرون توميو م على 
الأرض؛ ومقتضى هذا التعليل ألها لو كانت سائرةً في هذه الحالة لا تصحّ 
الصلاة عليها بلا عذر وفيه تأمّل؛ لأن جرّها بالحبل وهي على الأرض لا تخرج 
به عن كونها على الأرضء ويفيده عبارة "التتارحانية" عن "المحيط". وهي: لو 
صلّى على العجلة إن كان طرفها على الدأبة وهي تسير تجوز في حالة العذر لا في 
غيرهاء وإن لم يكن طرفها على الدابة حازت» وهو بمنزلة الصلاة على السرير اه. 
فقوله: "وإن لم يكن... إلخ" يفيد ما قلنا؛ لأنّه راحع إلى أصل المسألة؛ وقد فيّدها 
بقوله: وهي تسير» ولو كان الجواز مقيّداً بعدم السير لقيّده به» فتأمّل. 

)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 7554/5؛ تحت قول "الدر": 
لووافقة 


(؟) المرجع السابق. 


هس تج س "اورت الجميسع" اطي طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


هه ٠.‏ فل الاوك دبرا لامك 


ا ة فلا شك في فسادها إن سارت» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


]15١١[‏ قوله: وهي تسير تجوز في حالة العذر”): 

أقول: تقييده في صورة العدم بالسير يفيد أنّها إن كان طرفها على الدابة 
وهي واقفة تجوز الصّلاة عليها من غير عذر, وهو حلاف ما حزم به المصئنف 
والشارح فيما سبق7" في الورقة الماضية» فالظاهر -والله تعالى أعلم- سقوط 
"لا" من قوله: وهي "لا تسير"» وح يسقط استناد المحشي رأساً. ؟٠‏ 

[؟5١]‏ قوله: فتأمٌل: 

أقول: فيه تأمّل ظاهر؛ فإِنْ الفقهاء قل ما يتكلّمون على النوادر» وإِنّما غالب 
كلامهم على الأمور العادية ولم يكن سيراً لعجلة» وليس شيء منها على الدابّة من 
الأمور العادية في زمنهم فأطلق القول في صورة الجواز معتمداً على العادة. ١١‏ 

[4؟5١]‏ قوله: أوضحناه فيما م95: آنفاً صاجمع0©©, ١٠١‏ 


.هنم١؟ وقد نص عليه المحشّي نفسه صده5». والشارح في هذه الصفحة.‎ )١( 
.)4 54/5 (انظر "الدرٌ"؛ و"ردٌ المحتار"»‎ 
(؟) "رد المحتار"؛ باب الوتر والنوافل» 54/4 ", تحت قول "الدرٌ": لو واقفة.‎ 
.86.-5 49/5 انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل»‎ )*( 
"ردٌ المحتار"؛ باب الوتر والنوافل» 4/4 ه*؛ تحت قول "الدرٌ": لو واقفة.‎ )5( 
المرجع السابق» صده”» تحت قول "الدر": بشرط... إلخ.‎ )5( 
انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 7841//5-/54؛ تحت‎ )5( 


1 "الدت": ولو صل على دابة. .. إلخ. 


هه م مجلس" المروييسة ال 0 


2ه 
]١١٠[‏ قوله: ”© لقول "المنية"0©: 
أقول: لقائل أن :يقول: .إن "كلام "المنية" مدن ترا إلى الغالن وهو أن 
المحلة لا يكون فيها إلا مسجد واحدء فافهم, وتأمّل. ؟١‏ 


[؟5١]‏ قال: أي: "الدر": 2 فإن قعد لكل شفع م ا 


(1) في المتن والشرح: (والجماعة فيها سنّة على الكفاية) في الأصحّ. 

في "رد االنتهعار "+ زقزله» والشناعة فيها سته :على :الكفاية...... إل أفاد. أن أضل 
التراويح سنّة عين» فلو تركها واحدٌ كره بخلاف صلاتها بالجماعة فإنّها سئة 
كفاية» فلو تركها الكلّ أساؤواء أمّا لو تخلّف عنها رجل من أفراد الناس وصلَى 
في يبته فقد ترك الفضيلة» وإن صِلَى أحد في البيت بالجماعة لم ينالوا فضل 
جماعة المسجدء؛ وهكذا في المكتوبات كما في "المنية"» وهل المراد أنّها سئة 
#ناية لأمر كر معضد من البللاة أل سس وان متها ار من المسلة طامر 
كلام الشارح الأوّلء واستظهر ط الثاني: ويظهر لي الثالث لقول "المنية": حتى 
لو ترك أهل محلة كلهم الجماعة فقد تركوا السئّة وأساؤوا اه. 

؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مبحث صلاة التراويح, 
8 تحت قول "الدر": والجماعة فيها سنّة على الكفاية... إلخ. 

(*) في المتن والشرح: (والجماعة فيها سنة على الكفاية وهي عشرون ركعة بعشر 
تسليمات) فلو فعلها بتسليمة فإن قعد لكل شفع صحّت بكراهة» وإلاّ نابت عن 
شفع واحده به يفتى. 


(5) "الدرٌ"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 5/5 "5. 


هس تج س"للدرتة الجميسع" 0ك 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


فعلى قول العامة تجوز كل ركعتين عن تسليمة د وهو الصحيح» 
هكذا في "فتاوى قاضي ححان"27 اه اا فأفاد أن في هذا أيضاً حلافا 


للبعضء ولعل وجهه -والله تعالى أعلم- أن كل شفع من التراويح لم تشرع 


لآ بتحريمة جديدة لما أنه هو المتوارث» فافهم. ؟ ١‏ 
]١50[‏ قوله: 0" لم 3 من صرح اللفملةة: 
أقول: نقله العلامة الطحطاوي عن "الدرر" في حاشية "نور الإيضاح”"0. 
]١54[‏ قوله: فيما 0 ام 


)١(‏ "الخائيّة"؛ كتاب الصومء فصل في السهو, 2.١١/١‏ ملخصا 
)١(‏ "الهنديّة"» كتاب الصلاة» الباب التاسع في النوافل» فصل في التراويح» .١١3/١‏ 
(5) في "رد المحتار": (قوله: به يفتى) لم أر من صر بهذا اللفظ هناء وَإِنما صرح به 
في "النهر" عن "الزاهدي" فيما لو صلى ريه بتسليمة وقعدة واحدة) وأمّا إذا 
ان عفري ييل للك د ا ل الك رن "الخحانية" 
وغيرها: "بأنه الصحيح" مع أنّا قدّمنا عن "البدائع" و"الخلاصة" و"التتارحانية': أنه 
و التطوع ثلاثاً أو سيا أو ثمانياً بقعدة واحدة فالأصح لكر افيا 
وقياسأء وقدّمنا وجههء فقد احتلف التصحيح في الزائد على الأربعة بتسليمة وقعدة 
واحدة: هل يصحّ عن شفع واحد أو يفسد؟ فايتنبه. ْ 
(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 355/4»: تحت قول ٠"‏ 


به يفتى. 
(ه) "طم". كتاب الصلاة» باب الوتر وأحكامه؛ فصل في صلاة التراويح» ص؛ .5١‏ 
(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوثر والتوافل» 85/4©»؛ تحت قول ٠"‏ 


للو”: 


به يفتى. 


# سس جلس ”.ال يساق لطي يق 
اعم اماد اه1 +1حررنرد اع ررررمنى 


ماف أن المفتى به في هذه الصورة النيابة عن شفع واحد مع أنْ الذي 
يفيده ما مر صم 22007 لم 0 

ترايت في " عن "السراج الوهاج" وعن "الخحانية": (لو صلى 
ل 


الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يو سف رحمهما الله تعالى» وإذا لم تفسد قال 
محمّد بن الفضل”؟: تنوب الأربع عن تسليمة واحدة هو الصحيح) اه. ذكره 
2 3 

في التراويح صا؛” '. ١١‏ 


(1) وقد تحرّر لنا بحمد الله أن هذا في غير التراويح: وأمّا التراويح فالاسشحسان وقول 
الشيخخين المصحح هو النيابة عن شفع واحد كما ذكرناه صم ؟/ [انظر المقولة: 
]١5١5[‏ قوله: في حريان الاستحسان]. 1 2 

(؟) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 54/+**888-8, تحت 
قول "الدر": فأكثر. 

() انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 1/54*. تحت قول 
"الدر": لكنه... إلخ. 

(4) قد مرت ترجمته ؟5//7". 

(5) "الهنديّة", كتاب الصلاة» الباب التاسع في النوافل» فصل في التراويح» .١١/١‏ 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 57/5*» تحت قول "الدر": 


به يفتى. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي بي طق 


ك"السراج الوهاج"27 وأسلفنا نقله صع 079©. ١١‏ 


١٠ 2 قوله: عن "البدائع"7": مر عنها صغعء/ب2‎ ]١50[ 

[1"ه١]‏ قوله: و"الخلاصة"”©: مر عنها ص1 22079. ٠١‏ 

[؟"ه١]‏ قوله: و"التتارحانيّة"7©: مر عنها ص07 . ١٠١‏ 

]١5[‏ قوله: في الزائد على الأربعة”': 

أقول: تعلم مما حققنا ص 22079 أن الزائد على الأربع إن كان 


التراويح فلا تصحيح إلا للنيابة عن شفع واحد» بل هو التصحيح في أربع 
التراويح باون ان نفلاً آخر فلا تصحيح إلا لفساد الكل وإن ذ كر في 
'الترشيح" صِحّة الكل» (والحاصل) أن العلامة المحشي رحمه الله تعالى قد 
اشتبهت عليه مسألة التراويح بالنفل» وعلى هذا الاشتباه ساق الكلام من 


شروع الباب إلى هنا. ١١‏ 


.؟؟91//١ "السراج الوهاج"» كتاب الصلاة» باب قيام رمضان»‎ )١( 

(؟) انظر المقولة [545 ]١‏ قوله: والأصح لا. 

(5) "رد المحتار"؛ باب الوتر والنوافل» 555/84» تحت قول "الدر": به يفتى. 

(5) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» 4/4 ؟"؛ تحت قول "الدر": أو ترك قعود أول. 
ومع "زة التحفار' “نانب الوتز والنوافا ع 2550 تحت اقول "الدار": نيه يفتى. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» 2397/4 تحت قول "الدر": لكنه... إلخ. 
(00) "ردٌ المحتار": باب الوتر والنوافل» 2555/84 تحت قول "الدر": به يفتى. 

9 انظر "رد المختار'ء كنات الصلاق 82/4 تحت قوال. 'الدر" :"فا كين. 

(9) "رد المحتار". باب الوتر والنوافل» 2755/5 تحت قول "الدر": به يفتى. 

)٠١١9‏ انظر المقولة [ه ]١ ٠١‏ قوله: صم حلافاً لمحمد. 


همل مجلس" المرويية ال ا 0 


]١ 5 :[‏ قوله: هل يصع عن شفع واحد”": 

أي: (اختلف التصحيح في الزائد) من التراويح (على الأربعة بتسليمة) 
واجدة اإرقعدة واحدة في الآخر (هل يصمحّ) ذلك كله نفلاً؟ وح ينوب (عن 
و0 من التراويح (أو يفسّد) كلهء هكذا يبغي التأويل لتصحيح 
الكلام؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[مغاه]] قلي 7© هل لوا تع قسنليمارق 0 

أقول: في المسألة صور )١(‏ الإمام والقوم جميعا في الشك (5) الإمام 
متيقن بالتسع والقوم كلهم شاكون (0) كلهم جازمون بالعشر (4) منهم 
جازم بالعشر وجازم بالتسع (ه) منهم جازم بالعشر و شاك (5) منهم جازم 
بالتسع وشاكٌ (7) الإمام حازم بالعشر. ١١‏ 

]١١5[‏ قوله: ”) وما يفيده كلام "الكبر"””: 

قلت: ولكني رأيت في "الكافي؟ شرح "الوافي" للعلامة صاحب 


"ره المكتار" ماب الوتر والمؤافل 755/6 تجت “قرول "الدر "ونه يفتى: 

(؟) في "ردٌ المحتار": شكوا هل صلُوا تسع تسليمات أو عشراً يصلون تسليمة أرى 
فرادى في الأصحّ للاحتياط في إكمال التراويح والاحتراز عن التغفل بالجماعة. 

259 "رد المحتار": باب الوتر والنوافل» 555/84»: تحت قول "الدر": به يفتى. 

(:) في المتن والشرح: (يجلس) ندباً (بين كل أربعة بقدرهاء وكذا بين الخامسة 
والوتر). وفي ايك لبي ونيا وما يفيده كلام 'الكر وكين لسرن 
تعقية الزيلعي : بأنه مستحب ا وبه صرح في "الهداية". 

(5) "رد المحتار"؛ باب الور والنوافل» 710/4 تحت قول "الدر": تدياً. 

(5) "الكافي"» كتاب الصلاة» فصل في التراويح؛ الجزء التاسع» .٠١5-1١١8/١‏ 


همل مجلس" المروييسة الج يس ةلطيةك# ب طق 


'الكبر": (ويستحب الجلوس بين الترويحتين قدر ترويحة» وكذا بين 
الخامسة والوتر لتعارف أهل "الحرمين" غير أن أهل "مكة" يطوفون بين كل 
ترويحتين أسبوعاء وأهل "المدينة" يصلّون بدل ذلك أربع ركعاتء وأهل 
كل بلدة بالخيار يسبّحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتاء والاستراحة على 
خمس تسليمات [أي: عشر ركعات] يكره عند الجمْهُور؛ لأنّه حلاف عمل 
أهل االسرفيد” اه. فقد صرّح في الحكم بالاستحباب وفي الدليل بما لا 
شبد الس ملعا 2 

[مه١]‏ قال: أي: "الدر": وكل أربعة بقدرها)0": 

به صرّح في عامّة كتب المذهب ك"الهداية"7© و"الكافي'”" 
و"الهنديّة"7'© وغيرهاء قال في "ما ثبت بالسنة"7: (قال العبد الضعيف -أصلح 
لله حاله وأحسن مبدأه ومآله-: إِنْ الانتظار بين الترويحتين على ما تعورف 
بين الحفاظ في هذا الزمان من تطويل القراءة في التراويح صعب على 
المصلين» بل يمكن أن ينقضي الليلء وبهذا يظهر أن تطويل القراءة غير 


ايا 


.5517//5 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل»‎ )١١ 

.7١/١ "الهداية"؛ كتاب الصلاة» باب النوافل» فصل في قيام شهر رمضان»‎ )١( 

(59) "الكافي", كتاب الصلاة» فصل في التراويح, أله ل. 

(5) "الهنديّة"» كتاب الصلاة» الباب التاسع في النوافل» فصل في التراويح» .١١8/١‏ 

(5) "ما ثبت بالسنة من الأعمال في أيام السنة"؛ الفصل الثاني» ذكر شهر رمضان» 
مد .© الع الحق بع سيف الدين بن سعد الل البضاري اللدعلري وك ها اهم 


("نزهة الحواطر" 5759-919/6). 


همل مجلس" المروييسة الع ا 0 


مستحسن؛ لاستلزام فوات المستحب» هذا العمل المتوارث من السلف» ولو 
استراح مقدار أربع ركعات بقراءة معتدلة دون قدر ما صلَى الترويحة لكفى إن 
شاء اله تغالن »مو ترجو :من الله القبول/ اه 

أقزل: ويوئده: انا يأ تحاشية7©وقيناء7" عن "الكافي"* أن أهلن 
المدينة كانوا يصِلّون بين كل ترويحتين ربعا وطواف أسبوع أيضاً لا يكون 
قدر ترويحة على إطالة هؤلاءء ثم إذ قد صرّحوا عند ملال القوم أن يترك 
الدعوات ويكتفي من الصّلاة االلج عر عل سيد ل ام 
قدر الترويحة أثقل عليهم؛ ديلل الكسلى قبا زقاة عا الوويضا كي والله 
تعالى كريم يقبل القليل ويجازي الكثير وله الحمد. ١١‏ 

[معه١]‏ قوله: ”" وهكذا... لد ؛: 


أي: يقرأ "العصر" في الثالثة» و"الاخلاص" في الرابعة وهكذا. ١١‏ 


615 انظر "رذ المستار !ع كنات" الصيلاة: باب الوقر و النوافزا + 0/7 تضت فقول 
"الدر”: وصلاة فرادى 

)١(‏ انظر المقولة السابقة 

(9) في "رد المحتار": في "التجنيس": واختار بعضهم سورة الإخلاص في كل ركعة» 
وبعضهم سورة الفيلء أي: البداءة منها ثم يعيدهاء وهذا أحسن؛ لثلاً يشتغل قلبه 
بعدد الركعات»؛ قال في "الحلبة": وعلى هذا استقرٌ عمل أثمّة أكثر المساحد في 
ا نهم يبدؤون بقراءة سورة التكاثر في الأولى والإخلاص في الثانية» وهكذا 
إلى أن تكون قراءهم في التاسعة عشر بسورة تبّت» وفي العشرين بالإخلاص اه. 

0 "رذ الوذ ؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 9071/5 تحت قول "الدر": 


هه بل مجلس" ادويق الع ا 0 


[و+ه١]‏ قوله: ب"الاخلاص"2"0: فإنّه يقرأ في الأولى من هذا الشفء 
تعره "النصر" وفي الأخيرة "الإخلاص". 00 

١, قوله: لق في الشفع الأ وهو الشفع التاسع.‎ ]١١0[ 

]١٠541[‏ قوله: 7 وقيل: تجب عنده: 


)1١(‏ "ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 9/1/4*» تحت قول "الدرٌ": 
وآية أو آيتين. 

(؟) في "رد المحتار": زاد في "البحر": وليس فيه كراهة في الشفع الأول من الترويحة 
الأحيرة بسبب الفصل بسورة واحلة؛ لأنه حاص بالفرائض كما هو ظاهر 
"الخلاصة" وغيرها اه. قلت: لكن الأحوط قراءة النصر وتبّت في الشفع الأول من 
الترويحة الأحيرة؛ والمعوّذتين في الشفع الثاني منهاء وبعض أمّة زماننا يقرأ بالعصر 
والإخلاص في الشفع الأوّل من كل ترويحة وبالكوثر والإخلاص في الشفع الثاني. 

(*) "رد المحتار": كتاب الصلاة: باب الوتر والنوافل» 1/1/4*» تحت قول "الدرٌ": 
وآية أو آيتين. 

(4) في المتن والشرح: (ويأتي الإمام والقوم بالثناء في كل شفع ويزيد) الإمام (على 
التشهّد إلا أن يمل القومء فيأتي بالصلوات) ويكتفي باللهم صل على محمد؛ لأله 
الفرض عند الشافعي. 

وفي "رد المحتار": (قوله: ويكتفي باللهمٌ صل على محمد) زاد في "شرح المنية 
الصغير": وعلى آل مححمّدء وكأن الشارح اقتصر على الأوّل أعذاً من التعليل؛ لأن 
الصلاة على الآل لا تفرض عند الشافعي رحمه الله تعالى بل تسن عنده في التشهّد 
الأخير» وقيل تجب عنده. 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» 075/4*» تحت قول "الدرٌ": 


ويكتفي باللّهم صل على محمّد. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب يق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


قلت: ويؤيّده الشعر المنقول عن سيّدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى 


كَفَاكُم من 2 الفضل ألكم 
ا لا ضلاة [ه0©. ؟ ١‏ 


قلت: والواحب والفرض عندهم واحد. ؟١‏ 
]١54[‏ قال: أ "الدر" ل اندض" : في ركوع أو سجود. ١”‏ 
]١5١4[‏ قال: أي: "الدر": واستراحة”؟: وتنقيصه من ثلاثة. ١١‏ 


١١ قوله: © أي: قياسا': أفاد أله بحث لا منقول.‎ ]١54:[ 


.١ انظر "الصواعق المحرقة", الباب الحادي عشر » الفصل الأول» صم؛‎ )١١ 

)١(‏ في المتن والشرح: (ويترك الدّعوات) ويجتنب المنكرات هذرمة القراءة» وترك 
تعوذ» وتسمية» وطمأنينة» وتسبيح» واستراحة. 

59 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 107/85؟. 

25 المرجع السابق. 

(0) في المتن والشرح: (وتكره قاعداً) لزيادة تأكدها حتى قيل: لا تصمّ (مع القدرة 
على القيام). 

في "ردٌ المحتار": (قوله: حتى قيل... إلخ) أي: قياساً على رواية الحسن عن الإمام 
ف شنةة الك أن كلذ ننيهنا به موكذة, 


(5) "رد المحتار"» باب الوتر والنوافل» 5375/5 تحت قول "الدر": حتى قيل... إلخ. 


هب مجلس" المروييسة الج يساةدليط ب# طق 


[هوه ١‏ قوله: )00 بل ينصرف27: تكذا ىِ ككل ض 0 
]١54[‏ قوله: حتّى يستيقظ”؟: به جاء نصّ الحديث الصحيح”. ١٠١‏ 


]١540[‏ قوله: 27 مشروعة”": 


(1) في "ردٌ المحتار": قال في "التتارححانية": وكذا إذا غلبه النوم يكره له أن يصلى بل 

رذ" المهار "د كاب الضاكة اب الوتن والفوافا ون عب تف اقول "الام 

وم "الهندية", كتاب الصلاة) الباب التناسع في النوافل» فصل في التراويح» .١١ 0/١‏ 

(4) "رد المحتار"؛ باب الوتر والنوافل» 5077/4 تحت قول "الدر": كما يكره... إلخ. 

(5) أخرحه البخاري في "صحيحه" »)5١١(‏ كتاب الوضوء؛ 244/١‏ ومسلم في 
"صحيحه" المسفقةة كتاب صلاة المسافرين» صداه 075 وابن ماجه في ا" 
(179١)؛‏ كتاب الصلاة» 49/9 :١‏ عن عائشة: أن رسول الله صلَّى الله عليه 
دك قال: ((إذا تعس أحدّكم وهو وى قلي قفو كل يمني عله ! اللو فِإن 
ألعدكم إذا صلى: وه و داعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفس 

(6) في المتن والشرح: (ولو تركوا الجماعة في الفرض لم يصلوا التراويح جماعة) 
لأنها تبعٌّ فمصليه وحدّه يصليها معه. 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: لأنها تبعٌ) أي: لأن جماعتها تبعٌ لجماعة الفرضء فإنّها لم 
تقو إل بضاعة القرض فلو أقييت :يستفاعة وبحدها كانت تحالفة للوارد قيهاء 
فلغ تك تفووعة» أن لوا ملع امكماعة الفرطن» :و كات رمد قدا صلى الفرظطن 
وحده فله أن يصلَّيها مع ذلك الإمام؛ لِأنْ جماعتهم مشروعة:؛ فله الدحول فيها 
معهم لعدم المحذور. 


اس 


(69 "رد المحتار"» باب الوتر والنوافل» ا تحت قول ال : لأنها تبع. 


هس تج س "للدت الجميسع" ااي به طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


بقي هل يجوز لمن صلى الفرض وحده أن يوَمّهم في التراويح وهم قد 
عاو شي د 

]٠544[‏ قوله: '' والتراويح وحده”": 

ما هذه هئ المخخالفة لما ذكر المضتق229,؟؛ 

]١:45[‏ قوله: ما ذكره المصئّف7): 


من حواز الوتر جماعة لمن صلى التراويح منفردا أي: والفرض جماعة. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولو لم يصلها) أي: التراويح (بالإمام) أو صلاها مع غيره له 

أن (يصلي الوتر) معهء بقي لو تركها الكل هل يصلون الوتر بجماعة؛ فليراحع. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: ولو لم يصلّها... إلخ) ذكر هذا الفرع والذي قبلّه في "البحر" 
عن "القنية"» وكذا في متن "الدرر"», لكن في "التتارحانية" عن "التتمة": أنه سئل 
علي بن أحمد عمّن صلَى الفرض والتراويح وحده أو التراويح فقط هل يصلي 
الوتر مع الإمام؟ فقال لاء اه. ثم رأيت القهستاني ذكر تصحيح ما ذكره 
المصنفء ثم قال: لكنه إذا لم يصل الفرض معه لا يتبعه في الوتر اه. فقوله: "ولو 
لم يصلها" أي: وقد صلى الفرض معهء لكن ينبغي أن يكون قول القهستاني: 
'معه" احترازا عن 'صلاتها منفرداء أمّا لو صلأها جماعة مع غيره» ثم صَلَى الوتر 
معه لا كراهة» تأمّل. 

(؟) "رد المحتار":. كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 1/4/4*. تحت قول "الدر": 
ولو لم يصلها... إلخ. 

(5) انظر "التنوير"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 1/5/5*. 

(4) "رد المحتار": كتاب الصلاة: باب الوتر والتوافل» 8190/4/4 تحت قول "الدر": 
ولو لّم يصلها... إلخ. 


هس تج س "للدت الجميسع" اهيب #4 طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


]١5٠[‏ قوله: لكنّه إذا لم يصل الفرض معه لا يتبعه في الوتر0©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
وعزاه القهستاني”' ل"المنية"» وهي "منية الفقهاء'”" لا "منية المصلي" 
كما ظنْه بعض المتصدين للفتوى في عصرناء فنسبه إلى عدم مطابقة النقل 
ال ع 
[1هه١]‏ قوله: وقد عن الفرض معه”؟: أي: في جماعة ما. ١١‏ 
[؟ده ]١‏ قوله: احترازا عي يعني: الفريضة. ١١‏ 


[ مه ١‏ فوله: احترازا عن صلاتها 0 


1) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافلء 0/4/6: تحت قول "الدر": 
ولو لم يصلها... إلخ. 

(؟) "جامع الرموز". كتاب الصلاة» سنن التراويح» ,417/١‏ نقلاً عن "المنية". 

(*) "منية الفقهاء": لفحر الدين بديع بن أبي منصور العراقي الحنفي أذ تلميذه 
صاحب "القنية" كتابه منهاء وذكر أنّها بحر محيطء فإنّه جمع فيه ما لا يوجد 
في غيره فاستقصى لبابها وسماه "قنية المنية' . ("كشف الظنون" ؟/1887١).‏ 

(5) "الفتاوى الرضوية"» 581/107. 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 075/5*» تحت قول "الدرٌ": 
ولو لم يصلها... إلخ. 

(5) المرجع السابق 

90) المرجحع السابق. 


جه مل مجلس" المرويية الع 0 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


فيكون على وزات قول "الغنية" المار”©: "إذا لم يدرك معه شيقاً منها", 
فإنْما أراد به الانفراد لا ما يشمل الإدراك مع غيره بدليل قوله عطفاً عليه9"©: 
"وكذا إذا صلى التروايح مع غيرةو 7 . 

[:ه5١]‏ قوله: لا كراهة, تأمّلُ؟: فالمتحصّل مما ذكر: أن 0 
هذا الإمام أو لف غيره» وسواء صلَى التراويح وحده أو خلف هذا الإمام أو 
حلف غيره» بل ومن لم يصلها رأساء كما يشمله إطلاق قوله: (ولو لم يصلها) 
بالإمام يصلّى الوتر؛ فإنّه يصدق بانتفاء القيد والمقيّد كليهماء فليحرّر -والله 
تعالى أعلم- والمنفرد في الفرض ينفرد في الوتر. ١١‏ 

زههه١]‏ قوله: 0 

[قال الإمام أحمد ورضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة"] 
اقول امعلوم. أن الصتمين "في <قوله20 + وله نم اللاناه: “مطلقا "لا 
لخصوص هذا الإمام؛ فإن من صَلَى الفريضة منفرداً ليس له أن يدخخل في 


.5557/19 انظر "الفتاوى الرضوية",‎ )١( 

.4١ ١ص انظر "الفتاوى الرضوية". 257/107» و"الغنية"؛ باب التروايح»‎ )١( 

(7) "الفتاوى الرضوية", 1//9ه ه. 

(4) "ردٌ المحتار"؛ باب الوتر والنوافل» 1/4/4*؛ تحت قول "الدر": ولو لم يصلها... إلخ. 
(5) المرجع السابق. 

(5) انظر المرجع السابق. 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ب #4 طق 


جماعة الوترء لا مع هذا الإمام ولا مع غيره» فكذلك في قوله: (معهمم, 
وبالجملة فالمتحصل: فكان: السذهما: أن المنفرد في الفرض ينفرد في الوتر؛ 


وما وقع في منهية "الدر الفريد في مسائل الصيام والقيام والعيد" للفاضل 
المفتى محم عنايت لايل عليه رحمة الأحد: ١ك‏ 5 د الفرض 
بجماعة فله أن يدخحل في جماعة الوتر)» وعزاه ل"حاشية الطحطاوي" فسهو. 
وأنا قد راجعت المعزيّ إليه فلم أحده ناصّاً بما ظنٌ نعم! قد تشم من بعض 
كلياتهة فاقيحة للق بخليق :2101 تعيق" فقول "اللا اعفار" ٠‏ الو تر كينا الكل 
| يعني: جماعة التراويح] هل يصلون الوتر بجماعة فليراجع”" : (قضية التعليل 
في المسألة السابقة [أي: لو تركوا الجماعة في الفرض لم يصلّوا التراويح 
جماعة] بقولهم؛ لأنها تبع أن يصلي الوتر جماعة في هذه الصورة؛ لأنه ليس 
بتبع للتراويح ولا للعشاء عند الإمام رحمه الله تعالى انتهى» "حلبي")» انتهى. 
فقد يوهم قوله: (ولا للعشاء) جواز الوتر بجماعة ولو لم يصل هو بل 


)١(‏ الشيخ العالم الكبير المفتي عنايت أحمد بن محمد بخش بن غلام محمد بن 
لطف الله الديوي 8 الكاكوروي (ت1/5؟١ه).‏ أحد العلماء المشهورين» 
وأذ الحديث عن الشيخ المسند إسحاق بن أفضل الدهلوي؛ ولازم دروس 
الشيخ بزرك علي المارهروي وولي التدريس واللزيرا َ 9 الإفتاء» من 
مصئّفاته: "علم الفرائض"», "الكلام المبين في آيات رحمة للعالمين"؛ "هدايات 
الأضاحي". "الدرٌ الفريد في مسائل الصيام والقيام والعيد". 

("نزهة الخواطر" 07> لاا ). 

(؟) "ط"ء كتاب الصلاة؛ باب الوتر والنوافل» .591/١‏ 


# سجس ليطي طق 
151911١١ .1١2‏ 21/اق | إرالرا /رارارارا 


الكل الفرض بهاء لكنّه كما علمت لاف المنصوص»ء فإن الذي في "رد 
الفيظاذ" ع "قرع النقاية! تع "المنية" :إن ومسل على تانر كاك اسيل 
في الردٌ على هذا الإيهام» وأمَا ما ذكر: أنه ليس بتبع عند الإمام فنعم! ونعم 
الحواب خنه يا أقاد المزلى التحتى: ابن عابديح أن أضالعه في ذانه: ل تناف 

قلت: ألا ترى! أن الظهر والعصر من أعظم الفروض المستقلة» والجمع 
بينهما من توابع الوقوف ب"عرفة" ولو في حجّة نافلة, فافهه”". ؟١١‏ 

[هه١]‏ قوله: 7 وإن كان الوتر نفسه”": 

جواب عمًا ذكر < وأقرّه ط". ١١‏ 


إلاهه ]١‏ قوله: بعل التراويح”): 


)١١‏ "الفتاوى الرضويّة": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل؛» 97//اهه-5هه. 

(؟) في "رد المحتار": (قوله: بقي... إلخ) الذي يظهر أن جماعة الوتر تبع 
لجماعة التراويح كرف اكات الوق لس امد في ذاته؛ لأن سه المعماقة فين 
الوتر إِنّما عرفت بالأثر تابعة للتراويح على أنّهِم اختلفوا في أفضليّة صلاتها 
بالجماعة بعد التراويح. 

59 "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل 05/85*, تحت قول "الدر": 
بقي... إلخ. 

(1) "تحفة الأحيار", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» ص١‏ م. 

(ه) "ط"ء كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» ١//91؟.‏ 

(79) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل 205/5*» تحت قول "الدرٌ": 


قو در 


# سس مجلس ”ايساق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


أ فكاتت. باعتا أدون. نوالا من جماعة التراويح المسنونة عند 
الجمهور حتّى لو تركها الكل أثمواء فكيف بجماعة الفرض الواجبة على 
الصحيح الرحيح! فساغ أن بكرن كات السناءة وإن كان أصلاً في الذات 
حبّى أفسد تذكره المكتوبات. 

قلت: على أن التعليل بالقضية المذكورة تعليل بالنفي وهو عتدنا من 
التعليلات الفاسدة كما صرّحوا به في الأصولء وحصر العلة في التبعية ممنوع 
محتاج إلى البيان هذا. والآخر: أن من صلى الفرض بجماعة يجوز له الدعول في 
جماعة الوتر سواء صلى الفرض خخلف هذا الإمام أو خلف غيره كما قرّر الشامي 
وسواء صلَى التراويح وحده أو حلف هذا الإمام أو غيره كما نصّوا عليه. 

قلت: بل ومن لم يصلّها رأساً كما يشمله إطلاق قوله(©: "ولو لم يصلّها 
بالإمام له أن يصلّي الوتر معه" فإِنّه يصدق بانتفاء القيد والمقيد جميعاء وليحوّر. 
أمّا ما ذكروا أن جماعة الوتر هل هي تبع لجماعة التراويح أم لا؟ جنح الفاضلان 
الحلبي والطحطاوي في حواشي "الدر" إلى الثاني كما سمعت واستظهر الشامي 
الأول قائلد": إن سنّة الجماعة في الوتر إِنُما عرفت تابعة للتراويح. 

قلت: وهذا هو الأظهر فإن مشروعية جماعته لو كانت لأصالته فأصالته 


.”19/5/5 انظر "الدر", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل»‎ )١( 


(؟) انظر "رد المحتار"؛ باب الوتر والنوافل» 4//ا؛ تحت قول "الدر": بقي... إلخ. 


هه مل مجلس" ادويق الج ا 0 


ل"القاية"27؛ رأن ٠‏ التجماعة. :فيه لما" كانت يسبعية التراوزيخ. “علق .ما هؤ 


المشهور) اه. فقد ثبت روايته واعتضد درايته وترجحح شهرة فانقطع النراع. 
فاعل”” أن هذا كله فيما لو ترك الكل جماعة التراويح» كما قدّمنا © من 
"الغنية" عن "القنية"2 أمّا إذا جمع القوم وتخلف عنها ناس ثم أد ركوا الوتر 
مغ الأماه :فل شلك أن لهنم الدعول: في جماعة الوتن ذا كاثوا صلوا الفرض 
بجماعة كما سمعت” نعم! دمي بع كا رطان على روز حي" وعين 
الأئمّة الكراب بيسي” إلى تبعية لجماعة التراويح في حقّ كلّ مصل بمعنى أن من 
لم يدركها مع الإمام لا يتبعه في الوتر» لكنّه كما علمت قول مرجوح. 
قلت: وبهذا التحقيق ظهر التوفيق بين كلام العلامة البرحددي المذكور 
وكلام الفاضل شيخي زاده في 'مجمع الأنهر"'؟ شرح "ملتقى الأبحر 
حيث قال: (لولم يصلها [يعني: التراويح] مع الإمام صلَى الوتر به؛ لأنه تابعٌ 
لرمضان» وعند البعض لا؛ لأنّه تابعٌ للتراويح عنده. وفي "القهستاني": ويجوز 


.١ 541١/١ "شرح النقاية" للبرحندي؛ كتاب الصلاة» فصل في التراويح:»‎ )١( 
.)م(١؟. حواب أما في قوله: أمّا ما ذكروا‎ )؟١(‎ 
انظر "الفتاوى الرضوية" 7/رههه-5ده.‎ )99 
قوله: تأمّل.‎ ]١ انظر المقولة: [ه ده‎ )8( 
في المذهب عدة أعلام بهذا الاسم لم نهتد إلى تعيين المراد منه.‎ )5( 
(انظر "رد المحتار"» 10775/5؟).‎ 
قد مرت ترجمته ؟517/4/5.‎ )59 


(0) "مجمع الأنهر": كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» فصل في التراويح» .5١5/١‏ 


همل مجلس" المرويية ال ا 0 


أن يصلّي الوتر بالجماعة وإن لم يصل شيئاً من التراويح مع الإمام أو صلها 
مع غيره» وهو الصحيح) اه. ما في "المجمع" فإنه صريحٌ في أن القول بتبعيّة 
للتراويح قول مرحوح خلاف الجمهورء وصريح ما في "البرجندي" أنه هو 
القول المشهورء ووجه التوفيق أن التبعيّة في كلام "المجمع" مأخوذة بالنظر 
إلى كل أحد في خاصّة نفسه؛ ولذا بى عليه منع من لم يدركها مع الإمام عن 
دحوله في الوتر» وفي كلام البرحندي بمعنى وقوعه بعد إقامة الناس جماعة 
التراويح وإن لم يدركها بعض القوم فليكن التوفيق وبالله التوفيق» ثم إِنّما 
الس كسته الرمقكانة أن قافع حير ,شمر هه زرا قي زا نالك عه ا 
سواه مطلقاً حتّى ينافي تبعيته لجماعة التراويح بل والفرضء فإ فيه ما قد 
علمتء فإذن لا حلاف بين التبعيتين إلا على قول البعض المرجحوحء هكذا 
ينبغي التحقيق والله تعالى ولي التوفيق. 

نعم! وقع في "شرح المنية الصغير”" ما نصّه: (إذا لّم يصل الفرض مع 
الإمام قيل: لا يتبعه في التراويح ولا في الوترء وكذا إذا لم يصل معه التراويح 
لا يتبعه في الوتر» والصحيح أنه يجوز أن يتبعه في ذلك كله حتّى لو دحل 
بعد ما صِلّى الإمام الفرض وشرع في التراويح فإِنّه يصلّي الفرض أُوّلاً وحده 
ثم يتابعه في التراويح» وفي "القنية": لو تركوا الجماعة في الفرض ليس لهم 
أن يصلُوا التراويح جماعة) اه. فأوهم ذلك عند بعض الناس أن الحلبي صحّح 
حواز اتباع الإمام في الوتر وإن لم يتبع في الفرض. 


05 00 صلاة التراويح» فروع فاتته ترويحة صا.ء ١5؟.‏ 


هه مل مجلس" المرويية الج ا 0 


وأنا أقول: ليس هو رحمه اللله تعالى من أصحاب التصحيح وإثما 
وظيفته النقل عن أئمّة الترجيح ومعلوم: أن شرحه "الصغير" إِنّما هو ملخص 
ون كاوه "لمكي" مله عيارة "لكي ع اع عي امشاقت تركذ ورم له 
تصحيحاً أصلاً ناظرأً إلى هذا المتومّم وإِنّما فيه تصحيحان: 


الأوّل: من الإمام الفقيه أبي الليث بجواز اتباع الإمام في الوتر سواء 
صلَى التراويح كلها أو بعضها معه أو مع غيره أو وحده منفرداء وهذا مجمل 
قوله: (يجوز أن يتبعه في ذلك كله). 

والثاني: عن الإمام ظهير الدين المرغيناني لجواز الاتباع في التراويح 
وإن لم يتبعه في الفرضء وعليه يتفرّع الفرع المذكور في "الشرحين”7 معاً: 
(حتى لو دحل بعد ما صلَّى الإمام الفرض)» فالتوهم الحاصل في عبارة 
"الشرح الصغير" إِنّما منشؤه ما وقع فيه هاهنا من الاحتصار المخلء ألا ترى! 
أنه اقتصر في التفريع المذكور كأصله "الكبير" على قوله: (يتابعه في التراويح)» 
ولو كان مراده بقوله: إفي ذلك كلهم ما يشمل المتوهم لزاد أيضاً: "والوتر": 
وبالجملة فالمعروف المعلوم من تصحيحات الأثمّة هو الذي بِيّنه في "الشرح 
الكبير"» وهذا المتوهّم لا يعرف له تصحيح ولا ترحيح؛ فلا يعارض ما نص 
عليه في "منية الفقهاء" وحكم به حكماً جازماً من دون ذكر خحلاف؛ فعليك 


.؟١ءاص "صغي ري "2 صلاة التراويح»‎ 21١ 
.5١ و"الغنية", فصل في النوافل» صاء‎ 


هه بل مجلس" المرويية ال تت 0 


راجع إليه» والمعرفة إذا أعيدت معرفة كان المراد عين الأول غالبا فالمععى 
"إذا لم يصل الفرض مع هذا الإمام فله أن يتبعه في الوتر"» أي: لا يجب لاتباعه 
في الوتر أن يكون اتبع هذا الإمام بعينه في الفرضء وهذا صحيح لا شك؛ 
ويؤيّد هذا الفهم أنْ القهستاني(؟ لما قال: (إذا لم يصل الفرض معه لا يتبعه 
في الوتر) احتاج الشامي إلى إبانة مراده وأن المقصود مع إمام ماء لا مع 
خصوص هذا الإمام» وإن جادل مجادل فنقول: "الشرح الصغير" مطالب 
بتصحيح نقل هذا التصحيح الذي لا يعلم له أثر أصلاً في كتاب قبله حتّى في 
"لكي لقي كان اطيلةع وال اعرف ققد بد وا ل 0ه أن لمعف لز 
تبع لجماعة الفرض في حقّ كل أحد من المصلين» ولجماعة التراويح في 
الجملة لا في حقّ كل؛ ولرمضان بمعى أنْها تكره في غيره لو على سبيل 
التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد كما في "الدرٌ”2 عن "الدرر"؛ حتّى جاز 
اقتداء ثلاثة بإمام بلا كراهة في الأصحّ كما في "حاشية العلامة الطحطاوي" 
على "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح"”" للعلامة الشرنبلالي -رحمة الله 
ال »عالقا عدوي د" انق ناا اوداك 5 عجان ةا السيجور انون بين 
هذا التقريرء وما توفيقي إلا بالعليم الخبير والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه 
ع بد ا 2 


.5١5/١ "جامع الرموز"؛ كتاب الصلاة» فصل الوتر والنوافل» سئن التراويح»‎ )١( 
انظر "الدر"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 5/ه/10-+/09".‎ )5١ 
إفة "طواء كتاب الصلاة,» باب الوتر» صاكلمل؟.‎ 


(5) "الفتاوى الرضويّة". كتاب الصلاةء باب الوتر والنوافل» 7/19 5ه-/550. 


هب مجلس" المرويية ال يس ةلي لي .طق 


[+ه٠١]‏ قال: أي: "الدو": لو تركها ال أي: التراويح جماعة. 
مطلبٌ في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي؛ 
وفي صلاة الرغائب 


[وهه١]‏ قوله: 3ن فيه خالاف» ا 
والأصح عدم الكراهة "طم" ممعم 0ل 
قلت: وإليه أشار الشارح””. 


]١5<:[‏ قال: أي: "الدر": ©" إلا إذا قال: نذرت9": 


)١(‏ "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 4/ه17*. 

)١(‏ في المتن والشرح: (ولا يصلّي الوتر و) لا (التطوّع بجماعة خخارج رمضان) أي: 
يكره ذلك لو على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد كما في "الدرر". 

في "رد المحتار": (قوله: أربعة بواحد) أمّا اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا 
يكره» وثلاثة بواحد فيه حلاف» "بحر" عن "الكافي". 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» مطلب في كراهة الاقتداء في 
النفل على سبيل التداعي... إلخ» 7075/54: تحت قول "الدر": أربعة بواحد. 

(:) "طم" كتاب الصلاة» باب الوتر وأحكامه؛» صم 5. 

(5) انظر "الدر", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 537/5/5. 

(5) في "الدر": في "الأشباه" عن "البزازية": يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة 
وقد إلا إذ قال نرت كذااركعة هذا الأمام جماعة اغد 


(0) "الدر", كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 1//8/5”. 


هج م مجلس" المرويية الج يس ةي لي طق 


أقرل: قد تقدّم”" في الإمامة بطلان اقنداء ناذر ستتقل وبناذرء إل إذا 


نذر عين منذور صاحبه» فلعل محمله أن ينذر الإمام ثم ينذر القوم عين 
صلاته» فليحرر. ١١‏ 
]٠51[‏ قوله: 7" وإلاً كان اقتداء الناذر بالناذ9) 
أقول: بل هو المتعيّن على تأويل قدّمته”»» وإلا كان اقتداء ناذر بمتنفل. 
]١57١[‏ قوله: ” ولا يكره للمأمومين”؟: هكذا في "الخحانية "90 


انظ المقرلة 5310 ] قوله: وان "له يكرت اضيا فرضا غير درطته: 

(؟) في "رد المحتار": (قوله: إلا إذا قال.. إلخ) لأنّه لا خروج عنها حيشذ إلا 
بالجماعة. وظاهر كلام الشارح أن النذر من المقتدين دون الإمام؛ وإلاً كان 
اقتداء الناذر بالناذر وهو لا يجوز. 

(") "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 90/4 تحت قول "الدر": 


إلا إذا قال... إلخ. 
(4:) انظر المقولة السابقة 
(ه) في "الدر": في "التتارحانية": لو لم ينو الإمامة لا كراهة على الإمام؛ فليحفظ. 


في "رد المحتار": (قوله: وفي "التتارحانية"... إلخ) عبارتها قلا عن "المحيط": وذكر 
القاضي الإمام أبو علي النسفيّ فيمن صلى العشاء والتراويح والوتر في متزله. ثم أمّ 
قوماً آخرين في التراويح ونوى الإمامة: كره له ذلك» ولا يكره للمأمومين» ولو 
لم ينو الإمامة وشرع في الصلاة فاقتدى الناس به لم يكره لواحد منهماء اه. 

(59) "ردٌ المحتار"2 كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 1/94/5*, تحت قول "| 
وفي "التتارحانية"... إلخ. 

(1) "الخحائيّة" كتاب الصوم؛ فصل في نية التراويح» .١١ 5/١‏ 


هج ب مجلس" المروييسة الع يس ةليط لي طق 


ندر 


3 7 ل ماه مك4 


أضناة ع فلا تتأدّدى تراويح» وفي "المضمرات": عليه الفتوى كما في 
"0 00 


[0-ه ]١‏ قوله: ولاه السو 5 

أقول: فى هده النقرية خددي نظ قلاه”» افإتدة لو كات النراة أن ما جار 
بجماعة فالمسجد أفضل فيه فممنوع؛ فإن كل نفل يجوز بجماعة ما لم يكن 
فلن سيول العداعي مع أن الأفضل فيه البيت وفاقً» ول كان الجافنيا بت 
فيه الشرع إلى الجماعة فمسلّمء لكنّه هاهنا أُوّل المسألة» فالاستناد به صريح 
المصادرة, فليتأمّل. ١١‏ 


)١(‏ "المحيط" للسرحسيء» كتاب الصلاة» فصل في وقت التراويح» ص/ا". 

.١١5/١ "الهنديّة": كتاب الصلاة» الباب التاسع في النوافل» فصل في التراويح»‎ )١( 

(5) في المتن والشرح: (وفيه) أي: رمضان (يصلى الوترُ وقيامُه بها) وهل الأفضل في 
الوثو الجيافه أم الول ؟اتمحيجان: 

في "رد المحتار": (قوله: تصحيحان) رجّح الكمال الجماعة: بأنه صلى الله عليه وسلم 
كان أوتر بهم ثم بيّن العذر في تأعره مثلّما صنع في التراويح» فالوتر كالتراويح» 
نكا أن التجماعة قيهن سي فكذلك الوتر» "بحر". وفي "شرح المنية": والصحيح 
أن الجماعة فيها أفضل إل أن سنيتها ليست كسنية جماعة التراويح اه. قال الخير 
الرملي: وهذا الذي عليه عامّة الناس اليوم اه. وقواه المحشي أيضا: بأنه مقتضى ما 
مر من أن كل ما شرع بجماعة فالمسجد أفضل فيه. 


5 0 المحتار"» باب الوتر والنوافل» مت تحت قول "الدر": تصحيحاك. 


هم مجلس" المروييسة ال ا 0 


"7 قوله:‎ ]١٠54[ 
قوله: بل عند مالك ورواية عن أحمد”":‎ ]١ه[‎ 
أقول: هذه رواية مشى عليها العلآمة عبد البارى العشماوي الرفاعي‎ 
المالكي ©) في لقني ادو اقراه تك نعف القادمة أحمد بن تركي بن أحمد‎ 
المنشليلي المالكي”؟ في شرحه "الجواهر الزكيّة"9؟2 حيث قالا: (إن اقتديت‎ 


(1) في "رد المحتار"؛ لو كان مقندياً بمن يكره الاقتداء بد ثم شرع من لا كراهة فيه 
هل يقطع ويقتدي به؟ استظهر ط أن الأوّل لو فاسقاً لا يقطع» ولو مخالفاً وشكٌ 
في مراعاته يقطع. أقول: والأظهر العكس؛ لأنْ الثاني كراهتُه تنزيهيّة كالأعمى 
والأعراني بحلاف الفاسىقائه استظهر في "شرح المنية": آنها تحريسيّة لقرلهم: إن 
في تقديمه للإمامة تعظيمّه» وقد وجب علينا إهانته» بل عند مالك ورواية عن 
أحمد: لا تصحّ الصلاة حلفه. 

(0) "رد المحتار"» باب إدراك الفريضة» 58/5) تحت قول "الدر": أي: شرع في الفريضة. 

52( المربحع السابق. 

(5) هو عبد الباري بن العشماوي المنوفي المصري المالكيء» له "مقدّمة" في الفروع 
المالكية. ("هدية العارفين"» .)4514/١‏ 

(5) هو أحمد بن تركي بن أحمد المنشليلي» فاضل من فقهاء المالكيّة» نسبته إلى 
"منشليل" (في غربية "مصر') ووفاته ب"القاهرة" (ت40/5ه وقيل: 435ه). له: 
شرح على "المنظومة الجزائرية"» و"الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية". 

("الأعلام" 23١5/١‏ و"هدية العارفين"» .)١5١/١‏ 

(5) "الجواهر الزكيّة في حل الألفاظ العشماويّة": لأحمد بن تركي بن أحمد المالكي 

إمام البشرية» ت5535ه) ("إيضاح المكنون": 07/9؟). 


هس تج س "لوت الجميسع" ايبط طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


بإمام ثم تبيّن لك أنه كافرٌ أو امرأة أو خنثى مشكل أو مجنون أو فاسق 


بجارحة أو صبِيّ لم يبلغ الحلم أو محدث تعمّد الحدث بطلت صلاتك 
ووجبت عليك الإعادة» وهذا في جميع ذلك) اه. 

والأصمٌّ عندهم أيضا الجواز إذا لم يكن فسقه متعلقاً بالصّلاة. قال 
العلامة: يوسن الف «المالك © 'فن, الحاشية الجواهر"؟ قولة: ‏ (وفاسق 
بجارحة) هذا ضعيف؛ والمعتمد صحة الصّلاة حلف الفاسق مع الكراهة 
عياف كان افيا كر دان جالع 416 ترج الضهى م شرفي 
حلافاً للمصئّف والشارح... إلخ, قال: وأمّا ما تتعلّق كقصد الكبر؛ فَإنْه يمنع 
الاقتداء به ولا يصحء كما أفاده الشيخ في "الحاشية" هناء ومثله في "حاشية 
الع 1007م زه 

0 قال: أي: "الدر": ويجب القطع لنحو إنجاء غريق” 

قد مرّ مسائل القطع في باب المكروهات ص584". ١١‏ 


)١(‏ هو يوسف بن إسماعيل بن سعيد المصري المالكي تلميذ الأمير (ت بعد 

4 ١١ه)ء‏ من تصانيفه: حاشية على "الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية". 
("هدية العارفين": 07١/5‏ ه). 

(؟) "حاشية الخرشي"؛: كتاب الصلاة» فصل في صلاة الجماعة» ؟57/5١:‏ على 
مختصر الشيخ خليل بن إسحاق بن موسى المالكي (ت1/57اه)» وشرحه شيخ 
المالكية أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن علي الخرشي (ت١١١1ه‏ أو 
اهم ("هدية العارفين"2 ؟5.05/5؛ و"كشف الظنون". ؟8/5؟15١).‏ 

هه "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 54/هم5. 

(5) انظر "الدر"؛ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء .١951١-1١/95/15‏ 


# سس مجلس ”يال يساق لطيو يبطق 


مطلب: قطع الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبًا وواجبا 
[7ده١]‏ قوله: 27 فإن سجد”": للثالئة ألم واقتدى. ١١‏ 


[حمده ]١‏ قوله: 0 وقيل: يقطء”): 


)١(‏ في "رد المحتار": شرع في فرض فأقيم قبل أن يسجد للأوّل قطع واقتدى» فإن 
سحد لهاء فإن في رباع أتم شفعاً واقتدى ما لم يسجد للثالغة؛ فإن سجد أتم 
واقتدى متنقّلاً إلا في العصرء وإن في غير رباعي قطع واقتدى ما لم يسجد للثانية» 
فإن سجد لها أتم ولم يقتد اه "ح" 

(؟) "ردٌ المحتار": باب إدراك الفريضة» مطلب: قطع الصلاة يكوت حراماً ومباحاً 
ومستحيًاً وواحباء 68/4 تحت قول "الدر": وهذا إن لم يقيّد. .. إلخ. 

(6) في المتن والشرح: (والشارع في نفل لا يقطع مطلقاً) ويتمّه ركعتين (وكذا سنّة الظهر 
و) سن (الجمعة إذا أقيمت أو خخطب الإمام) يتمّها أربعاً (على) القول (الراجح)؛ لأنها 
صلاة واحدة؛ وليس القطع للإكمال بل للإبطال خلافاً لما رجّحه الكمال. وفي "ردٌ 
المحتار": (قوله: ععلافاً لما رجحه الكمال) حيث قال: وقيل: يقطع على رأس 
الركعتين» وهو الراحح؛ لأنْه يتمكّن من قضائها بعد الفرضء ولا إبطالَ في التسليم على 
الركعتين» فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب اه. أقول: 
وظاهر "الهداية" اخحتياره» وعليه مشى في "الملتقى" و"نور الإيضاح" و"المواهب" 
وجمعة "الدرر” و'الفيض'» وعزاه في "الشرنبلالية" إلى "البرهان"» وذكر في "الفتح": 
أنه حكي عن السغدي أنه رجع إليه لما رآه في "النوادر" عن أبي حنيفة» وأنّه مال إليه 
السرحسي والبقالي» وفي "البزازية": أنه رجع إليه القاضي النسفي» وظاهر كلام 
المقدسي الميل إليه» ونقل في "الحلبة" كلام شيخه الكمال ثم قال: وهو كما قال. 

(4) "ردٌ المحتار" كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 91/4*: تحت قول "الدر": 
خلافاً لما رجّحه الكمال. 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


0 . 8 
بروق7 > دللك عق أفى يوطيفت: ١‏ 


[5ده١]‏ قوله: على رأس الركعتي. 2©: 


به أحذ المشايخ. ؟١‏ "خحانية"» أوّل كتاب الصّلاةق صم و29 ٠‏ 
١ 500‏ قوله: وظاهر "ب 012 ةيند ١‏ 
[1/اه ]١‏ قوله: احا 01 وبه جزم قاضي حان9"؟. ١٠١‏ 
5 أرن الك : ارا 
[157] قوله: و'نور الإيضاح”": 


قائلا”' تبعا لابن الهمام””'": إِنّه الأوجه. ١١‏ 


.7١/١ انظر "الهداية", كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة»‎ )١١ 

(9؟) "ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 591/5» تحت قول "الدرٌ": 
لاق لما رجححه الكمال. 

09 "الحانيّة", كتاب الصلاة» باب الأذان» .”1//١‏ 

(5) "'ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 2551/54 تحت قول "الدر": 
خلافاً لما رسّحه الكمال. 

(ه) "الكافي", كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» الجزء التاسع» .٠١1//١‏ 

(5) "'ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 2551/54 تحت قول "الدر": 
خلافاً لما رجححه الكمال. 

(7) "الخانيّة", كتاب الصلاة, باب الأذان» ١//1؟.‏ 

(8) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضةء» 2551/54 تحت قول "الدر": 
عاؤنا لما شه الكبال. 

(9) "نور الإيضاح"ء كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» صلا .١١‏ 

.4١١/١ "الفتح". كتاب الصلاةء باب إدراك الفريضة»‎ )٠١١ 


هه بل مجلس" المرويية ال ا 0 


]١57+[‏ قوله: إلى "البرهان"0©: 


قوق "التاق لجااعو قح "بواهيه بسني 10 الوك ار 

]١574[‏ قوله: مال إليه السرّحسي والبال ا 

البمال:شوس الأثمة ال عو و ال ١‏ "مراقي الفلاح"27. 

أقول: الذي في "الهنديّة"29 عن "محيط السرحسي" تصحيح الإتمام 
وشيذكره الب ا 

ا ا لل 


)١١‏ 'ردٌ المحتار "» باب إدراك الفريضة» 5557/5؛ تحت قول "لد" عزلاها لجار كك الكنان: 

(؟) قد مرت ترجمته .١ 87/١‏ 

(؟) "رد المحتار": باب إدراك الفريضة؛ 891/4: تحت قول "الدر": خلافاً لما وت لكان 

(5) قد مرت ترجمته .١51/7‏ 

(ه) "مراقي الفلاح", كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» صاء .١١‏ 

(5) "الهنديّة"» كتاب الصلاة» الباب العاشر في إدراك الفريضة» .١5١/١‏ 

0 انعاق "3 المسعا اع وعم نينت تنالب" شرذفا امنا تيده الكمال: 

(8) في "رد المحتار": هذاء وما رجّحه المصتف صرح بتصحيحه الولوالجي وصاحب 
"المبتغى" و"المحيط" ثم الشمني؛ وفي جمعة "الشرنبلالية": وعليه الفتوى» قال في 
"البحر": والظاهر ما صحّحه المشايخ؛ لأنه لا شك أن في التسليم على الركعتين 
إبطال وصف السنيّة لا لإكمالهاء وتقدّم أنّه لا يجوزء ويشهد لهم إثبات أحكام 
الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوذ في الشفع الثاني إلى غير ذلك 
كما قدّمناه اه وأقرّه في "النهر". 

(9) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضةء» 25591/54 تحت قول "الدر": 
اذا لدان تنه لكا 


هب مجلس" ادويق الع يس ةد لطي لو طق 


هو الصحيح كما في "الظهيرية" اه "قهستاني”". صِحّحه أكثر المشايخ إم 
"مجمع الأنهر"27. ٠١‏ 

]١57[‏ قوله: صرّح بتصحيحه الولوالجي”": 

وقال في "الفتح””: (إليه أشار في "الأصل"؛ لأنها صلاة واحدة) وفي 
جمعة الكتاب”" و"البحر””': أنه الأصحّ. ١١‏ 

]١‏ قوله: و"المحيط"©: 

لله راف اتضفيظ الاقاد الفوظيوي لكين وف "لووول 70نم رو قن قبل 
يْتمّها كذا في "الهداية", وهو الأصحّ كذا في "محيط السرحسي"» وهو 
الصحيح هكذا في "السراج الوهاج"'). ١١‏ 


.575/١ "جامع الرموز"» كتاب الصلاة» فصل إدراك الفريضة»‎ )١( 

(؟) "مجمع الأنهر"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» .51١١/١‏ 

59 "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 29891/4» تحت قول "الدرٌ": 
غولدنا لما راتكه الكمال: 

(5) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» .51١١/١‏ 

(5) انظر "الدرٌ"» و"ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» 7/4/5. 

(59) "البحر", كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة, 8/5 ؟١.‏ 

00 "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 2831/4 تحت قول "الدر": 
اذا اناه يده الكمال: 

(8) "المحيط" للسرحسيء كتاب الصلاة» باب التطوع قبل الفرض» ص .5١‏ 

(4) "الهندية" كتاب الصلاة» الباب العاشر في إدراك الفريضة» .١5١/١‏ 


# سس مجلس ”يال يساق لطي وطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


"7 قوله: وفي جمعة "الشرنبلاليّة””": عن "الفتاوى الصغرى"*‎ ]١578[ 
قوله: والظاهر ما صِحّحه المشايخ”":‎ ]١ه75[‎ 

وعن الت ربكسة المسكت 0 ا 

]١50[‏ قوله: وأقرّه في "النهر" ©: تابعهم الشار ”2 رحمة الله عليه. 
[1مه١]‏ قوله: 00 في السب الموكدة©: من لزوم قضاء أربع. ١‏ 


اا 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب إدراك الفريضة؛ 2555/54 تحت قول "الدر": 
غلانا نار شع الكمان: 

"الشرنبلالية"» كتاب الصلاة؛ باب الجمعة؛» 2١41/١‏ (هامش "الدرر"). 

(؟) قد مرت ترجمته ؟/؟١٠١.‏ 

99) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 2595/5 تحت قول "الدرٌ": 
حلاف لما رجححه الكمال. 

(4) انظر "التنوير"» كتاب الصلاة» باب الجمعة, 580/4. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 2055/54 تحت قول "الدر": 
اونا لمااا رجه الكندان. 

59) انظر "الدر"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» 58-0/4. 

90) في "رد المحتار": وأقره في "النهر". أقول: لكن تقدّم في باب النوافل أنه يقضي 
ركعتين لو نوى أربعاً وأفسده وأنّه ظاهر الرواية عن أصحابناء وعليه المتون» وأنّه 
صحّح في "الخلاصة" رحوعَ أبي يوسف إليه» وصرّح في "البحر": أنه يشمل 
السنّة المؤكدة كسنّة الظهر حتى لو قطعّها قضى ركعتين في ظاهر الرواية» وأن 
دن اللنقتات تو إعسان قل ان برعو اف الس اللو كدق 

"زر اللمسعا :8202 عع قوال "الى" : خلافاً لما متمد كد 


همل مجلس” ادويق الع يس ةلي لي طق 


[كمه لأ قوله: ” ' هذا أشنه0؟: 2 أر هكذا في مفكة ان التي 


عندي وكأنه أله من 3 تقديمه إِيّاه؛ أنه نما يقدم الأظهر الأشهر. ؟ ١‏ 
مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
أعمه١]‏ قوله: ((أبا القاسم))0): 0 الله تعالى عليه قلي ١‏ 


[عمهلأ قوله: 7 معطو ف قاغلئ ا10, 
العطف عليه مشكلء وقد أعاد اللام. ١‏ 


(1) في "ردٌ المحتار": ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة» أمّا إن قام إليها 
وقيّدها بسجدة ففي رواية "النوادر": يضنيك لبها زابعة 5257 وإن لم يقيدها 
بسجدة. قال في "الحانية": لم يذكر في "النوادر"؛ واحتلف المشايخ فيه؛ قيل: 
يمّها أربعاً ويخفف القراءة» وقيل: يعود إلى القعدة ويسلّم وهذا أشبه اه. 

59 "رد المحتار": 59/5, تحت قول "الدرٌ": : خلافاً لما رتّحه الكمال. 

(9) "الخحانية"؛ كتاب الصلاة باب الأذان» ١/لا”؛‏ بتصراف. 

(:) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة؛ مطلب في كراهة الخروج من 
المسجد بعد الأذان» 5917/4*؛ تحت قول "الدر": وكره تحريما للنهي. 

(ه) في المتن والشرح: (وكره) تحريماً للنهيّ (خروج من لم يصل من مسجد أَذْنَ فيه 
الح كار ميد بر رن لمرو سدح ةر رع اه 
اا كاذه لرسة افطظ: وفي "رد المحتار": (قوله: أو لأستاذه... إلخ) معطوف 
على "حيّه"؛ أي: أو لمسجد أستاذه, قال في "المعراج": ع الوفت تحمافة لوسك 
أستاذه لأحل درسه أو اد الأخبار أو لسماع مجلس العامّة أفضل بالاتفاق 
لتحصيل الثوابين اه. ومثله في التهاية . وظاهره أنه إنما يحرج إذا حشي فوات 
الدرس أو بعضه» وإلا فلاء وأنه لا توفت على أن يكون الدرس مما يجب ل 
عليه؛ وفي "حاشية أبي السعود": أن ما أورده في "البحرا ' في مسجد الحي واردٌ هنا. 


ع2 


9' رد المحتار" 4 باب إدراك الفريضة» :وم تحت قول "الدر": :او لأستاذه. .. إلخ. 


جه بل مجلس" المرويية الع يس ةي ل يق 


همه ]١‏ قوله: مما يجب تعلمه عليه”): ألا ترى! أنه أباح الحروج 
لمتبحة الوفظ ‏ ومعلوة أن الاهائج :لبد كيو وحن 0 

[مه١]‏ قوله: *' أديت مع كراهة 006 

أقول: نعم! قالوا ذلكء وإِنّما أرادوا أت تكون الصيّلاة مكروهة تحريماً 
للإخلال بشيء من واحباتهاء لا أن يكون المصلي متلبْساً بكراهة لتركه شيعا 
يجب عليه؛ لا للصلاة: واللازم بترك الجماعة الثاني دون الأوّل» كما حققنا 
ف" العنقر افون 

: قوله: أن يجاب بحمل ما هنا"‎ ]١50[ 

أقول: لا حاحة إلى الحمل كما عرفت. ١١‏ 


0١١‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 2591/54 تحت قول "الدر": 
أو لأستاذه... إلخ. 

؟) في "رد المحتار": يعلم من هنا ومن قوله: 'وإن 0 ثلاث منها أتم : اقتدى 
مدنا" أن من 57 50 لا يؤمر بالإعادة جباعة مع أنْهم قالوا: كل صلاة 
أدّيت مع كراهة التحريم تجب إعادتهاء وزاد ابن الهمام وغيره: ومع كراهة التنزيه 
تستحبُ الإعادة» ولا شك في كراهة ترك الجماعة على القول بسنيّتها أو وحوبها 
لوحود الإثم على القولين إلا أن يجاب بحمل ما هنا على ما إذا تركها بعذر وهو 
حلاف ما يتبادر من كلامهمء وقدمنا تمام الكلام على ذلك في واحبات الصلاةء 
ولم يظهر لي جواب شافء فليتأمّل. 

(*) "رد المحتار"؛ باب إدراك الفريضة؛ 8597/4 تحت قول "الدر": بل تركه للجماعة. 

9:) "العبقري الحسان". 

(5) "رد المحتار"؛ باب إدراك الفريضة» 2937/54 تحت قول "الدر": بل تركه للجماعة. 


#8 سس مجلس ”يال يساق لطي يي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


إأححه ]١‏ فوله: قدمنا تمام الكلام على ذلك... ١‏ 0ك 

أقول: وأنا قدّمت22 ثم شيعا من الكلام فراحع. ؟١١‏ 

[دده١]‏ قوله: ولم يظهر لي”": 

أقول: لكتّي ظهر لي من بركتكم وخدمة كلامكم جو اف شاف كافء 
لعن ري لعا كيم 

[.وه١]‏ قال: أ: ال أن كراهة التعفل بالثلااث ل 

هذا من تفردات القهستاني فلا يعتمد عليه أصلاً. ١١‏ 

]١١51[‏ قوله: لي رجا إدراك التشهد فقط يترك السثة290: 


وظَن أنه تفوته الركعتان. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» باب إدراك الفريضة» 91//4*, تحت قول "الدر": بل تركه للجماعة. 

85 انظ الحقوكة |8161 :] 'قوله: وامققضى نذا اله اوعد "منفروا .وشا تعد هذه المقولة 

(9؟) "رد المحتار"» باب إدراك الفريضة» 91//4*, تحت قول "الدر": بل تركه للجماعة. 

(9:) "الدرٌ"؛ كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 59459/4. 

(ه) في المتن والشرح: (وإذا ماف فوت) رععتي (الفجر لاشتغاله بسئتها تركها) 
لكون الجماعة أكمل (وإلأ» بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب» "تجنيس". 
وقبل: التشهّدء واعتمده المصنف والشرنبلالي تبعا ل"البحر"» لكن ضصَعّفه في 
اللدهر" ولق يعركيا ”موس لاصف دراريه التسصيدن نا واعطل كان :زرا تر كي 
لأن ترك المكروه مقدّم على فعل السنّة. 

في رد المحتا”: (قوله: تبعاً ل"البحر") فيه أن صاحب "البحر" ذكر أن كلام "الكير" 
يشمل التشهّدء ثم ذكر: أنْ ظاهر "الجامع الصغير": أَنْهِ لو رجا إدراك التشهّد فقط 
يترك السنّة) ونقل عن "الخلاصة": أنه ظاهر المذهب» وأنه رجححه في "البدائع . 


60 5 المحتار", باب إدراك الفريضة» ١1/‏ 5 53 ف قول "اندر تبعاً لد البتحر : 


# سس مجلس ”اال يلاق شيطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


]١٠5[‏ قوله: أنه ظاهر المذهب”": 
قلا يق :تالس ولا إذا رجا إدرالك ركع 
]١55+[‏ قوله: (عند باب المسجد) أي: حارج المسجد كما صرّح به 
التوسعافي: إل 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
الله ويوطيكه قوق "مين" "كبر" وقد 0ك وبصي ,كس ادر 
غددابات المس حك فم يدعط | 107 


:07 قوله: “اهن طلوع الشمس بالإجماع؛ لكراهة لاا‎ ]١١5:[ 


0 


١‏ ل ا ا ا ل ا 

١؟)‏ "رد المحتار"» باب إدراك الفريضة» 07/5 5» تحت قول "الدر": عند باب المسجد. 

(9*) "الهداية", كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» .7١/١‏ 

() "الهندية"» كتاب الصلاة» الباب العاشر في إدراك الفريضة» ١/١؟١.‏ 

(5) "الفتاوى الرضويّة"» كتاب الصلاة؛ باب أحكام المسجد, 58//8. 

59) في المتن والشرح: (ولا يقضيها إلآ بطريق التبعيّة ل) قضاء (فرضها قبل الزوال لا بعده) 
في الأصح؛ لورود الخبر بقضائها في الوقت المهمل بخلاف القياس. 

وفي "رد المحتار": (قوله: ولا يقضيها إلا بطريق التبعيّة... إلخ) أي: لا يقضي مسّة الفجر إلآ إذا 
فاتت مع الفجر فيقضيها تبعاً لقضائه لو قبل الزوال؛ وأمّا إذا فاتت وحدها فلا تُقضى قبل 
طلوع الشمس بالإجماع لكراهة النفل بعد الصبح» وأمًا بعد طلوع الشمس فكذلك 
عندهما. وقال محمد: أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال كما في "الدرر"» قيل: هذا قريب 
من الأثفاق؛ لأن قوله: "أحبّ إلي" دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه؛ وقالا: لا يقضيء 
وإن قضى فلا بأس بهء كذا في "الخبازية"؛ ومنهم من حقق الخلاف وقال: الخحلاف 
في أنه لو قضى كأ تاد عمد أو حميقة كذا في "العناية'» يعني: نفلاً عندهما سنّة عنده. 

(0) "رد المحتار”؛ 5١5/54‏ تحت قول "الدر": ولا يقضيها إلا بطريق التبعيّة... إلخ. 


هه بل مجلس" المرويية ال ا 0 


أقول: أراد إجماع أصحابنا رضي الله تعالى عنهم. ١١‏ 
[هوه ١‏ قوله: كنا في 01 وهو الذي حدّقه في "الفتح"7©. ١‏ 


قوله: لخدي الو 
0 بفيوةة العا 
ي 


وها قوله: 23 لأنّه كما سيذكره في الباب الآأتي 600 


نازع هذا التعليل في "الفتح"9" بما يتعيّن استفادته. ١١‏ 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة؛» 05/54 4» تحت قول "الدرٌ": 
ولا يقضيها إلا بطريق التبعيّة... إلخ. 

(؟) "الفتح"ء كتاب الصلاة, باب إدراك الفريضة؛ 6١5/١‏ 

(99) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» 25٠5/54‏ تحت قول "الدر": 
لا بعده في الأصح. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» ٠05/54‏ 4» تحت قول "الدر": 
لا بعده في الأصح. 

(5) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 15/5 55. 

(7) في "رد المحتار": (قوله: بخلاف القياس) متعلق ب"ورود" أو ب"قضائها". فافهم. 
وذلك لأن القضاء مختص بالواجب؛ لأنّه -كما سيذكره في الباب الآتي- فعل 
الواحب بعد وقته, فلا يقضى غيره إلا بسمعي. 

0 "رد المحتار"» كتاب الصلاة» 07/4 4»: تحت قول "الدر": بخلاف القياس. 

(8) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب إدراك الفريضة» .511//١‏ 


#9 سس جلس ”لالج يساق لطيو وي طق 


[هوه١]‏ قوله: 27 ثبت بالحديث على حلاف القياس7": 

أقول فوم إن العاف ننه السميدة كه الفلين ,وذليل؟ المطداو ارقا يفي * 
ون لفساو فيضا جلدف اقباس :تكن الالتحاق كلذله إل يعس عقون 
المعنى كما نص عليه الإمام ابن الهماء”" وغيره من الأعلام» بل لقائل أن 
فوا إن سنّة الجمعة من أفراد ستّة الظهر فلا إلحاق» فافهم. وبالجملة 


فالا تحوظ: انان جااسروضا عزن العوودة ا 8 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "روضة العلماء": إِنْها تسقط لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: ((إذا حرج الإمام فلا صلاة إلا المكتوبة)) اه. "رملي". أقول: وفي 
تن لمعنه أ اكه حول ضقاني واعبا ف بخررصف :ا من الها 
تسقط بالكليّة ولا تقضى بعد الفراغ من المكتوبة» وإلاً لزم أن لا تقضى سنة 
الظهر أيضاء فإله ورد في .حديث "مسلم" وغيره: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إل المكتوبة))::نجم! قلا يستذل للفرق بينهما: بشيء آحر: وهو أن الفياس: في 
الفشع عدم فصل قبا من وق امقدل قاضي حان لقضاء سنّة الظهر بما عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الأربع 
قبل الظهر قضَاهنْ بعده))» فيكون قضاؤها ثبت بالحديث على خلاف القياس 
كما في سئة الفجر كما صرح به في "الفتح" فالقول بقضاء سئة الجمعة يحتاج 
إلك كليل ,ساس وعليه تنضيض المنوة على سئة القلير دلي قلي أن.نكة الجيعة 
سف كذللك: عامل 

9 "رد المحتار": كتاب الصلاة» ياب إدراك الفريضّة» 4/2 تحت قول "الد"": 
وكذا الجمعة. 

(؟) "الفتح", كتاب الصلاة» باب النوافل» .5/5/١‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


]١[‏ قوله: ”'' وهو قول أبي حنيفة”): 

أقول: وإذ كان هذا قول الإمام وقد ثبت عن صاحب الشريعة صلى الله 
تعالى عليه وسلّم فلا وحجه للعدول عنه وإن قيل في الآخر: به يفتى؛ إذ لا شك 
أن الترحيح في الجانبين وقد ترجّح هذا بما قلناء فلا يعارضه ما في قولهم: 
"به يفتى" من الرححان على قولهم هو المختار والأصحٌ» والله تعالى أعلم. 
وقد قال العاكية فى" الحرزيه""7اجا ومل ل شي رؤاية عالؤافقعها وزيا ا 


9 ] قرلة والديق ابارواو” العرمدئ وانك هالع ١‏ 


]اقول قال التريت ا حب 3 


( 


قال المناوي: وإسناده 00 ١7١‏ 


(1) في المتن والشرح: (ولا يقضيها إل بطريق التبعيّة لفرضها قبل الزوال لا بعده 
بخلاف سئة الظهر) وكذا الجمعة (فإِنّم) إن حاف فوت ركعة يتركها ويقتدي (ثم 
يأتي بها) على أنْها سنّة (في وقته) أي: الظهر (قبل شفعه) عند محمدء وبه يفتى. 

في "ردٌ المحتار": وفي "فتاوى العتّابي: أنه المختارء وفي "مبسوط شيخ الإسلام": أنه 
الأصحّ لحديث عائشة: ((أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر 
يصليهنٌ بعد الركعتين))؛ وهو قول أبي حنيفة» وكذا في "جامع قاضي خان" اه. 
والحديث قال الترمذدي: حسن غريب» "فتح". 

(؟) "رد المحتار"؛ باب إدراك الفريضة» »4١٠١/4‏ تحت قول "الدر": وبه يفتى. 

(؟) لم نعثر عليه. 

2 "رد المحتار"؛ باب إدراك الفريضة» ١/5‏ ذ» تحت قول "الدر": وبه يفتى. 

(5) أحرجه الترمذي في "'سننه" (450/1)5377. واين ماجه في "ستنه" (/119): 50/7. 

59) "رد المحتار"» باب إدراك الفريضة» »54١١/8‏ تحت قول "الدرٌ": وبه يفتى. 

00 "التيسير": حرف الكاف» 554/9 ؟. 


هس تج س "لوت الجاميسع" ااطي #ب وطق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


]١50[‏ قوله: كما قرّرناه7": أي: فالحمل على الشارح ركفيية الله 
تعالى حيث مشى على اختيار الوقت المستحب» وعلّل بما هو تعليلٌ لاختيار 
أصل الوقت. ١١‏ 

[ه.١]‏ قال: أي: "الدر": (أو سيت الفائتة)0): 

أي: واستمرٌ النسيان إلى أن فرغ من صلاتهء فإن تذكر خلالها قطع 
كم تي في امل العف رش تدك كن المتلؤة فليا ا 


)١(‏ في المتن والشرح: (فلم يجز فجر من تذكر أنه لم يُوتر) لوجوبه عنده (إلآ) 
استثناء من اللزوم فلا يلزم الترتيب (إذا ضاق الوقت) المستحبٌ حقيقة؛ إذ ليس 
من الحكمة تفويت الوقتيّة لتدارك الفائتة. ملتقطاً. 

في “رذ التسفار"© اؤقولده إذ لبن كن الحكمى .إل تعليل لقؤلة: 'لقلذ يلم العزيب 
إذا ضاق الوقت”"» لكنّه إنما يناسب اعتبار أصل الوقت» ويمكن أن يجاب بأن 
معناه تفويت الوقتيّة عن وقتها المستحب؛ "ح".ولا يخفى أن هذا لا يسمّى 
لفوعاء .عو اليه ذكره السعاية لناعر ادهب كها افررناه. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت» 553/54» تحت قول "الدر": 
إذ ليس من الحكمة... إلخ. 

(7) المرحجع السابق. 

.5 2١0/5 "الدر", كتاب الصلاةء باب قضاء الفوائت»‎ )54١ 


(ه) انظر "رد المحتار": باب قضاء الفوائت» 555/5» تحت قول "الدرٌ": من تذكر. 


هس تج س "اورت الجميسع" اطي و طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت 


545 قوله:" ول رواية فى اسجحدة التلاوة0: 

قال في "الأشباه والنظائر" ص 277 في كتاب الصّلاة قبيل الزكاة: ما 
نصّه: (ولا فدية لسجود التلاوة) اه. 

أقول: هذه العبارة لها ثلاثة محامل: الأوّل: نفي الوحوب وهو الصحيح 
كما نقل العلامة المحشي” رحمه الله تعالى. الفاني: نفي التقدير أي: لا فدية 
لها مقددّرة في الشرع وهو أيضاً محتمل. والفالث: نفي الجواز وليس بمراد لما 
علمت أن الفدية بر مبتدأ يصلح ماحياً للسيّقات فلا وجه للمنع» هذا ما ظهر 
لي» فافهم, والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولو مات وعليه صلواتٌ فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل 
صلاة نصفٌ صاع من برّ) كالفطرة (وكذا حكم الوتر) والصوم. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: وكذا حكم الوتر) لأله فرضٌ عملي عتده خلافاً لهماء "ط". 
ولا رواية في سجدة التلاوة أنه يجب أو لا يجب كما في "الحجة". والصحيح 
أنه لا يجب كما في "الصيرفية". 

9؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت» مطلب في إسقاط الصلاة عن 
الميت؛ 455/5؛ تحت قول "الدرٌ": وكذا حكم الوتر. 

(9) "الأشباه", الفنٌّ الثاني» كتاب الصلاة» ص١ .١‏ 

(:) انظر "رد المحتار":» كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت» 5/4ه42» تحت قول 


"الدر": وكذا حكم الوتر. 


# سس مجلس ”يال يساق لطي وطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[10] قوله: 20 ثم لاضحية©: 


وذلك قيمة شاة صالحة عن كل سنةء فلو لم يضح عشر سنين وجب 
عليه الإيصاء 0 ؛ "الهنديّة"20: (لوكان موسرا في أيام 
لا يجب عليه الإيصاء» ولو مات بعد مضي أيّامِ النحر لم يسقط التصِدّق 
بقيمة الشاة» حتى يلزمه الإيصاء بهء هكذا في "الظهيرية") اه. ١١‏ 


)1١(‏ في المتن والشرح: وإنْما يُعطى (من ثلث ماله) ولو لم يترك مالا يستقرض وارثه 
نصف صاع مثلاء ويدفعه لفقير, ثم يدفعه الفقير للوارث؛ ثم وثم حتى يتمّ. 

في "رد المحتار" تبلغ كفارةاست متارات لكل يوم وليلة تكو مه بوثلت »بلكل شهر 
أربعون فد وذلك نصف وال ولكل سنة شمسية ست غرائر» فيستقرض 
قيمتها ويدفعها للفقير» درت اللا نيا دعر ليبق كم يناقنيا:لذلاك 
الفقير أو لفقير آحرء وهكذا فيسقط في كل مرّة كفارة سنة» وإن استقرض أكثر 
من ذلك يسقط بقدره» وبعد ذلك يعيد الدور لكفارة الصيام ثم للأضحية ثم 
للأيمان» لكن لا بدّ في كفارة الأيمان من عشرة مساكين» ولا يصحّ أن يدفع 
للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنصُّ على العدد فيها بخلاف فدية الصلاة 
الاير إطاد فدية صلوات لواحد كما يأتي. وظاهر كلامهم أنه لو كان عليه 
4 ال مقف عه ودوة وصية؛ لتعليلهم لعدم وجحوبها بدون وصية باشتر اط 
الذدتشي لاني عبادة قله بذ فيها من الفعل خقق أن سكن بأن يوصي بإخراجها 
فلا يقوم الوارث مقامه في ذلك. 

9؟) "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائتت» 451//54» تحت قول "الدر": 
يستقرض وارثه نصف صاع مثلا... إلخ. 

(") "الهنديّة'"'» كتاب الأضحية» الباب الرابع فيما يتعلق بالمكان والزمان» 5//ا91؟. 


## سس مجلس ”الال يساق لطي يق 
اعم اماد اه1 +1حررنرد اع ررررمنى 


]١4[‏ قوله: م لاقينان27- فى '"البيك "عن "الجلاضة" :و"التجريد"! 
تنعدذ. الكفارة لتعدّد اليمين: والمجلس. والمجالس ‏ سواء: اه "دز"20. وفي 
"البعْيْة": كفارات الأيمان إذا كثرت تداملت ويخرج بالكفارة الواحدة عن 
عهدة الجميع» وقال شهاب الأثمّة: هذا قول محمّد» قال صاحب "الأصل": 
هو المختار عندي اه "مقدسي". ومثله في "القهستاني" عن "المنية" اه 
اخنافي اللا كرفي "قشف اليدان101: أن الكنازة لي دعسل بالاستياخ 
ناليمين إذ1 تغلاوت: #عدد: الكفازة» لكن :فق "المنية" عن ,شهات' الأكمة: أن 
الأبماة ياه إذا كدرت تنعت و كن كمارة' كنا فال محمد :وهر الشعدان 
عندي» وعن أبي يدسس. لها لا تتداحل» وشرف الأئمة لا يفتي به اه 
البوناق « ابيا تور يدن 1 

(فائدة مهمّة) لو أن رجلاً وجب عليه كفارة يمين فلم يجد ما يعتق» 
ولا ما يكسوء ولا ما يطعم عشرة مساكين وهو شيحٌ كبيرٌ لا يقدر على 


سو 


١١‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت» 451/5 تحت قول "الدر": 
يستقرض وارثه نصف صاع مثلاً... إلخ. 

(١؟)‏ انظر "الدر"؛ كتاب الأيمان» ١١1/؟551.‏ 

9؟) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الأيمان» »555/١1١‏ تحت قول "الدر": وتتعدّد الكفارة 
لتعدّد اليمين. 

(4) هذا الكتاب من مصادر "القهستاني" لم نعثر على ترجمة لهذا الكتاب فيما بين 
أيدينا من المصادر. (انظر "رد المحتار". 534/7) تحقيق: حسام الدين بن محمد صالح فرفور). 


(5) "جامع الرموز"؛ كتاب الأيمان» .557/1١‏ 


هه م مجلس" المرويية الج يس يط ل يق 


الصوم ولا مطمع له فيه فأرادوا أن يطعموا عنه عن صوم كل يوم مسكينا 
مات فأوصى أن يقضى ذلك عنه لم يجز أن يطعموا عنه ولا يجزيه إلا أن 
يطعم عشرة مساكين؛ وإن لم يوص وأحبّوا أن يكفروا عنه لم يجزءهم أقل 
من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» ولا يجوز لهم أن يعتقوا عنه» كذا في 
"السراج الوهاج" اه "هنديّة" ؟/2207. 

في االخوطة" فين إذااماك دم غليض كان او قطرة او كمارة أو تدده 
ال ا ا 
يجبروا عليه» وإن ل "نابي "ج20 

ف: من مات أو قتل وعلد كنازة يمين لا تسقط وكفارة الظهار 
كك”" حكي عن الفقيه أبي بكر البلحي”؟ هكذاء وقال الفقيه أبو الليث 
ييف اذ اتنال كنار ليان مفرلط "ايحت كناة" ليوو كفي 
"المحيط" اه "هندية" م20 ؟ 


١١ قوله: لا تسقط عنه”؟: بأداء الوارث.‎ ]١0[ 


.5 14/75 "الهنديّة": كتاب الأيمان» الفصل الثاني في الكفارة»‎ )١( 
تحت قول "الدر": جاز.‎ »١107/ 9؟) انظر "ردٌ المحتار"» باب صدقة الفطر»‎ 
أي: كذلك.‎ 99 
.)5 55 2057/9 ("الجواهر المضية"‎ 
.514/7 "الهنديّة"؛ كتاب الأيمان» الفصل الثاني في الكفارة»‎ )5( 
تحت قول "الدر":‎ »451١//5 "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت»‎ )5( 


هه بل مجلس" المرويية ال يس ةليط وق 


]١5١[‏ قوله: 27 وظاهر "البحر" اعتمادة7©: 


أقول: وهو اختيار الإمام أبي الليثء» ففي "الهنديّة" عن "التتارحانيّة" عن 
"الولوالجيّة"' صه 4”": (لو دفع عن حمس صلوات تسع أمناء لفقير واحد 
وما لفقير واحد اخختار الفقيه أنه يجوز عن أربع صلوات» ولا يجوز عن 
الصّلاة العانينم أ قيار "الك 77 وكداة زفان 7 بكر الإسكاف: 
يجوز ذلك كلهء وقال أبو القاسم: هو اختيار الفقيه أبي الليث يجوز عن أربع 
صلوات دون الخامسة؛ لأنه متفرق... إلخ). ثم مر يعلّل له ويعتمد عليه 
فكيف يقول العلامة المحشّي! أن "التتارخاتيّة" حكتهما بدون ترحيح. ١١‏ 
وزعم ابنه” في "منّة الجليل" صهُ: (أنّه المفتى به) اه. وانظر ما كتبنا عليه. 

[151] قال: أي: "الدر": 7" لأنْ التأحير معصية0": 


ولذا قالوا: لا يرفع يديه في القنوت إذا قضى الوتر بحضرة أحد. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح: لو أدّى لفقير أقل من نصف صاع لم يجزء ولو أعطاه الكل جاز. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: لم يجز) هذا ثاني قولين حكاهما في "التتارحانية" بدون ترحيح» 
وظاهر "البحر" اعتماده» والأوّل منهما أنه يجوز كما يجوز في صدقة الفطر. 

(؟) "رد المحتار"؛ باب قضاء الفوائت» 45//4» تحت قول "الدر": لم يجز. 

(؟) "الهنديّة", كتاب الصلاة» الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت» 5/١‏ ؟١.‏ 

(5) "البحر"» كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت» .١51/5‏ 

(ه) هو محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
(وت705١ه)ء‏ له: "مئة الجليل لبيان إسقاط ما على الذمة من كثير وقليل' . 

("الأعلام" 70١/5‏ "إيضاح المكنون". 510/9ه). 
(7) في "الدر": ينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه؛ لأنْ التأخير 0 فلا يظهرها. 


ام 


09) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت» 5717//54. 


هب مجلس" المرويية الج يس ةليط لي طق 


[+11] قوله: 7 إذا نسيه يرفع القعدة(): 


أي: من : نسي التشهّد وجعل يصلّي على النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلّم 
ويدعوء فإن سلّم وقد قعد قدر التشهّد تمت نتن اقفو رن دك عاد إلى اسه 
ارتفع قعوده؛ فإن لم يقعد بعد هذا قدر التشهّد وسلّم بطلت صلاته. ١١‏ 

]١51[‏ قوله: أن الفتوى عليه اه(": 

فإن التشهّد واحب فكيف يرفع الفرض؟ ١١‏ 

[114] قوله: 7 والذي ينبغي أنه إن سقط بصنعه كحدث... إل02: 

أقول: والذي يظهر لي لزوم الإعادة مطلقاً؛ لأن الصّلاة وقعت ناقصةء وقد 
وجب عليه إكمالهاء وكانت إليه سبيلان: متصل بالسجود ومتراخ بالإعادة» فإن 


1) في "ردٌ المحتار": ذكر في "التنارحائيّة": أن العود إلى قراءة التشهّد في القعدة 
الأخيرة إذا نسيّه يرفع القعدة كالعود إلى التلاويّة كما ذكره الحلواني والسرحسي» 
وذكر ابن الفضل: أنه لا يرفعهاء وفي "واقعات الناطفي": أنْ الفتوى عليه اه. 

1 رد د المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجحود السهو غ/» تحت قول "الد‎ ١ 

(4؛) في "رد المحتار": إذا سقط السجود فهل يلزمه الإعادة لكون ما أذّاه أوّلاً وقع ناقصاً 


لدر”": 


بلا جابر؟ والذي ينبغي أنه إن سقط بصنعه كحدث عمد مثلاً يازم» وإلا فلاء تأمّل. 


(5) "رد المحتار"» باب سجود السهوء 47/5/14» تحت قول "الدرٌ": سقط عنه. 


0-0 ةليط لل يق 


ع كيان اوقد أذ التتسدس إن سوا كوو إطامه :ذاه الا لسوت 
(ومقتضى كلامهم أن يعيد لتمكن الكراهة مع تعذّر الجابر) ان فاك قا التعدر 
كنا يكير عه ومو ون كارك دور عزو "النو "المت عدبماي 
هناء لكن لا شك أنه مقتضى كلامهم هناء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[11] قوله: (" كما قدّمناه0": عن "شرح المنية" صعمه©9©, ؟ 
[15] قوله: © وكما لو قرأ القرآن هنا9©: 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء 2»485/4 تحت قول 
"ان" لا سيره أضناذ لهسا 

١؟)‏ في "رد المضار 0د لوقت كر القبوت في الركوع فالصحيح أنه لا يعود» ولو عاد 
وقنت لا يرتفض ركوعه وعليه السهو؛ لأنَْ القنوت إذا أعيد يقع واحباً لا فرضاً 
كما في "شرح المنية"» وأمًا إذا عاد لقراءة سورة أحرى فلا يرتفض ركوعه كما 
قدمناه؛ لأنه وقع بعد قراءة تامّة فكان في موقعه وكان عوده إلى القراءة غير 
مشروع كما إذا عاد ارك دن انا واللّه أعلم. 

(") "رد المحتار"» باب سجود السهوء 475/4» تحت قول "الدرٌ": ِ م أعاد الركوع. 

(4:) لعل هذا من خطاء الكتابة ويمكن أن تكون رقم الصفحة: 488» (انظر "رد 
المحتار"؛ كتاب الصلاة» /557» تحت قول "الدر": أو تذكر سورة... إلخ). 

(5) في "رد المحتار": أشنار إلى. أن وحوب السجود ليس لخصوص الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم بل لترك الواحب وهو تعقيب التشهّد للقيام بلا فاصل حتى لو 
سكت يلزمه السهو كما قدّمناه في فصل إذا أراد الشروع. قال المقدسي: وكما 
لو قرأ القرآن هنا أو في الركوع يلزمه السهو مع أنه كلام الله تعالى» وكما لو ذكر 
التشهّد في القيام مع أنه توحيد الله تعالى. 

(5) "ردٌ المحتار"؛ باب سجود السهوء 5/0/5» تحت قول "الدر": وتأحير قيام... إلخ. 


# سس مجلس ”يال يساق لطي وطق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


الى 0 00 

[1777] قوله: أو في الركوع”؟": أو السجود كما في "التبيين"7" 
و"البموة 10 ون 

[1514] قوله: وكما لو ذكر التشهدا”©: 

لكن راجع "الهندية" صد274 وجعل في "المنية"7" المختار عدم لزوم 
السجود بذكر التشهّد في القيام» ونقل في "الغنية"7 عن "الغاية": (أن لو 
تشهّد في القيام بعد قراءة الفاتحة فعليه السهوء وهو الأصمٌء وقد ذكره 
الناطفيّ في "الأجناس" عن محمّد). 

قلت: وكذلك قال في "التبيين"7©: إِنّه الأصحّء ونقل في "الهندية"7") 


5)"اليدديه "1 كنات الغذاذة الايد الداتي عشر اف تود السوو انا 

09" "رذ العضار") كات الغتلاة» راتت سيكذه السين 40 حم فول "الل" 
وتأخير قيام... إلخ. 

"العو" كتاي الغيلاة اياتب سكعو الشفو 44/1 

(5) "الهنديّة"» كتاب الصلاة» الباب الثاني عشر في سجود السهو, .١55/١‏ 

(5) "ردٌ المحتار": باب سجود السهوء 420/5» تحت قول "الدر": وتأنير قيام... إلخ. 

(5) "الهندية"» كتاب الصلاة» الباب الثاني عشر في سجود السهو, .١51/١‏ 

(1) "المنية"'» فصل في سجدة السهوء ص١4‏ ملخصاً. 

و "العرة ين ال سر اموي عيع لعي 

(4) "التبيين"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء .5175/١‏ 

0٠١9‏ "الهنديّة". كتاب الصلاة» الباب الثاني عشرء 1/١‏ لافطا 


هج بل مجلس" المرويية الع يس ة يط وطق 


عن "الظهيرية": (أنّه إن كان في الركعة الأولى لا يلزمه شيءء وفي الثانية 


أقول: وقضية المسائل المذهبيّة أنه إن تشهّد في قيام الأخريين من 
مكتوبة رباعيّة أو ثالثة المغرب لا سهو عليه مطلقا لأنه مخيّر بين التسبيح 
والسكوت والقراءة» وهذا من التسبيح» وفي ثانية صلاة ما ينبغي أن يجب 
مظله :الدأعير العزاطة أو ركز اوم هه السورة ير كذلك كن كسام 
الوتر غير الأولى» وقد يقال: يختص هذا بما إذا تشهّد بعد الشروع في 
القرايك انا فليا قا 6 وتولب القزاية "مصيلة بالقيافة بل لو بيدا جالمناء 
كالأولى لم يترك واحباء فليحرّر. قد صرّح في "الهدديّة"7© عن "الظهيريّة": 
(لو قرأ التشهّد في القيام إن كان في الركعة الأولى لا يلزمه شيء وإن كان 
في الثانية الصحيح أنه لا يجب) اه. ١١‏ 

ما الأولى من كل صلاة مكتوبة أو واحبة فإن كان قبل شروع 
بفاتحة لا شيء عليه؛ لأن قبلها المخل”" للشناء وهذا منه ولا توقيت في 
الثناء حتىٌ يلزم تأحير الفاتحة فاندفع ما هنا في "الغنية", أمّا بعد ما شرع 
فيها فيلزم السهو مطلقاً؛ لترك الضمٌّ أو تأخير الركوع» فليحرّرء والله تعالى 
أعلم. ١١‏ 
)١(‏ "الهندية" كتاب الصلاة؛ الباب الثاني عشر في سجود السهوء ١/17؟١.‏ 


5 لغله "المحل" ولكن وقع في الأصل "المخخل"؛ فتدبّر. 7 ١(نعماني)‏ 


همل مجلس" المرويية الع يس ةليط يق 


0 قال: أي: "الدر": (بزيادة على التشهد بقدر‎ ]١"519[ 
نا 7 5 هَ 01 ع 1 ل سل‎ 07 


قدر ثلاث تسبيحات مع كشف عورة أو نجاسة مانعة... إلخ)» فلو فسّر قدر 
ركن هاهنا به كان أيسرء وإلآً فقدر ركن "سبحان الله" مرة» بل اث و4 
[المدثّر: ١؟]‏ وفي ضبط هذا القدر من التأير عسرء فليحرّرء والله تعالى 
أعلم. ومرٌ عن ط وابن عبد الرزاق في صفة الصّلاة» ذكر الواحبات آخر 
ف م" لقو د ا 3 

]١578[‏ قوله: ('' وينبغي ترجيح ما قاله القاضي الإماه7: 

أقول: الأليق بالفقه ما مشى عليه المصئف. ١١‏ 


.479/4 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب سجود السهوء‎ )١( 

(؟) انظر "الدر", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء» 8./4. 

59 انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» واحبات الصلاة,» 2555/9 تحت قول "الدر": 
وكل زيادة... إلخ. 

(4) في "رد المحتار": عن القاضي الإمام: أنه لا يجب ما لم يقل: وعلى آل محمد. 
وفي "شرح المنية الصغير": إِنّه قول الأكثرء وهو الأصحّء قال الخير الرملى: فقد 
احتلف التصحيح كما ترى» وينبغي ترحيح ما قاله القاضي الإمام. 


)22 رد المحتار") كتاب الصلاة باب سجود السهو 2000000 تحت قول "الدر 3 


وفي "ليلع .نه إل 


همل مجلس" المروييسة الع يسة يط فطق 


: قوله: )2032 م ف "الباداية" و"الزيلعي" يوي‎ ١ 3 ١ 
أقول: الذي رأيته في "التبيين"27 من صفة الصّلاة تصحيح وجحوب‎ 
المتفرة ارقا رو لقطة عفن قر ل كرد اس تغرف قينا‎ ١ النسافة عل‎ 


يجهر": (قوله: "فيما يجهر" إشارة إلى أنه لا يخير فيما لا يجهر فيه» بل 
يخافت فيه حتماً وهو الصحيح؛ لأن الإمام يتحيّم عليه المخافتة فالمنفرد 


أولى» وذكر عصام بن يوسف في "مختصره”2©: أن المنفرد يخيّر فيما 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": (قوله: والجهر فيما يخافت فيه للإمام... إلخ) في العبارة قلب» 
وصوابها: والجهر فيما يخافت كمض وعكسه للامام, "حك وهذا ما فبحخة في 
"البدائع" و"الدرر"ء ومال إليه في "الفنتح" و"شرح المنية" و"البحر" و"النهر" و"الحلبة" 
على خلاف ما في "الهداية" و"الزيلعي" وغيرهما من أن وحوب الجهر والمخافتة من 
خصائص الإمام دون المنفرد. والحاصل: أن الجهر في الجهريّة لا يجب على المنفرد 
اثفاقاً» وما الخلااف في وجوب الإإحفاء عليه في السرية» وظاهر الرواية عدم الوجوب 
كما صرح بذلك في "التتارحائية" عن "المحيط". وكذا في "الذخيرة" وشروح 
"الهداية"' ك"النهاية" و"الكفاية" و"العناية" و"معراج الدراية"2 وصرحوا أن وجحوب 
السهو عليه إذا جهر فيما يخافت 18 "النوادر . 

9؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء »58١/4‏ تحت قول "الدر": 

(؟) "التبيين". كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة؛ ١/1؟5.‏ 


الفقيه البلحي (ت5١١ه).‏ "هدية العارفين " .//١‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


يحافت أيضًا... إلخ). بل قد قدّم العلامة المحشي أن الزيلعي 
صحح الوجوب. ١١‏ 

[177] قوله: رواية "النوادر7©: لكن زعم في "البحر”" أنه المذهب 
وتبعه الشارح كما مر ص ه ه27. ١‏ 


[؟5١]‏ قال: أي: "الدر": 0 (إن سجد إمامه)0) 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في"الفتاوى الرضوية":] 
قلت: فالشرط يفيد أنه إن لم يسجد الإمام لم يجب على المقتدي 
وبالسقوط صرّح في "البحر الرائق"”"» نعم! بقي نقصان يظهر أن يعيد لانجباره 
إن اطلع عليه» وهذا لا ينافي الصحة؛ إذ الصحيح يقابل الفاسد والفاسد هو 
الباطل في العبادات كما صرّح به أَثمّتنا في غير ما كتابء والله تعالى أعله”". 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"؛ فصل في القراءة» 477/9» تحت قول "الدر": على المذهب. 

"رد المخبار "+ كناب الصلاةء بات :سحوة الشيو 256+ تت اقول "الدن": 
والجهر فيما يخافت فيه للإمام... إلخ. 

(99) "البحر"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء .١70/7‏ 

(5) انظر "الدر"2 كتاب الصلاة» فصل في القراءة» *//531؛ . 

() في المتن والشرح: (يجب) السهو (بهما) أي: بالجهر والمخافتة (مطلقاً وهو 
ظاهر الرواية على منفرد ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه) لوحوب المتابعة 
(لا بسهوه) أصلاً. ملتقطاً. 

ورا نس العرراةو انه ممعرة لمحيو 12 14ل 

() "البحر"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء ؟/17. 

(8) "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة» باب سجود السهوء 80/8 .181-1١‏ 


هس تج س "اورت الجميسع" ااي ططق 


[:5١]قوله:‏ '' وأقرّه في "البحر”©: 

أقول: ومثل هذا القول عن المحقق ابن أمير الحاج وتقريره من 
"الود "10ل يسية عن الاقاء بمااسعوا ب 

]15٠[‏ قوله: 7 ممّن لا سهو عليه كما في "البحر””©: و"البدائع"7. 

[-1] قوله: ”© قال في "النهر": ثم مقتضى كلامهب©: 

أقول: بل صريح كلامهم أنه لا يعيدء وأنّ سهوه لا حكم له أصلاً كما 
حققناه في "فتاوانا"9©. ١١‏ 


3 في" "رذ اسار" لاقذا مداخو اله إذا"جههر سهوا يفوع من الأذعية والاشية ولو 
تنود وإثذا لذ يحب عليه السعوة قال قن "الهلية" :وله يفرى القول. يذللك في 
الففّك عزن تأمل اه وأفره في "ابعر" 

9؟) "رد المحتار": باب سجود السهوء 484/4» تحت قول "الدر": وهو ظاهر الرواية. 

(؟) "البحر"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء ؟5/١1071.‏ 

(5) في "رد المحتار": (قوله: لا بسهوه أصلاً) قيل: لا فائدة لقوله: "أصلا"؛ وليس بشيء 
بل هو تأكيدٌ لنفي الوحوب؛ لأن معناه: لا قبل السلام للزوم محالفة الإمام» ولا بعده 
لخروجه من الصلاة بسلام الإمام؛ لأنّه سلام عمد ممن لا سهو عليه كما في "البحر". 

)2 "رد المحتار"» باب سجود السهو؛ 484/4» تحت قول "الدرٌ": لا بسهوه أصادً. 

(5) "البدائع"؛ كتاب الصلاة» فصل في بيان من يجب عليه سجود... إلخ» .450/١‏ 

(0) في "رد المحتار”: قال في "النهر": ثم مقتضى كلامهم أنه يعيدها لشبوت الكراهة 
مع تعذّر الجابر. 

(8) "رد المحتار"» باب سجود السهوء 485/4» تحت قول "الدرٌ": لا بسهوه أصلاً. 

(94) انظر تفصيل هذه المسألة في "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة» باب سجود 
السهوء .5١.-1١51//8‏ 


# سس مجلس ”تاشيطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 


قلت: فإذا كان هذا في السهو فالعمد أولى بالإعادة مع تصريحهم بأنّها 
هي سبيل كل صلاة أدّيت مع كراهة التحريم؛ والله تعالى أعله". 

لق 0 لا يتابعه في السلاه”): أي: السلام الذي اه الإمام 
قبل سجود السهوء أو المراد مطلق السلام وهو كذلك؛ فإنّه ممنوع عن 
السلام لد كما لا يخحفى. ١٠١‏ 

[4١١]قوله:‏ وإن ا بعده لزمها©: أ السلام الكائن في آخر 
الصّلاة بعد سجود السهو لانقضاء الاقتداء بخلاف السلام الذي قبل سجود 
السهو؛ فإنّه لو أتى به ساهياً لا سهو عليه مطلقا؛ لبقاء القدوة بعدء نعم! لو 
تعمّده بطلت صلاته بوقوعه في خلال صلاتهء كما أفاده في "الحلبة"20. ١١‏ 


.7 74/107 "الفتاوى الرضويّة" » كتاب الصلاة» باب مفسدات الصلاة»‎ )١( 

)١(‏ في "ردٌ المحتار": (قوله: والمسبوق يسجد مع إمامه) قيّد بالسجود؛ لأنْه لا يتابعه 
في السلام» بل يسجد معه ويتشهّدء فإذا سلّم الإمام قام إلى القضاءء فإن سلّم فإن 
كان عامداً فسدت وإلاً لا. ولا سجو عليه إن سلّم سهواً قبل الإمام أو معه. وإن 
سلّم بعده لزمه لكونه منفرداً حيتكذ» "بحر". 

9؟) 'ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب سجود السهوء 4/85/4» تحت قول "الدر": 
والمسبوق يسجد مع إمامه. 

(5) المرحع السابق» صك/؛ . 


,2( "الحلبة"» كتاب الصلاة» فصل في سجود السهوء . 


هه م مجلس" المروييسة الج يس ةي طق 


م رايت العلامة الطحطاوي في "حاشية المراقي 00 و” ور اإلكاتم بيهواما 


قرّرت فجعل الحكم إلى قوله: (إن م جهرا قبن الانام سعد انا للسلام 

قبل سجود السهو وبعدهء وحص قوله: (وإن سلّم بعده) بالسلام الذي بعد 

سجود السهو ص" .7. ١١‏ 
[1575] قوله: '" ولو كان مسبوقاً بثنلاث ولاحقاً بركعة”": 
كما إذا اقتدى في قيام الرابعة ونام فيه. 5 
[:12] قوله: '“ وصحّحه في "البدائع"7”: 

)١(‏ "طم"؛ كتاب الصلاة» باب سجود السهوء صه4؛ ملخحّصاً. 

(؟) في "رد المحتار" و ولو سجد مع إمامه أعاده) أنه في غير أوانه» ولا تفسد 
صلاته؛ لأنه ما زاد إلا بتجدتيق» ولو كان و بثلاث ولاخقا بركعة فسجد 
إمامه للسهو فإله يقضي ركعةً بلا قراءة؛ لآله لاحق» ويتشهّد ويسجد للسهو؛ أن 
ذلك موضع سجود الإمام؛ ثم يصلّىي ا بقراءة ويقعد؛ لأنّها 1 صلاته» ولو 
كان على العكس سجد للسهو بعد الثالثة. 

(؟) "ردٌ المحتار"» 4/07/5» تحت قول "الدر": ولو سجد مع إمامه أعاده. 

(4؟) في "الدر": والمقيم خلف المسافر كالمسبوق وقيل: كاللاحق 

ف "ةا اد "7 رفولب قبن العوبو دق "انس "تان السقيي المسياق 
بالمسافر كالمسبوق في أنه يتابع الإمام في سجود السهو ثم يشتغل بالإتمام» وأما 
إذا قام إلى إتمام صلاته وسها فذكر الكرحي أنه كاللاحق» فلا سجود عليه بدليل 
أنه لا يقرأء وذكر في "الأصل": أنه يازمه السجودء وصححه في "البدائع"؛ لأثه 
إنّما اقندى بالإمام بقدر صلاة الإمام» فإذا انقضت صار منفرداء وإِنْما لا يقرأ فيما 
يتم لأن القراءة فرض في الأوليين» وقد قرأ الإمام فيهما اه. قال في "النهر": 
وبهذا علم أنه كاللاحق في حق القراءة فقط اه. 

(5) "رد المحتار"؛ باب سجود السهوء 4/88/5: تحت قول "الدر": والمقيم... إلخ. 


# سس مجلس ”اليا لطي يي طق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


وكذا صرّح بتصحيحه في "الفتح" صه2705) ونصّ في "الخلاصة 
من الفصل السادس عشر في السهو ص 27/7" أنه المختار» وحزم في 
االرايية ومو رن 


2 


[171] قوله: صار منفردا؟: وكذا صرّح بصيرورته منفردا في 


"الهداية”2 و"التبيين"2 ونصًا: (أنْه كالمسبوق)» وفي "الكافي””©: (مع 
جعله لاحقاً صرح بأنّه منفرد حقيقة). ١١‏ 
[؟+17] قوله: لأن القراءة فرض في الأوليين» وقد قرأ الإمام فيهما اه(©: 
أقول: هذا إِنما يقتضي عدم الافتراض فلا يؤمر بأن يقرأء لا أنّهِ يؤمر 
بأن لا يقرأ والواقع هنا هو الأحيرء فقد قدّم الشارح والمحشّي إدعاله في 
اللاخق عي 153" امل والضوانيها في "الووايو" 00 زآله لمنن تعوية 
)١(‏ "الفتح"؛ كتاب الصلاة» باب سجود السهوء .545/١‏ 
(؟) "الخلاصة"» كتاب الصلاة» الفصل السادس عشر في السهو في الصلاة» .١74/١‏ 
599 "البزازية"» كتاب الصلاة» الباب السادس عشرء 57/4؛ (هامش "الهندية"). 
(4) "ردٌ المحتار"» باب سجود السهوء؛ 5488/4» تحت قول "الدرٌ": والمقيم... إلخ. 
(ه) "الهداية"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» .81١/١‏ 
() "التبيين"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر» .515/1١‏ 
(0) "الكافي"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 2١17/١‏ ملخصا. 
(8) "ردٌ المحتار"» باب سجود السهو؛ 5488/4» تحت قول "الدر": والمقيم... إلخ. 
(9) انظر "الدر" و"ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الإمامة» 510/9 -م؟5. 


.81/١ "الهداية"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر»‎ )٠١( 


# سس مجلس ”ليطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


ا فعلا)» فبالنظر إلى جهة الاقتداء تحرم المز11ة دن باليقلة إلى اله جره عتقيقة 

تستحب؛ أن الفرض قل تأذى» وإذا دار الأمر بين الحرمة والندب وجب 

الترك» هذا إيضاح ما أفاده» وانظر ما كتبنا على هامش "الفتح" صاه 20 
]١١+[‏ قوله: و بهذا علم أنّه كاللاحق في حق القراءة 0 


سل 


لك نياف د77 أن إيجات' السو هاه معن ١١‏ 


والحقّ أن تضعيفه سهوء وإِنْما الضعيف قول الكرحي بعدم الإيجاب؛ 


)١(‏ قال الإمام أحمد ورضا حرحمه الله تعالى- في هامش "الفتح" على قوله: (حين 
أدركوا أوّل صلاة الإمام تكره القراءة ري ["الفتح"؛ كتاب الصلاة» 4/9 .]١‏ 

أقول: هذا لا يشمل المسبوق اللاحق؛ فإنّه لم يدرك أوّل صلاة الإمام فلذلك أنه إذا 
قام يؤدي ما هو اللاحق فيه لا يقرأ. نعم إذا قضى ما سبق به يقرأ فيه» وكذلك 
قوله: "قد أدركوا فرض القراءة" لا يشمل من ذكرنا؛ لأنّه قد فاته شيء من فرض 
القراء كلذ عقا مانا اقندى في الثالثة مع أنه لم يدرك و القزاءة اميل 
فالأولى عند التعليل بأن الشرع جعل قراءة الإمام قراءة المقتدي فمن سبق بشيء 
لا يكون قراءة الإمام قراءة له فيما سبق به؛ لأنه لم يكن إذ ذاك مقتدياً به ولا هو 
ح إماماً له أيَاّ من اقندى فإِنْ قراءة الإمام قراءة لهء وإن فاته الأداء مع الإمام لأثه 
يفوت الأداء لا يخرج من بناء صلاته على صلاة الإمام؛ والله تعالى أعلم. 

(هامش "الفتح"» ص 5 ؟). 

99 "رد المحنار" كتايب العتلاة) ياب ستحود السي: 4474 تحت قول "الدر": 
والمقيم... إلخ. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 2550/4 تحت قول 


"ال في الأصح. 


هس تج س "للدت الجميسع" اي طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


لأنْه حلاف ظاهر الرواية المصرّح بها في "الأصل”", المصحّحة في 

"انا "10 و"القهر'”'" المويدة يكلمات "البواية 17و "لكف "ار الس 01 

وإن ذكر في "الخحانية'”"2 قول الكرخحي ا عليه, والله تعالى أعلم. ١١‏ 
]١74[‏ قوله: © وعليه الأكثر: 


.58.-؟59/١ "الأصل" كتاب الطهارة والصلاةء باب الزيادة في السجود,‎ )1١( 
.450/١ "البدائع"؛ كتاب الصلاة» فصل في بيان من يجب عليه سجود... إلخ:‎ )1( 
.417/١ "الفتح"؛ كتاب الصلاة» باب سجود السهوء‎ )5( 

(5) "الهداية"» كتاب الصلاة؛ باب سجود السهوء .75/١‏ 

(5) "الكافي"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» .١75/١‏ 

.41//١ "التبيين"؛ كتاب الصلاة؛ باب سجود السهوء‎ )5١( 

0 "الحانية", كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» .85/١‏ 

(8) في المتن والشرح: (سها عن القعود الأوّل من الفرض) ولو عمابا أمّا النفل فيعود 
ما لم يقيّد بالسجدة (نُمّ تذكره عاد إليه) وتشهّد ولا سهوّ عليه في الأصمّء (ما لم 
يستقم قائما) في ظاهر المذهبء؛ وهو الأصمٌّء "فتح". 

في "ردٌ المحتار": (قوله: ولا سهوَّ عليه في الأصحٌّ) يعني: إذا عاد قبل أن يستتمٌ قائماء 
وكان إلى القعود أقرب فإنّه لا سجود عليه في الأصحّء وعليه الأكثر. واخحتار في 
"الولوالجية" وجوب السجودء وأمًا إذا عاد وهو إلى القيام أقرب فعليه سجود 
السهو كما في "نور الإيضاح" و"شرحه" بلا حكاية حلاف فيه» وصحّح اعتبارَ 
ذلك في "الفتح" بما في "الكافي": إن استوى النصف الأسفل وظهرّه بعدُ منحن 
فهو أقرب إلى القيام» وإن لم يستو فهو أقرب إلى القعود. ْ 

09ر3 المسعار" . كنات العدلاة) بات ستحوه السهو» 45/4 »تت فول "لد" 


ولا سهو عليه في الأصح. 


هج مل مجلس" المرويية الج يس ةليط ل وطق 


قلت: ومعهم الوجه؛ إذ لا سجود إلا بترك واجبء» وهاهنا إِنّما وقع 
تأخير الواجب» وما ذكر المشايخ من وجوبها بالتأخير فَإِنّما المراد به تأخير 
الفرض؛ فإنْه أيضاً ترك الواحبء وهو المعنى وإن وقع في بعض الكتب بلفظ 
تأخير الواجب؛ إذ لو لا ذلك لاختل نظام الروايات: كما لا يخفى على 
المتصفح. ١‏ 

[ه9١]‏ قوله: فعليه سجود السهو”"©: 

حر لقان رفض الفرض للواجب. ١١‏ 

]١505[‏ قوله: ”© وهو القعود'”: 

أقول: الكلام فيما إذا عاد إلى القعود فأين تركه؟ أمّا إذا لّم يعد فقد 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء 4,83/4» تحت قول "الدرٌ": 
ولا سهو عليه في الأصح. 

)١(‏ في المتن والشرح: (وإلآً) أي: وإن استقام قائماً (لا) يعود لاشتغاله بفرض القيام 
(وسجد للسهو) لترك الواجب (فلو عاد إلى القعود) بعد ذلك (تفسد صلاته) لرفض 
الفرض لما ليس بفرض» وصححه الزيلعي (وقيل: لا) تفسد؛ لكنه يكون مسيئاء 
ويسجد لتأخير الواحب (وهو الأشبه) كما حقه الكمال» وهو الحق» "بحر" . 

في "رد المحتار": (قوله: لتأخير الواجب) الأولى أن يقول: لتأير الفرض وهو القيام 
أو لترك الواجحب وهو القعود» "طكء 

ول "رذ النعهار ".كاي الغناذة: راك ستدراه المنيو »| الحو تحت انال الوك 


لتأخير الواجب. 


هه بل مجلس" ادويق الج يس ةدليط ب يوق 


مر" في قوله: (وسجد للسهو لترك الواجب) إلا أن يقال: إِنّهِ مأمور بعد 
العود بالعود إلى القيام فورأء فإن عاد فقد ترك القعود فيسجد لترك الواحب؛ 
وإن لم يعد فقد أخر القيام فيبسجد لتأحير الفرض. ١‏ 

ثم أقول: لكن يرد عليه أن هذا التأخير وقع منه عمدًا فكيف يجزيه 
اكوة الهو بل يعي إغادة المتؤة» فلدل الصتحع” اذا موق» يكرة مسينا 
بالعود إلى القعود ويجب عليه العود إلى القيام ويسجد لترك واجب القعودء 
فليتأمّل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]١90[‏ قوله: 2 لما عُرف أن زيادة ما دون ركعة لا يفسد0: 

أقول: فرق بين زيادة ما دون ركعة ورفض فرض لغيره» فالأوّل كمن 
عقن الأواق: والعافي كمن سفنو "قاتما: للدايية: تم تركف وماد إلى العو 
وهذا أشدٌء فعدم الفساد بالأوّل لا يستلزم عدمه بالثاني» وقد مشت المشاهير 


على الحكم بالفساد فتدبر. ١١‏ 


.451/4 انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب سجود السهوء‎ )١( 

(؟) في "رد المحتار": (قوله: كما حققه الكمال) أي: بما حاصله: أن ذلك وإن كان 
لا يحل لكنّه بالصحّة لا يخخل؛ لما عرف أن زيادة ما دون ركعة لا يفسد وقواه في 
ايع العية" .ينا" قلامتاة :اننا عن "القية" “فاه يقيد غلم القسناد. بالعرده وايده :في 
'البجز" أيضا بما'في "النعزاج" عن "البح ": لو عاك.يعد الانتصاب محطاء قي 
يتشهد لنقضه القيام والصحيح لاء بل يقوم» ولا ينتقض قيامه بقعود لم يؤمر به كمن 
نقض الركوع لسورة أخرى لا يتتقض ركوعه اه وبحث فيه في "النهر" فراجعه. 

89 "رد المخثار"+ كناب الصدلاق باب سجود السهق 4/+44+ تحت قول "الدب" 

كبا عليه لكان 


هه بل مجلس" ادويق الع يسةلطيط ل طق 


١١ قوله: 2 ليس بترك 7©: لفرض القيام.‎ ]١54[ 

]١78[‏ قوله: بل عاد إلى القيام... الذ(": 

أقول: لقائل أن يقول: إِنّه عاد للقنوت» ولا ع له عندنا إلا قبل 
الركوع كما في "الفتح"9؟ فما عاد إلا إلى القيام قبل الركوع؛ ثم هذا يرد 
استشهاد "المبتغى" رأسا؛ فإنّه إذا تم ركوعه لم يكن رفض فرض. ؟١‏ 


)2 في ل المصنا": (قوله: وهو الحق» "بحر") كأن وجهّه ما مر عن "الفتح"» أو ما 
فق لمعيس "دمي أن القرل: «الفنياد قلط لكل قن ابزتلة و كرو ناخ كنا أن 
سها عن السورة فركع فإِنْهِ يرفض الركوع؛ ويعود إلى القيام ويقرأ وكما لو سها 
عن القنوت فركع فإنّه لو عاد وقنت لا تفسد على الأصمّ اه. لكن بحث فيه في 
"البحر" بإبداء الفرق وهو: أنه إذا عاد وقرأ السورة صارت 5-7 فقد عاد من 
فرض إلى فرض» وكذا في القنوت؛ لأن له شبهة القرآنيّة» أو عاد إلى فرض وهو 
القيام؛ لأن كل فرض طوله يقع فرضا اه. وأقرّه في "النهر" و"شرح المقدسي". 
أقول: وفيه نظرء فإن القبوت الذي قيل: إِنّْه كان قرآناً فنسخ هو الدعاء 
المخصوص وهو سنّة؛ فلا يلزم قراءته بل قد يقرأ غيره» وكوته عاد إلى فرض 
وهو القيام ممنوع» بل عاد إلى القيام الذي هو الرفع من الركوع بدليل أن 
الركوع لم يرتفض بعوده لأحل القنوت» فكان فيه تأحير الفرض لا تركه, فهو مثل 
عوده إلى القعود في مسألتناء نعم بحثه في عوده إلى القراءة مسلم والله أعلم. 

9؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء 2»495*/4 تحت قول "الدر": 
وهو الحق» "بحر . 

(5) "الفتح"؛ كتاب الصلاة؛ باب سجود السهوء .5179/١‏ 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي ب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


:] قال أي "20 ثم قام عاد لوم 

من دون تشهّد؛ لأنْ القيام الزائد لا يرفع التشهّد الصحيح. ١١‏ 

١١ قوله: ا"الرويونيا في زماننا؟: الكثير جهله: القليل عقله.‎ ]١51[ 
قوله: 7 فلا داعي إلى الترك9؟:‎ ]1545[ 

قلت: 0 0 

]١745[‏ قال: أي: "الدر": ”© (بقراءة ولا تسبيح)©: أني: في الركوع 


)في العتن والشرخ: (وإن قعد في الرابعة) مثلاً قدر التشهّد (ثم قام عاد وسلّم) ولو 
سلّم قائماً صح. 

5١‏ "الدر", كتاب الصلاة باب سجود السهو ١/‏ ده 

() في المتن والشرح: (والسهو في صلاة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوّع سواء) 
وأقره المصنف» وبه حزم في "الدرر". 

في "رد المحتار": (قوله: عدمه في الأوليين) الظاهرٌ أن الجمع الكثير فيما سواهما 
كذلك كما بحثه بعضهم, "ط". وكذا بحثه الرحمتي وقال: خصوصا في زماننا: 

6 "رد المحتار"؛ باب سجود السهوء 517/4» تحت قول "الدر": عدمه في الأوليين. 

(©) في "ردٌ المحتار": (قوله: وبه جزم في "الدرر') لكنه قيّده محشيها الواني: بما إذا 
حضر جمعٌ كثير» وإلاً فلا داعي إلى الترك» "ط". 

© "رد المحتار"» باب سجود السهوى ل ا 0 

[ © في المتن والشرح: لك اعلم أنه (إذا شعّله ذلك) الث لشلكٌء فتفكر (قدر أداء ركن 
ولم يشتغل حالة الشلك بقراءة ولا تسبيح) ذكره في "الذحيرة' 6 (وجب عليه سجود 
السهو في) جميع (صور الشك) سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل» "فتح 

)0( "الدر", كتاب الصلاة باب سجود السهو +/0. 


# سس مجلس ”اليس اق لد ططق 


والسحود كما يوضحه ما في المحشّي"" وليس المعى أنه لو نقل في القيام 
ففهله: ذلك عر القؤافة” لك اله يول ,يسع حتى تدك الوا يك عليه جره 
السهو لوجود الاشتغال بالتسبيح؛ فَإِنّه غير مراد ولا صحيح أصلاً. ١١‏ 

٠١ قوله: 7 والإمام مع فريق منهه”": جازماً.‎ ]١54:[ 

[ه54١]‏ قوله: أحذ بقول الإماه0©: وللشاكين» أمّا الجازمون بخلافه 
فعلى جزمهم كما سيأتي" ذ لل 1 

]قال أي “الدر": ٍ 000 

هو ولا هم إل من تيقن منهم بالنقص. ١١‏ 

]١540[‏ قال: أي: "الدرٌ”: وإلاً أعاد بقولهه”": هو والجازمون بالنقص 
والشاكون, أمّا الجازمون بالتمام فلا إعادة عليهم» هذا ما ظهر لي وليحرر. 


)١١‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود السهو» 2555/4 تحت قول 
"الدر": واعلم... إلخ 

(؟) في "الدر": أخبره مدل باهرا ع 5 وشكٌ في صدقه وكذبه أعادَ احتياطا 
ولو اختلف الإمام والقوم فلو الإمام على يقين لم يعد ولا أعاد بقولهم. 

في 'ردٌ المحتار": ار :ولو اختلف الإمام والفوم) ص وقع الاخحتلاف بينهم وبينه» 
“كال اقالواة أصلفت تاذاءووافان 1 ين أريعاء أمّا لو احتلف القوم والإمام مع فريق 
منهم ولو ود أحل بقول الإمام. 

() "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» 575/4» تحت قول "الدر": ولو اختلف الإمام والقوم. 

(8) المرجع السابق. 

(5) انظر "الرّد"» كتاب الصلاة» 575/4» تحت قول "الدر": ولو احتلف الإمام والقوم. 

(5) "الدر", كتاب الصلاة» باب سجود السهوء 5/4 ؟5. 

(9) المرجع السابق. 


# سس مجلس اليس قطي طق 


]١5:4[‏ قال: أي: الوه م 0 ال 

أي: لم يقدر على شيء من لآ أن من لم يقذر على كله قعد؛ فإنّه باظل 
كبا يات 7 دوسي الك ستو ا 

]١55[‏ قوله: 2 ولا كذلك الهيئات”©2: 

أقول: 1 حر لهذا هد فيض "كين كناو" بكب ا 


)١(‏ في المتن والشرح: (من تعذر عليه القيام) أي: كله (لمرض) حقيقي» وحلده أن 
يلحقه بالقيام ضررٌ» به يفتى. 

(؟) "الدر", باب صلاة المريض» 57//5. 

(؟) انظر "الدر"» باب صلاة المريض» 5775/4. 

(5) انظر المقولة ]١55٠[‏ قال: أي: "الدر": (على بعض القيام). 

(ه) في المتن والشرح: (من تعذر عليه القيام لمرض قبلها أو فيها أو حاف زيادته أو 
بطددوقه كانه أو دو ان براسة أن وفك لعانه ألما فديد على قاعد كيني قاد 
عل المذسيية ' لأن :الموقن :تفط عه الأر كان «تالويناتكا. اول قال ديرف 
كالمتشهّدء قيل: وبه يفتى (بركوع وسجود وإن قدر على بعض القيام) ولو متّكفاً 
على عصاً أو حائط (قام) لزوماً بقدر ما يقدرٌ ولو قدر آية أو تكبيرة على 
لمهت لاد لض معتبر بالكل» ماتقطاً. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: فالهيئات أولى) جمع هيئة» وهي هنا كيفيّة القعود» قال ط: 
وفيه أن الأركان إِنُما سقطت لتعسّرهاء ولا كذلك الهيئات اه تأمّل. 

59) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» 2575/4 تحت قول "الدرٌ": 
فالهيئات أولى. 


همل مجلس" المرويية الع ةي طق 


]١١[‏ قال: أي: "الدو": (على بعض القيام)7"©: 
أقول: المراد البعضية بحسب الزمان لا بحسب حقيقة القيام؛ فَإنّها غير 


ا ا بي ا ل ا 
لا بعضه؛ إذ هو الفرض دون الاعتدال» وإن لم يقدر على ذلك وإِنْما قدر 
ويس سو د 0 
بل هو ركوع» ويرشدك إلئن هذه العناية ما في "الهندية ؟) عن "الخلاصة": 
زو اق اقاذرا على عفن القام ووه شاه يؤر أن وقوه كدر نا يفون جتن 
إذا كان قادراً على أن يكبّر قائماً ولا يقدر على القيام للقراءة أو كان قادراً 
على القيام لبعض القراءة دون تمامها يؤمر بأن يكبّر قائما ويقرأ قدر ما يقدر 
عليه قائماء ثم يقعد إذا عجر... إلخ). 

فثبت: أن من لم يقدر على القيام بالمعنى المذكور وقدر على بعض 
الاتتصاب لا يؤمر به بل بالقعود؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وسله'": ((فإن 
لع يستطع قائماً فقاعدً)) وهذا صادق عليه أنه لا يستطيع قائماً» ونص 
البصانة هي تنيهده السافية شيل هدااعن "ابعر ا روان فق كاتني 


اليا 


)١(‏ "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة المريضء» 9/4*ه. 

(7) "الهندية"؛ كتاب الصلاة» الباب الرابع عشر في صلاة المريض» .١75/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" »)١١١17(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم طق 
قاعدا صلى على جنب» .58/١‏ 

(5) انظر "رد المحتار"؛ 5 الصلاة» باب صلاة المريض» :»57١/5‏ تحت قول 
"الدر": كما مر. 


هه مل مجلس" المرويية الع ااا 0 


خحباء لا يستطيع أن يقيم صلبهء وإن حرج لا يستطيع الصّلاة لطين أو مطر 
فَإنّه ا قاعداً)؛ فعلم أن القادر على بعض الانتصاب لا يؤمر به بل 


بالقعود. 

]١551[‏ قال: أي: "الدر": ولو متّكتاً على عصاً أوحائط©: 

هو الصحيح؛ أقول: ولا أعلم لإنكاره وجهاً أصلاً؛ إن القيام مكبا قيام 
صحيحٌ حبَّى لو قام الصحيح من غير عذر في الفرائض متكا صحّت صلاته 
قطعاً وإن كره له ذلك لعدم إتيانه بالقيام على الوجه الأكمل» ولما فيه من 
تزلة. الأذك: وإظيناى «الكسال :اذا كان هذا قافا ميصييى اذ سن هار 
القعود مع القدرة عليه كما لا يخفى. ١١‏ 

: 9 قوله: ا وإذا قدر في صلاته على القيام يتمها قائم‎ ]١506[ 

لأنه قاعدٌ راكعٌ ساجد. 0 


[عه "5 ]١‏ فوله: على القيام انشيعا رفي : أنه مؤم صح. ١‏ 


.5 9/4 "الدر", كتاب الصلاة» باب صلاة المريض»‎ )١١ 

9؟) في 'ردٌ المحتار": وإذا قدر في صلاته على القيام يتمها قتي وإن لم يكن 
الموضوع كذلك يكون مومئاء فلا يصمٌ اقتداء القائم به» وإذا قدر فيها على القيام 
استأنفها. 

(*) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» 559/4, تحت قول "الدر": 
لز أن سارف 


(5) المرحع السابق. 


# سجس اي ةط يق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


]١4[‏ قوله: ”© بل هو تذكير أو إعلاه”": 

أقول فيه: أن الفتح لا يزيد على التذكير بشيء» وقد قال قوم: وصحّح 
أن المقتدي إذا فتح على إمامه بعد ما قرأ قدر الواحب تفسد صلاته؛ لأنه 
تعليم من دون ضرورة:» فإن أحذ به الإمام فسدت صلاة الكل؛ لأنّه تعلم من 
دون ضرورة؛» والقائلون بالجواز -وهو المعتمد- إِنْما اعتمدوا على أنه 
للحاجة» كما بيّنه في "الحلبة'”" مع الاعتراف بأنّهِ تعليم وتعلم» ما لي 
اسيك :يجلاية: الببروا كله الحيغوا أذ الى فم غلن التصل غير فاعيد 
فسدت صلاته وقل ه التنصيص على 0 ذلك ذه 00 والاستشهاد 
بالمبلّغ لم يصادف دا فإِنْهم جميعاً ح في صلاة واحدة فالصواب عندي 
الجواب بأن هذا لضرورة» وهي تجلب التيسير» وبعدٌ فيه بعد كيف ولو حاز 
كان ينبغى أن يلزمه الأداء كما يلزمه التوجّه إذا وجد من يوجههء ففى 
201 في العو وامرج (ولو اشتبه على مريض أعداد الر كعات والسجدات عاتن 

لعن ل بره الأداء) ولو أدّاها بتلقين غيره ينبغى أن يجزيه) كذا في "القنية". 


في 'ردٌ المحتار": (قوله: ين ينبغي أن يجزيه) قد يقال: له تعليم وتعلّم؛ » وهو مفسد كما إذا 
قرأ من المصحف 0 القراءة وهو في الصلاة» "ط". قلت: وقد يقال: إنّه 
ليس بتعليم وتعلم بل هو تذكيرٌ أو إعلامٌ فهو كإعلام المبلّغ بانتقالات الإمام فتأمّل. 

(؟) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» 2544/4 تحت قول "الدر": 
ينبغي أن يجزيه. 

(9) "الحلبة"؛ كتاب الصلاة» فصل في مفسدات الصلاة 478/7. 


() انظر رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء 2013110 


تحت قول "الدر": وفتحه على غير إمامه. 


# سس مجلس ”ايساق لطي يق 


تجويزه إبطال أصل المسألة المنقولة» فافيرة بعيف الا 

[ه5١]‏ قال: أي: "الدر": 7" (ولم يقدر على الركوع)”" 

أقول: وهذا بخلاف ما إذا كان يصلى قاعداً فقدر على القيام» فإنّه 
لذ يعات :الى يقد علن الننجوه كن القياة4"الآن الشجر بغر الستحوه 
مبيحٌ للقعود وإن قدر على القيام كما مر0©. ١١‏ 

[-ه5١]‏ قوله: 7 لا يكره له الاتكاى, تأمّل0©: 

ظاهر كلام العلآمة المحشي أُوّل الحكم في الفرض والنفل جميعاً إلى 


)١(‏ في المتن والشرح: (ولو عرض له مرض في صلاته يتم بما قدر) على المعتمد 
(ولو صلى قاعداً بركوع وسجود فصمٌ بنى ولو كان) يصلي (بالإيماء كما لو كان 
يومىء مضطجعاً ثم قدر على القعود ولم يقدر على الركوع والسحود) فإله 
يستأنف (على المختار)؛ لأنْ حالة القعود أقوى: فلم يجز بناؤه على الضعيف. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» 47/5 ه. 

(؟) انظر "الدر"» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض؛: 4/4 80-59 ه. 

(؛) في المتن والشرح: (وللمتطوّع الاتكاء على شيء) كعصاً وعخدان رمع الاعيام 
أي: التعب بلا كراهة» وبدونه يكره. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وللمتطوّع... إلخ) لعل وجهه أن التطوّع قد يكثر كالتهجّد, 
فيؤدّي إلى التعب» فلم يكره له الأتكاء بخلاف الفرض»ء فإِن زمنه يسيرء وإلآ 
فالمفترض إن عجز فقد مر حكمه؛ وإن تعب فالظاهر أنه لا يكره له الأتكاءء تأمّل. 

9) 'ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة المريضء 417/5 ه25 تحت قول "الدر": 
وللمتطوع... إلخ. 


# سس مجلس ”اال يساق لطي يي طق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


شيء واحد وهو الكراهة من دون عذرء وعدمها بهء والذي في "الهددية”"©) 
عن "الزاهدي": (يكره الاتكاء على العصا من غير عذر في الفرائض دون 
التطوّع على الأصِحّ) اه. 

فإن قيل: إِنْ التعب عذرٌ أفاد عدم كراهة الانكاء في النوافل من دون 
ا وإن قيل: إنّه ليس بعذر أفاد كراهة الاتكاء في الفرائض للتعب» 
9 1 يخالف ما أفاد ان , ثم رأيت في "الحلبة" ما نصّه: "م" 
يكره أن يتكئ على حائط أو على عصاً إلا من عذر "ش" 7" فرضاً كانت 
الصّلاة أو 0 لما في ذلك عند عدم العذر 1 سوء الأدب» ويخص 
الفووفية افد أن الاعتماد فيها مخل بالقيام» وترك القيام فيها لا و ل 
عذرء فكان الإخلال به مكروهاً إلا من عذر هذاء وفي "البدائع": لم يذكر 
في "الأصل" كراهة ذلك ضاي التطوّع» واحتلف المشايخ فيه» فقال 
بعضهم: لا بأس به؛ لأن ترك القيام جائرٌ من غير عذر فالإخلال به أولى. 
قلت: وعلى هذا مشى قاضي خانء وذكر الزاهدي: أنه ا رجعنا إلى ما 
في "البدائع": وقال بعضهم: يكره لما روي: ((أن رسول الله صِلَى الله تعالى 
عليةوسلم راسيلا دود :في المشعود: ققال: لمن بعذا0 تقول «الفاذنة 
تصلي بالليل فإذا أعيت اتكأت»؛ فقال صِلَى الله تعالى عليه وسلّم: لتصل فلانة 
بالليل فإذا أعيت فلتنم))» ولأن فيه بعض التنعّم والتجبر ولا ينبغي للمصلي أن 
)١(‏ "الهندية", كتاب الصلاة» الباب السابع؛ الفصل الثاني» .١١1//١‏ 


6 المراد من "م" المين أي: 'أمنية المضلى". 
20 المراد 7 ا احيرج أي 'حلبة المحلي". 


همل مجلس" المرويية الع يس ة ليطي #8 طق 


يفعل شيئاً من ذلك من غير عذر اتتهى. (والأوحه) أنه يكره بلا عذر بما 
ا 


فقد زال الإشكال وظهر أن ما صحح الزاهدي قول آخرء وما مشى 


علة”المفتف والشارص واليست :قزل اعون لعل هذا ضار أن العفي عدر 
ولا يلزمنا عدم كراهة الاتكاء في النوافل من دون تعب؛ لأنّا ماشون على 
كراهة الاتكاء فيها من دون عذر على خلاف ما صحّحه الزاهدي» يها 
قالفي "الهلية 00 بكمقن 5 تاتون اكع ميف واي 17د قل 
البدن لكبر ونحوه من الأعذار التي لا تثبت معها الكراهة في الاتكاء بسبب 
ذلك) اه. هذاء وذكر في "الحلبة"7© أيضاً عن الإمام حافظ الدين التسفي: 
أن الجواز في التطوع بلا كراهة عند عدم العذر إِنّما هو عند أبي حنيفة:» أم 


عندهما فمع الكراهة ثم رذه بما يتعين استفادته. ١١‏ 


)١١‏ "الحلبة"؛ فصل فيما يكره الصلاة وما لا يكره فيهاء ؟/5571. 

.57/8-7 المرجع السابق» صما‎ )١( 

(7) هو وابصة ابن معبد بن عتبة الأسدي» صحابي» وعمر إلى قرب سنة تسعين. 
("تقريب التهذيب": 3414/5 "تهذيب التهذيب".: .)١١١/4‏ 

(5) "الحلبة"؛ فصل فيما يكره الصلاة وما لا يكره فيهاء ؟//17571-/؟5. 


هس تج س"للوتة الجاميسع" اطي ب و طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


مطلبُ في المتلاة في السفينة 
[0ه5١]‏ قوله: ”2 ما في "الهداية"7: 
و"الفيلاية” و" الاسنيان" :اهموي في "الناذة الوه 
]١554[‏ قوله: استقرّت على الأرض أو /09©: 
تكبو افقة عاد اوه الس ا 


عقي "رد المحتار": “(قوله:"والمزيوطة في الشط #السطم قل تجوز الصلاة فيينا 
قاغدا اثفاقاء..وظاهر نا :في "القذاية" وغيرها الجواة قاكماً مطلقاء أي استفرةت 
على الأرض أو لاء وصرّح في "الإيضاح" بمنعه في الثاني حيث أمكنه الخروج 
إلحاقاً لها بالدابة» "نهر". واحتاره في "المحيط" و"البدائع"؛ "بحر". وعزاه في 
"الإمداد" أيضاً إلى - الروايات” عن "المصفى"؛» وحزم به في "نور 
الإيضاح"؛ وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلاة فيها سائ ئرةَ مع إمكان الخروج إلى 
البرٌ وهذه المسألة الناس عنها غافلون» "شرح المنية". 


(0) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة المريض» مطلب في الصلاة في السفينة» 


8 ه:» تحت قول "الدر": والمربوطة في الشط كالشط. 

(*) "الاخحتيار لتعليل المختار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» .85-/7/١‏ 

(4) "الدرة الثمينة في حكم الصلاة في السفينة"» ص9؟: للسيد أحمد بن محمد 
الحسيني الحموي الحنفي (وتمك١‏ اه). 

9) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» 2545/54 تحت قول "الدر": 


والمربوطة في الشط كالشط. 


0 ةليط ل يغ طق 


[5ه١١]‏ قوله: إلحاقاً لبا بال0ة20: 
فإنها لا تجوز الصّلاة عليها وإن واقفة أو باركة وإن صلَى قائماً إلا 
بغذر كما ه22 في التوافل عن "المحيط": فكذا السفيتة لا تجوز الصّلاة فيها 


2 


سواء كانت سائرة أو واقفة إلا بعذر وهو عدم تيسّر الخحروج أي: إلا إذا 
كانك شيك عن الأرفب 3 
0 ارضة» 
قولية ا اي 


١ +1‏ قوله: واخختاره في "|| ١:‏ 1" و"البدائع", اب “لكا 


افتح" ص /ام29. ١١‏ 


وزايك: للعلاية : لكبو اله "ف "المتنا نه تاها "لزنه لكين دفن 
حكم الصّلاة في الحقيفة ‏ خدى فيها”' عدم الجواز إذا لم تستقرٌ على الأرض 
وأمكن الخروج. ١5‏ 


)1١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة المريض» 45/4 5» تحت قول "الدر": 
والمربوطة في الشط كالشط. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 84//84*» تحت قول 
"الدر": ولو صن على دابة. 

59) "رد المحتار". كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» 45/54 ه5» تحت قول "الدر": 
والمربوطة في الشط كالشط. 

(5) "الفتح"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة المريض» »457/١‏ ملختصاً. 

(6) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المريضء» 45/54 ه. تحت قول "الدر": 
والمربوطة في الشط كالشط. 


(59) "الدرة الثمينة في حكم الصلاة في السفينة'» صدلا؟58-5؟. 


# سس مجلس ”الال يساق ليج طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[1577] قوله: في "نور الإيضاح"7": 

وق "شرع النقاية" للعلامة قاسم بن قطلوبغا كما في "الدرة الثمينة"7©. ١١‏ 
]١5+[‏ قوله: لا تجوز الصّلاة فيها سائرة7": بالأولى. ١١‏ 

[154] قوله: 7 أي: المسلم الحاذق2: 

ولخي من قن لمعمو كنا ند كرو 151 


)١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» 495/4 ه» تحت قول "الدر": 
والمربوطة في الشط كالشط. 

(5) "الدرة الثمينة في حكم الصلاة في السفينة"» ص ؟. 

99) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» 145/4 5» تحت قول "الدر": 
والمربوطة في الشط كالشط. 

(5) في "الدر": أمره الطبيب بالاستلقاء لبزغ الماء من عينه صلّى بالإيماء؛ أن حرمة 
الأعضاء كحرمة النفس. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: أمره الطبيب) أي: المسلم الحاذق كما ذكروه في الصوم. 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» 4/4 هه»؛ تحت قول "الدرٌ": 
أمره الطبيب. 

(5) انظر "الدر"ء كتاب الصوم؛ فصل في العوارض: 587/5. 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي هطق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


]١56[‏ قوله: 00 والصحيح أنه إذا د 

وهكذا صحّحه في "الجوهرة”2»: وسيذكر المحشى”: أنه حلاف 
الندهيه الدئ مقي عليه المعون والشووع من أن الوجونهه لماعو زقراءة 
الآية بتمامهاء فافهم متأمّلاً. ٠١‏ 

]١5[‏ قوله: وقيل: لا يجب”©: 

قائله الإمام محمّد في "الرقيات"2 واحتاره الزيلعي؟. ١١‏ 


عن 


)١(‏ في "ردٌ المحتار" عن "السراج": وهل تجب السجدة بشرط قراءة جميع الآية أَمْ 
بعضها؟ فيه احتلاف؛ والصحيح أَنّه إذا قرأ حرف السجدة وقبله كلمة أو بعده 
ل وجب السجود ولا فلا.وقيل: لا تا أن يقرأ أكثر آية السجدة مع 
حرف السجدة» ولو قرأ آية النجدرة كلين إلا احرف الذي في آحرها لا يجب 
عليه السجود اه. 


59 "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب سجود التلاوة» 4/مهدهه؛ تحت قول "الدر": 


59) "الجوهرة", كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» .٠١ 4/١‏ 
(:) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» 1//4هه» تحت قول 
"الدر": من أربع عشرة آية. 
(5) "رد المحتار"؛ باب سجود التلاوة» 5/4 هه» تحت قول "الدر": أي: أكثرها... إلخ. 
() هي مسائل رواها ابن سماعة عن محمّد بن الحسن الشيباني في الرقة. 
("كشف الظنون"؛ .)411/١‏ 
0 "التبيين"» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة) .505/1١‏ 


هس تج س "اورت الجميسع" اطي ب طق 
أ . امطوأذاع1 3 نلاح 0 . /الاننانانا 


هذا من تتمّة قول صاحب القيل» كما يظهر بما في "الحلبة"7؟ عن 
االسيرة "عو" الرقبالك ل وهنا فى" اليعلة "شري" العو 0ه 

]١54[‏ قوله: إلا الحرف الذي في آحرها"»: 

اللام للعهد أي: حرف السجدة, وإِنّما قال: الذي في آحرها؛ لإبانة أ 
قراءة أكثر الآية لا توحب السجود إذا ك يكن معها حرف السجود؛ حتى 
لوكان في آخر الآية كما في "الأعراف" و"الانشقاق" فقرأ الآية كلها 3 
ذلك الحرف لم يجب السجود. 

]١55[‏ قوله: 29 وعند قوله تعالى: يجن يله [النمل:ه ؟] على 


)0١١‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» 5/4هه: تحت قول "الدر": 
أي أكنزها:.. لخ 

(؟) "الحلبة"» التكملة» الفصل السادس عشر في سجلة التلاوة والشكرء ؟/5951. 

(*) "الهنديّة"؛ كتاب الصلاة» الباب الثالث عشر في سجود التلاوة, .١5/١‏ 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» 5/4هه, تحت قول "الدر": 
أي: أكثرها... إلخ 

(ه) في "رد المحتار": السجود في سورة الثمل عند قوله تعالى: طرَث العزش العطليم 425 
[النمل: 5؟] على قراءة العامّة بتشديد 8 آلا» وعند قوله تعالى: آلا يَسْجُيُوًا 
نويه [النمل: 5؟] على قراءة الكسائي بالتخفيف» وفي ص عند 98+ حُمْنَ مأب 4 
[ص: 5 ؟]» وهو أولى من قول الزيلعي: عند فإوَانَاتِ 42 [ص: 4 ؟] لما نذكره. 


همل مجلس" ادويق الع يس ةليط يج طق 


قراءة الكسائ(©: 


تقديره على قراءة التخفيف "ألا يا قوم اسجدوا" فكان أمراء فكانت 


الآية آية السجدة؛ أمّا على التشديد فهو من تتمّة كلام "الهدهد"؛ فلا يجب 
الجر حت كذ حاص ا فى "النيلة ون قل رف ونين أن الل ابه 
السجدة على كلتا القراءتين فراجعه» وبه ظهر أن ما ذكر العلامة المحشّي من 
أن الاختلاف على القراءتين إِنّما هو في موضع السجود فليس بصوابء 
فليتنبه. ١١‏ 

[1717] قوله: من قول الزيلعي”©: 

أقول: به صرّح في اندر بود اكز نولا فين لكيه راي 
عن مالك رحمه الله تعالى. ١١‏ 


[1071] قوله: لما نذكره”©: من الاحتياط عند الاحتلاف. ١١‏ 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» 55/4 ه» تحت قول "الدر": 
(؟) "الحلبة"» التكملة» الفصل السادس عشرء ؟/-9ه-091. 

(*) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة باب سجود التلاوة» 555/4؛ تحت قول "الدرُ": 
(4) "الحلبة"» التكملة» الفصل السادس عشر في سجلدة التلاوة والشكرء ؟/551. 
هكذا في نسختنا "الجد" لكن في "الحلبة": (رواية). 

للدم 5 المحتار"» كتاب الصلاة باب سجحود التلاوة» دده نحت قول "الك 


هس تج س "اورت الجميسع" 0ك 


[17] قوله: ”' أصل الوحوب”": 


فإن الأداء قبل وجوب الأداء سائغ قطعا. ١١‏ 


3 


8 ] الول 007 
إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الل في "الفتاوى الس | 


أقول: تأمّلناه فوحدناه حقاء وأمّا قولكه"”: "الظاهر: أن هذا 


)١(‏ في "رد المحتار": والظاهر أن هذا الاختلاف مبنيّ على أَنْ السبب تلاوة آية تامّة كما 
هو ظاهر إطلاق المتون» وأن المراد بالآية ما يشمل الآية والآبتّين إذا كانت الثانية 
متعلقة بالآية التي ذكر فيها حرف السجدة؛ وهذا ينافي ما مرّ عن "السراج" من تصحيح 
وحوب السجود بقراءة حرف السجدة مع كلمة قبله أو بعده لا يقال: ما في "السراج" 
بيان لموضع أصل الوحوب؛ وما مر عن "الإمداد" بيان لموضع وجوب الأداء» أو 
3 لموضع السنّة فيه؛ لأنا تقول: إن الأداء لا يجب فور القراءة كما سيأتي. 

(؟) "ردٌ المحتار"؛ باب سجود التلاوة» 4//اهه» تحت قول "الدر": من أربع عشرة آية. 

(6) في "ردٌ المحتار": وما مر في ترجيح مذهبنا من قولهم: لأنها تكون قبل وجود 
سبب الوحوب -وقد ذكر مله أيضاً في "الفعح" وغيره- يدل على أن التحلاف 
بيننا وبين الشافعي في موضع أصل الوحوب, وأنّه لا يجب السجود في سورة حم 
السجدة إلا عند اتتهاء الآية الثانية احتياطاً كما صرّح به في "الهداية" وغيرها؛ لأن 
لكوي 1 أكون را بان مجر سي ار ميو فا يوه كئنة ارا ولي 5 يك انه 
يكو #كسقة رسيو إن ما في "السراج" حلاف المذهب الذي مشى عليه 
الشرّاح والمتونء تأمّل. 

25 رد المحتار"» باب سجحود التلاوة) :إلاهه, تحت قول "اندر من أربع عشرة اية. 

(5) انظر المرجحع السابق» صا هه. 


هس تج س "لوت الجميسع" 0ك 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


الاختلااف. .. إلخ" فليس هذا محل الظاهر بل هو المتعيّن قطعاً كما لا يخفى: 
العجب من العلامة 000 حيث حزم في امييك'"20 يهنا صحّح 


كر ”0 ور 086 ا على د 0 مع تنافيهما وي 
وللعان الضديي دعي الله 00 له- في تحقيق هذا المرام تكالة مع 


الفانيا معد روه نال ل ا قوق الغللك الصهال. 
[:137] قوله: 2 إذا فهم كان ينيدا للقران هن ونح | العو 5 


.١؟ "نور الإيضاح", كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» صا"‎ )١( 

(؟) "السراج الوهاج"» كتاب الصلاة؛ باب سجود التلاوة» ١/1/1؟‏ 

9ه "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» صلم .١ ١‏ 

(4) "الحلاوة والطلاوة في كلم توحب سجود التلاوة": للشيخ الإمام أحمد رضا 
الحنفي رحمه الله تعالى (رت٠‏ 4 ١ه).‏ واأحياة على ححضوة 4/0 

(5) "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» //؟5؟7. 

(7) في "رد المحتار": (قوله: إذا أحبر) أي: الا جعدة ترا نيعي كله رمد 
عند الإمام» وعندهما إن علم السامع أله يفا القرا. ازمثة وال فلا» "بحر". وفي 
'الفيض"': وبه يفتى؛: وفي "النهر" عن "السراج": أن الإمام رجع إلى قولهماء وعليه 
الاعتماد. اه. والمراد من قوله: "إن علم السامع" أن يفهم معنى الآية كما في 
"شرح المجمع" حيط فال ا وجمعدماه بر فهم معنى الآية أو لا عنده» وقالا: 
إن فهمها وجبت وإلآ فلا؛ لأنه إذا فهم كا تساهها للقرآن من وجه دون وجه اه 
ملخصاً. أمّا لو كانت بالعربيّة فإنّه يجب بالاتفاق فهم أو لاء لكن لا يجب على 
الأعحمي ما لم يعلم كما في "الفتح"» أي: وإن لم يفهم. 

ما بين القوسين كلام الإمام رحمه الله تعالى. 


جه بل مجلس" المروييسة الج يس ةلطية ب يو طق 


ذون عه [اللفظ. ]| 20: 


وجيت اعنانا بخلاف ما إذا لم يفهم؛ فَإنّه لم يسمع القرآن أصلاً. 
[ه57١]‏ قوله: ما 5 0 أن هذه اية السجدة. ١١‏ 

]١7[‏ قوله: ”" وكصلاة صلاها ا 

لا بل كصلاة أدرك وقتها ولم يصل وارتدٌ ثم أسلم والوقت فات. ١١‏ 
[177] قوله: © ويستحبٌ أن لا يعقبه بالركواء”): 

أفاد أنّه لو ركع عقب القيام فورأ لا بأس به. ؟١‏ 


0 . 0 07 اس ع 0 زف4؟ 
0000 فوله: وإن كانت السجدة حر السورة يقرأ من سورة اخرى : 


)1١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» 2550/4 تحت قول "الدر": 
إذا أخبر. 

(5) المرجع السابق. 

؟) في "الدر": وتسقط بالحيض والردة. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: والرذة) فيه أن وقتها العمر» وما بقي وقنّه لا يسقط عن 
المرتدٌ إذا أسلم كالحج وكصلاة صلاها فارتدٌ فأسلم في وقتهاء فليتأمل. 

(4) "ردٌ المحتار"؛ باب سجود التلاوة: 577/4» تحت قول "الدرٌ": والرذة. 

(5) في "رد المحتار": وفي "الحلبة": ثم إذا سجد أو ركع لها على حدة 0 يعود إلى 
القيام» ويستحبٌ أن لا يعقبه بالركوع بل يقرأ آيتين أو ثلاثا فصاعداً ثم يركع؛ اه. 
إن كانه الستبحدة خخ السنؤرة يقرا من شورة أخيرى ثم يرك 

59) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» 5/١8/ه)»‏ تحت قول "الدر": 
وتؤدّى ركو وحور 

(7) المرحع السابق. 


همل مجلس" المرويية الع يسةد لطيط ب يإ وطق 


أنت تعلم أن الكلام مسوق فيما إذا ركع أو سجد لها على حدة وح 
فالحكم أن يقوم ثم يقرأ شيعاً ثم يركعء أمّا إن لم يركع ويسجد لها فله أن 
بركع ويسجد للصلاة فوراً وينوي السجود في السجود أو لا ينوي أصلاء 
فيتأذى سجود التلاوة في سجود الصّلاة ولو لم ينوء وكذا يتأدذى عن 
المقعدين إن كات إماما 'ولوالم بيتوزوا كما يائي 03 .هرسا واحاظية لعل هذا 
أولى؛ إذ ليس فيه جمع بين سورتين في إمامة فرض. ١١‏ 

[1775] قال: أي: "الدر": 7" أي: على الفور””: معنى الفور هو الذي 
مر”» من عدم الفصل بأربع آيات 0 وإلاّ فلا بد من تخلّل ركوع وقومة. 


[580] قال: أي: "الللبت": توكو بعوا كوو الا او نا د كن فى 


)١(‏ انظر "الدرٌ" و"ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» 84/4 ه -/ارهع 
تحت قول "الدر": نعم لو ركع وسجد لها. 

)١(‏ في المتن والشرح: (و) تؤدّى (بركوع صلاة) إذا كان الركوعٌ (على الفور من 
قراءة آية) أو آيتين» وكذا الثلاث على الظاهر كما في "البحر"؛ (إن نواه) أي: 
كون الركوع (لسجوه) التلاوة على الراحح؛ (و) تؤددّى (بسجودها كذلك) أي: 
على الفور (وإن لم ينو) بالإجماع. 

(*) "الدر" كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» 84/54/ه. 

(54) انظر "رد المحتار"» باب سجود التلاوة» 255/4 تحت قول "الدرٌ": فعلى الفور. 
00 كتاب الصلاة باب سجود التلاوة» 14 . 

(5) في "الدر": في لكاي قيل: من قرأ آي السجدة كلها في مجلس وسجد لكل 
منها كفاه الله ما 5 وظاهره أنه يقرأها و ّ يسجدى ويحتمل أن يسجد 
لكل يعد قر ايها وهو غير مكروه. 

© "الدد” » كتاب الصلاة؛ باب سجحود التلاوة, ا 1 


جه مل مجلس" المرويية الع يس ةلطية ‏ ب يو طق 


"الكافي ااام غير مكزوة غلى كلا احتماله: ١١‏ 


مطلب في سجدة الشكر 
[141] قوله: 7 فليس بقربة ولا مكروه”": 
وقالت الشافعيّة: حرام» كما نصّ عليه في "الجوهر المنظه"0©. ؟ 
]١5856[‏ قوله: 7 لأنه يدل في الذين سما لبن عو "!001 
أقول: الإدحال من الذين يعتقدون الباطل وليس م لوازم الفعل» 
ولا هو منوي الفاعلء وإِنّما لكل امرئ ما نوىء فالظاهر أن الكراهة عليه 
تنزيهيّة لا غير. ١١‏ 


.١1؟9/١ "الكافي"؛ كتاب الصلاة» باب بوره التلاوة» الجزء الحادي عشرء‎ )١( 

() في "الدر": وسحدةٌ الشكر مستحة به يفتىء لكنها تكره بعد الصلاة؛ أن الحهلة 
يعتقدونها سن أو واحبة وكل مباح يؤدّي إليه فمكروه. 

في "رد المحتار": (قوله: لكنها تكره بعد الصلاةح الضمير للح افا قال في "شرح 

المنية' آخر الكتاب عن "شرح القدوري" للزاهدي: أمّا بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه. 

(99) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» مطلب في سجدة الشكر» 
»© تحت قول "الدرٌ": لكنها تكره بعد الصلاة. 

(4) "الجوهر المنتظم (المنظّم) في زيارة القبر المكرّم"؛ الفصل السابع» ص5: 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي المكي الشافعي 
وت "لاذه وفي رواية: 951/54ه). ("كشف الظنون". 55١/١‏ "الأعلام" ١/14؟5).‏ 

(5) في "ردٌ المحتار": (قوله: فمكروه) الظاهر أنّها تحريميّة؛ لأنه يدحل في الدّين ما 
ليس منه» "'ط". 


(59) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة» 2511/4 تحت قول "الد 


25 


# سس مجلس ”يال يساق يوق 
أ م أممد اع احا عا 10 


[1] قوله: 27 يخلاف 0 
اقيم ونسعلم ان اسمن ن الريل”" في بلادنا إذا كان خارجاً عن البلد 


لا يشترط مجاوزته؛ بل يقعمر المّلاة فيه؛ لأنّه ليس من البلد -وهو ظاهرٌ- 
ولا من فنائه؛ لأنّه لم يعد لمصالحه كما عُلمِ من هاهناء فافهم والله تعالى 
الي ل 1 
ولا شك أنْ إستيشن لخو اتن عون را و قدا رسا عدر 7 

41 دآ قوله: كن لم تُقدّر بالمعتدلة التي هي الو 0 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": وأمّا الفناء -وهو المكات البفة لمصالح البلد كركض الدواب 
ودفن الموتى وإلقاء التراب- فإن اتصل بالمصر اعتبر مجاوزتّه» وإن انفصل بغلوة أو 
مزرعة فلا كما يأتي بخلاف الجمعة؛ فتصمٌ إقامتها في الفناء ولو منفصلاً بمزارع؛ أن 
التجبعة من مصالح البلك بلا السقر 

(7) "ردٌ المحتار"؛ باب صلاة المسافر» 2115/5 تحت قول "الدر": من حرج من عمارة... إلخ. 

ومع أي مبحطة القطانه. +1 تعماتق: 

(4) في المتن والشرح: (من خخرج من عمارة موضع إقامته قاصداً مسيرة ثلاثة يام ولياليها) 
من أقصر أيّام السنة. وفي "رد المحتار": (قوله: من أقصر أُيَامم السنة) كذا في "البحر" 
و"النهر", وعزاه في "المعراج" إلى العتابي وقاضي حان وصاحب المحيط» وبحث فيه 

في "الحلبة": بأن الظاهر إبقاؤها على إطلاقها بحسب ما يصادفه من الوقوع فيها طولاً 
وقصراً واعتدالاً إن لم تقدّر بالمعتدلة التي هي الوسط اه. قلت: والمعتدلة هي زمان 
كو العبني فى انيل أن الدزان) .وهلا متي الفييكاني م لبون عرس 
الطحاوي: أن بعض منشايخحنا قدّروه بأقصر آيّام السنة. 


ينا 


(5) "رد المحتار"» باب صلاة المسافر» 2513/5 تحت قول "الدرٌ": من أقصر أيام السنة. 


0 لق ادلي لبي يق 


,ينمو اسان 


أقول: الحكم دائرٌ على المفدة قّ المغلثة. أقيت. مقامها وإذا شنار 
إنسان في أقصر الأيّام مسير ثلاث لزمه القصر لا شكٌ» فثبت قطعا أن هذا 
المقدار من المسافة مرخص فلا يتبدّل بتبدّل الأيام» فافهم. ١١‏ 

]1١5[‏ قوله: ”© في بلاد البلغار قد يكون ساعة”": 

أقول: ليس هكذاء عرض بلغار أقلّ من ن (" وأقصر النهْر ثمّه أكثر 
موابية ساعات قريباً من ثمان» وإِنّما يكون النهار ساعة أو أقل بعد عرض 
وا فزي د مدان لديل الكلى كم لز يعن على عارقت القن موالت بتغالى 
أعلم. ١١‏ 
)1١(‏ في "ردٌ المحتار": أنْ المراد من التقدير بأقصر أيّام السّنة إِنّما هو في البلاد 

المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة المذكورة في معظم اليوم من أقصر أيامهاء فلا 

يرد أن أقصر أُيّام السئة في بلاد البلغار قد يكون ساعة أو أقصر أو أقل» فيلزم 

أن يكون مسافة السفر فيها ثلاث ساعات أو أقل؛ لأن القصر الفاحش غير 

معتبر كالطول الفاحشء والعبارات حيث أطلقت تُحمل على الشائع الغالب 


دون الحفي النادر. 

(؟) 'ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 570/4» تحت قول "الدر": 
ولا يشترط... إلخ. 

99) أي: حمسين درحة- وعرض "بلغارية".. ع نال وطولها.. - ه5٠‏ شرقاً. 
(محمد أحمد الأعظمي). 

(5) 55 درجة. ؟١‏ (الأعظمي). 


# سس مجلس ”اليس اق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


,ينمو اسان 


:© قوله: 7" بأحد وعشرين فرسعاً‎ ]١787[ 

55 غيل 5 8/" كوس 1 

1ق ] 'قولة وقيل؟ يعدابية عفر 1 دهي اا قرو مر 

]1١84[‏ قوله: وقيل: بخمسة عشر”: 

ا 0 كروي 19 دوالمتداط الهو ف بلددنا أن كل مرحلة 
كوس وقد.حريت مرارا كهرّة سمواضع شهيرة أن الميل الراكم: في بلادنا 
حمسة أثمان كوس المعتبر هاهنا فإذا ضربت الأكواس في وقسم الحاصل 
وح ف كاتك أنوالة واذن اهنا ل رعدله موف ام عمو افيا سس اكه 


في. "رد المحتار": ويدل. على .ما قلنا'ما في "الهداية":. وعن أبي حنيفة التقدير 
بالمراحل» وهو قريب من الأول اه. قال في "النهاية": أي: التقدير بثلاث 0 
قريب من التقدير بثلاثة أيام؛ أن المعتاد نالعج فى كل يده وله وعدن لت م فيا 
في أقصر أُيَام السّنة» كذا في "المبسوط" اه. وكذا ما في "الفتح": من أنه قيل: يقدّر 
بأحد وعشرين فرسخاء وقيل: بثمانية عشرء وقيل: بخمسة عشرء وكل من قدّر منها 
اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام اه. أي: بناء على احتلاف البلدان» فكل قائل قدّر ما في 
بلده من أقصر الأيّام أو بناء على اعتبار أقصر الأيام أو أطولها أو المعتدل منهاء 
وعلى كل فهو صريح بأنَ المراد بِالأيّام ما تقطع فيها المراحل المعتادة» فافهم. 

(؟) "رد المحتار"؛ باب صلاة المسافر» 57١/84‏ تحت قول "الدر": ولا يشترط... إلخ. 

(؟) المرجع السابق. 

(1) أي: 5ه ميلء أو 4/”* *” كوس (33.75). 


(5) 'ردٌ المحتار"؛ باب صلاة المسافر» 5751/5» تحت قول "الدر”: ولا يشترط... إلخ. 


هس تج س "اورت الجميسع" اطي ب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


يادْصلاة تاف <( ألجُوَالتَاِت 


0 


يام لاه 22 أعني: اما ا وار و0 رون و" لاعويات رات 
أيضاً ليستا من "بريلي"”2 على مدّة القصر قطعاًء لا من الطريق القديمة ولا 
من طريق العجلة الدخائيّة7؟» وقد أحطأ من أفتى بخلافه. ١١‏ 

]١5[‏ قوله: ما تُقطع فيها المراحل المعتادة”: 

لا مثل أُيام "بلغار" القصار. ١١‏ 


[155] قوله: © في مصر وما ساواها في العرض سبع ساعات”": 


)١(‏ "رأم فور": بلدة من بلاد "الهئد" تقع في شمالها "نيني تال"» ومشرقها "بريلي"؛ 
وجدوبها "بدايون"؛ ومغربها "مراد آباد". ("إسلامي إنسائيكلو بيديا", ؟/81757). 

(؟) مدينة هندية شمال غربي "لكناو" ٠.٠.,..5١ن‏ (لكنثو) عمرها شاهجهان سنة 
قرب "دهلي" وهي قاعدة ديار "الهند" المعروفة ب"دهلي". 

("المنجد" في الأعلام» صك 95 "إسلامي إنسائكلوبيديا": ؟/ه45). 

(0) "بريلي": من أضلاع "روهيل كند"» "الهند" تقع من "دهلي" 1٠١‏ ميلا في 
الجنوب مشرقاً. ("إسلامي إنسائيكلو بيديا"؛ .)380/١‏ 

(1) أي: القطار. ؟١١غ؛‏ نعماني. 

(5) "رد المحتار"؛ باب صلاة المسافر» 57١/54‏ تحت قول "الدر": ولا يشترط... إلخ. 

(7) في "رد المحتار": (قوله: بل إلى الزوال) فإن الزوال أكثرٌ النهار الشرعيّ الذي 
هو من الفجر إلى الغروب» وهو نصف النهار الفلكي الذي هو من الطلوع إلى 
التوزيو ةق إن ذو القيمو إلى الروا لتق فقي أنام النمة فى عير وها سناو اها "في 
العرض سبع ساعات إلا ربعأ فمجموع الثلاثة أيّامِ عشرون ساعة وربعٌ» ويختلف 
بحسب اختلاف البلدان في العرض "ح". 


099 "رد المحتار"» باب صلاة المسافر» 571/54» تحت قول "الدر": بل إلى الزوال. 


همل مجلس" المروييسة الج يس ةليط يج طق 


,ينمو اسان 


قلت: وهكذا في بلدنا وما يقرب منه. ١١‏ 

[191] قوله: ”© والفتوى على الثاني7": 

كذا "في "الكفارة" حك قال بعد ما كرتل نا.هنا”؟: والفتوى »علي 
ثمانية عشر؛ لأنّها أوسط الأعداد كما في "المحيط') اه. ١١‏ وكذلك نقل 
الفتوى عليه الأنقروي” في منهواته'” عن "المحيط البرهاني": وفي "خزانة 
8- 01031 0 


(1) في "رد المحتار": (قوله: على المذهب) لأن المذكور في ظاهر الرواية اعتبار 
ثلاثة أَيَام كما في "الحلبة"» وقال في "الهداية": "هو الصحيح" احترازا عن قول 
عامّة المشايخ من تقديرها بالفراسخ. ثم اخحتلفواء فقيل: أحد وعشرون» وقيل: 
ثمانية عشرء وقيل: حمسة عشرء والفتوى على الثاني؛ لأنّه الأوسط. وفي 
"المحتبى": فتوى أثمّة حوارزم على الثالث. وجه الصحيح أن الفراسخ تختلف 
باحتلاف الطريق في السهل والجبل والبرٌ والبحر بخلاف المراحل. 

(؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر» 4/؟55» تحت قول "الدرٌ": 
على التدشلن: 

(؟) "الكفاية"» كتاب الصلاة» باب صلاة المريض» ؟/ه, (هامش "الفتح"). 

(4) هامش "الفتاوى الأنقروية"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر» .35/١‏ 

(5) أي فيما كتب على كتابه نفسه من الحواشي التي يكتب في آخخره "منه". ١١‏ 

محمد أحمد الأعظمي. 

9 "خحرانة المفتين'» كتاب الصلاة» فصل في السفر» ص ؟؟. 

(0) "البحر"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» ؟7//؟5. 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي وطق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


م 


زد غلية.ينا أجاعنه العنيخ إسناغيل كما 'ثقلء في "مجه اللعالئ "00 


[135] قال: أي: "الدر": فوصل في ا 

لس ا لط 

[+15] قال: أي: "الدر": فلو دحل الحاحٌ "مكة" أَيَام العشر لم تصحّ 
يّته: أما لو دحل لثمان بقين من ذي القعدة أو أكثر ولم ينو الخروج من 
"مكة" للمبيت بموضع آخر غير "منى" و"مزدلفة" فلا شك أنه يصير مقيماً 
ويقمٌ وإن لم ينو الإقامة للعلم بأله يبيت في "مكة" حمسة عشر ليال» ثم إذا 
حرج إلى "منى" و"عرفات" وعاد إلى "المزدلفة" و"منى" و"مكة" وأقام بها 
منتظر القافلة للحروج إلى "طيّبة الكريمة" يبقى متمًاً في كل ذلك؛ لأَنْ "مكة" 
صارت محل إقامته ووطن الإقامة لا يبطل إلا بمثله أو بالأصل أو بإنشاء 
سفرء ولم يوجحد شيء من ذلك بعد» وهذا ظاهر وإن تردّد فيه العلامة ط في 


"شرح المراقي"27 مستظهرا ما ذكرناء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١١‏ "منحة الخالق",» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» ؟5/؟5» (هامش 
"البحر"). 

(5) "الدرٌ"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر» 4/؟555. 

9 "النهر"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» ١/485؟.‏ 

(:) "ط"ء كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر» .8831/1١‏ 

(ه) "الدرٌ"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 570/4. 


(5) "طم"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر» صة؟4 -550. 


هه بل مجلس" ادويق الع ا 0 


1 ا قوله: 00 لا تور شياة 00 


بمجرّد عزمك أن تصاحب صاحبك. ١١‏ 

[هود١أ‏ قوله: إلا بعل 0005-6 من "م" ٠‏ 

[159] قوله: وجه السقوط أن التوالي لا يشترط إذا لم يكن من عزمه 
3 

أقول: الحقّ أن التوالي شرط فإنّه لو نوى أن يقيم هاهنا أسبوعا في أوّل 


)١‏ في "رد المحتار": عيسى بن أبان؛ وذلك أنه كان سور كان الديت فال 
فدخلت "مكة" في أوّل العشر من ذي الحجة مع صاحب لي» وعزمت على الإقامة 
شهراء فجعلت أتم الصلاة؛ فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة فقال لي أحطأت فإنّك 
تخرج إلى منى وعرفات» فلمًا رجعت من منى بدا لصاحبي أن يخخرجء وعزمت على 
أن أصاحبه وجعلت أقصر الصلاة» فقال لي صاحب أبو حنيفة: أحطأت فإنك مقيم 
وامكق فما لم تخرج مها" ل اتمنين افر فقلت: أخطأت في مسألة في 
موضعين فرحلت إلى مجلس محمد واشتغلت بالفقه» قال في البدائع: وإِنّما أوردنا 
هذه الحكاية ليُعلم مبلغ العلم» فيصير ل للطلبة على طلبه اه. "بحر". أقول: 
ويظهر من هذه الحكاية أن تيّته الإقامة لم تعمل عملها إلا بعد رجوعه لوجود 
خمسة عشر يوماً بلا ثيّة خروج في أثنائها بخلاف ما قبل حروجه إلى عرفات؛ 
لآنداننا تماق عارما عل العرروس قر قاد اسان طقن لم بصن امقيما, تخا 

59 "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 550/5» تحت قول "الدر": 
لو دولخ 

(9) المرحع السابق 

(1) المرجع السابق» صل١57.‏ 


جسم مجلس“ للويتسة الجامييستر"! اطي وطق 
دن 1 5 0 1 1/316 لتنا ااا 


0 


كل شهر لا يكون نقيماً اهنا أندأء والخروج اقسمان؛ 

5556 الخروج نهاراً أو ليلاً إلى موضع آخخر مع المبيت هاهناء فهذا 
لا يقطع التوالي؛ لآن مقاملق اهو مضل ألا ترى! الك سا لب العاطر في 
مقامه فيقول في المحل الفلاني مع كونه كل يوم قار :الوك 

والآخر: الخروج إلى موضع آخر للمبيت فيه ولو ليلة فهذا الذي يقطع 
التوالي وهو الموجود في "منى". ١١‏ 

[159] قوله: ”' والأعراب أهل البدو”": ولو في العجم. ١١‏ 

[1554] قوله: (واستحق النار) أي: إذا لم يتب أو يعف عنه العزيز 
الغفار(”: أقول: لم يقل: "دحل النار" والتوبة والعفو لا ينافيان الاستحقاق. 

: قوله: 9 كن( في "الوا"‎ ]١55[ 


)١(‏ في "رد المحتار": العرب هم الذيرة تقرطتو لدان والقرق الفريقي والأغرات 
أهل البدو. 

59 "رد المحتار"» باب صلاة المسافر» 57*0/4» تحت قول "الدر": كعرب. 

(9) "رد المحتار"» باب صلاة المسافر» 7*5/84: تحت قول "الدر": واستحق النار. 

(54) في المتن والشرح: (وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده. فإذا قام) 
المقيم (إلى الإتمام لا يقرأ) ولا يسجد للسهو (في الأصح) لأنّه كاللاحق 
والقعدتان فرضّ عليه؛ وقيل: لاء "قنية". وفي "رد المحتار": (قوله: في الأصح) 
كذا في "الهداية"؛ والقول بوجوب القراءة كوجوب السهو ضعيف؛» والاستشهاد 
له بوجوب السهو استشهادٌ بضعيف موهم أنه مجمّع عليه. "شرنبلالية". 

(5) "ردٌ المحتار"» باب صلاة المسافر» 2510/4 تحت قول "الدر": في الأصح. 


هس تج س "للدت الجميس/ 0ك 


,ينمو انان 


أقول: إِنما صحّح في "الهداية"0) عدم القراءة» ولم يذكر عدم سجود 
السهو فليتنبه. ١‏ 

[ اذأ قوله: استشهاد بضعيف د 3 

لكن ا في "البدائع"7) 0 ف اب 00 


:©0 قوله: ©" لأن المتبادر‎ ]١70[ 


.١/١ "الهداية"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر»‎ )١( 

59 "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 5150/5» تحت قول "الدر": 
في الأصح. 

() "البدائع"» كتاب الصلاة» فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا 
يجب عليه» .550/١‏ 

(1) انظر "ردٌّ المحتار"» كتاب الصلاة» باب سجود السهوء. 5407/54 -488» تحت 
قول "الدر": والمقيم... إلخ. 

(ه) في المتن والشرح: (وندب للإمام) هذا يخالف "الخانية" وغيرها: أن العلم 
بحال الإمام شرطء لكن في "حاشية الهداية" للهندي: الشرط العلم بحاله في 
الجملة لا في حال الابتداء. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: أن العلم) بفتح الهمزة بدل من "الخانية" على حذف 
مضافء أي: كلام "الخانية", "ح". لم روج المخفالقه آله إذاا كان كفرط لصكة 
الاقنداء العلمُ بحال الإمام من كونه مسافراً أو مقيماً لا يكون لقول الإمام: أتموا 
صلائكم فائدة؛ لأن المتبادر أن الشرط لا بدّ من وحوده في الابتداءء وأتفاقهم 
على استحباب قول الإمام ذلك لرفع التوهم ينافي اشتراط العلم بحاله في الابتداء. 

(1) "رد المحتار"؛ باب صلاة المسافرء 541/4: تحت قول "الدر": أن العلم. 


# سس مجلس ”يال يلاق لطي الإ وي طق 
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أقول: عبر بالمتبادر تصحيحاً لما يقرّره من بعد وإلاً فلا مساغ لتأعر 
الشرط عن المشروط. ١١‏ 

[17] قوله: ينافي اشتراط العله”"©: أنكر في "الفتح7" الاشتراط في 
الابتداء نين وحمل ما في "الفتاوى" على أنه إذا لم 
يعلم بحاله ولّم يتيسر له الاجتماع بالإمام قبل ذهابه فحيئذ يحكم بفساد 
ملاة تتصفباء عن كر إقانة الامام وإقمتاده الال كن اه. 

والحاصل: أنه غير شرطء بل المعنى أنه إذا اقتدى به في موضع إقامة 
فالظاهر أنه مقييٌ والظاهر واجب العمل ما لم يتبيّن خلافه» فإذا سلّم على 
ركعتين وأخبر الإمام بنفسه أو بسؤال المقتدي أنه مسافر لم يعرض ما يظن 
به المقندي فساد صلاة نفسه؛ وإذا ذهب ولم يخبر كان على المقتدي ولو 
منافرا أن يخي نتيا بها ؤزيل خلق قسن أن ذلك الظافر من انح 
كونه في محل الإقامة لم يتبيّن» فيحكم بفساد صلاة نفسه لعروض المفسد لا 
لانتفاء الشرط من قبل» وإلاً لفسدت وإن علم بعد أنه مسافر وكيف يصحٌّ 
لشرط أن يتأعمّر عن المشروط؟ فلله درّه» قد كشف غمة لم تتكشف على 
كبري 


)0١(‏ 'ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 5141/5»؛ تحت قول "الدر": 
أن العلم. 
)١‏ "الفتح". كتاب الصلاة باب صلاة المسافر» 5/7 ١؛‏ ملخصاً. 


(؟) "الميسوط"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» .١71/7‏ 
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يانم اسان 


[17] قوله: ” ولكن لا يلزم كونه في الابتداء”": 

أقول ةسه باق وفك عيطت فداذة تقد عد شروط عبينها 
حين وقعت؟ بل المعنى ما آتيناك أنّه شرط الحكم بالصحة. ١١‏ 

١١ قوله: كما في "البحر"9": و"الفتح"9.‎ ]١7١:[ 

]١7٠١[‏ قوله: 7 نعم! ذكرافي"البخر + إلخ0": 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: لكن... إلخ) أورد ذلك سؤالاً في "النهاية" و"السراج" 
و"التنارخانية"؛ ثم أحابوا بما يرجع إلى ذلك الجواب؛ وحاصله: تسليم اشتراط 
العلم بحال الإمام» ولكن لا يلزم كونه في الابتداء» فحيث لم يعلموا ابتداء بحاله 
كان الإخبار مندوباً» وحيتئذ فلا مخالفة» فافهم. وإِنّما لم يجب مع كون إصلاح 
صلاتهم يحصل به؛ -وما يحصل به فهو واحب على الإمام- لأنّه لم يتعين» فإنه 
ينبغي أن يتمواء ثم يسألونه كما في "البحر". 

(؟) "رد المحتار"» باب صلاة المسافر» 5141/4 تحت قول "الدر": لكن... إلخ. 

2( المرحع السابق. 

(؟) "الفتح". كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» ١4/7‏ ملخصاً. 

مغ "فى "رذ المههاز "وهر فن "لبس لفن "الشمنرط" و" القيذا ينا اسيل اله إذا 
صِلّى في مصر أو قرية ركعتين وهم لا يُدرون حالّه فصلاُهم فاسدة وإن كانوا 
مسافرين؛ لأن الظاهر من حال من كان في موضع الإقامة أنه مقيجٌء والبناء على 
الظاهر واحب حتى يتبيّن خلافهء أمّا إذا صلى خارج المصر لا تفسد» ويجوز 
الأحذ بالظاهر وهو السفر في مثله اه. والحاصل: أنه يشترط العلم بحال الإمام إذا 
صلى بهم ركعتين في موضع إقامة» وإلآ فلا. 

(5) "رد المحتار"؛ باب صلاة المسافر» 5457/4: تحت قول "الدر": لكن... إلخ. 
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ينمل اسان 


وفي "الفتح"7" عن "المبسوط" وحده. ١١‏ 

]١7[‏ قوله: أنه يشترط العلم بحال الإماه”): 

نعم! يشترط للحكم بصحتها كما هو صريح مفاد "المبسوط"', 
لا لنفس الصّلاة كما يزعم؛ قال في "المبسوط" كما في "الفتح"27: (فإن 
سألوه فأبرهم أنه مسافر حازت صلاتهم) اه. فلو كان شرطا للصلاة في 
موضع الإقامة كيف صِحّت صلاتهم مع فقد الشرط وإن أخبرهم بعد أنه 
مسافر كمن صَلَّى متيمّماً وله ماء يكفي لطهره» فلمّا سلّم انكسرت الآنية 
وذهب الماء فقد وحد شرط صحة التيمّم وهو العجز عن الماء» ولكن 
لناكره لاقو اعد 1ه يس عو تمه البنايق سما 1 

[17] قال: أي: "الدو": الشرط العلم بحاله في الجملة0©: 

أقول: أي: شرط الحكم بصحّة الصّلاة لا شرط الصّلاة نفسهاء وإلا 
لما ساغ تأعّره عنهاء فراجع إلى تحقيق "الفتح"7. ١١‏ 
)١(‏ "الفتح"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» ؟/5١.‏ 
(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 547/4 تحت قول 

"تدر الكو ال 
() "الفتح". كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» ؟/14١.‏ 
(:) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 551/5. 


ك0 "الفتح'ء كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» :1 3 007 


#8 سس مجلس ”يال يساق لطي اطق 
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مطلبٌُ في الوطن الأصلي ووطن الإقامة 
]١70[‏ قوله: 20 وقيل: تبقى كن وإليه أشار محمّد في "الكتاب" 


كذ في "الزاهندي"+ "هعدية"7. 


أقول: يظهر للعبد الضعيف أن نقل الأهل والمتاع يكون على وجهين: 
أحدهما: أن ينقل على عزم ترك التوطن هاهناء والآخر: لا على ذلك؛ فعلى الأوّل 
لا ييقى الوطن وطن وإن بقي له فيه دُور وعقار» وعلى الثاني يبقى فليكن المحمل 
للقولين» وبمثل هذا يجري الكلام في موت الزوجة» فافهمء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[1705] قوله: ”© قبل أن يقيم ليلة في موضع آخرء فسافر'©: قيّد به؛ 


رك تيراوة عار قا في ضرع لكيه نبوا ارج البسائر جلف وام يار اراقاقه 
به فقيل: لا يصيرٌ مقيماًء اوقيل: يصير مقيماًء وهو الأوجه» ولو كان له أهل ببلدتين 
فأيّتهما دخلها صار مقيما فإن ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فيها دور وعقارٌ 
قيزاة لا قاوطا له4 [ اكير الأهز .دوت الدار كما لى تاهل يلد و سفرك 
بك تر يض كديا ند امود قاف 

(؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» مطلب في الوطن الأصلي 
ووطن الإقامة» 514//4» تحت قول "الدرٌ": أو تأهّله. 

(9) "الهنديّة"» كتاب الصلاة» الباب العانين رق ناوه المسافزة 1210/1 

(؛) في "رذ المحتار": رحل خحرج من مصره إلى قرية لحاحة» ولم يقصد السفرء 
ونوى أن يقيم ُقيم فيها أقل من خدمسة عشر يوم فإنه يتم فيها؛ لأنه مقيم) اه 
من القرية لا للسفر» ثم بدا له أن يسافرَ قبل أن يدحل مصرّه وقبل أن يقيم ليلة في 
موضع آخحر فسافر فَإِنه يقصر, ولو مرّ بتلك القرية ودخلّها أتم؛ لأنّه لم يوجد ما 
يبطله مما هو فوقه أو مثله اه. "ح". 

(5) "رد المحتار"؛ باب صلاة المسافر» 4/؟55» تحت قول "الدر": وما صوره الزيلعي. 


# سس مجلس ”يال يلاق لد اطي اطق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


ريال النافي) 
لأن لا يوجد وطن سكتى غير الأوّل فيبطل الأول به؛ لأنّه مثله. ١١‏ 

]17٠١[‏ قال: أي: "الدر": سافر السلطان قصر7": 

العخليقة إذا سافر يفصت المثلاة إلأ إذاظطاف ق ,ولاكة لا يصير مادا 
اخ وفي "فتاوى الكبرى”””: الخليفة إذا سافر يصلّي صلاة المسافرين؛ 
لأنّه مسافر كغير الخليفة. ١١‏ "خزانة المفتين "0, 

]170١[‏ قوله: 7 هو ما صرّح به في "البرازية"0©: 

وقال 52 "الفت"(”) من باب الجمعة صذلةه 25 مسألة تمصر 0 2 


انا 


.569/84 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر»‎ )١( 

(؟) أي: "الاحتيار" في شرح "المخختار". (انظر "خخزانة المفتين"» ص ؟). 

5 قف غراكتراتحطته 4107/1 

(4) "خزانة المفتين"» كتاب الصلاة» فصل في السفر» ص”5. 

(0) ف "رد المحتار": (قوله: سافر السلطان قصر) أي: إذا نوى السفر يصير اذا 
ويقصرء قال في "شرح المنية": قيل: هذا إذا لم يكن في ولايته» أمّا إذا طاف في 
ولايته فلا يقصّرء والأصمٌ أنه لا فرق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين قصروا حين سافروا من المديئة إلى مكة» ومراد القائل: لا يقصرء هو ما 
صرح به في "البزازيّة": من آنه إذا حرج لتفخص أحوال الرعيّة» وقصد الرجحوعَ متى 
حصل مقصوذه؛ ولم يقصد مسيرة سفر حتى إِنّه في الرجوع يقصر لو كان من مذة 
سفرء ولا اعتبار لمن علل بأن جميع الولاية بمتزلة مصره؛ لأن هذا التعليل في 
مقابلة النصّ مع عدم الرواية عن أحد من الأئمّة الثلاثة» فلا يسمع اه. 

59) "رد المحتار": باب صلاة المسافر» 505/54» تحت قول "الدر": سافر السلطان قصر. 

(0) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» ؟/57. 


## سس مجلس ”.الج يساق ل لطي وطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


0 


الموسم: (الخليفة إن كان إِنْما قصد الطواف في ولايته فإنّه ح غير مسافر 
حثّى لا يقصر الصلاة في طوفه كالسائح) اغاملخصا 7 

]17١١[‏ قوله: هو ما صرّح به في "الور 

أقول: نص "البزازية"27 هكذا: (حرج الأمير مع الجيش لطلب العدو 
لا يقصر وإن طال سيرهء وكذا إذا خرج لقصد مصر دون مدّة سفرء ثم منه 
إلى آخر كذلك؛ لعدم نيّة السفرء وكذا الإمام والخليفة والأمير والكاشف 
ليفحّص الرعيّة» وقصد كل الرجوع متى حصل مقصوده ولم يقصدوا مسيرة 
سفر قصر أتمواء وفي الرجوع لو من مدّة سفر قصروا) اه. 

فهذه ثلاث صور: (الأولى) الخروج لطلب العدوٌ و(الأخيرة) لتشخص 
الرعيّة» ومن قصده الرجوع متى حصل مقصوده؛ وهاتان واضحتا الحكم؛ 
وبينهما صورة أخرى وهو الخروج لمصر مسافته أقل من مدّة سفر ثم منه 
إلى آخر كذلك وهكذاء وهي كما ترى تشمل بإطلاقها ما إذا احتمع من 
الاق ذه سس ارلا وناك 1 كان جد تعقده الف الففاتيى الكواتية بقمين 
حرج بأن يريد الذهاب إلى بلد» ومنه إلى آخحرء ومنه إلى آخرء فيخرج من 
موضع إقامته متوجّهاً إلى أقربهاء ومن نيّته أنه إذا قضى تُهمته هناك سار إلى 


أخر وما :اذ الف لنقسد اآخر عد وضول البلد المتوتكه ]ليه ولا تقامنا إذا 
)0١(‏ 'ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 555/54»؛ تحت قول "الدر": 
سافر السلطان قصر. 


59) "البزازية"؛ كتاب الصلاة» الباب الثاني والعشرون» ١/5‏ (هامش "الهنديّة"'). 


همل مجلس" المروييسة الع يسةلطيط # يي !فطق 


ينمو اسان 


لم يجتمع مدّة سفر أو احتمعت ولم يك من قصده أُوّل الخروج إلا بلد دون 
مدّة سفر نوك القرب إلى آحر فالحكم واضح يما وكذلك إذا حرج 
ون مدّة سفر وهو المقص”" الأصليً» وله بعض حاجات في مواضع واقعة 
في البين فالحكم ظاهرٌ أيضاً وهو القصر؛ لأن العبرة بأصل المقصء وإِنْما 
الاشتباه فيما إذا حرج لمقاصد عديدة كلها مقصود بالذات» وفي أقصاها ما 
هو على مسيرة سفرء ورج أُوَلاً متوججّهاً إلى ما هو دونهاء ثم توجّه إلى 
آخرء ثم إلى الأقصى» فهل يعتبر أن من قصده حين الخروج الذهاب إلى ما 
هو على مسيرة سفر وإن لم يكن حين خخرج متوبّهاً إليه وقاصداً له في 
الحال؛ بل قاصداً غيره» أم يلاحظ ما هو مقصوده في الحال فيتمٌ؟ وظاهر 
إطلاق "البزازية'”" و"الفتح"7" هو الإتمام””©؛ فليراجع وليحرّر. ١١‏ 


)١(‏ أي: المقصود. 2١7‏ نعماني. 

(؟) "البزازية"» كتاب الصلاة» الباب الثاني والعشرون» 5/4 (هامش "الهنديّة"). 

(©) "الفتح", كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» ؟/5١117-1.‏ 

(؛) قولي: "هو الإتمام"؛ ويؤيّده أن مثل من وصفنا حاله إذا رج من محل إقامته 
لأول مقاصده فسألته إلى أين تذهب؟ ليقولنٌ: إلى البلد الفلاني لذلك المقصد 
القريب بخلاف من كانت له حاحات في الطريق فإنّه يسمي مقصده الأصلي 
الأقصى ويقول: لكن لي حاجة في الموضع الفلاني فأنرل فيه يوماً أو يومين ثم 
أسير لمقصدي فظهر أن قصده المقارن لخروجه إِنّما هو إلى هذا البلد الذي هو 
الآن متوحه إليه وإن كان من نيته الاتتقال منه إلى آحرء فافهم. 


واإتسقين 7 الفقام) أن القفياد: المنداد قي “كاقتي نما الي يتعزن: بالسنى كما ,أن السير 
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المجرّد غير كاف ما لم يقترن بالقصد والمراد بالقصد هو العزم المقارن المستتبع 
للفعل دون القصد في الاستقبال كما يفيله تعبيرهم قاطبة بصيغة الحال فيقولوك: 


توخرج سات اله وهذا واضِحٌ حداً فإن من حرج إلى بعض القرى القريبة 
ومن قصده أنه سينشأ السفر للحجٌ مثلاً لا يكون في ذهابه إلى القرية مسافراً أبدا 
و لتقا ون كذ كانين كلها متهي دف تداك ا«الففيه الفا إنها مو ليا إل 
السير والتوجه في الحال» وللبواقي نية إحداث العزم في المآل» ويتضح ذلك إذا لم 
يكن المقصد الأدنى في طريق الأعلى كما في هذا الشكل: 
محل الإقامة ب. والمقاصد النقاط السبع البواقي وليس 
بن شيء من نقطتين مسيرة سفر إل بين ب ك. فإذا 
خرج من (ب) متوججها إلى (ج) لا يصح أنه يقول: إِنْه 
حرج في سيره هذا متوجّهاً إلى )>©>-١‏ وقاصداً إليه 3 
وإنما خرج قاصداً ج ومن فته أله سيذهب إلى (-©) 
فتحقق أنه لم يقصد مسيرة سفر في شيء من هذه 
الوجهات فتبيّن أن كلام "الفتح" وغيره تام لا غبار 
غلية»..وآن كلام "العنية" لا"يثافية :وما :المقنض :يه الرد 
على من زعم أن السفر لا يتحقق من الخليفة في ولايته 
أصلاٌ وإن خرج قاصداً مسيرة سفر وهو باطل قطعاً. 
و(بالجملة) فيصدق عليه أنه في مجموع سيره قاصد 
لجميع تلك المواضعء؛ أمّا في سيره هذا الخاص الذي 
7 0 
عدن لس إلا النصد ف الانعتيا لم هنا ماظن للفيد 
الضعيف» والعلم بالحق عند الخبير اللطيف. ؟ ١منه.‏ 


جه بل مجلس" المرويية الج يساةدلطية ل يلوق 


00 1 


]17١[‏ قوله: 7" فإذا اقتدى بمقيم يلزم.. 

اقول كك نا لسك" اعطلة إن الساقر وى ع ويه الفكدة الال 
فريضة عليه من كل وجهء ومع ذلك يجوز له الاقتداء بالمقيم إجماعاًء 
ولا يعد بذلك مفترضاً خلف متنفلء بل يقال: إن فرضه تحوّل بالقدوة 
نافيا فلم تبق القعدة الأولى فريضة عليه مادق لمك عا القابل له 
حيث انصل بالسبب أعني: الوقت» بخلاف ما إذا اقتدى بعد انقضائه. فإذا 
محري ل عر ووو ارو ا 

ميهي واحدا؟ فهذا ين شعن أن يؤمر باقتداء المقيم في الوقت مهما وحد 
سس ا لهي 

[قال الإمام أحمد رضا-رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


ولشدّة وضوحه وثبوت الرواية» بل نقل الاتفاق على جواز اقتدائه 


وم "لذن برل بام ينقكم أصدلة. 

في "رد المحتار": (قوله: ولا يأتم... إلخ) في "شرح المنية": وعلى هذا فلا يجوز له 
الاقتداء بالمقيم مطلقاًء فليعلم هذاء اه. أي: لا في الوقت ولا بعده» ولا في الشفع 
الأوّل ولا الثاني» ولعل وجهه كما أفاده شيخنا أن مقتضى كونه يتم احتياطاً أن 
تكون القعدة الثانية في حقه فرضاً إلحاقاً له بالمقيم» وقد قلنا: إِنْ القعدة الأولى 
فرضٌّ عليه أيضاً إلحاقاً له بالمسافر» فإذا اقندى بمقيم يلزم اقتداء المفترض 
بالمتنفل في حقّ القعدة الأولى اه. 

(9؟) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 4/؟55» تحت قول "الدرٌ": 


ولايأ... الخ 


هه بل مجلس" المروييسة الع يس ةليط بيو »لوقه 


ينمو اسان 


بالمقيم حزمت به فإن كان صواباً فمن ربي الله وأرجو أن لا يكون إلا إِيَاهء 
والله تعالى أعله(". ١١‏ 

[غ ]١ 7١‏ قال: أي: "الدر": ا 0 

أقول: ولك أن تقول: قاله رحلان» لكل منهما أربع زوحات» فأحاب 
أربع بما ذكرء وأربع بثمانية عشرء وتسعة عشر واثنين وعشرين» وأربعة 
عشرء فالأولى ليوم الجمعة مع ضم الوترء والثانية ليوم العيد» وتركت الوتر؛ 
لاعيقادها. تشع عملا “ينهي اتسين والقالفة "له وضاقك 1 والرايمة 


للمسافر وضمّتء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١١(‏ "الفتاوى الرضويّة"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر» 5/4 ؟. 

"في "الن لقال للسائة ةل الم اقدزة شكرة كور كمه ررض زوم وائلة افون طال: 
فقالت إحداهن: عشرون, والثانية: سبع عشرة» والثالثة: حمس عشرة» والرابعة: 
إحدى عشرة لم يطلقن؛ لأن الأولى ضمّت الوترّء والثانية تركته» والثالئة ليوم 
الجمعة» والرابعة للمسافر» والله أعلم. 


(9) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر» 5517/4. 


# سس مجلس ”اال يساق لد لطي يوق طق 
0 . أحطق | 5ذ1ع31 اح 0 . /الانثانانا 


]١706[‏ قوله: وقال َس شجاع: هذا أحسن ما د 


الأظهر ابن شجاع(" كما في "العناية"”' وغيرهاء وكنيته -كما تعيّتها- 


أبو عبد الله وهو محمد الثلجي. ١١‏ 
]17١[‏ قوله: 7 فلا اعتبار بقاض يأتي ا يشمن قاطي الناحية”": 
نص عليه في "الملتقى"”2 وأبداه دن على الإطلاق” غير جازم به. 
لك بوك لطر نا اوارزة ف معلل سراق السو وان اكب لقي لا 


)١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» ه/ه؛ تحت قول "الدر": وعليه فتوى 
أكثر الفقهاء... إلخ. 

.477/١ قد مرت ترجمته‎ )١١ 

6 "العناية"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» 4/7 7» ملتقطاً (هامش "الفتح'). 

(5) في المتن والشرح: (ويشترط لصحّتها) سبعة أشياءً: الأوّل (المصر وهو ما لا يسع 
أكبرٌ مساجده أهلّه المكلفين بها)» وعليه فتوى أكثر الفقهاء» "مجتبى" لظهور التواني 
في الأحكام؛ وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض يقدر على إقامة الحدود. 

في "راك المصار "وقول 1ه مي فاضم اين مان "قاذ اعتيار بقافن راي أخيانا 
يسمى قاضي الناحية. 

(5) 'ردٌ المحتار". باب الجمعة» 5/5. تحت قول "الدر": له أمير وقاض. 

كه انك كاي اللاعناب العا وكباب لعفت 881 سما 

(00) "الفتح". كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» ؟/5؟. 

00( انقزة "الود 80" جتان السناذة داس لواقة الشسسم ار امك 


# سس ”ميال يساق شيطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


(إذا كان فيهم الخليفة أو نائبه بأنها تتمصر؛ إذ ذاك لوجود الشرائط). ١١‏ 
5 لين ماعيي اد وغلية ع في الوا ار (والصحيح 
كلاق ف القدايا الباتمج كاي "كوا بو الجاحة إلى العليفة او تائيه وما ذوانة 


لأحل الإقامة لا المصرية) كما دل عليه صدر كلام "البدائع"”"» وإن أنكره 
ع بما تبعه عليه في "الفت"(4) وأجحبت عنه على هامشهل”ن فنص "الملتقى" 
هو المتبع. ؟١‏ 


نم "البداةاء كنات الصلاة نات اه لكيه 0 حصا 

(؟) "البدائع"» كتاب الصلاة» شرائط الجمعة» ١/ه/ره»‏ 17 

(5) "البدائع"» كتاب الصلاة» فصل في بيان شرائط الجمعة» .5/5/١‏ 

(4) "الفتح"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة؛ ؟/75-175؛ ملخصاً. 

(5) قال الإمام أحمد رضا في هامش "الفتح" على قوله: (لأنّه فاسد؛ لأن بينهما 


فرسخحين): ["الفتح". كتاب الصلاة, باب الجمعة؛ ؟/5؟]. 
أقول: الصحيح في الفناء عدم التحديد إن كل موضع أعدّ لمصالح ولا كلك أن معن 
معدة للقرابين وهي في مصالح نظا تطعا ١‏ رقو وا + لمَرْيًا بلغ الكغبة4 
[المائدة: ©3]» وقوله تعالى: «إثَه مَحِلّْهَآلَ الْبَيْت الُعتيق» [الحج: "] والاحتياج 
إلى حضور الأمير لإقامة الجمعة لا لتمصرها وقد قال في "الخلاصة" ثم "البحر": 
(الخليفة إذا سافر وهو في القرى ليس له أن يجمع بالناس ولو مر بمصر من أمصار 
ولايته فجمع بها وهو مسافر جاز) |"الخلاصة", كتاب الصلاة» الفصل الثالث 
والعشرون» الجزء الأول؛ 2508/١‏ "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة, 510/59 ؟] 
وسيأتي للمحقق ص ؟ 4١‏ [انظر "الفتح"'. كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» 9؟/5؟]. 


(هامش "الفتح'ء طن .)١‏ 


#8 سس مجلس ”.الج يساق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[17] قوله: (2 لكراهة النفل بالجماعة”): 


أفول: بل فيه حمس كراهات أحدها: هذه. والثانية: الاشتغال بما لا يصح 
كنا يات 3 فى :الغية» شرا “قن ""الفتية "مو القالقةة ارك تفركن: الطين أن 
جماعته وهي ايت الرابعة عقا العوام أن الجمعة تريضة علنه فلن القرى» 
والخامسة: صلاتهم الظهر فرادى مجتمعين مع عدم المانع» وهذه شنيعة 
أرق حي اله المشداطة وإن مكو رار فى عاط لك غى االسماعة نقد تلد 
التتماعة ورن مار ف اناق تخاطريى فل البسيفة فنوقعهر اعد قفن زر كا 
الجماعة وأتوا بيده الشنيفة زياذة عليه فافهم.؟١‏ ا64 0 

]قال "ال" اولان : 


)١(‏ في "رد المحتار": عبارة "القهستاني": وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي 
فيها أسواق» قال أبو القاسم: هذا بلا حلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد 
الجامع وأداء الجمعة؛ أن هذا مجتهد فيه) فإذا انصل به الحكم صار 55 عليه 
وفيما ذكرنا إشارة إلى أنّه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب 
كما في "المضمرات"» والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة. 

2( ل المحتار") كتاب الصلاة؛ باب الجمعةع هوإى تحت قول "الدر": وفي 
القهستاني"... إلخ. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب العيدين» .١١١/8‏ 

25 في المتن والشرح: رو الثاني (السلطان) ولو متغلبا أو امرأةع فيجوزر أمرّها بإقامتها 
لا إقامتها. 

7 "الدراء كتاب الصلاة) باب الجمعة) ه].‎ 22١ 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي هطق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


أقول: معنى هذا الشرط إذنه بالإقامة؛ إذ ليس حضوره في الصلاة 
شرطاً قلعا و لما حازرت إلا في موضع واحد من المملكة 0 ولا 
عقاو ةرق البله و لالم مهل في يلد واحد ايا ذا سافن و كان فى بادايةه 
(5 ون اميد نجه دولاجة! قباد ود لعي عناء مع إراقاء: يمن 
لعن" ننه قاطت الها واد ال روطم انه تعالى 0©: (أو 
مأموره بإقامتها) وهذا الإذن غير الإذن العام الآتي؛ فإن المراد بذلك إذن 
الحضور وكونه بحيث لا يخص به جمع دون جمع, وإذا تقرّر هذا ظهر 
طفق .نا :دكن الغلامة الفيسيناض »تحت ذكر السلطان؟ ,وان الاطاذق 
الو ار ماس سمروق وان كاذخ سح ع لاو لقان 
الكافر وعدم إذنه ليس بشيءء هذا ما ظهر لي وهو موضع تأمّل وتحرير 
فليتأمّل وليحرّرء والله تعالى أعلم. 

م ولو للق بجر ائفعة اراق أل الصفهة الكرية مذي أن عق 
اشتراط السلطان أن يكون هو المقيم للصلاة بمعنى أن يخطب هو أو من 
يأمره» وح فسقوط ما في "القهستاني" أبين وأظهر. ١١‏ 


)١١‏ أي: المقصود. 

١؟)‏ أي: المصئف. 

9؟) انظر "الدرٌ", كتاب الصلاة» باب الجمعة: 8/؟١.‏ 

(5:) "جامع الرموز"؛ كتاب الصلاة» فصل صلاة الجمعة» 2571/١‏ ملخصاً. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» 2١7/0‏ تحت قول "الدرٌ": إنما 


يشترط الإذك... إلخ. 


هم مجلس" المرويية ال يسةلطية ل يتطق 


]١71١[‏ قوله: ”' (لا إقامتها) أي: لا إقامة المرأة الجمعة"©: سيأتي في 
هذه الصفحة”؟ عن "المنح” عن ابن كمال: (أن إقامة الجمعة عبارة عن 
أمرين: الخطبة والصّلاة» والموقوف على الإذن هو الأوّل دون الثاني). ١١‏ 

مطلبٌُ في جواز استنابة الخطيب 

]١7٠[‏ قوله: © دون الثاني”: قال في "الهندية"9؟ عن الزاهدي: 
وإذن الأثر فى الخطه رذن في الجبغة رده في الجب إذن فى الخطة ول 
قال: اطب لهم ولا تصل أجزأه أن يصلّى بهم). ١١‏ 

]17١[‏ قوله: بلا شرط": ستأتي مسألة الاستنابة في الوظائف في 


21 


)١١(‏ في "ردٌ المحتار": (قوله: بإقامتها) أي: إقامة الجمعة» وقوله: "لا إقامتها" أي: 
لاإقات البراة لفل ا 

)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» 2١/5‏ تحت قول "الدرٌ": بإقامتها. 

(9؟) انظر "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» 54/5 »١‏ تحت قول "الدرٌ": وقيل 
إن لضرورة حاز... إلخ. 

645 'في أرذ المتجبان”” إقامة الججمعة عيارة عن أمرين: العنطية والصلاة؟والموقوك 
على الإذن هو الأوّل دون الثاني» فالمراد من الاستخلاف لإقامة الجمعة 
الاستخلاف للخطية لا للصلاة كما توهمه البعض. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» مطلب في جواز استنابة الخطيب» 
ه/» تحت قول "الدر": وقيل: إن لضرورة حاز... إلخ. 

(5) "الهنديّة"» كتاب الصلاة» الباب السادس عشر في صلاة الجمعة» .١ 45/1١‏ 


7ع( 3 المحتار"2 باب الجمعة دإرىن نحشت قول "الدر": بللا شرط. 


هه بل مجلس" المرويية الج يس ةليط لي طق 


كتاب الوقف ص1 +205, ويتحرر هناك الجواز. ١١‏ 

[17] قال: أي: "الدر": وفي "'مجمع الأني "ال 

قد عرف الشارح العلامة قدر العلم ومن عرف قدره لَّمِ يستدكف عن 
الأخذ من كبير ولا صغير ولا مساوء فإن صاحب "مجمع الأنهر" من 
معاصري الفاضل العارم حك 50 37 في سنة ثمان وثمانين بعد 
الألف* ولَّم يكن مثل الفاضل الشارح في إحاطة النظر ودقة الفكر كما 
يلوخ م «الشاهها" "رسن ان قاد عانيها زعلل علياى أثه تك مان الله 
تقال فلبه ولي رقنا عه حنمي اليو ا 


[؟7] قوله: © والإمام حاضر لم يجز”»: إلا أن يكون الإمام أمره 


3 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل يراعى شرط الواقف في إحارته؛ 
ول قحم قزل "الوذا ولا تجن ابعنابة الففيه: 

5 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعةء 5/م/١50-1.‏ 

لكن وحدنا في كتب التراجم التي بين أيدينا وفاة صاحب "مجمع الأنهر" سنة 
ادام (انظر "الأعلام”. 09/9 م). 

59 في "الدر": عن "السراحية": لو ان أحد بغير إذن الخطيب لا يجوز إلا إذا 
اقندى به من له وك الجمعة. وفي "ردٌ المحتار": (إقوله: لو من أحدٌ بغير إذن 
الخطيب لا يجوز) ظاهرّه أن الخطيب خطب بنفسه والآخر صلى بلا إذنه» ومثله 
ما لو حطب بلا إذنه؛ لما في "الحانية" وغيرها: حطب بلا إذن الإمام والإمام 
حاضر لم يجز اه. 

ع "و الهج كان «الساكاة وال المشيطة :د لز الشف فون لد الك الى رصان 


# سم مجلس ”ا ةي ل يو طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


بذلك أه "حانية"27.. غبآرة "الخخانية" المذكورة في الكتاب والتى زدت منقولة 
عنها في "الهنديّة" صه4١20,‏ ص؟ه”» ولَّم أجدهاث في نسخ "الخانية" 
الثلاث لكن فيهن 506 سقط في هذا الباب وهو في الع ب ل 
قلعا يققه أيضا متقطى قينا سقف 1 


03 


]١ 7|‏ قال: أي: "الدو": إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة0: 

أقول: يجب أن يكون اقتداؤه من أُوّل الصّلاة؛ لأن الشرط لا يتأخرء 
فلو لم يحضر أوّل الصّلاة أو حضر ولم يقتد ثم بدا له فاقتدى وسبقت 
تحريمة الإمام انعقدت نفلاً قطعا لعدم الشرطء» فلا ينقلب فرضاً بعد بإجازته 
وبه ظهر ما في قول المحشّي”©: (إن الإجازة اللاحقة... إلخ)» إلا أن يريد 
القران زمانا واللحوق رتبة؛ لأن تحريمة الإمام سابقة في المرتبة» والقياس 
على النكاح مع الفارق؛ فإِنْ الإجازة ليست ثمه شرط الانعقاد» بل النفاذ 


بخلاف ما هنا فافترقا. ١١‏ 


.00/١ "الخانية"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجمعة»‎ )١١( 

.١ 45/١ "الهنديّة", كتاب الصلاة» الباب السادس عشر في صلاة الجمعة»‎ )١( 

(*) لم نعثر على هذا التخريج. 

قد وجدنا كلتا العبارتين في نسختنا "الخانية", ١//1م‏ و38. 

(4) "الخانية"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجمعة؛ 21٠١/١‏ (هامش "الهندية"). 

.؟١/5 "الدر", كتاب الصلاة. باب الجمعة,‎ )5١( 

(5) قول الشامي: الإجازة اللاحقة كالإذن السابق» ونظيره إذا أحاز نكاح الفضولي 

بالفعل يجوز ومجرّد حضوره وسكوته وقت العقد لا يدل على الرضاء فافهم. 

(كردٌ المحتار": .)5١/8‏ 


# سس مجلس ”الي اطي بوب طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


] قال: أي: "الدر": (والي مصر)”"©: أواب. ١١‏ 

[؛7١]‏ قال: أي: "الدر": (حليفته)”": ولي عهده*. ١٠١‏ 
] قال: أي: "الدرٌ": (صاحب الشرط)”7": اشر فوجرارى29, ؟ 
] قوله 


: ”© كل مصر فيه وال من جهتهم يجوز له. ال 
أي: مسلّم بدليل الدليل» وبه صرّح في "جامع الفصولين" ص4 01©. ١‏ 
]١75[‏ قال: أي: "الدر": (وحازت) الجمعة!": 
الل كن ف تالا لك 

.7١/5 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة,‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص؟؟. 

فك لعله: ول عبد- 

(59) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ 5/؟5. 

(5) أي: نقيب عسكري. 

(5) في "رد المحتار": وكل مصر فيه وال من جهتهم يجوز له إقامة الجمع والأعياد 
والحك... إلخ. 

(79) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ 5/5 5؟» تحت قول "الدرٌ": فيجوز 
للضرورة. 

(/) "جامع الفصولين" الفصل الأوّل في مسائل القضاءء ١/١‏ 
قد مرت ترجمته .١59/1١‏ 


(8) "الدر", كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ ه/ه؟. 


همل مجلس" المرويية الج يسةلطية بل و طق 


أقول: لأنها معدة للقرابين قطعاً والقرابين من مصالح "مكة" يقيناً بقوله 
تعالى: ©هَزْيًا بِلِغَ الكغبة» [المائدة: 35] وقوله تعالى: اث مَحَلّه إل الْيْبْتَ 
الْعَتِيق 4 [الحجّ: «م]ء فالاحتياج إلى الأمير لأجل إقامة”؟ الجمعة لا للتمصّر 
على :فنا تمق عليه افق "اليد "وله يمالك ا افي "العاطضييو0 ل 
"البحر" ص؟ ه ١‏ ”“و"الفتح" ص5١75:‏ (الخليفة إذا سافر وهو في القرى 
ليس له أن يجمع بالناس» ولو مر بمصر من أمصار ولايته فجمع بها وهو 
سافن اهز لك ف :"اليه" ارقا سق "ارون "اسل الى نر 
الخليفة أو والي العراق في المنازل التي في طريق "مكة" كالتغلبية ونحوها 
جمع؛ لأنها قرى تتمصّر لمكان الحجّ فصار ك"منى') اه. ١١‏ 

[17] قال: أي: "الدرّ": وكذا كل أبنية تزل بها الخحليفة©: 

اقول حدق قله جا تالا لقي ار قري" بوي ول تفال 


(1) وانظر "الفتح" مع ما علّقنا عليه» .411/١‏ ؟١‏ منه. 

("الفتح"» باب صلاة الجمعة» 55/7 وانظر تعليق الإمام تحت المقولة: .)]١7١5[‏ 
(5) "الهداية" كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجمعة؛ .85/١‏ 

(5) "الخلاصة"؛ كتاب الصلاة» الفصل الثالث والعشرون في صلاة الجمعة» .7١8/١‏ 
(5) "البحر"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» 41/١‏ ؟. 

(5) "الفتح"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة؛ 75/7 ملخخّصاً. 

(5) "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة؛ 149/9؟-65.0 7 ملخصاً. 

00 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة, 55/5. 

89) انظر المقولة [5؟7١]‏ قال: أي: "الدرٌ": (وحازت) الجمعة. 


هب مجلس" المروييسة الع 0 


في" العباية"7: كل معيو ١‏ 
]١791[‏ قال: أي: "الدر": 7" مطلقا على المذهب» وعليه الفتوى© 
أن 5 في "الكنر ا و"الكافي الزة) و"الهندية )م و"شرح 0ه 


و 5 "الوهبائيّة الم 1 500 وكذا في "مراقي الفلا ح"”") 7 5 
الآخرء وكذا في "ذخيرة العقبى”” © عن الإمام مفتي الجن والإنس''"©: أنه 
! مر قولهماء وبه يفتى؛ "شرح ال وهو الأصحّء لي 000 


)١(‏ "العناية"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» 255/9 (هامش "الفتح"). 

(؟) في المتن والشرح: (وتؤذى في مصر واحد بمواضع كثيرة) مطلقاً على المذهب» 
وعليه الفتوى. 

() "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب الجمعة 5/م/؟59-5. 

(1) "الكنر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» صا . 

(5) "الكافي"؛ كتاب الصلاة؛ باب الجمعة» الجزء الثاني عشر١115/1.‏ 

(5) "الهنديّة"؛ كتاب الصلاة» الباب السادس عشر في صلاة الجمعة .١ 45/١‏ 


(0) قد مرت ترجمته 17/7. 

(8) هي "قيد الشرائد ونظم الفرائد" في فروع الحنفيّة للشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن 
وهبان؛ الدمشقي (ت58"ل/اه). ("كشف الظنون"؛ ؟/186١).‏ 

© "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة؛ باب الجمعة) صء ؟١.‏ 

)2 "ذخيرة العقبى" » كتاب الصلاة» باب الجمعة) ص-لاه. 

.5854/١ قد مرت ترجمته‎ )١١( 

(؟١)‏ "شرح الوقاية"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» 57/١‏ 5. 

05 "التبيين "2 كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة 05 . 


هب مجلس" ادويق الع يساةدلطية ب# هطق 


"فتح"7", "بحر”"2"0, "منح"”"» "عقود الدريّة"” 2 وغيرهاء والله تعالى أعلم. 
[1781] قوله: © وفي "شرح المنية" عن "جوامع الفقه" ©: الأظهر أنه 
لا يجوز هو الصحيح, وعن القاضي: في موضعين دون الثلاث» هو الأصحّ 
وعن الشيباني: لا يجمع في أكثر من مسجدين؛ وعليه الفتوى. ١١‏ "جواهر 
الأخلاطي”'". وقدّمه قاضي حان” وأعدًا تقديم الأظهر الأشهر» واقتصر في 
"خزانة المفتين"7© على تجويز التثليث» قال: ولا يجوز أكثر من ذلك 
ولم يلم بقول آحر أصلاً. ١١‏ وقال السيّد أبو السعود في "حاشية الكبر"7”": 


)١(‏ "الفتح"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» ؟/5؟. 

(؟) "البحر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» 6٠0/5‏ 5. 

(5) "منح الغفار"؛ كتاب الصلاة» باب في بيان أحكام الجمعة» صة9. 

(5) "العقود الدرية". كتاب الصلاة» باب الجمعة» .7/١‏ قد مرت ترجمته .١51//١‏ 

(ه) في "ردٌ المحتار" عن "شرح المنية" عن "جوامع الفقه": أنه أظهر الروايتين عن 
الإمام» قال في "النهر": وفي "الحاوي القدسي": وعليه الفتوى» وفي "التكملة" 
للرازي: وبه أذ اه. فهو حيكذ قول معتمدٌ في المذهب لا قول ضعيفٌ؛ ولذا 
قال في "شرح المنية": الأولى هو الأحعياظ؛ لذن الخلاف في حواز التعدّد وعدمه 
قويٌ» وكون الصحيح الجواز للضروة للفتوى لا يمنع شرعيّة الاحتياط للتقوى اه. 

(5) "'ردٌ المحتار"» باب الجمعة» 291/5 تحت قول "الدر": فيصلي هدها أ فلي 

(0) "جواهر الأخلاطي"؛ كتاب الصلاة» فصل في صلاة الجمعة» صدةع . 

(8) "الخانية"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة؛١6/5/1.‏ 

(8) "حزانة المفتين"؛: كتاب الصلاة» فصل في صلاة الجمعة» .714/١‏ 

.811/1١ "فتح الله المعين"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجمعة»‎ 0٠١ 


# سجس اي اطي ليب طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


(عليه الأكثر) اه. أي: على عدم جواز التعدّد. ١١‏ 

]١7[‏ قوله: قال في "شرح المنية": الأولى هو الاحتياط7"©: 

ليس الاحنياط في فعلها؛ لأن الاحتياط .هو العمل بأقوئ. الدليلين؛ 
وأقواهما إطلاق حواز تعدّد الجمعة» وبفعل الأربعة مفسدة اعتقاد الجهلة 


عدم فرض الجمعة أو تعدّد المفروض في وقتهاء ولا يفتى بالأربع إلآ 
للخواص» ويكون فعلهم إِيّاها في منازلهم. ١١‏ "مراقي الفلاح”". 
]١7:[‏ قال: أي: "الدر": (ويسنْ حطيتان بجلسة بينهما) وتاركها 
مسيء على الأصح كتركه قراءة قدر ثلاث آيات20: 
إقال الإمام ييل رضنا جيه للدي في "الفتاوى الرضوية":] 
وبقوله: (قدر... إلخ) دحل آية طويلة تكون قدر ثلاث» فاندفع ما أورد 
فق "رز البجار"17وغليك نا علنداة عل ”© 


)01١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الجمعة» 81/0 تحت قول "الدر": فيصلي 
بعدها آخر ظهر. 

.١١؟ "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» ص؛‎ )١( 

ومع "اذ" كنا« المل وباب الجيعة» 3 1 ملقطا. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» 0/0 4» تحت قول "الدر": كتركه 
قراءة قدر ثلاث آيات. 

# انظر المقولة: ]١07[‏ قوله: وليس المراد أن ترك قراءة ثلاث آيات مكروة. 


(١ه)‏ "الفتاوى الرضوية"؛ لا ”. 


# سس مجلس ”ايساق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[ه+7١]‏ قوله: 27 وليس المراد أن ترك قراءة ثلاث آيات مكروة”) 

أقول: بل هو مفاد صريح اللفظ. ولو كان المراد ها أله به لقال: 
كتركه قدر قراءة ثلاث آيات» وهذا أشبه بالتبديل منه بالتأويل» ولا يريد 
ارين وف لسع حل بر مهناف كرف وإِنّما قال: قدرهاء فأدخل 


آية أو آيتين بقدر ثلاث» وهو مراد من قال: آية بدليل ما في "الهنديّة"20 عن 


"الجوهرة": (مقدار ما يقرأ فيها من القرآن ثلاث آيات قصار أو آية 0 اه. 
فالتأم الكلمات وحصحص الحقّء والحمد لله. ١١‏ 
مطلبُ في قول الخطيب: قال الله تعالى "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" 
]١7[‏ قوله: © لأن المطلوب إنشاء الاستعاذة: 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": (قوله: كتركه قراءة قدر ثلاث آيات) أي: يكره الاقتصار في 
التططلة سن "قل #سسبيضة ور هايلة فنا لوكو دقر طوياة قدز الات آيات أو 
قدو لعفة الو سيت لين اجات أ رلك ايه تاديف أراكنا كرد 

(5) "رد المحتار"؛ باب الجمعة» 0/5 2»4 تحت قول "الدرٌ": كتركه قراءة قدر ثلاث آيات. 

(©) "الهنديّة", كتاب الصلاة؛ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة» .١ 141/١‏ 

(4) في "رد المحتار": جرت العادة إذا قرأ الحطيب الآية أنه يقول: قال الله تعالى بعد 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 8إمَنْ عَبلَ ضلِحًا... إلخ» [النحل: 01517 وفيه 
إيهام أن أعوذ بالله من مقول الله تعالى؛ وبعضّهم يتباعد عن ذلك فيقول: قال الله 
تعالى كلاماً أتلوه بعد قولي: أعوذ بالله... إلخ: ولكن في حصول سنّة الاستعاذة 
بذلاق 1 سر أن المطادت اداه الاستعاذة» ولم تبق كذلك. 

(5) "رد المحتار": باب الجمعة» مطلب في قول الخطيب: قال الله تعالى أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيمء 0/؟4» تحت قول "الدر": كتركه قراءة قدر ثلاث آيات. 


هس تج س "الوك الجميسع" اطي #2 طق 


أقوك انه اها يه لكننا لو قال قال الشناقالن اهنا اتلوة يعت الأسضادة 
السنّة» والله تعالى أعلم. ١١‏ 


[170] قوله: "2 وإبقاء منع صرفها؟»: 


قلت: ويمكن الجواب عن الثاني بتقدير أعني؛ وبالنصب على المدح. 

]١7[‏ قوله: 7" كان يدعو لعمر قبل الصُوّيو0): 

أقول: ذكر عمر لم يكن لسلطنته وإلا لم يذكر الصديق؛ لأن السلطان 
الماضي لا يخطب له وإِنّما ذكرا؛ لأنهما شيخا الإسلام رضي الله تعالى 
عنهما فلا يكون ذكرهما يد عليه لذكر سلاطين الزمان» فالصواب أنه 


03 في "رذ التحداز"؟ بنك عن يعض فتراعي :آله كان يقول: :إن التحطباء بلحتون 
هنا مرّتين حيث يقولون: وارض عن عمّي نبيّك الحمزة والعباس بإدخال أل على 
"حمزة" وإبقاء منع صرفه مع أنه لم يسمع دحول أل عليه وإذا دحلت يصرف. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعةء 47/5» تحت قول "الدر": والعمين. 

(9) في "ردٌ المحتار": وقد تككون البدعة واحبة أو مندوبة على أنه ثبت أن أبا موسى 
الأشعري وهو أمير الكوفة كان يدعو لعمر قبل الصديق فأنكر عليه تقديم عمر 
فشكا إليه فاستحضر المنكر فقال إنما أنكرت تقديمك على أبي بكر فبكى 
واستغفره والصحابة حينئذ متوفرون لا يسكتون على بدعة إلا إذا شهدت لها 
قواعد الشرع ولم ينكر أحد منهم الدعاء بل التقديم فقط. 

(4) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» 2»44/5 تحت قول "الدرٌ": وحوزه 


القهستاني... إلخ. 


هس تج س "لوت الجميسع" اهيب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


كنا امال عظاية التمورع "كردا لجووات عابر 011 أن العوورف لاني التلنية 
[178] قوله: 7" ومن الغريب ما في "السراج"0: 
قلت: روى البيهقي في "سننه"”” عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
(ركان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم إذا دنا من متبره يوم الجمعة 
سلم على من عنده من الجلوس» فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه. ثم 
سلّم قبل أن يجلس)). أشار الإمام السيوطي إلى قرّة إسناده» وقال 
المناوي”": (بإسناد ضعيف خلافاً للمؤلّف) اه. والله تعالى أعلم. 


النبيّ صِلّى الله تعالى عليه وسلَّم إذا صعد المتبر سلّم)) اه. قال المناوي تحت 


)١١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» 47/5» و"البحر": كتاب 
الصلاة» باب صلاة الجمعة, ؟/551. 

(؟) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة, باب الجمعة, 44/5 . 

(0) في "رد المحتار": ومن الغريب ما في "السراج": أنه يستحب للإمام إذا صعد 
المنبر وأقبل على الناس أن سام غلم لأنّه استدبرهم في صعوده اه. 

(:) "رد المحتار"؛ باب الجمعة» 47/5»؛ تحت قول "الدر": وترك السلام. 

(0) أحرحه البيهقي في "السئن الكبرى" (547/اه)؛ كتاب الجمعة» 59/5. 

(5) انظر "الجامع الصغير"؛ صه 4١‏ . 

0) " التيسير"» حرف الكاف» 59/5 ؟. 

(8) أخرحه ابن ماجه في "سننه" »)١١١5(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 


الخحطبة... إلخ 5. 


#8 سس مجلس ”اال يساق لطي يي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


الحديث الأوّل0": (فيسنّ فعل ذلك لكل خطيب) وتحت الثاني””": (فيه رد 
على أي حيفة ومالك يك لم يبنا للخخطيبن: السنلام عندة): أهه .و تنيت 
عليه(": (سبحان الله! تصرّح بأنّه واه ثم ترد به على الأئمّة الهداة ثم تعظّم 
القول فتقوّل: فيه ردٌ على أبي حنيفة رد على مالك). ١١‏ 

]١7.[‏ قوله: أنه يستحب للاماه0): امقفينة ما قلي مهد 


لحارم" أن سابد عزنا العا فيه دوق لعفي الا لا 
]١741[‏ قوله: 7 ولا دليل على أنه إِنْما فعله لتخصوص الخحطبة": 
أقول: ولكن ماذا يقال في القيام: فإنّه صلى الله تعالى عليه وسلّم ما 
كان + يعطتب الأ قاتماء وجلوس معاوية رضي الله تعالى عنه للعذر» وعثمان 
رضي الله تعالى عنه لما ضعف كان إذا سكم جلس ساكتاء ثم يقوم فيخطب. 


)١١(‏ "التيسير"» حرف الكاف» 45/9 ؟. 

)١(‏ المرجع السابق» صكاه ؟. 

(5) هامش "التيسير"» صد]ع 5". 

(4) "رد المحتار"» باب الجمعة» 547/0» تحت قول "الدر": وترك السلام. 

)5١‏ انظر المقولة السابقة. 

ويم "قيض القذيز اداه كار ملخصا. 

ولك في كار بارا فال فى "اقرح اميه مقن يتن المقلوم رفيا الى عليه 
الصلاة والسلام لم يطب قط بدون ستر وطهارة» قلنا: نعم» ولكن لكون ذلك 
دأبّه وعادته وأدبه» ولا دليل على أله إِنّما فعله لعصوص الخحطبة. 

فا "3 العهار "ديزن الحمعت 73 عت فول الدر #وطيارة وس هزرة قاتما: 


# سس مجلس ”لال يساق لد طيغ وق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[؟174] قوله: ”2 هذا مراد من فسّر الإذن العامٌ الاي 0 

ك "الخلاصة””" عن "شرح الجامع الصغير"29 للصدر الشهيد حيث 
قال: (من جملة ذلك الإذن العام يعني: الأداء على سبيل الاشتهار) اه. ١١‏ 

[74] قوله: لم 'يذكر في ظاهر الرواية”: 

قلت: وعدم الذكر ليس ذكر العدم» ولا ريب في العمل برواية النوادر 


)1١(‏ في المتن والشرح: (و) السابع (الإذن العام) من الإمام» وهو يحصل بفتح أبواب 
الجامع للواردين» "كافي". 

في "رد المحتار": (قوله: الإذن العام أي: أن يأذن للناس إذنا عامًا بأن لا يمنع أحدا ممّن 
تصمٌ منه الجمعة عن دحول الموضع الذي تصلّى فيه وهذا مراد من فسّر الإذن العام 
بالاشتهار» وكذا في "البرجندي": إسماعيل. وَإِنّما كان هذا شرطا؛ لأن الله تعالى شرع 
النداء لصلاة الجمعة بقوله: «قَاسْعَوًا إلى ذْكي انهه [الجمعة: 4] والنداء للاشتهار» 
وكذا تسمّى جمعة لاجتماع الجماعات فيهاء فاقتضى أن تكون الجماعات كلها 
مأذونين بالحضور 0 لمعنى الاسمء "بدائع". واعلم أن هذا الشرط لم يذكر 
في ظاهر الرواية» ولذا لم يذكره في "الهداية", بل هو مذكور في "النوادر"'» 
ومشى عليه في "الكنر" و"الوقاية" و"النقاية" و"الملتقى" وكثير من المعتبرات. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الجمعة» ,»5١1/5‏ تحت قول "الدر": الإذن العام. 

(*) "الخلاصة"؛ كتاب الصلاة, الفصل الثالث و العشرون» .5١1١/١‏ 

(5) "شرح الجامع الصغير": لصدر الشهيد» حسام الدين عمر ابن عبد العزيز بن مازه 
(تتكدم). ("كشف الظنون"2 57/١‏ ه). 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب الجمعة؛ 5/١ه»؛‏ تحت قول "الدر": الإذن العام. 


هس تج س"للدتة الجميسع" اطي هو طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


فيما لم تخالف ظاهر الرواية» فلذا جزمت به المتون مع وضعها لنقل 
المذهب. ١٠١‏ 


[:174] قوله: ”' لو أغلق جماعة باب الجامع”"©: 

الى فى" ال يعووى "77 باينا المشجد ا 

[174] قوله: © أي: من المكلفين بها: 

أقول: تقدّم”' تعبير البرحنديّ بمن تصحّ منه الجمعة وبينهما فرق ظاهر. 

[:17] قوله: نحو النساء لحوف الفتنة9": 

أقول: لا شك ألهن ممّن تصحٌ الجمعة منه وإن لَّم يكنّ مكلفات بهاء 
وقد رغلييت «تعتير البربحددي انين الديتراءي الى أن المضد” لماو الع بعر 
الصّلاة» ومعناه أن تكون علّة المنع هي الصلاة نفسها أو لازمها الغير المنفكٌ 
عنها كالسنع عراف الاوك ساف والسع 'للعة لزي كذلق :نان #مم الوذ 


)١(‏ في "ردٌ المحتار" عن "البرجندي": من أنّه لو أغلق جونافة باب الجامع عار انه 
الجمعة لا يجوز. 

(؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» 25١/0‏ تحت قول "الدرٌ": من الإمام. 

(9) "شرح النقاية" للبرجندي؛ كتاب الصلاة» فصل في صلاة الجمعة» .117١/١‏ 

(4) في "رد المحتار": (قوله: للواردين) أي: من المكلفين بهاء فلا يضر منعُ نحو 
النساء لخحوف الفتنة» "ط". 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة, 255/8 تحت قول "الدرٌ": للواردين. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» باب الجمعة» »5١/0‏ تحت قول "الدرٌ": الإذن العامٌ. 


(©©6 رد المحتار"» كتاب الصلاة باب الجمعةع هكم تحت قول "الور" للواردين. 


هس تج س"للوتة الجميسع" اطي ب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


م عوك لخي حل كب توق" انقزرا ارقن حفن المع خر الأزذاء لا ره 
ذكر الله تعالى في المساجدء فافهم. ١١‏ 

]١70[‏ قوله: 7" لا قبلها”": 

قلت: وكذا بعدها بالأولى» فكما لا يشترط الإذن قبلها ولا بعدها فكذا 
لا يضِرٌ المنع قبلها أو بعدها. ١١‏ 

[1744] قوله: © لو تعدّدت فاه ): 


.5١ه/84 انظر "الدرٌ", كتاب الصلاة» باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيهاء‎ )١١ 

)١١‏ في "الدر": فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قنينة .لذن الإذن العام مقَرَرٌ 
لأهلهء وغلقه لمنع العدوٌّ لا المصلّي» عم لو لم يفلق لكان أحسن. 

في "رد المحتار": (قوله: لكان أحسر) لأنّه أبعد عن الشبهة؛ لأنْ الظاهر اشتر تراط الإذن 
وقت الصلاة لا قبلها؛ أن النداء للاشتهار. 

099 "رد المحتار"» باب الجمعةء ه/؟ه» تحت قول "الدرٌ 


ال 


: لكان أحسن. 

(5) في "رد المحتار" عن الكافي: التعبير بالدار حيث قال: والإذن العام وهو أن تفتح 
أبواب الجامع ويؤذن للناس حتى لو اجتمعت جماعة في الجامع وأغلقوا الأبواب 
وجمّعوا لم يجزء وكذا السلطان إذا أراد أن يصلي بحشمه في داره فإن فتح بابها 
وأذن للناس إذناً عاماً حازت صلاته شهلتها العامّة أو لاء وإن لم يفتح أبواب الدار 
وأغلق الأبواب وأحلس البوابين ليمنعوا عن الدحول لم تجز؛ لأن اث شتراط السلطان 
للتحرز عن تفويتها على الناس» وذا لا يعد ل بالإذن العام اه. قلت: وينبغي 
أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحدء أمّا لو تعددت فلا؛ 
أنه لا يتحقق التفويت كما أفاده التعليل» تأمّل. 


2 "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة ه/8ه, تحت قول "الدرة أو قصره. 


هس تج س "لوكت الجميسع" 0ك 


أقول: لقائل أن يقول: يشترط الإذن العام وإن أقيمت في مواضع حتّى 
لو صلّى أهل كل حي في مسجدهم أو دورهم وغلقوا الأبواب ومنعوا من 
الدخول 5 يجز لأحد منهم لما مر عن "البدائع": أت القبيط أذ تكو 
الجماعات كلهم مأذونيا) وصلاتهم في مساحدهم إِنْما تستلزم عدم الحضور 
وليس بشرط كما قال في "الكافي”': (جازت صلاتهم شهلتها العامّة أو لا) 
فإنْ عدم 5-5-5 يشمن م" إذا ضوافي مسا متهم فلم حضوو دان 
السلطات؛ بل هو الأظهر وقوعاً كما لا يخفى» فافهم. ؟١‏ 

ونيو الأدلران عل عن تعدا أن "جاه لدي اودر كين دا سه تسو دون 
سيا هرارضا باشواظ ردن العام كيش تال :لصحن يناذا 
ا مد رده فليتأمّل وليراجع» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]١745[‏ قوله: لا يتحقو: 

ثم يكيف اذ هاا ونين لض تطلى سا تنحكلت قرع العامة ضيه الب د 
الأشاكتةة "“قإن :ل ,رعفية الله :تعالى "راسيالة” فق عدم ضيوكة اللجمعة قلنة 
القاع 42" كتي] ده فض ابراكة! جوع و اتسيف مميرا على مدقا كنا الله 
عنه الشرنبلالي في "مراقي الفلاح"27, ومعلوم أن في مصر خخحارج باب القلعة 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» باب الجمعة؛» 51/5» تحت قول "الدر": الإذن العام. 

وه "الكافي", كتاب الصلاة فصل في الجمعة الجزء الثاني عشر الوم - 

5 رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة) ]عم تحت قول "لد أو قصره. 
(غ) قد مرت ترجمته 101 


0( "مراقي الفلاح"ء كتاب الصلاةء باب الجمعةء» صاه؟١١.‏ 


# سس مجلس ”الال يساق ديق 
151911١١ .1١2‏ 21/اق | إرالرا /رارارارا 


عدة جوامع في كل منها خطبة وجمعة كما ذكره الشرنبلالي أيضاًء فهذا نص 
من العلامة - رمه الله تقال ع على غلاع: ضيح الجسعة عند عدم الكدن الننام 
وإن كانت تقام بمواضع عديدة. نعم! نازعه الشرنبلالي”" ذاهباً إلى مفل ما 
بحث السيّد المحشي قائلاً: (بأن في المنع نار لاه لان وجه القول بعدم 
صحّة صلاة الإمام بقفله قَصّرّه اختصاصه بها دون العامّة والعلة مفقودة في 
هذه القضية؛ فإن القلعة وإن قفلت لم يختصّ الحاكم فيها بالجمعة؛ أن عند 
باب القلعة عدة جوامع في كل منها خطبة لا يفوت من منع من دخول القلعة 
الجمعة» قال: وفي كل محلة من المصر عدة من الخطبء فلا وجه لمنع 
صحّة الجمعة بالقلعة عند قفلها) اه. 

وردّه العلآمة الطلحطاوي”” في "حاشيتها" بمثل ما ذهب إليه الفقير فقال: 
(فيه نظرٌ؛ فإنَ الناس لو أغلقوا باب مسجد وصلُوها لا تجوز لهم؛ فالعلة عدم 
الإذن...إلخ)» فقد وافق بحث السيّد المحشّي نظر العلامة الشرنبلالي» وبحث 
العبد الفقير نظر العلامة الطحطاوي وهو ليس بدون الشامي» ومعنا تصريح 
العلامة ابن الشحنة وليس الشرنبلالي كمثله, والله تعالى أعلم. 

ثم إن العبد -ولله الحمد- وجد النصّ القاطع لكل شك وريب» قال في 
"الحلبة" في بيان شرط الأداء بطريق الاشتهار -وهو المعتبر”" عنه بالإذن 
)١١‏ "مراقي الفلاح"» كنا الفجلذة ناب المستمة مه 19 مقطا 
(؟) "طم". كتاب الصلاة» باب الجمعة» صا ١١ه.‏ 


(*) لعلّه وهو المعبّر عنه بالإذن العامٌ. ١7‏ مصصّح. 


# سس مجلس ”اليس لاق لطي وق 
151911١١ .1١2‏ 21/اق | إرالرا /رارارارا 


العامٌ- ما نصّه("©: (هذا الشرط لم يذكر في ظاهر الرواية وإِنّما ذكر في 
"النوادر" فَإِنّه قال: السلطان إذا صلى في داره والقوم من أمر السلطان في 
المسجد الجامع قال: إن فتح باب داره جاز وتكون الصّلاة في موضعين ولو 


ل يأذن للعامة) 5 مع حيشه لا تجوز صلاة السلطان وتجوز صلاة العامة 
كذا في "البدائع" وغيرها) اه. فالحمد لله على تفهيم الحكم وإيضاح الحق. 
[نهماذ] قوله: فين "المعراج"0©: 
أي: "معراج الدراية شرح الهداية"0". 
]١701[‏ قوله: 9) فتجب في قولهو””: 
وهو الصحيح, هذا تنه ناف "النوليو"7 ور 


)١(‏ "الحلبة"» كتاب الصلاة» الفصل الخامس في صلاة الجمعة» ؟/517ه. 

(؟) "رد المحتار"»كتاب الصلاة» باب الجمعة» 5/5ه» تحت قول "الدر": ورجّح في 
'البحر". 

(؟) "معراج الدراية". 

(4) في "رد المحتار": قال في "النهر": فلا تجب على مريض ساء مزاجُه وأمكن في 
الأغلب علاجه» فرج المقعد والأعمىء. ولذا عطفهما عليه» فلا تكرار في كلامه 
كما توهمه في 'البحر'» اه. فلو وجد المريض ما يركبه ففي "القنية" هو 
كالاعى عاك الحلات إذا ويد فاقدا«واقيل «الا نري عليه اثقافا كالمقعب وقيل 
هو كالقادر على المشيء فتجب في قولهم: وتعقبه السروجي: بأنْه ينبغي تصحيح 
عدمه؛ لأن في التزامه الركوب والحضور زيادة المرضء» قلت: فينبغي تصحيح 
عدم الوحوب إن كان الأمر في حقه كذلكء "حلبة". 

(0) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة»؛ باب الجمعة» 0ه/5ه» تحت قول "الدر": وصحة. 

39 "الحلبة"» كتاب الصلاق ؟//217 ه. 


هه م مجلس" المرويية الع ةي لي طق 


]170١[‏ قوله: ”2 بل يظهر لي وجوبها على بعض العميان9؟: ذكرنا 
تأييد هذا الاستظهار في رسالتنا "القلادة المرصّعة في نحر الأحوبة الأربعة"20. 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": (قوله: فتجب على الأعور) وكذا ضعيف البصر فيما يظهرء أما 


الأعمى فلا وإن قدر على قائد متبرّع أو بأحرة, وعندهما إن قدر على ذلك 
تجبء وتوقف في "البحر" فيما لو أقيمت وهو حاضر في المسجدء وأحاب بعض 
العلماء رالفك ف كاف تفار فالاضى الرعرية أن العلة الحرج وهو منتف. 
وأقول: بل يظهر لي وحوبها على بعض العميان الذي يمشي في الأسواق» ويعرف 
الطرق بلا قائد ولا كلفة؛ ويعرف أي مسجد أراده بلا سؤال أحد؛ لأنه حينتذ 
كالمريض القادر على الخروج بنفسه» بل ربّما تلحقه مشقّة أكثر من هذاء تأمّل. 


ال 
٠‏ 


(؟) "رد المحتار": باب الجمعة» 0ه/5ه: تحت قول "الدر": فتجب على الأعور. 
) قال الإمام أحمد وضا رضي الله تعالى عنه: قال المستق على الإللاق في “تيع 


القدير" والعلامة إبراهيم الحلبي في "الغنية" في مسألة الأعمى: وقول النبىّ صلَّى الله 
تعالى عليه وسلّم له: ((ما أجد لك رخصة)) معناه: لا أجحد لك رخصة تحصل 
لك فضيلة الجماعة من غير حضورها لا الإيجاب على الأعمى؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام رخص لعتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه على ما في "الصحيحين". 
(انظر "الفتح"» 3٠0/١‏ و"الغنية"» صاء 01). 
[وقال الإمام أحمد رضا بعد سطر] أمّا كون معنى الحديث هذا فعندي محل نظر 
يعرفه من جمع طرق الحديثء ففي )١(‏ "صحيح مسلم' عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: ((أتى النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلّم رجل أعمى» فقال: يا رسول 
اناب إله لبمن لي قافا يقودتي إلى انسل سال سيل الله صلى :الله عالق تعالية 
وسلم أن يرعّص له فيصلي في بيته فرعمّص فلمًا ولّى دعاه» فقال: هل تسمع النداء 


بالصلاة؟ فقال: نعم قال: فأحب)). (أعرجه مسلم في "صحيحه" (507)» صخ 70). 


هس تج س"للورتة الجميسع اطي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


(؟) وأحرحه السراج في موود د فقال: أتى ابن أمّ مكتوم الأعمى» الحديث. 

(5) وعند الحاكم عن ابن (أْمٌ) مكتوم: ((قلت: يا رسول الله! إن المدينة كثيرة الهوام 
والسباع» قال: أتسمع حي على الصلاة, حي على الفلاح؟ قال: نعم» قال: فحي 
هلا). (أرجه الحاكم في "المستدرك" (885): .)570/١‏ 


(4) وعند أحمد (5) وابن خزيمة (1) والحاكم عنه بسند جيد: ((أيسعني أن أصلّى 
في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم» قال: فاته وفي أخرى : قال: 
((فاحضرها ولم يرخص له)). 
(أخرجه أحمد في "مسنده" ,)١5431(‏ 31/1/5» و ابن خزيمة في "صحيحه" (4/ا5 )١‏ 5748/7). 

0) وللبيهقي عنه: ((سأله أن يرخص له في صلاة العشاء والفجر قال: هل تسمع 
الأذان؟ قال: نعم مرّة أو مرّتين» فلم يرخص له في ذلك)). وله عن كعب بن 
عجرة: ((جاء 5 ضريرٌ إلى لمن الله تعالى عليه سم فيه أييلغك النداء؟ 
قال: نعم» قال: فإذا سمعت أجحب)). [أخحرجه البيهقي في "السنئن الكبرى" (49110): 
6١‏ والطبراني في "الأوسط" (481لا» دل "|. 

(4) ولأحمد (9) وأبي يعلى )٠١(‏ والطبراني في "الأوسط" )١١(‏ وابن حبّان عن 
حابر واللفظ له قال: ((أتسمع الأذان؟ قال: نعم قال اا وو و 

("مسند أبي يعلى" ر: 10/31 2394/59 و"الإحسان", ر: 3.5٠6‏ 57/8 5). 
فكان ذلك فيما نرى -والله تعالى أعلم- أنه رضي الله تعالى عنه لم يكن يشق عليه 
الحشي ,و كان ييكدي: إلى الطريو ير دون سرح “كنا يشاهد الآن كع 
العمان 3 راجعض "الززفاني" على "الموملا" فرا عه نط علق ذلك تقذ فقال: 

(جملة العلماء على أنّهِ كان لا يشق عليه المشي وحده ككثير من العميان) اه. 

(' شرح الزرقاني على الموطاً". .)401/١‏ 
وح يترجّح بحث العلامة الشامي حيث بحث إيجاب الجمعة على أمثال هؤلاء (فقال:) 


هس تج س "لوت الجميسع" اي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


يظهر لي وجوبها على بعض العميان الذي يمشي في الأسواق ويعرف الطرق بلا قائد 
ولا كلفة ويعرف أي مسجد أراده بلا 0 أحد؛ لأنه حينئذ كالمريض القادر 
على الخروج بنفسه؛ بل ربما تلحقه مث بف اك 0 اه 
(انظلر "رد المحتار", هأرق ه-1.0). 

ثم رأيت الإمام النووي نقل في "شرح مسلم" ما ذكر المحقّقان من معنى الرخصة عن 
الخميور تقال( جاب" النضهور عند يله سال .هل لمررتخضة اد يصلى: في رين 
واتخع نا اله تقول سواه رينت ةراشلا بد الى ال وو له يها أن ضور 
الجماعة يسقط بالعذر يإاجماع المسلمين» ودليله من السئة حديث عتبان بن 
مالك... إلخ). ("شرح صحيح مسلم" للنووي» ١/؟57).‏ 

(أقول): وقد علمت ما في هذا التأييد» فإن الشأن في ثبوت الحرج له رضي الله تعالى 
عنه ولعل عتبان كان ممّن يتحرّج المي وحده دون ابن أمّ مكتوم رضي الله 
تعالى عنهما ثم إِنْ الإمام التوويّ استشعر ورود قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
((فأحب))» فأحاب باحتمال أنه بوحي نزل في الحال وباحتمال تغير اجتهاده 
صلى الله تعالى عليه وسلم وبأن الترخيص كان بمععى عدم الوحوب» وقوله: 
((فأحب)) ندب إلى الأفضل. 

(أقول): أما الأوؤلان فتسليم للقول وأمّا حمل (فأحب)) على الندب فخلاف الظاهرء 
لا سيّما مع بنائه على سماع الأذان؛ فإِن الندب حاصل مطلقاًء فافهمء والله تعالى 
أعلم . ١١‏ من "القلادة المرصّعة في حر الأحوبة الأربعة", المطبوعة في المجلّد 
الثالث من "الفتاوى الرضوية"» ص17-775؟". (محمّد أحمد الأعظمي). 


("الفتاوى الرضوية", /75-1/1/10). 


# سس مجلس ”.ال يساق لطي يق 
أ م أممد ع حا 100 


]١7١[‏ قوله: ('؟ باعتماده عليها(: 

أقول: ومن هاهنا يعلم ضعف قول من قال: إذا وقع الاشتباه في صحَة 
الجمعة صلَى الظهر قبلها في بيته ثم سعى إليها فإن صحّت بطل وإن بطلت 
صدٌّ كما نقله العلامة الخير الرملي في "فتاواه'”", إلا أن يقال: إن فعل هذا 
الرحل لما كان بقصد الاحتياط فلا يتوقع منه ترك الجمعة اعتماداً على أن 
صلى الظهرء لكن يتخالج قلبي أنّها صلاة صلاها ليبطلها بالسعي» ومعلوم أن 
بمواضع عليه الاعتماد والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وحرّم لمن لا عذرٌ له صِلاةٌ الظهر قبلها) أُمّا بعدها فلا يكره. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: وحرّم... إلخ) عدل عن قول "القدوري" و"الكبر": وكره؛ 
لقول ابن الهمام: لا بد من كون المراد حرّم؛ لأنه ترك الفرض القطعي باثفاقهم 
الذي هو آكد من الظهر غير أن الظهر تقع صحيحة وإن كان مأموراً بالإعراض 
عنها. وأجاب في "البحر": بأن الحرام هو ترلكُ السعي المفوّت لهاء أمّا صلاة 
الظهر قبلها فغير مفوّتة للجمعة حتى تكون حراماء فإِنْ سعيه بعدها للجمعة فرضٌّ 
كوا حل قو ردك و را كوو العزين نيا "كنبا قن تكو مرا الويف وومةه 
عليهاء وهم إِنّما حكموا بالكراهة على صلاة الظهر لا على ترك الجمعة. 


(5 "رذ المعتار "يا كنابتب : الضاقة باب" الجمعة 8ك تتح فال "ادر" 


و 


ومع "لق اام كناني العاكة 131ب اهنا 


هس تج س"للورتة الجميسع" يلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


[1754] قوله: ”'' والمعروف كونه من كلام الزهري": 
لكن الذي في "موطأ مالك”" عن الزهري”»: (أن خروجه يقطع 
الصلاة وكلامه يقطع الكلام)» وهذا عين مذهب الصاحبين ومخالف مذهب 


الإمام. 
[هة م ١؟]‏ فوله: والكلام بعل جروج الإماه7): 


(1) في المتن والشرح: (إذا حرج الإمام) من الحجرة إن كانء وإلآ فقيامُه للصعود» 
"شرح المجمع" (فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها). 

في "رد المحتار": (قوله: إذا حرج الإمام... إلخ) ذا "لظ حديث ذكره في "الهداية" 
مرفوعاًء لكن في "الفتح": أن رفعه غريب» والمعروف كونه من كلام الزهري» 
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصّفه" عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى 
عنهم: ((كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خخروج الإمام)). والحاصل أن قول 
الصحابي حجة يجب تقليده عندنا إذا لم ينفه 8 آخر من السئةء اه. 


ال 


)١(‏ "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» 077/5 تحت قول "الدر": إذا حرج 
الإمام... إلخ. 

(7) أحرجه الإمام مالك في "الموطأ" كتاب الجمعة باب ما جاء في الإنصات ...إلخ 
/1. 

(5) هو محمّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريء من بني زهرة بن كلاب» من 
لريق) أب ماكر روف اتن اول وات الحديعة اليك كان فاط 
والفقهاء. تابعي من أهل "المدينة". "الأعلام" 07//ا). 


ال 


(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» 7/7/5 تحت قول "الدر": إذا خرج 


هس تجا س "اورت الجميسع" 0ك 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


قلت: هو بإطلاقه يشمل الكلام الديني كالتسبيح تعر اك على 
حلاف ما رجّح في "النهاية" وغيرها كما سيأتي""', وعليه يتفرّع كراهة 
إحابة الأذان الذي بين يدخ العطيب: والله تعالى أعلم. ؟١‏ 

[-ه7١]‏ قال: أي: "الدر": "شرح المجمع"”: لابن ملك ©©. ١١‏ 

[ه7١]‏ قوله: 7 أما التسبيح ونحوه”": سيأتي للمحشي وعم :الله 
تقالى: غنة 00/1 -رأن الأقاء" قائن كمه «الككلام. طلقا . لخن : الأمر 
بالمعروف)» يعني: حيق امتغواده العم قبل تروعه اف لطي زان الكلام 
ثمه في الترقية؛ وهي عند ذلك تكون. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» باب الجمعة» 280/0 تحت قول "الدر": ولا كلام. 

١؟)‏ "الدر"» كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ ه/؟7. 

(©) قد مرت ترجمية 1 415: 

(5) في "رد المحتار": (قوله: ولا كلام) أي: من جنس كلام الناس» أمّا التسبيح ونحوه 
فلا يكره» وهو الأصصّ كما في "النهاية" و"العناية", وذكر الزيلعي: أن الأحوط 
الإنصات؛ ومحل الخخلاف قبل الشروع؛ أمّا بعده فالكلام مكروةٌ تحريماً بأقسامه كما 
في "البدائع"» "بحر" و"نهر". وقال البقالي في "مختصره": وإذا شرع في الدعاء 
لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمينٌ باللسان جهراء فإن فعلوا ذلك أثمواء وقيل 
أساءوا ولا إثم عليهم؛ والصحيح هو الأوّل» وعليه الفتوى» وكذلك إذا ذكر النبي 
صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب؛ وعليه الفتوى» "رملي". 

(ه) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» 277/5 تحت قول "الدر": ولا كلام. 

(59) انظر "رد المحتار",» كتاب الصلاة» باب الجمعة» 2/9/5 تحت قول "الدرٌ": 
فإلترقية ليها ر فق ملخها. 


هب مجلس" المرويية الع يس ةي ل طق 


]١75[‏ قوله: فلا يكرهء وهو الأصح("©: 
قلق ولكن بياق “تن اخر الفمفحة الأولق مون الورفة السعفيلة» ران 
إجابة الأذان الذي بين يدي الخطيب مكروة)» ولا شك أنه ليس من كلام 


القامرية 7 رفيا 5 باتك الأذان مسال عن "النهر": (ينبغي أن لا يجيب 
ل ل ل 20 
قوله: (اثفاقاً)» وذكرنا الردّ على هذا التصحيح على هامش "حاشية ط على 
8 5 اه 

مراقي الفلاح7©. ١١‏ 

|[ | قوله: وهو الأصح ين 8 "النهاية" وال 

هو الأصمّ كل فخر الإسلام شٍِ ا ا 00 ع "شرح 
الدرر" لوالده. ١‏ 

[170] قوله: ذكر الزيلعئ”": تبع فيه "البحر"27 وليس كذلك إِنّما 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب الجمعة؛ 2/7/5 تحت قول "الدرٌ": ولا كلام. 
(١؟)‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ 0/5. ملخصا. 

(*) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الصلاة» باب الأذان 3*9/9. 

(1) انظر المقولة [89/-850]. 

و لام واي مواقي الفرو العو رو ايا 

(1) "رد المحتار"» باب الجمعة» ه/8/اء تحت قول "الدر": ولا كلام. 

(1) "الحديقة الندية", النوع الثالث والثلاثون» ؟/01". 

(8) "ردُ المحتار"» باب الجمعة» 5//ء تحت قول "الدر": ولا كلام. 

5 "الببدر" كناب الصلذة) بان غتلاة اللجمعة «/عناها, 


هب مجلس" المرويية الع ا 0 


ذكره الزيلع “20 في مسألة من كان بعيدا عن الخطيب. ١١‏ 
]١751[‏ قوله: أن الأحوط الإنصات7": 


وعليه مشى في "المعراج" كما يأتي حاشية ص2,58". ١١‏ 
ب 7 5 ع ع 
[5ثلال] قوله: قبل الشروع! : أي: وبعد الحتم. ؟١‏ 
]١ 77|‏ قوله: أما بعده0): أي: حال اشتغاله بالخطبة. ١٠١‏ 
]١ 75|‏ قوله: كو ري 
]١ 775‏ قوله: والصحيح هو الأول» وعليه الفتوي 7 : 
ووقع هاهنا في "الحديقة الندية" 7981/9 وص5 .275 كلام زل فيه 
قلمه رحمه الله 'تعالئ؛ فليتنبه. ١5‏ 


.ه8/١ "التبيين"» كتاب الصلاة» باب الجمعة؛‎ )١9 

(؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ 2/7/5 تحت قول "الدر": ولا كلام. 

89) انر "رد المستاز" كتاب «الصلاة ياب التضيعة :5/5ة. تيت قول: "الدر": 
وسئل عليه الصلاة والسلام... إلخ. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعةء ه/الاء تحت قول "الدر": ولا كلام. 

,0 المرجع السابق. 

050 المرجع السابق. 

0070 المرجع السابق. 

(8) "الحديقة الندية", النوع الثالث والثلاثون من الأنواع الستين...إلخ » ١1/5‏ ". 


6 المرجع السابق» صاء .3١ 1-9١‏ 


هه بل مجلس" المرويية الج يس اي ل طق 


[5؛7١]‏ قوله: قال في "الحانية"... إلخ(©: انظر ما قدّمنا ص/ا20074. 

[1727] قوله: ”2 وبه صرّح القهستاني”»: وفي "الحديقة"9 وغيرها. 

[1774] قوله: ”2 واقتصر في "الجوهرة" على الأخير”": وهو الصواب 
لما مر" آخحر الصفحة الأولى عن الرملي: (أنهم يصلون بالقلب وعليه الفتوى). 


5 


)01 رد المحتار"» باب الجمعةع 20-5 تحت قول "الدر": في الأصح. 

(؟) انظر المقولة [؟58١]‏ قوله: هذا أشبه. 

(5) في المتن والشرح: (وكل ما حرم في الصلاة حرّم فيها) أي: في الخطبةء 
"خلاصة" وغيرهاء فيحرم أكل وشرب وكلامٌ ولو تسبيحا أو رد سلام أو أمرا 

في رد المحتار": (قوله: بل يجب عليه أن يستمع) ظاهره أنه يكره الاشتغال بما 
يفوات السماع وإث لم يكن كلاماء وبه صرح القهستاني. 

(5) "رد المحتار' باب الجمعة» 277/5 تحت قول "الدر": بل يجب عليه أن يستمع. 

(5) "الحديقة الندية"؛ النوع الثالث والثلاثون» ؟//5.10. 

(5) في "الدر": والصواب أنه يصلي على النبي © عند سماع اسمه في نفسه. 

وفي "رد المحتار": (قوله: في نفسه) أي: بأن يسمع نفسّه أو يصحّح الحروفء. فإنهم 


فكو ةبده وعن أ يرسق فلا العارا لأمرئ"الانسناك ١‏ والصاذة عليهرضلن الل 
عليه وسلم كما في الكرماني» "قهستاني" قبيل باب الإمامة» واقتصر في 
"الجوهرة" على الأخير حيث قال: ولم ينطق به؛ لأنها تدرك في غير هذا الحال» 
والسماع يفوت. 

0 "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ 1//5/ا» تحت قول "الدر": في نفسه. 


)0( انظر رد المحتار"» باب الجمعةق هلا تحت قول "الدر"؛ ولا كلام. ملخصا. 


# سس مجلس ”سال يساق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


[1775] قال : أي: "الدر”: 27 والحلاف في كلام يتعلق بالآحرة©: 

أقول: واقع على طرفي النقيض مع ما مر" تصحيحه عن "النهاية" 
و"العناية"» وزدناه عن "مبسوط فخحر الإسلام": أن الكراهة عند الإمام في غير 
حال الخطية لكلام الدنيا لا لنحو التسبيح» فليحرّر. ١١‏ 

[9؟] قال؛ أى:+ "الدر" وام ما بفعلة .1ل 

وقع هاهنا في "الحديقة الندية" ؟/0.4© وص29.5 كلام زل فيه 
قلمه رحمه الله تعالى» فليتنبّه له. ١٠١‏ 

مطلبُ في حكم المرقي بين يدي الخطيب 
[171] قوله: ) حيث قصر الكراهة على قول الإمام ©: 


)١(‏ في "الدر": وقالا: لا بأس بالكلام قبل الخحطبة وبعدهاء وإذا جلس عند الثاني 
والخلاف في كلام يتعلق بالآحرة: أمّا غيره فيكره إجماعاًء وعلى هذا فالترقية 
التيكارفة ف وهابنا كه نعتده ل عدلطمان: والثاانيا مله الترديوة جال الحملة 
من الترضتي ونحوه فمكروةٌ اتفاقاً. 

(5) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ 7///5. 

(") انظر المقولة ]١755[‏ قوله: وهو الأصحّ كما في "النهاية" و"العناية". 

(4) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب الجمعة» 7//5,. 

(0) "الحديقة الندية"؛ النوع الثالث والثلاثون» 708/7. 

(5) المرحع السابق» صاء .5١١-71١‏ 

(0) في "ردٌ المحتار": (قوله: اتفاقا) هذا أظهر مما في "البحر"» حيث قصر الكراهة 
على قول الإمام» "'ط". 

(8) "رد المحتار"؛ باب الجمعة» مطلب في حكم الحرلى بين يدي الخحطيب» »8٠١/5‏ 


نه 


بعت فزن "ال" إنفاقا: 


همل مجلس" المروييسة ال لطي طق 


أقول::عبارة "البيدر "0 هكذا:. زوم تعورفمن أن الدرقي العنطيب 
يقرا الحدية” الببوتي وَأن الود يؤمنون عند الدعاء ويدعون للصحابة 
بالرضاء وللسلطان بالنصر إلى غير ذلك فكله حرامٌ على مقتضى مذهب أبي 
حنيفة... إلخ). ولا شك أن تحريم كل ما ذكر إِنّْما يتمشّى على مذهب 
الإمام نعم! كان الأولى له أن يقول: ما تعورف من التأمين والترضي والدعاء 
بالنصر فكله حرامٌ اثفاقاء وكذلك قراءة المرقي للحديث على مقتضى مذهب 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. ١١‏ 

[1707] قوله: ”" إذا لم يشغلهء "بحر”: لكن مشى "البحر" نفسه 
على المنع كما يفيده ما في بيوع الكتاب صغ .+9. ١١‏ 


]١707+[‏ قوله: ينبغى التعويل على الأوّل0©: وقد استشكل القول الأخير 


في "اللببين " وبع الشرتياالي كنا باق "ات الموة. ا 

)١(‏ "البحر"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» ؟//1؟-7/8؟, 

)١(‏ في المتن والشرح: (ووجحب سعي إليها وترك البيع) ولو مع السعي؛ وفي المسجد 
أعظم وزراً (بالأذان الأرّل) في الأصمّ وإن لم يكن في زمن الرسول بل في زمن 
عثمان» وأفاد في "البحر" صِحّة إطلاق الحرمة على كنوه ريما 

في "رد المحتار": (قوله: ولو مع السّعي) صرّح في "السراج" بعدم الكراهة إذا لم يشغله 
"بحراء وينبغي التعويل على الأُوّل» "نهر". 

(؟) "رد المحتار"؛ باب الجمعة» »8١/5‏ تحت قول "الدر": ولو مع السعي. 

(5) "البحر"» كتاب البيو ع باب البيع الفاسد» 6/5 .١5‏ 

(5) "ردٌ المحتار"» باب الجمعة» 81/5 تحت قول "الدر": ولو مع السعي. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب البيوع» باب البيع الفاسد» .1١5/1١15‏ 


هم مجلس" المرويية الع يس ةيل طق 


[177] قال: أي: "الدر": في ل 17 الله تعالى عليه وسلم. 

]١ 0 [‏ قوله: © لأن النهى لمعنى في غيره 7: 

أقول: الصحّة إذ لّمِ تناف المنع لم تناف الحرمة لمعنى في غيره أيضاً؛ فإن 
المنع لغيره أيضا يشمل المنع ظنًاً فيكون مكروها أو قطعاً فحراماء ولا شلك أن 
النهي هاهنا قطعي» فانظر ما أحوجهم إلى تأويل الحرمة بالكراهة. ١١‏ 

]١707[‏ قوله: 7 كلام شرّاح "الهداية" حلافه: 


نن 


.,87/0 "الدر", كتاب الصلاة» باب الجمعة»‎ )١( 

(؟) في "ردٌ المحتار": (قوله: صحّة إطلاق الحرمة) قلت: سيذكر المصنف في أوّل 
كتاب الحظر والإباحة: كل مكروه حرام عند محمد وعندهما إلى الحرام أقرب 
اه. ار ني وقابة غنوي كا بان كوو فاك إن شان النا دويز انان لق 
الاعتذار عن صاحب "الهداية" حيث أطلق الحرمة على البيع وقت الأذان مع أنه 
مكروة تجريماء :وب اتدفع نا "في '"'غاية البيآن" حيف اعترظن على "الهداية!: .بآن 
البيع جائرٌ؛ لكنّه يكره كما صرّح به في "شرح الطحاوي"؛ لأن النهي لمعي في 
غيره لا يعدم المشروعيّة. 

09 "رد المحتار"» باب الجمعة» 287/0 تحت قول "الدرٌ": صحة إطلاق الحرمة. 

(؛) في المتن والشرح: ذكره القهستاني (إذا جلس على المنبر) فإذا أتم أقيمت» 
ويكره الفصل بأمر الدنياء» ذكره العينى. 

رفي ره المشفار! #وقرلت واكره الفمستعاني) دكن عدم أيضا ما تسد زليه أخار من 
في "الهداية" وغيره أنْهم دون دل عليه كلام شارحيه؛ اه. وفيه نظرٌّء بل الذي 
دل عليه كلام شرّاح "الهداية" خلافه. 

"5 التحار" .ناب الجيعة 0/5 تحك "قزل "الدزاله د كره الفهساي: 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


أقول: لم لا يصرف ضمير "إليه" في كلامه إلى المنفي؟ أعني: الجمع 
دون النفي فيكون إشارة إلى الخلاف ويسقط الإيراد. ؟١‏ 

[17070] قوله: ('' ثم العود بدعة قبيحة شنيعة7: 

كلمنا على هذا في فتوى مستقلة وأثبتنا فيها أن لا دليل على قبحه إذا 
كان لنيّة محمودة فراجعها”"» وليس ما ذكره الإمام ابن حجر الشافعي عن 


بعضهم الغير الْمسمّى :بحن غير منقول.غندهم أيضا مما يلزمنا تقليدة9؟. ١+‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": قال ابن حجر في "التحفة": وبحث بعضهم أن ما" اعفد الآن 
فى النرول قي العطاية القاية إلى بدرنعة متلق الم العرى ريغا لتيحد شبيعة: 

)١(‏ "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة) باب الجمعة؛ 284/٠0‏ تحت قول "الدر": المنبر. 

(9*) "الفتاوى الرضوية". كتاب الصلاة؛ باب الجماعة, //؟١5.‏ 

(54) سئل عالمان عن مسألة الصعود والنزول في الخطبة؛ أفتى أحدهما بأنّه بدعة شنيعة 
معدا على خبازة "رذ المحفار" ».قال ابن حيح في "التحفة": وبحت يعضهم أن 
نا أعتيد الآن.من النزول في الخطبة الثانية إلى درعة سفلى "ثم العود 'يدغة قبيحة 
شنيعة). (انظر "رد المحتار": 814/5 , و"تحفة المحتاج"؛ 517/١‏ 8). 

وابحات: الات ,رازه اناق عن الشيخ أحمد السرهندي مجدّد الألف الثاني وغيره؛ 
توه الحواوك: إلى الناء السيه راتحي العدالة وكسيا لاحك الضوابيت:. 

فأجاب رحمه الله تعالى بما ترجمته وتلخيصه فيما يلي: الحكم لعمل بالبدعية حكم 
على الله ورسوله وحكم على المسلمين: 

(أقول) وبالله التوفيق: الحكم لعمل من أعمال المسلمين أنه بدعة شنيعة وغير جائز 
حك غلن, الله ورسوله جل يلاله وصلى الله 'تعالى. عليه وسلي: وحكم على 
التسلحينة آنا السكم على الل ورسولة" "فيو أن ذلك العكل لا يجوز عنده تعالن 


# سس مجلس ”اال يلاق ططق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


وعنده صلى الله تعالى عليه وسلّم ونهيا عنه» وأمّا على المسلمين فهو أنه بسبب 
ذلك آثمون مستحقو العذاب وسخط رب الأرباب. 

لا يعجاسر مؤمن تقي على مغل هذا الحكم إلا بالدليل الشرعي البين: 

كل مسلم تقيّ في قلبه إكرام وإجلال كامل لله جل وعلا ولرسوله صلَى الله تعالى عليه 
5 وتقدير واحترام تام لكلمة الإسلام وحبّ ونصح صادق لإخوانه المسلمين 
لا يتجاسر أبداً على مثل هذا الحكم حتى يجد مستنداً كافياً وافياً من الدليل 


الشرعي البين» قال الله تعالى: «9]ثر تقوْلُوْتعَك اده مَالَا تَعْلَمْوْتَ ©[البقرة: .]/٠١‏ 

موضع الحكم بالجزم وموضع القول بحث فلان: 

والدليل الشرعي للمجتهد الأصول الأربعة ولنا قول المجتهد ولا يكتب العلماء الكرام 
حكماً بالجزم إلا في مثل هذا المقام الذي يتبيّن فيه الدليل الشرعيّ» وسوى ذلك 
إن بحث عالم غير مجتهد في أمر فلا يكتبون قط أنه حكمه بل ينبئون صريحا 
واضحاً أن ذلك بحث فلان أو بعض علا يظنّ منقولاً في المذهب ويبقى مسؤولاً 
عنه من قاله: (ول حارّها من تولّى قارّها)» ويؤاخذ على من كتبه حيناً بالجزم أنه 
ساقه مساق المنقول في المذهب» يتضح هذا البيان من مواضع عديدة ل "رد 
المحتار" وغيره» اتار العلامة الشاميّ هنا أيضاً ذلك الطريق لم يقل: إن هذا 
النزول والصعود ممنوع أو بدعة شنيعة» بل اكتفى بنقل كلام ابن حجر الشافعي» 
ليتميّر مأحذ المسألة ولا يظرٌ أنّه كلام لأحد من علماء مذهينا فضلاً عن المنقول 
ف المذهت»:وراعئ الأمناة ابح تحجن رتحيه: الله تعالى أيضا ذلك التحفظء لم يكتب 
حكم المسألة بنفسه حتى يفهم منه الجزم بل قال: (بحث بعضهم). 

حيثئما كانت المسألة تحت كلية يحكم بالجزم ولا يقال: بحث فلان: 


لأايقال:. بخ إلا حك لم تكن السالة متقولة ولا ولغلة :ريسا تحت كلية غير 


هه م مجلس" مويق الج ةيل يتطق 


مخصوصة للمذهبء فإن الاحتجاج بمثل هذه الكليات لا يتوقف على البحث 


والنظر مثلاً إن سكل أن ولد ارتضع امرأة وهو ابن ستة أشهر وحمسة أيام وأربع 
واو اص امرك 1010 بوداي : حرمت وإن لم تنقل هذه 
الصورة الخاصة في كتاب أصلاًء ولكن ل يقال لياه بحت قلان؛ لأن. دب 
المذهب فيها تصريح بِأنْ كل ارتضاع هو في مدة الرضاعة يوحب التحريم» فتلك 
الصورة الخاصة داحلة تحت هذه الكلية العامّة» وليست بحث فلان. 

لا يعتبر العلامة الشامي والإمام ابن حجر دخول قول البعض تحت كلية عامة أيضاً: 

فثبت: أن العلامة الشامي أو الإمام ابن حجر لا يعتبران دحولّه (قول البعض) صريحاً تحت 
كلية عامّة أيضاًء وإلاً لم يكتف هذا ب (قال ابن حجر) ولا ذلك ب (إبحث بعضهم). 

لفظة بعضهم مشعرة أن أكثر العلماء على خلافه: 

ثم لفظة "بعضهم" أشعرت مزيداً أنْ هذا الخيال للبعض فقطء وأكثر العلماء على 
حلافه ولا أقل أن لم تنبت موافقتهم. 

عبارة العلامة الشامي أو الإمام ابن حجر ليست بمساعدة قول البدعية الجازم بل 
تخالفه: 

العلامة الشامي نفسه صرّح بهذا الإشعار روي المحتار" هذا بمواضع عديدة» 
فانكشف -بحمد الله تعالى- من هذا البيان المنير أن عبارة العلامة الشاميّ أو الإمام 
ابن حجر لا تساعد أصلاً ذلك الادعاء الجازم بحكم عدم الجواز» بل تخالفه. 

الكلام على بحث البعض: أمّا بحث البعض (فأقول): بحث مجهول المأخذ 
المكورك الحال د بيلح العمسلكة 

أؤله لاق افيف وجول طق مقي افيد لدبتسا اله ليلق بالامساد 
في "رد المحتار" هذاء في كتاب النكاح, باب الولي قول "المعراج": (رأيت في 
موضع...إلخ) لا يكفي في النقل لجهالته. - 


هه ب مجلس" المرويية ال يس ةي يو طق 


- بحث المقلدين ليس بحجة: 

ثانياً: انق لمك نان الكزاسو أن ؤلرع السطى: الخدم الأفكة المنتوذيو و التعدووة 
الابن قوااتي ينانا أبن الاجتهاد ١‏ يمكبو بل الحكم بسك اتير ولا يكون 
بحثهم حجة على غيرهم ايسا ١‏ لكان ايد معلت وهو باطل إجماعا. 

ثالفاً: ليس عليه دليل ظاهرء مجرد الحدوث ليس بدليل نهي» فإن قلتم: الدليل على 
ذلك القول أن الهبوط والصعود لمدح السلطان في الخطبة حادث (أقول:) مجرّد 
الحدوث ليس بدليل نهي أعاح ول برها :وله مسجكه سلما للعلامة الشامي 
ولا للإمام ابن حجر ولا لذلك البعض» في "رد المحتار": ("صاحب بدعة" 
انيع هه ولا كقة تكو أرابقة هين الأدله ليذ علي اهل الترف الميانة 
وتعلّم النحو المفهم للكتاب والسنة» و"مندوبة" كإحداث نحو رباط ومدرسة 
وكل إحسان لم يكن في الصدر الأوّلء و"مكروهة" كزحرفة المساجد» و"مباحة" 
كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب كما في "شرح الجامع الصغير" 
للمناوي عن "تهذيب النووي"» ومثله في "الطريقة المحمّدية" للبركوي). 

(انظر "رد المحتار"» 071/5). 

قال الإمام ابن حجر في "فتح المبين": (الحاصل: أن البدعة الحسنة متفق على ندبها 
وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك). وفي نفس هذا القول تقييد البدعة 
بالقبيحة الشنيعة يشعر أن نفس البدعية ليس بمستلزم للقبح والشناعة وأيضاً 
تخيضيعى الكادم: يبهذا التوول والضهؤة يدل على أن اليكل الذي يكرك عليه هذا 
النزول والصعود أعني: ذكر السلاطين ليس ببدعة شنيعة مع كونه بدعة. 

ما هو المكروه من الزيادة على السنة: 

فإن قلتم: إِنه زيادة على السنة. 

(أقول): فذكر السلاطين بل ذكر العمّين الكريمين والبتول الزهراء وريحانتي المصطفى 


# سس مجلس ”اليس اق لطي )طق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


والستة الباقية من العشرة المتشرة يل ذكر الخلفاء الأريعة حصلى الله تعالى على 
الحبيب وعليهم جميعاً وبارك وسلّم- كله يكون زيادة على سنّة المصطفى صلى 
لله تعالى عليه وسلّم فالمكروه من الزيادة على السنة هي التي تكون باعتقاد السنّة 
ولا فباعيقاد. الأباحة :والتلاب: ليست يتعد, “في. "الدر التغنان"' في :يان سنن 


الوضوء:(لو زاد لطمأنينة القلب أو لقصد الوضوء على الوضوء لا بأس به وحديث 


((فقد تعدّى)) محمول على الاعتقاد). ( "الدر", كتاب الطهارة» 910/١‏ *). 


فإن قلتم: فيه إيهام أن يظنّه الناس سنة. 
زاقول ازلا مب روخرك شوق العذ كو أت هدو الأنكار ايها لفقت سي فلك 


الأيهام متحقق هنا أيضاء والتحقيق أنْ الإيهام المذكور لا يحول الفعل بدعة قبيحة 
شنيعة» ولا يصير بسببه تركه واجباً بل حيث يكون الإيهام المذكور ينبغي أن 
يتركه العلماء أحياناً فقط» لثلاً تظتّه العامة سنة» وأيّ علاقة له بالمنهي عنه والبدعة 
القبيحة. نقل الفقير -غفرله المولى القدير- في كتابه ("رشاقة الكلام") حاشية 
("إذاقة الأثام"). ("إذاقة الأثام لمانعي عمل المولد والقيام" رسالة جليلة: للعلامة الشيخ نقي 
علي خان البريلوي والد الإمام أحمد رضا رضي الله تعالى عنهما. ١١‏ الأعظمي) تصريحات 
كثيرة لذلك من العلماء المعتمدين للحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة رحمة الله تعالى 
عليهم أجمعين» في "ردٌ المحتار" هذا من "فتح القدير": (مقتضى الدليل عدم 
المداومة لا المداومة على الترك؛ فإنْ لروم الإيهام ينتفي بالترك أحيانا اه. 
باحتصار. (انظر "رد المحتار", 9/؟417/5). 


جواب إدعاء العبث: 


فلم بيق إلا ادعاء العبث» وأن لا فائدة فيه» والعبث يكره حيثئما كان فضلاً عن العبادة 


نفسها وقد نقل جوابه من مكتوبات مجدد الألف الثاني المجيب الثاني الفاضل 


هس تج س "لوت الجميسع" ايلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


سلمه على وجه كاف ظهرت به مصلحته وقد زال توهم العبث؛ انتهى كلام 


الإمام أحمد رضاء وسيأتي ما بقي. 

ذكر المجيب الثاني الفاضل الشيخ عبد الرحيم: 

كتب الإمام الرباني (الشيخ أحمد السرهندي الفاروقي) في "مكتوباته" ١57/5‏ طبعة 
نولكشور: (اعلموا أي سبب لنزولهم يوم الجمعة في الخطبة إلى الدرجة الثانية أو 
الثالثة من المنبر فقراءتهم أسماء السلاطين؟ إِنْ هذا تواضع قد جعله السلاطين 
العظام لسيّد الرسل وخلفائه الراشدين؛ عليه وعليهم الصلوات والتسليمات» وما 
سوّغوا أن يذكر أسماءهم مع أسماء أكابر الدين في درحة واحدة شكر الله 
سعيهم) انتهى. (تعريباً من الفارسية). (”مكتوبات إمام ربّاني": حصه هفتم؛ 34/7). 

نكتة جليلة من الإمام أحمد رضا: 
وأنا أقول وبالله التوفيق: 

أعصار وأمصار بحث فيها البعض هذا البحث يمكن أن ينشأ على هذا الفعل هناك 
نكتة جميلة ودقيقة جليلة يصير بها هذا الفعل مفيداً ومهمّاً جداً عند الشرع 
ويزول بحث الباحث حتى لا يعرف له علم ورسم أصلا. 

ثم ذكر الشيخ تلك النكتة المبنية على النظر الفقهي العميق والفكر الإسلامي الأنيق» 
وأحكم مقدماتها بنصوص الفقه والحديث» نجملها فيما يلي: 

١ط-‏ ذكر السلاطين في الخطبة محدثء لكنه قد تقرّر شعار الدولة» حتى يعبر عن 
حكم أحد في بلاد: أنه يجري هناك سكته وخطبته. 

؟- وإن ترك الخحطيب ذكر السلطان في المملكة الإسلامية يعاتب عليه» وإن أصرٌ 
فيعمد كأنّه باغ ومنكر للحكومة. 

3 اناس اتا عي الا ا مؤكداً قدر حوف الفتنة بل يرتقي 
إلى درجة الواجب كما في "ردٌ المحتار" هذا في مسألة ذكر السلطان هذه. ‏ - 


هه م مجلس" المرويية الع ا 0 
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ا 


ولا ريب أن أكثر السلاطين فسّاق من قرون كثيرة إن لم يكن فسقهم شيئاً آخر 


أفقليل رفع الحدود الشرعية بأسرهاء وفرض أنواع كثيرة من المكوس والغرامات 
ضد الشريعة المطهرة! 

اليو #واليسجطووا مو مك تسيب ف التعطية فكذر إن كر الاسم سردا عرد 
كلمات المدح والإعظام كان موحباً لغضبهم أكثر منه في ذلك. 

ومدح الفايق حرا بيرع كبا افق التعليت :قال بوشيو لك دهان اتناك عليه 
وسلّم: ((إذا مدح الفاسق غضب الربٌ واهتر لذلك العرش)). رواه ابن أبي الدنيا 
في 'ذمٌ الغيبة" وأبو يعلى في "مسنده" والبيهقي في "شعب الإيمان" عن أنس بن 
مالك» وابن عدي في "الكامل" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. 

(وجدنا في "الكامل" عن أنس بن مالك» 55/4 ه» و"شعب الإيمان"» ر: 885 54؛ 0/5؟5). 
وإذا ابتلى به الخحطباء مضطرين وأراد عباد الله هؤلاء أن يفصلوا هذا الذكر عن 
القططيه لأشيال فين العنادة على هذا الكنر وان لا ير بسقضة كماما عن 
الخطبة لثلاً تشتعل نار الفتنة» ولو فعلوا له أن يسكتوا قليلاً في خلال الحطبة 
وذكروا السلاظين بعلا ذلك فاكملوا الخطيه لما كان ذلك مجزنا؛ لكوث المجلس 
دا والمجلس الواحد على تصريح الأئمّة كافة جامع للكلمات كأن كل ما 
قيل في المجلس الواحد صدر معاً دفعة واحدةء وبهذا يتم ارتباط الإيجاب بالقبول 
إذا لحقه في المجلس وإلاً فالايجاب إِنّما كان لفظاً صدر فعدم القبول لم يوجد 
بعد وإذا وجد لم يكن الإيجاب موجوداء والموجود لا يرتبط بالمعدوم كما 
أفاده في "الهداية" وغيرها. ("الهداية"؛ كتاب البيوع: +/51. ملخصاً). 


ولذا احتالوا له أن ينزلوا إلى الدرحة السفلى ويبدلوا امالس قلق تنا انكيية ذد اكول 


في أثناء الحطبة إِثما عهد لقطعهاء ارم عاد ررد لقع افا رسو 


# سس مجلس ”اال يساق لطي طق 
أ م أممد اع احا عا 10 


غصن تبديل المجلس في تلاوة آية السجدة. 
نعم! فيه قطع الخطبة لكن أيّ محذور فيه لدفع ذلك المحظور؛ إذ ثبت عن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح النزول إلى السافل؛ فالانتقال إلى العالي 
قاطعاً للخنطية لأحذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما فلم يتجه بحث البعض. 
وبالجملة لا متمسّك في النقل المذكور (من العلامة الشامي والإمام ابن حجر) لمدّعي 


عدم الجواز» حيثما كانت الصورة ما ذكر الفقير نووا من هذا النزول والصعود 
هذاء وإذ لم يقدروا على ترك ذكر السلطان ومدحه؛ فلا سبب لترك هذا المصلح 
وحيثما لم يكن كذا كما في بلادنا فذكر الألفاظ الباطلة المخالفة للشرع هناك 
حرام حالص بنفسه. لا سيّما حلط الكذب والشنائع في العبادة فهذا النزول لا يكون 
عذراً له. وإذا خلا عن مخالفات الشرع فالنزول والصعود بنية إظهار فرق 
المراتب كما في مكتوبات الشيخ المجدّد رحمه الله تعالى له وجه موجه. 
ففي هذه الصورة لا إنكار عليه نعم! ينبغي للعلماء مخافة اعتقاد السنية من العوام أن 
يتركوا هذا النزول والصعود بل ذكر السلطان داف الل تعيرةد ايف سيان لا 
فالدعاء لسلطان الإسلام محبوب ومندوب» ولا بأس في الترول والصعود لهذه 
النية» والاتهام على المسلمين بالذنب وارتكاب البدعة الشنيعة باطل مبين. فالأحق 
بالقبول حكم المجيب الثاني. هذا ما ظهر لي» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
("مرقاة الجمان في الهبوط عن المنبر لمدح السلطان", 781/8 إلى 307ا. من 
"العطايا النبويّة في الفتاوى الرضويّة". بالتلخيص والترجمة من الأرديّة). 
(محمّد أحمد الأعظمي). 
(انظر "الفتاوى الرضوية"؛: كتاب الصلاة» باب الجمعة, .)555-41١*/8‏ 


هب مجلس" المرويية الع يس ةيل طق 


]اماما ]١‏ قال: اف "الدر": لا ينبغي أن يصلى غير الحظي200: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


2 


وهكذا في "الفتاوى 1ن ناقلك 7 "الكافي". هش 


[17075] قوله: 7 كما قاله أبو حنيفة”: وصاحباه كما في "الطحاوي7"©. 
[170] قوله: 9" استشكله في "العابة الياة 


.814/5 "الدرٌ"؛ كتاب الصلاة؛ باب الجمعة»‎ )١١ 

.١41//١ "الهندية", كتاب الصلاة؛ الباب السادس عشر في صلاة الجمعة؛‎ )١( 

(5) "الفتاوى الرضوية" 5.5/8. 

(4) في المتن والشرح: (يخطب) الإمام (بسيف في بلدة فتحت به) ك"مكة" (وإلاً 
لا) ك"المدينة". ش 

وفي "رذ الشخعا ولد مكل أي اليك اتتتعرق بقن : كينا قاد أبن ديفاد 

(0) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» 288/8 تحت قول "الدرٌ": 
0 

53) "شرح معائي:الآثار ام كان الححة» بات :قن فت ارسول الله صلى الله عليه:وسلم 
'مكة" عنوة 8/9 ؟. 

(7) في "الدر": وفي "الخلاصة": ويكره أن يتكئ على قوس أو نينا 

في "رد المحتار": (قوله: وفي "الخلاصة"... إلخ) استشكله في "الحلبة": بأنّه في رواية 
"أبي داود": ((أنّه صلى الله عليه وسلم قام -أي: في الخخطبة- متوككاً على عصاً أو 
قوس)) اه. ونقل القهستاني عن عيد اليد أن اهن لهقنا نه كالقياف 

(8) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب الجمعة» 289/5 تحت قول "الدر": وفي 
"الخلاصة"... إلخ. 


همل مجلس" المروييسة ال يس ةي ل يتطق 


ذكر كلام "العملاضة" ثم قال07: بوقلهة وهو متشكل :يما أخرج أب 
داود عن الحكم بن حزن الكلفي”") فذكر الحديث ثم قال("©: (وعن البراء 
بل عذاكن429 ورأن النين على الله الى عليه :وملم تتاوال .قوسا فغطت 
عليه))؛ وصحّحه ابن السكن ”). ١١‏ 

[1781] قوله: أنه صلَى الله تعالى عليه وسلم: ((قام... إلخ))0©: 


)0 "الحلبة" الفصل الخامس في صلاة الجمعة ؟إدوهة. 
(؟) هو الحكم بن حزن الكلفي وكلفة في تميم» ويقال: هو من نصر بن سعد بن بكر 
بن هوازك» له حديث واحدٌ ليس له غيرة) رواه عنه زريق الثتقفي الطلائفي» وروى 
شهاب بن حراش عن شعيب بن زريق عن الحكم بن حزن الكلفي قال: وفدت 
("الاستيعاب في معرفة الأصحاب"2 1/١‏ ١؟).‏ 
زه "الحلبة" الفصل الخامس في صلاة الجمعة) ؟ دده 
(4) في "الحلبة": (البراء بن عازب)» هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث 
الخزرحي, قائد صحابي من أصحاب الفتوح. أسلم صغيرا وغزا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خمس عشرة غزوة» أوّلها: غزوة الخندق» (ت١/اه).‏ 
("الأعلام", 45/7). 
9©) هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي» أبو علي» من حفاظ الحديث 
وت *ه؟ه).؛ قال ابن ناصر الدين: "كان أحد الأئمّة الحفاظ» والمصنفين الأيقاظع 
رحل وطواف» وجمع وصئفكء له: "الصحيح المنتقى" في الحديث. 
("الأعلام", 8/9 3). 
(5) "رد المحتار"؛ باب الجمعة» 85/5: تحت قول "الدر": وفي "الحلاصة"... إلخ. 


هس تج س "الوك الجميسع" ايلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


(أقول): لفظ الحديث” عن الحكم بن حزن الكلفي رضي الله تعالى 
عنه قال: ((أقمنا بها (أي: ب"المدينة الطيّبة") أيَاما 0 فيها الجمعة مع 
رسول الله صَلى الله تعالى عليه وسلّم فقام متوكباً على عصاً أو قوس)) اه. 
فلا دلالة فيه إلا على وقوعه مره وواقعة عين لا تعم» فلربما تكون لعذر أو 
لبيان الجوازء والله تعالى أعلم. ١١‏ 1 

[1787] قوله: ونقل القهستاني”©: 

بعد أن نقل(" عن جمعته كراهة فقد اضطرب كلام "المحيط". ١١‏ 

[178] قوله: عن عيد "المحيط"20: 

اقتصر في "الهنديّة"27 على نقل الكراهة عن "المحيط". ١١‏ 

]١784[‏ قوله: 27 فيسنٌ الدّعاء بقلبه لا بلسانه0": 

أقول: مشى على تخريج الإطلاق في قول الإمام وإلآ لكان في مندوحة 
إذا جلس الخطيب بين الخطبتين أن يدعو باللسان. ١١‏ 


.507/-14.5/١ كتاب الصلاة,‎ »)١٠١95( أخرجه أبو داود في "سننه"‎ )١( 

(؟) "ردٌ المحتار"؛ باب الجمعة» ©/85, تحت قول "الدر": وفي "الخلاصة"... إلخ. 

(*) "جامع الرموز", كتاب الصلاة» فصل صلاة الجمعة؛ .7170/١‏ 

(5) "رد المحتار"؛ باب الجمعة» 3/65م» تحت قول "الدر": وفي "الخلاصة"...إلخ. 

(ه) "الهنديّة"» كتاب الصلاة» الباب السادس عشر في صلاة الجمعة» .١ 5/8/١‏ 

(5) في "ردٌ المحتار": قال في "المعراج": فيسن الدعاء بقلبه لا بلسانه؛ لأنه مأمور 
بالسكوت. 

00 "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب الجمعة؛» 5/+498-9., تحت قول "الدرُ": 
وسكل عليه السلام... إلخ. 


هه بل مجلس" المرويية ال يس ةيل تق 


[175] قوله: (' وصحّحه النسفي”"©: صاحب "الكنز". ١١‏ 

7” قوله: في "الا‎ ]١7[ 

شرح "النافع" للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني 
المدني السمرقنديّ الحنفي المتوفى سنة 655» والشرح يسمّى "المستصفى" 
وقيل: هو "المصفى"©. ١١‏ 

[178] قوله: النسفي””: المذكور. ١١‏ 


)1١(‏ في المتن والشرح: (تجب صلاتهما) في الأصحّ (على من تجب عليه الجمعة 
بشرائطها) المتقدّمة (سوى الخطبة) فإنّها ف بعدها. 

في "رة الفا" رقوله:"في الأصَح) مقابله القول بأكها سكت وصشحه التسفر” في 
"المنافع"؛ لكنّ الأوّل قول الأكثرين كما في "المحتبى"؛ ونصّ على تصحيحه في 
"الخخانية" و"البدائع" و"الهداية" و"المحيط" و"المختار" و"الكافي النسفي". وفي 
"الخلاصة": هو المختار؛ لأنّه صلى الله عليه وسلم واظب عليهاء وسمّاها في 
"الجامع الصغير" سنّة؛ لأن وحوبها ثبت بالسنّة» "حلبة". 


مانا 


9؟) "رد المحتار", كتاب الصلاةء باب العيدينء» 245/٠‏ تحت قول "الدر": في 
الاصح. 

99 المرحع السابق. 

):١(‏ انظر "كشف الظنون". 555-1351759 و5//اتم2 
وانظر المقولة: [؟855١]‏ قوله: لكن في "المنافع". 

:2 د المحتار"» كتاب الصلاة» باب العيدين» دإوى تحت قول "الدر”: في 


س 


الأصح. 


هس تج س "لوت الجميسع" اي ب #0 طق 
أ . امطوأذاع1 3 نلاح 0 . /الاننانانا 


[1784] قوله: ”2 ما ذكره المصتّف: بأن الجمعة... إل(": 

وعد في "الأشباه"”' (من حصائص الجمعة كون الجماعة ثلاثة)» 
امووطية اللحيقي “اوواة لون سام بهاء بل كذلك العيدان)» والصواب مع 
المتن فيجوز في العيدين أن يكون واحدّ مع الإمام. ١١‏ 

[5ل7١]‏ قوله: 7 ولا تعاد الصّلاة20: 


الذي “فى "الهنوية"20 'و"ألسائية"7) وغيرهماة: ؤلا 'تعاذ الخخطبة) وهو 


وفك "5 الجعتار فى اإمانة "البحرااة أن. التجيافة فى لغيه اتش بعلن الول 
بسنيتهاء وتجب على القول بوجوبها اه. وظاهره أنّها غير شرط على القول 
بالستيّة لكن صرّح بعده: بآلها شرطٌ لصِحّتها على كل من القولين» أي: فتكون 
شرط الست القنان :نينا طلى وعد اليتس و إلا كاية) ندل مطلفا» تأمل »لكر 
اعترض "ط" ما ذكره المصنّف: بأنْ الجمعة من شرائطها الجماعة التي هي جمع: 
والواحد هنا مع الإمام جماعة كما في "النهر'". 

(؟) "رد المحتار"؛ باب العيدين» ٠٠١/5‏ تحت قول "الدر": بشرائطها. 

(سم "الأشباه" الفرنٌ العالث: القول في أحكام يوم الجمعة؛ 1 5*: ملخصا. 

(54) "غمز عيون البصائر"؛ الفنّ الثالث: القول في أحكام يوم ]| 

وهم افق "ارة الفتتار؟ #«وقو لد :فاليا" ميته يعاد هينات العرقه ودحو الها فيه ننه .له شرع 
وأنّها بعدها لا قبلها بخلاف الجمعة» قال في "البحر": حتى لو لم يخطب أصلاً 
صحّ وأساء لترك السنّة» ولو قدّمها على الصلاة صحّت وأساءء ولا تعاد الصلاة. 

(5) "رد المحتار"”» باب العيدين» 2٠١١/5‏ تحت قول "الدر": فإنّها سئة بعدها. 

(9) "الهنديّة": كتاب الصلاة» الباب السابع عشر في صلاة العيدين: 2150/١‏ ملخصاً. 

(8) "الخانية": كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين وتكبيرات أيام التشريق» :/١‏ ملخصاً. 


هس تج س"للدتة الجميسع" اطي ب #0 طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


الأوفق نالبيان الأزالة الوهي خيك. لم نظ على :وه اللبثة ومحلها الشحون 
باق» فكان يسبق إلى الذهن أنها أعنى: الخطبة تعاد بعد الصّلاة فنفوهء أُمّا 


إعادة الصّلاة لتقديم الخطبة فممًا لا يذهب إليه وهم لا سيّماء وقد تقدّه0") 
أنه" ان ١‏ كنمزة قمعيو اتسيف يد طن داريا ل مالغية ا دا 

[1758] قال: أي: "الدر": في "القئية": صلاة العيد في القرى تكره 
تعرياء اه لانهة التعال يدا لةتيوية بأد لكف قرط الست" 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في"الفتاوى الرضوية":] 

أقول: فالجمعة أولى؛ لأن فيها مع ذلك إِمّا ترك الظهر وهو فرضٌّ أو 
ترك جماعته وهي واجبة؛ ثم الصلاة فرادى مع الاجتماع وعدم المانع شنيعة 
عرق غير / ل« البسحافة فإن من على :في بده مغر عن التعيافة ققد تزه 
الجماعة وإن: ملو قزلائ: جاشريق في« المسحد افق وفك بوعل ققد عركرا 
الجماعة وأتوا بهذه الشنيعة زيادة عليه فيؤذي إلى ثلاث ات بل أربع 
بل حمس؛ لأن ما يصلونه لما لم يكن مفترضاً عليهم كان نفلاء وأداء النفل 
بالجماعة والتداعي مكروه ثم هم يعتقدونها فريضة عليهم وليس كذلكء 
فهذه حامسة وهذان مشت ركان بين الجمعة والعيدين”". 


)١١‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب العيدين» »١١١/٠5‏ تحت قول "الدر": 
(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب العيدين» .٠١1/5‏ 


(*) "الفتاوى الرضويّة", كتاب الصلاة» باب الجمعة؛ ///1؟-7/4؟. 


جه بل مجلس" ادويق الع يس ةليط ل تق 


[1751] قال: أي: "الدر": 7 قبيل الأذان7": بنحو ورقة7". ١١‏ 
مطلب: الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجد عادة 


[1751] قوله: 27 على الفرض”: حين حشية الفوات بالانجلاء. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (و) تدم (صلاة الجنازة على الخطبة) وعلى سنّة المغرب 
وغيرهاء والعيد على الكسوفء, لكن في "البحر" قبيل الأذان عن الحلبي: الفتوى 
على تأخحير الجنازة عن السئة» وأقره المصنف كأنه إلحاق لها بالصلاة» لكن في 
آخر أحكام دين "الأشباه": ينبغي تقديم الجنازة والكسوف حتى على الفرض ما 
لم يضق وقتّه فتأمّل. 

(؟) "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب العيدين» 5/؟5١١.‏ 

(؟) انظر "البحر"؛ كتاب الصلاق 50/١‏ 54. 

(4) في "ردٌ المحتار": (قوله: يبغي... إلخ) عبارة "الأشباه": اجتمعت حنازة وسنّة قدّمت 
الجنازة» وأمّا إذا اجتمع كسوفٌ وجمعة أو فرضُ وقت لم أرهء وينبغي تقديم الفرض 
إن ضاق الوقتء وإلا فالكسوف؛ لأله يحشى فوأه بالانجلاء» ولو اجتمع عيدٌ 
وكسوفٌ وجدازة ينبغي تقديمٌ الجنازة» وكذا لو اجتمعت مع فرض وجمعة ولم يخحف 
خروج وقنه: وينبغي أيضاً تقديم العسوف على الوتر والتراويح اه. وفيه مخالفة لما مر 
من حيث تقديئه الجنازة على الدئة حوهو حلاف المفىبيه كما علمف- وعلى 
دوقو يعت معارق: لما د كر التطكتت: نيعا لذ الدرر الا روقر» شيف دنه 
0000 الوط وا روه يسيك ادا يفا لما ذكره الشارح من تقديم العيد 
على الكسوف مع أن العيد واحبُ فقدّم» فبالأولى تقديمٌ فرض الوقت. وفي 
"الجوهرة" من باب الكسوف: إذا اجتمع الكسوف والجنازة بدئ العانة لأنها 
فرضء وقد يخشى على الميّت التغيّر اهه أي: لطول صلاة الكسوف. 

)5١‏ "رد المحتار"» باب العيدين» مطلب: الفقهاء قد يذكرون ما لا يوحد عادة» 


هه »تحت قول "الدر": ينبغي ... إلخ. 


هس تج س"للوتة الجميسع اي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


]١735[‏ قوله: لأنها فرض( لاقل أن الكسويف:ة يقدم على الفوضن. 

]١734[‏ قوله: 7 قلّم ادافين العضارة م 

[ه175] قوله: لعلاً يحصل الاشتباه©): 

لأنّ كلاً بتكبيرات في القيام. ١١‏ 

]١75[‏ قوله: لأنه يؤدّى بجمع عظيه”: 

فالأباعد لا يسمعون القراءة وما يبلغهم التكبير» فإن صلّيت الجنازة 
أوّلاً وهم متهيّأون لصلاة العيد لربّما تومّموا أنْها هي. ١١‏ 

]١7307[‏ قوله: ا على الكسوف”: إذ لا فارق يظهر للأباعد حيث 
لا يصل الجهرء فإن قدّم الكسوف لربما توهّموا أنها صلاة الجمعة. ١١‏ 


"5 البهعمان "1 "ابه الصتلذة باب العالني 1ه اباو سف فقول الدر": 

)١(‏ في "رد المحتار": وقد يقال: قدّم العيد لغلا يحصل الاشتباه؛ لأنّه يؤدّى بجمع 
عظيم. وعلى هذا تقدّم الكيهة كنا على الكسوف؛ ولذا حص صاحب "الأشباه" 
تقديم توق الوقتك ندواق السممة توعد من قزل أيضا: "إن ضاق الوقت" تقديم 
فرض المغرب؛ لأن وقته ضيّق كما بحثه "ح" وهو ظاهرء ثم رأَينُه صريحاً في 
جنائز "التاترحانية"» وقال بعده: وروى الحسن أنه يخير» فافهم. 

59) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب العيدين» ه٠/ه١٠»‏ تحت قول "الدر": 

05 المرجحع الستابق. 

(5) المرجع السابق. 

(59) المرجع السابق. 


هه بل مجلس" المروييسة الع يس ةي ل طق 


: 'قوله: ولذا حمسن صاحب "الأشباة" أ لي‎ ] ١ 


ال ويا بصورة ضيق الوقتء فإن لم يضق يقدّم الكسوف 
على الوقتيّة» ولم يذكر هذا التخصيص والشرط في الجمعة؛ لأنها تقدّم عليه 
مظلقا سل عن الالسساين: 

١؟ قوله: تقديم فرض الوقت”"': على الكسوف.‎ ]١759[ 


0 قو له: لأن وقته ضيق‎ ]١6٠١[ 


أ 


أقول: فيه نظرٌ ظاهرٌ فإن صلاة الجنازة لا تستدعي من المكث ما 


يحصل به للنجوم اشتباك وهذا واضحٌ جداً. ١‏ 
[01] قوله: © صاحب "الخلاصة" أعلم منه بالخلاف» وبأن 


)١(‏ "رد المحتار"؛ باب العيدين» 5/ه١٠؛‏ تحت قول "الدر": ينبغي... إلخ. 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) المرحع السابق. 

(4) في "رد المحتار": قال في "الخلاصة": ولا يكبّر يوم الفطر» وعندهما يكبر 
ويخافت؛ وهو إحدى الروايتين عنه؛ والأصمّ ما ذكرنا أنه لا يكبّر في عيد الفطر 
اه. فأفاد أن الخلاف في أصل التكبير لا في صفته؛ وأنْ الاتفاق على عدم الجهر 
به. وردّه في "فتح القدير": بأنّه ليس بشيء؛ إذ لا يُمنع من ذكر الله تعالى في 
وقت من الأوقات» بل من إيقاعه على وحه البدعة وهو الجهر لمخبالفته قوله 
تعالى: وَاذْك رَبَكَنْ نَفُسِكَ4 [الأعراف: ١5‏ ؟] فيُقتصر على مورد الشرع وهو 
الأضحى لقوله تعالى: واد دوا الثة ف يام مّعْرُوْطِتٍ# [البقرة: *7١؟]»‏ ورد في 
"البحر" على "الفتح": بأن صاحب "الخلاصة" أعلم منه بالخلاف» وبأن تخصيص 
الذكر بوقت لم يرد به الشرعٌ غير مشروع اه 


هس تج س "للدت الجميسع" اي ب #0 طق 


ا" آنفا عن "البدائع" وغيرهاء- أن قوله: (لا يمنع من ذكر الله 
عالق إل اقول إماء التناهب :رضي الله عالق تله لم ايده المصقى 7 ان 
عتل نفس فلا معنى لتشكيك: صائحب "البيحر "29 فيه ولو كان في.ذكره إذ 
ذاك أنه نص الإمام لأحجم عن هذا أيّْما إحجام. ١١‏ 

[كين] :قال اف "335301" لالسيي :0307 بالكير اك 0 

قا اسن 0 لما )0 

[10] قال: أي: (ولا يعود إلى القيام) 


أقول: ويجب العمل عليها لكررا عن التخليط على العوام. ١١‏ 


)01 5 المحتار", كتاب الصلاة؛ باب صلاة العيدين» »)١١ ١‏ تحت قول "الدر": 
كذا قرّره المصئف تبعا ل البحر ..... إلخ. 

(5) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب العيدين» 14/5 :»١١‏ تحت قول "الدر": 
كذا قرره المصئف... إلخ. 

(؟) "الفتح"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة العيدين» 41/7 

05 "'البحر" كتاب الصلاةع» ا 

(ه) في المتن والشرح: (ولو أدرك) المؤتم (الإمام في القيام) بعدّما كبر (كبر) في 
الحال برأي نفسه؛ لأنّه مسبوق. 

(5) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب العيدين» .١71/5‏ 

(0) في المتن والشرح: (لو ركع الإمام قبل أن يكبر فإن الإمام يكبر في الركوع, 
ولا يعود إلى القيام ليكبر) في ظاهر الرواية» فلو عاد ينبغي الفساد. 

)0 "الدر" » كتاب الصلاة» باب العيدي٠.»‏ هام ؟ ١‏ . 


ده 


هج بل مجلس" المرويية الج يس ةي ل تق 


05 ان 5 ل 5 
]1١[‏ قوله: ”' ومشى عليه في "البدائع"7): 


فمران الور قي ا ري 

]1٠[‏ قوله: 2 والخلاف إِنّما هو في الجمعة» "بحر"00: 

قلت: لكن في "الهنديّة"27 عن "المحيط": (تجوز إقامة صلاة العيد في 
موضعين» وأمّا إقامتها في ثلائة مواضع فعند محمّد رحمه الله تعالى تجوزء 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: في ظاهر الرواية) تبع فيه المصنّف في "المنح", والذي 
في "البحر" و"الحابة": أن ظاهر الرواية أنه لا يكبر في الركوعء ولا يعود إلى 
القيام» زاد في "الحلبة": وعلى ما ذكره الكرحي -ومشى عليه في "البدائع"» وهو 
رواية "النوادر"- يعود إلى القيام ويكبرء ويعيد الركوع دون القراءة اه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب العيدين» 4١59/5‏ تحت قول "الدر": في 

(*) انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 2555/54 تحت قول 

(؟) في المتن والشرح: (وتؤدذى بمصر) واحد (بمواضع) كثيرة (اتفاقا) فإن عجز صلى 
أزعا #الضح مقط . 

في "ةا الوط" بوقرع قدا والعلافه لمعن ف الحسة ابعر 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب العيدين» ه/ه؟١٠ء‏ تحت قول "الدر": 
اتفاقا. 


(5) "الهنديّة"» كتاب الصلاة» الباب السابع عشر في صلاة العيدين» .١50/١‏ 


هس تج س"للوتة الجميسع" ايلب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


[18] قوله: (" أن الإتيان به مرتين حلاف السنّة9©: 
أقول: هذا كان ينمل التاؤيل أن التثنية حلاف السئة» بل ينبغي الإيتار» 


لكن في "مجمع الأنهر" تحت قوله: "وصفته أن يقول: مرّة... إلخ": (حتّى 
لو زاد لقد حالف السئة) اه. ولم يستند لنقل فيحتمل أن مستنده هو هذا 
عتيناد لنصار مطلق الريادة دون التثنية. ١١‏ 

]1١[‏ قوله: أنه يُكبر مرّة وقيل: ثلاث مرّات) 

أقول: عزذارضا يحتمل الحمل على الوحوب فأن يفعل من الفقهاء 
غانا" يعات كما قار اليه فى "الوناية 0 رفي 1لا 


)١(‏ في المتن والشرح: (ويجب تكبير التشريق) في الأصحّ للأمر به (مرّة) وإن زاد 

وفي "رد المحتار": (قوله: وإن زاد... إلخ) أفاد أن قوله: "مرة" بان للواحب» لكن 
ذكر أبو السعود: أن الحموي نقل عن القراحصاري: أن الإتيان به مرتين حلاف 
السنّة اه. قلت: وفي "الأحكام" عن "البرحندي": د المشوزر موقل علمائنا أنه 
يكبر مرّة» وقيل: ثلاث مرّات. 

(؟) "رد المحتار"؛ باب العيدين» 55/0 ١ء‏ تحت قول "الدر": وإن زاد... إلخ. 

() "مجمع الأنهر"؛ كتاب الصلاة, باب صلاة العيدين» .570/١‏ 

(5) "رد المحتار"؛ باب العيدين» 55/0 »١‏ تحت قول "الدر": وإن زاد... إلخ. 

(0) "الهداية" كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» فصل في تكبيرات التشريق» .785/١‏ 

(5) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» فصل في تكبير التشريق» 5//5. 


(0) لم نعثر عليه. 


هب مجلس" المرويية الج يس ةليط ل تق 


مطلب: المختار أن الذبيح إسماعيل 


رارقطة 2 


]١04[‏ قوله: لوَبَشَمْنِهُ با شحقٌ * ©: هذا دليل واضحٌ ظَاهِيٌ وقد 

كنت تنبهت له في التلاوة» ول الخيت ا 

[105] قوله: 7" بعد حروج يعقوب”2: 

)01١(‏ في "رد الركضا ووه وتان أن الذبيح إسماعيل) وفي أوّل "الحلبة": أنه 
ألو القوليد اه. قلت: وبه قال أحمد» ورجّحه غالب المحدثين» وقال أبو حاتم: 
إِنْه الصحيحء والبيضاوي: إِنه الأظهرء وفي "الهدي": أنه الصواب عند علماء 
الصحابة والتابعين فمّن بعدهم» والقول بأنه إسحاق مردودٌ بأكثر من عشرين 
وجهاًء نعم ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين» ونسبه القرطبي إلى الأكثرين» 
واحتاره الطبريٌ» وجزم به في "الشفاء", وتمامه في "شرح الجامع الصغير" 
للعلقمي عند حديث «الذبيح إسحاق))» قال في "البحر": والحنفية مائلون إلى 
الأوّل» ورجّحه الإمام أبو الليث السمرقئدي في "البستان": بأنّه أشبه بالكتاب 
والسنة» فأمّا الكتاب فقوله: «إوَقَرَيْلَهُ ِنْب عَظيم» [ [الصافات: )]١١07‏ ثم قال بعد 
قصة الذبح: «وَبَشَرْلهُيا : سُحقٌ #الآية [الصافات: ؟١١١].‏ 

(؟) "ردٌ المحتار" كتاب الصلاة؛ باب العيدين؛ مطلب: المختار أن الذبيح إسماعيل؛ 
4 راتحت :قزل "الدن" :والمخدار أن الذي إساعيل. 


لل 
م( 


() في "رد المحتار": ونقل "ح" عن الخحفاجي في "شرح الشفاء": أن الأحسن الاستدلال 
بقوله تعالى: و مِنْ وَرَآءٍ إسْحْقٌ يَعْقَوْبَ؟ [هود: ]١١‏ فإنْه مع إخبار الله تعالى أباه بإتيان 
يعقوب من صلب إسحاق لا يتم ابتلاؤه بذبحه لعدم فائدته حينئ. اه أي: لأنه أمر 
بديسه صغيراء فلا يمك أن يكرن الأمر بعد خحروج يعقوب من صابه فافهم. 

(5) "رد المحتار" باب العيدين» 5/ه4 21 تحت قول "الدرٌ": والمعهاز أن الذبيح إسماعيل. 


0 ادي لبي طق 


أقول: يتم هذا إن ثبت أن التبشير بيعقوب قبل قصّة الذبح وجاز أن 


١م‏ اس و 2ع 


لكين "برل بإسحق إلى أن وقع أمر الذبح والفداء فبشر بأنه يعيش ويلد 
يعقوب عليهم الصلاة والسلام. ١١‏ 
لقنا ] قالة أي" لذ" كن المتميع وارترك ركني الف 0 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


أي نك 0 


.١ 5١/5 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب العيدين»‎ 01١١ 


5) "الفتاوى الرضوية", ٠.8/8‏ 7. 


هه بل مجلس" المروييسة الج يس يط ل طق 


[33] قالد أي "الوذ" "نيان السك" وهو تعليها بجماعة: 


[181] قال: أي: "الدر": رده في "البحر”": فأفاد اشتراط الجماعة 
وأنّها لا تجوز فرادى. ١١‏ 

[89]:قوله: 19 والوقك 207 سياتي"؟ الكلام علي ١‏ 

]قال أي؛ "ال 3 وي 


وام في انف والعرمم: ورضاق بالناري' فى يداك رثا المخافة يان للمتفمين: 
في "السراج": "لا بدّ من شرائط الجمعة إلا الخطبة" ردّه في "البحر". 

9؟) "الدرٌ"؛ كتاب الصلاة؛ باب الكسوفء ههه .١‏ 

(؟) المرجع السابق. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: ردّه في "البحر") أي: بتصريح الإسبيجابي: بأنّه يستحب 
فيها ثلاثة أشياء: الإمام والوقت -أي: الذي يباح فيه التطوّع- والموضعء أي: 
حلي العيد أو المسجد الجامع. 

"رد المصفار 0 كناب المزلاة بآنة الكسوات هدهع فحت قول "لد "ارد 
في "البحر". 

59 انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الكسوفء» ه1//5ه١»‏ تحت قول "الدرٌ": 
في غير وقت مكروه. 

(0) في المتن والشرح: (يصلي بالناس من يملك إقامة الجمعة عند الكسوف ركعتين 
كالنفل بلا أذان وإقامة و) لا (جهر و) لا (خطبة). ملتقطاً. 

(8) "الدر", كتاب الصلاة؛ باب 50 هإلاة .١‏ 


# سس مجلس ”الال يلاق لطي طق 


في قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه كذا في "المحيط"» والصحيح 
قؤله كذاافي "المضيهرات "اه "هيدية"7ذ وقد تقثم عدر (برأن الاسران 
فيها واحب على الإمام والمنفرد)» فظهر حجهل بعض من يدّعي العلم من 
تلامذة الكنكوهي”" حيث أمّ الناس في مسجد الوهابيّة في كسوف وقع في 
وال طتنه بالمسحف فجي بالترزادةاو شو اعين أن الريحل لم يكك مام 


الجمعة, وإِنّما يقيمها هو لا غيره. ١١‏ 


.١59/١ "الهنديّة"» كتاب الصلاة؛ الباب الثامن عشر في صلاة الكسوف»‎ )١١ 

)١(‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» واجبات الصلاة» */257 تحت قول "الدرٌ": 
والجهر للإمام. 

() هو رشيد أحمد كنكوهي (ككوهي). 


هه بل مجلس" المروييسة الج يس ةليط ب # ل تق 


[٠ى١]‏ قال: أي: "الدن": 200 هو المعتاد في مانن اليد ل 
مطلب في تلقين المحتضر الشهادة 

]١81-[‏ قوله: ”' بتلقين الشهادة؟: 

أقول: الشهادة تشمل الشهادتين فلا إشارة. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (يوجه المحتضر القبلة) على يمينه» هو السئة (وحاز الاستلقاء) 
على ظورة ووقناعاه لبوا وهر لياه قن وحاعاء مقطا . 

9؟) "الدر", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائن ه/؟6م 23 ل : 

(5) في المتن والشرح: (ويلقن) ندب وقيل: وجوباً (يذكر الشهادتين)؛ لأن الأولى 
لا ثُقبل بدون الثانية. 

في "رد المحتار": (قوله: بذكر الشهادتين) قال في "الإمداد": وإنما اقتصرت على ذكر 
السياةة فنها للحديث الصحيح وإن قال في "المستصفى' وغيره: ولق الشهادتين: 
لأالة 1 ال مصين روك ا تشليله في "دوو" ديات الأذك الا تقل الوذ 
الغائيةا لبس »على إطلاقه» الآن للف فى غير المؤمن».واليذا قال :ابن جحر من 
الكنائعية: وقول «شبع:- .يلقن محمد رسؤل: الله أيضاء لأن” القضك هواثه ,على 
الآحاكم ولا يسك سلما إلا يهنا فرووة ياله' شيلم :وتنا الدزاه حدم “كلاننه 
بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب» أمّا الكافر فيلقنهما قطعاً مع لفظ أشهد 
لوجوبه؛ إذ لا يصير مسلماً إلا بهما اه. قلت: وقد يشير إليه تعبير "الهداية" 
و"الوقاية" و"النقاية" و"الكبر" بتلقين الشهادة. 

(:) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» مطلب في تلقين المحتضر 
الشهادة 16/5 تحت قول "الذرٌ"+ بذكر الشهادتين. 


همل مجلس" المرويية الع يس ة يط ل !يق 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: الشهادة اسم جنسء» فيشمل الشهادتين» ألا ترى إلى الإمام 
لفو منافيث: "الك ")عار في يله "لاقي "نبي عار فيد ل لقره في 
شرحه "الكافي) بالشهادتين» وكذلك في "لبحر الرائق”" 
و"المضمرات””؟ و"جامع الرموز”؟ و"مجمع الأنهر"” ولملاً مسكين © 
كما سمعت**)» ومن الدليل عليه أن نقل في "البداية"؟ نظم "القدوري" وقد 
كين فعلم أن الففرة: فيد كالب 7 


.١ 55/١ "الوافي"» كتاب الصلاة» باب بيان الجنائز» الجزء الثالث عشرء‎ )١( 

6 "الكافي", كتاب الصلاة» باب بيان الجنائز» الجزء الثالث عشرء ١/ه١.‏ 

(9) "البحر": كتاب الجنائز» 559/7. 

(1) "المضمرات"» كتاب الصلاة» باب الجنائز» ص ؟١.‏ 

(5) "جامع الرموز"؛ كتاب الصلاة» فصل في الجنائز» ١/17/8؟.‏ 

(5) "مجمع الأنهر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» .5514/١‏ 

0) "شرح منلا مسكين"؛ كتاب الصلاة» باب الجنائزء الجزء الأول» ص ه/م. 

. 89 انظر "الفتاوى الرضوية"2‎ )8١ 

(9) "البداية" مع "الهداية": كتاب الصلاة» باب الجنائزء 238/١‏ هي "بداية المبتدي" 
في الفروع» للع الأمامم ألى: الحسن. على ين آي بكر "المرعيتاتي السفي 
(ت5ودهم). ("كشف الظنون" .)578-751//١‏ 

)٠١9‏ "مختصر القدوري"» كتاب الصلاة» باب الجنائز» صا"*/. 


1 "الفتاوى الرضوية"2 كتاب الصلاةء باب الجنائزء‎ )١1١١ 


هس تج س"للورتة الجميسع" اي لب طق 


مطلبٌُ في قبول توبة اليأس 

[180] قوله: 7 قال في او الا 

أل قتانين الفاظ مكرة إنناكفا أو كور أو قط لاخر ين 
مطلبُ في التلقين بعد الموت 

[1814] قوله: 7 مع التوفيق ا ا ا اذغ 


ا 


)١(‏ في "الدر": واحتلف في قبول توبة اليأس» والمختار قبول توبته لا إيمانه» والفرق 
في "البؤازية" وغيرها: 

في "ردٌ المحتار": (قوله: والمختار... إلخ) أقول: قال في أواحر "البزازية": قيل: توبة 
اليأس 100 لا إيمان اليأس» وقيل: لا تقبل كإيمانه. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» مطلب في قبول توبة اليأس» 
/, تحت قول "الدر": والمختار... إلخ. 

عم اين ريةا “قافن الفاكة تكو إساذنا او كفر أن مخطا؟ القضدل الأول اكنما بكرن 
إسلاماً وما لا يكون؛ ,8١5/5‏ (هامش"الهنديّة'). 

(5) في "رد المحتار": (قوله: ولا لدم بعد تلحيده) ذكر في "المعراج": أنه ظاهر 
الرواية» م قال: وفي "الحبازية" و"الكافي" عن الشيخ الزاهد الصفار: أن هذا على 
قول المعتزلة؛ لأنْ الإحياء بعد الموت عندهم ا 
فالحديث حأي: ((لقنوا موتاكم لا إله إلا اللهم)- محمول على حقيقته؛ لأن الله 
تعالى يحييه على ما جاءت به الآثارء وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام: ((أنه 
أمر بالتلقين بعد الدفن» فيقول: يا فلان بن فلان! اذكر دينك الذي كنت عليه من 
واف 31 لض زه كدان محمد ونيو اشزان المقةدهن والناز عكر ران 


البعث حق» وأن الساعة أتية لا ريب فيها, وأن الحيهية ند فى القيونة وك 


# سس مجلس ”اال يساق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


ع الأدلة0": 
زعم التوفيق: بآن الفاغ أل سين يوضم في القبرمقدية للسوال ».وان 
عدم السماع في سائر الأحوال» لكنّه رحمه الله تعالى أشار بنفسه إلى ضعفه. 
[115] قوله: وما في "ط" عن "الريلعي”": 
ان المراد ب ((موتاكم)) في الحديث”" مّن قرب من الموت. ؟١‏ 


رضيية بالل رياء وبالاشلام دين تكد “صل :ات «غليه وسلم نيبا وبالقرآن 
إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخحوانا») اه. وقد أطال في "الفتح" في تأييد حمل 
((موتاكم)) في الحديث على حقيقته مع التوفيق بين الأدلة علي أن الميت يسمع 
أو لا كما سيأتي في باب اليمين في الضرب والقتل من كتاب الأيمان» لكن قال 
في شري لجيه" + إن السمهور على أن العراة منه سععارة» كم 'قال :و إلما لا ينهن 
عن التلقين بعد الدفن؛ لأنّه لا ضررٌ فيه؛ بل نفعٌ» فإن الميّت يستأنس بالذكر على 
ما ورد في الآثار... إلخ. قلت: وما في "ط" عن "الزيلعي” لم أره فيه» وإنّما الذي 
فيه: قيل: يلقن لظاهر ما رويناه» وقيل: لاء وقيل: لا يؤمر به ولا ينهى عنه اه. 
وظاهر استدلاله للأوّل احتياره» فافهم. 

)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» مطلب في التلقين بعد الموت» 
11 تق فول" "لذو + وله يلقن يعن اليد 

(؟) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 2١91/0‏ تحت قول "الدر": 
ولك يلد يد عله 

(؟) أخرجه مسلم في "صحيحه" (811): كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله 
الاالنة علوم عضن ات حارم عق أن عويوة قال فال رشول :امهيا الله 
عليه وسلم: ((لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله). 


هس تج س "للدت الجميسع" اي طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


ياتٍصّلاة انز ١)‏ -ز الجُؤَالتَالت 
]١٠١[‏ قوله: 7) وأنا العبد الذليل أقول مثل قوله... ل 
َإِنّي لبيك اذل الذزل الأفقر الأحوج أقول) كقرلكها بشعينا. يجول 
التهالي وب الأزمن والمنهايي ا 
[181] قال: أي: "الدر”: ”© ويُحضر عنده الطّيب©): 
أقول: ينبغي تقديمه على قوله”©: (وإذا مات) فإنَ هذا الطيب لضيافة 
الملائكة عليهم الصّلاة والسلام. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (وما ظهر منه من كلمات كفريّة يغتفر في حقه ويعامّل معاملة 
موتى المسلمين) 0-6 على أنه في حال زوال عقله؛ ولذا احتار بعضهم ال 
عقله قبل موته: ذكره الكمال. 

ف "3 لنت 13 وقوه كز الكمال وقال ايض ريبعتب عار القياته اف جدال 
الموتء والعبد الضعيف مؤلّف هذه الكلمات فوّض أمره إلى الربّ الغنيّ الكريم 
متوكلاً عليه طالباً منه -جلّت عظمئّه- أن يرحم عظيم فاقتي بالموت على الإيمان 
والإيقان» ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. اه. وأنا العبد الذليل أقول مثل قوله مستعيناً بقوّة الله تعالى وحوله. 

)١9‏ "رد المحتار"؛ باب صلاة الجنائزء 154/5 2١5‏ تحت قول "الدرٌ": ذكره الكمال. 

() في المتن والشرح: (وإذا مات تشدّ لحياه وتغمّض عيناهم تحسيئاً له ويقول 
مغمّضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله» اللهم يسّر عليه أمرّه؛ وسهّل عليه ما بعده: 
وأسعده يلقائكء واجعل ما حرج إليه خيراً مما حرج عنهء ثم تمد أعضاؤه: 
ويوضع على بطنه سيف أو حديدٌ لثلا ينتفخ» ويحضر عنده الطيب» ويخرج من 
عنده الحائض والنفساء والجنب. 

(8) "الدر”, كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائن» 2/0 .١5‏ 

(5) انظر المرجع السابق» ص؟ .١5‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي لب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


[6ى١]‏ قال: أي: "الدر": ويخرج مين عندة الجاي 07 

أقول: أوهم بذكره هنا أن المراد إخراحهم بعد موته ولا وجه لهء بل 
الكلام عند احتضاره؛ لأن ملائكة سي ا له جنب أو كلب أو 
زور وزيدت الحائض والنفساءء قال في " 
الفلاح””": (يتلون عنده سورة "يس" واستحسن سورة "الرعد"؛ واحتلفوا في 


إتخراج الحائض والنفساء والجنب من عندةم وجه الإإخراج امتناع حضور 


1 1 للرهريكة إل 2 
نور الإيضاح <١‏ و مراقي 


شد لحياه... إلخ) فهذا هو محل ذكره. ١١‏ 
[18] قوله: 27 لأن الآدمي حيوان دموي فيتئجس بالموت كسائر 
البحيو اناك 


.١92/ه "الدر", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائزن»‎ 0١١ 

(؟) "نور الإيضاح"» كتاب الصلاة باب أحكام الجنائز» صا؟١.‏ 

() "مراقي الفلاح"» كتاب الصلاة» باب أحكام الجنائز» صا .159-1١‏ 

(4) في المتن والشرح: ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع إلى الغسل كما في "القهستاني" معزيًا 
ل"النتف". قلت: وليس في "النتف" إلى العّسل» بل: "إلى أن يرفع" فقط» وفسّره في 
"البحر" برفع الروح» وعبارة الزيلعي وغيره: تكره القراءة عنده حتى يغسّل» وعلله 
الشرنبلالي في "إمداد الفتاح": 52 للقرآن عن نجاسة الميت لتنجحّسه بالموت» قيل: 
نجاسة حبثء وقيل: حدثء وعليه فينبغي جوازها كقراءة المحدث. وفي "ردٌ المحتار": 
(قوله: قيل: جامة عي أن الآدمي ا دموي» فيتنجس بالموت كسائر 
الحجيو اناك "رعو فول عامّة المشايخ» وهو الأظهرء "بدائع". وصحّحه في "الكافي". 

(5) "ردٌ المحتار"» باب صلاة الجنائر» )2١9//5‏ تحت قول "الدر": قيل: نجاسة حبث. 


همل مجلس" المرويية ال يس ةي لي 4 تق 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: وير علي أذ الو كاق كناف يدك سهرو اليل الا راان 
الجيفة لو غسلت ألف مرّة لم تطهرء وإِنّما يطهر منها الجلد بالدباغ» وجلد 
الأنياك 1 سسسله ولع وان تعدا ولج عوقول القاليق باسك أذ 
قالوا؟: "نجاسة الحدث تزول بالغسل لا نجاسة الموت لقيام موحبها بعده 
فتكل "المالى لس الكقاتية: تهون بالليواك تل السديقة أن ١‏ امراك يت 
لاقني ام وراك القع "لو نكا قاف ررد سا ان اميك لودو 
الغسل قالوا: "بل هو سبب الغسل وكان هو القياس في الحي وإِنّما اقتصر فيه 
على الوضوء دفعاً للحرج لكر سيب اليحدث مند :كلاف النيت" اه إذ 
يرد عليه ما في "الفتح": "أن قيام الموت مشترك الإلزام فإِنْ سبب الحدث 
أيضاً قائم بعد الغسل": اهء وأقول: بل ليس مشتركاً فإِن الموت تبقى 
النجاسات متشربة في البدن ولا تزول بالغسل» والاسترحاء يوحب خروج 
ريح» وبزوال العقل لا يتنبّه له كالنوم» فكان سبباً بالعرض» وهما قد عرضا 
للميت وهو حي فتوحّه إليه الخطاب وثبتت النجاسة الحكمية فإذا غسل 
زالت ولا تعود؛ لأنها حكمية وقد أنهى الموت توجه الخطاب والتكليف. 

ما اعتذارهم”©: "بأن الغسل جعل مطهراً له تكريماً” كما في "الفت" 
فأقول: التكريم أن لا يجعل جيفة» لا أن يحكم بأنه جيفة حبيئة ثم يحكم 
)١(‏ انظر "الفتح"2 كناب" الجناتته +/2/ ملخصا وملتقطا. 
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(؟) انظر "الفتح". كتاب الجنائزء 70/9 ملخصا. 


هب مجلس" المرويية الج يس ةي يج :طق 


بطهارته بالغسل مع قيام المنافي» وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ((إن المؤمن لا ينجس)) رواه الستة”© عن أبي هريرة» وأحمد”" 
والعمشة إلا الترئذي عن تخذيقة والستائي عن ابن 'مسعود» .والطبراني في 
'الكبير" عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه» وزاد الحاكم من حديث أبي 
هريرة”": ((حياً وميّتا»» قال في "الفتح”©©: (إن صححّت وجب ترجيح أله 
للحدث) اه. 

أقول: ولو لم يصحّ لكفى إطلاق الصحاح على أنه قد صحٌّ ولله 
الحمدء قال في "الحلبة"©2: (قد أحرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ((لا تنجسوا 
موتاكم فإِنْ المؤمن لا ينجس حيّاً ولا ميّت»» قال: صحيح على شرط 
البخاري ومسلمء وقال الحافظ ضياء الدين في "كتابه"”2: إسناده عندي على 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (4)585: كتاب الغسل»: باب الجنب يخرج 
ويمشي... إلخ» »١١17/١‏ ومسلم في "صحيحه" :»)507/١(‏ كتاب الحيضء» باب 
الذكرن لي أن صلم لا تقد ادا 3 

.//8/5 5995 4( أخرحه أحمد في "مسنده"‎ )١( 

() أخرجه الحاكم في "المستدرك" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء كتاب 
الجنائز» النهي عن سب الأموات» ١/7؟/7.‏ 

(5) "الفتح". كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائزء فصل في الغسل» .7١/7‏ 

(ه) "الحلبة"؛ الفصل السابع عشر في صلاة الجنازةء» ؟505/5. 

(1) لكن عبارة "الحلبة" هكذا: قال الحافظ ضياء الدين في "أحكامه". 


هه بل مجلس" ادويق ال ا 0 


شرط الصحيح فترجّح الأوّل) اه. 

أقول: وبه اندفع؛ لأنه لمن تأمّل تأويل كنا أن المراد لا ينتجس 
بالجنابة لسياق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أما ول د 7 "المراد 
نفي نجاسة الدائمة وإلا لزم أن لو أصابه نجاسة خارجية لا ينجس" اه أقول: 
قد ايو لد كله نينا تر شوق كن :61 أن عيباني ل سار 
موئدر ا تعد فل مسطفيا . دو موري زان ريطا اوعد 
حقيقة النبجحس بخلاف من أصاب جلده نجاسة من خارجء فلا يصحّ عليه 
حقيقة آله انجس إلماا التحسن ما أصابه» التحاسة من بشرتة» فقت -ولله 
الحمد- أن الحديث ينفي تنجس المسلم بالموت» فوجحب كما قال 
المعتفاةة تريح أن غسله للحدثء وقد قال في "البحر"”: أنه الأصحّ 
أمّا فرعا "فساد صلاة حامله قبل الغسلء والماء القليل بوقوعه" فمبنيان على 
قول العامّة كما جوزه ش0"©. 


)١(‏ "الغنية"» فصل في الجنائز» ص ةلاه. 

(؟) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الجنائزء» باب صلاة الجنائز» 2١99/0‏ تحت قول 
"الدر": وقيل: حدثء بألفاظ مختلفة. 

(59) انظر "الفتاوى الرضوية" 05-4-0579 5. 

(4) أي: صاحب "فتح القدير" والعلامة الشامي عليهما الرحمة. 

(١ه)‏ "البحر"» كتاب الجنائز» 5/5 . *-/ا. # بتغير. 

(7) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الجنائز» باب صلاة الجنائز» 2١94/0‏ تحت قول 


"الدر": قيل: نجاسة حبث. 


هه بل مجلس" المرويية الج يس ةليط يو طق 


اقول" بوتشوة. عييا: امن" سيعت 0 كاف مرق اج قا 
فالحكمان فيه قطعيان» والله تعالى أعله” . 

[؟18] قوله: 7" لكي لم أره في "الزيلعي"7": 

أقرل: عبارة "الزيلعي"9© هكذا: (وضّئ بلا مضمضة واستنشاق؛ لأن 


الوضوء سنّة الاغتسال إلا أنْه لا يمكن إحراج الماء منه فيتركان» ويخالف 
الحتده فتهي االو تدان :انلك كان لسع بيدا يعتدان ' ينروت اولاق بيدا 
بعّسل وجهه؛ أن الجنب هو الغاسل لنفسه» فيبدأ بتنظيف اليد ولا كذلك 


.5١ا/-4.5/8 "الفتاوى الرضوية"‎ )١١ 

ليك في المتن والشرح: (ويوضاً بللا مضمضة واستنشاق) الع وقيل: يفعلان 
بخرقة» وعليه العمل اليوم» واو انعا وعم تفلي نفساءً فعلا اثفاقا 555 
للطهارة. ملتقطا 

في "ردٌ المحتار": (قوله: ولو كان جنبا... إلخ) نقل أبو السعود عن "شرح الكنر" 
للشلبي: أن ما ذكره الخلخائي -أي: في "شرح القدوري"- من أن الجتب 
يمضمض ويستنشق غريبٌ مخالفٌ لعامّة الكتب اه. قلت: وقال الرملي أيضاً في 
'حاشية البحر": إطلاق المتون والشروح والفتاوى يشمل من مات ا ولم أر 
من صراح به؛ لكن الإطلاق يدخله والعلة تقتضيه» اه. وما نقله أبو السعود 
عن "الزيلعي" من قوله: "بللا مضمضة واستنشاق ولو حنيا" صريح في ذلك؛ 
لكتي لم أره في "الزيلعي". 

ف ارد المحتار" » كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائز, هاه )0٠‏ تحت قول "الدرة 


ولوكان 0 ٠‏ إلخ. 
(59) "التبيين"؛ كتاب الصلاة» باب الجنائز» .555/١‏ 


# سس مجلس ”الال يساق لد ططق 
م مع اه1 1ت ص لاحم رمرم ار م؟ 


الميّتء ولا يؤعمّر عسل رجليه كالجنب إذا لم يكن في مستنقع الماء) اه. 
فليس فيه إلا الإطلاق لا التنصيص لقوله ولو جنباء نعم! ينقدح في الذهن 
بسماع كلامه أن غسل الميّت مطلقا ولو حتباً أو حائضاً يخالف غسل 
الجنب في هذه الأربعة» وكأنه هذا هو مراد أبي السعود بالعزو إليه» والله 
تعالى أعلم. 


0530 قال: مم "ادن" 200 و ذميّة بشرط بقَاءِ الزروجية0©: 


إقال الإمام أحمد رضا -رحمه لد في "الفتاوى الرضوية":] 

اقتصر في "الدر" على اشتراط "بقاء الزوجية". 

أقول: ولا يكفي فإن المنكوحة فاسداً والموطوءة بشبهة هي أو أحتها 
لا شك في بقاء زوجيتهن؛ ولذا يغسلنه إن انقضت عدتهن بعد موته قبل 
غشلة ولا يجوز لهن ها حمق في “تلى“ العدة فلذا' ازوت”"1 "يحل لها 


"10 


(1) في المتن والشرح: (ويمنع زوحها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على 
الأصحّ وهي لا تمنع من ذلك) ولو ذميّة بشرط بقاء الزوجيّة» ملقم : 
(5) "الدر", كتاب الجنائز» باب صلاة الجنائن 2/0 .5١‏ 
() قد زاد الإمام رحمه الله هذا القيد في "فتاواه" بالأردية هكذا: 
كر ميت مرو يا نموشيار لكا نك اننا صغير المن بل سب اور وبال اكول مرو ثيل هيت ل 
زوج سك بثو ز حلم زوجريت يل يال اود م لك ركق بو وشلا ع... إلخ. 
[انظر "الفتاوى الرضوية". 89/9 ه]. 


(5) "الفتاوى الرضوية" 89/5 ه. 


هب مجلس" المرويية الج ا 0 


[185] قوله: ”© وهو المتبادر من قول "الخانية": "أجزأهم ذلكى””": 


(1) في "ردٌ المحتار" عن "التجنيس": ولا بد من النيّة في غسله في الظاهرء وفي 

"الحانية": إذا جرى الماء على الميت أو أصابه المطر عن أبي يوسف أنه لا ينوب 

عن الغسل؛ لأنّا أمرنا بالغسل» وذلك ليس بغسل» وفي "النهاية" و"الكفاية" 
وفرتفياك الدالة وق شل 1ق يد عدوتة الك نوفا حلي" لقان "وليه ا 
أن الباء مون. بطضه وكما لا تجب التيّة في غسل الحيّ فكذا الميت؛ ولذا قال 
فى العا قو همد انه من غير نيّة العّسل أحزأهم ذلك اه. وصرّح في 
"التجريد" و"الإسبيجابي" و"المفتاح" بعدم اشتراطها أيضاًء ووفق في "فتح القدير" 
بقولهة الظاهن القع الها 'فيه لاستقاظ ‏ وصدويه عن المكلق: ( لصيل :طياراتة افو 
وشرط صحّة الصلاة عليه اه. وبحث فيه شارح "المنية": بأن ما مرّ عن أبي 
يوسف يفيدٌ أن الفرض فعل الكسل منّا حتى لو غسئّله لتعليم الغير كفى» وليس فيه 
ما يفيد اشتراط النيّة للإسقاط الوجوب بحيث يستحق العقاب بتركهاء وقد تقرر 
في الأمؤاه أن نا وحيهه الفيز ند #الآفداق السيكنة يعرف نود 1 ااذه 
كالسعي والطهارة» نعم لا ينال ثواب العبادة بدونها اه. وأقرّه الباقاني» وأيّده بما 
في" المكين" الو وطاة الفيعا نوج الماع ك3 من عسلنة اوأن الفيطانية رديت إل 
بني آدمء ولم يوجد منهم فعلّ اه فتلخّص أُنْه لا بد في إسقاط الفرض من الفعل» 
وما النية فشرط لفحصيل النؤاب» ولذا ضح تفسيل الذميّة زوجها المسلم مع أن 
النية شرطها الإسلام» فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية وهو المتبادر من قول 
"الحانية": "أجزأهم ذلى". 


يرل 


وم "زد انتحار" كناك الصلاة باب ضلاة الجفائنه 80/55 ننفت قول" "الدر": 


هس تج س "ارت الجميسع" اطي ب و طق 


231 011.1١ أ‎ 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقزل: هذا كلمغن ااتساة رسع إزاةة الم العرفية آنا حيرت على 
قصد الفعل ارتفع النزاع» فإنَّ المأمور به المكلّف لا يكون إلا فعله 


الاحتياري» فما وقع عنه من دون قصد منه لا يخرجه عن عهدة إيجاب 
الفعل وغسل الميّت له وجهان: وجه إلى الشرطية وهو عدم صحة الصلاة 
عليه بدون الطهارة» وهذا ما يكفي فيه وجوده بلا إيجاده كطهارة الحي» 
ووحه إلى الفرضية علينا ولا يتأتى إلا بفعل توقعه قصداً ولو لم تقصد العبادة 
امون تناه ونه انس 17 ار أ بو رشقي ا نا امراك الع ل 
"المحيط”©: "إن الخطاب يتوجه إلى بني آدم"» ويهذا تتفق الكلمات؛ 
وتظييرد ينا اف وام "الدية لبوك العير 

]1١8[‏ قوله: قال في "الفتح": الصغير والصغيرة إذا لم يبلغا حد 
الشهوة يغسلهما الرجال والنساءء وقدّره في "الأصل": بأن يكون قبل أن 
ل : 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: [رحم المولى عرّ وجل على محمّد رحمة لا تحصى أن العمر 
)١(‏ "المحيط السرحسي"» كتاب الجنائز» .١7‏ 
(؟) "الغنية", كتاب الصلاة» فصل في الجنائز» ص١‏ 5/8» بتصرف. 
(*) "الفتاوى الرضوية", 1915/5-/ا11. 
(5) رد المحتار", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 4/0 57. تحت قول الدرّ: وإلاّ 


هس تج س "للدت الجميسع" اي ب :طق 


التي لا حاجة فيه إلى الستر هو هذا ولا شلكٌ فيه أن النظر والمسّ إلى الحي 
ا 0000 

ألا ترى! إلى قول "البدائع"27: (لو مات الصبي لا يشتهي لا بأس أن 
تغسله النساءء وكذلك الصبية التي لا تشتهي إذا ماتت لا بأس أن يغسلها 
الرحال؛ لأن حكم العورة غير ثابت في حق الصغير والصغيرة) اهء وكيف 
ترضى الشريعة المطهرة أن يمشي غلام دون اثنتى عشرة سنة وبنت دون تسع 
بشهر في الأسواق عريانين» وقد قال في "الدر" عن "السراج الوهاج"0: 
(لأأظوزة اسه ةمزا داع لل يكقة فقيل مود رع م يعلط إلى عن 
سنين ثم كبالغ) اه فالحقٌ عندي أن ما في عامّة الكتب هنا مفسّر بما في 
"الأصل””), ومعنى بلوغه حدّ الشهوة حدٌّ يوجب فيه النظر إلى عورته 
تذكر تلى الأمور لا أن يشتهي هو بنفسه أو تقع على نفسها الشهوة» وقال 
حك قر لد 'اللشكين_جد ]و كذ الصعيرة )"قال سم بوالسررم اشيسنا 
بابن أربع فما دونهاء ولم أدر لمن عزاه اه. أقول: قد يوحذ مما في الجنائز 
الشرنبلالية ...إلخ)» فذكر ما قدّمناه"؟ عن "الفتح" عن "الأصل". 


)١(‏ معرباً من الأردية. 

(؟) "البدائع", كتاب الصلاة» فصل: بيان الكلام فيمن يغتسل» 55/7. 
(9*) "الدر", كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق 4/8 ؟-ه؟. 

(5) "الأصل". 

(ه) انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق 4/9 ؟-ه5. 


79) انظر "الفتاوى الرضوية"» ع رام 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


أقول: في الأحذ نظر ظاهر فإِنْ التكلم يحصل غالباً قبل أربع بكثير”". 


]١84[‏ قوله: 7 ومقداره حالة الموت7": 


55 


احترز عن خمارها حالة حياتهاء فإنّه يكون ستّة أذرع وأزيد وأنقص 
على حسب القدّ والحاجة والعادة. " 

]١ 8 5[‏ قوله: ثلاثة أخرع بذراع الكرباس”©: 

وعرضه شبرٌ على ما في "كشف الغطاء"؛ وعندي أن هذا المقدار لا يكفي 
بستر الرأس فليكن العرض ذراعاً بذراع الكرباس أو نحوه. ١١‏ 


١ قوله: يرسل على وجهها': بعد ما غطّي به رأسها.‎ ]١88[ 


)١‏ "الفتاوى الرضوية" 78/9 ه. 

(؟) في المتن والشرح: (ولها درعٌ) أي: قميصٌ (وإزارٌ وحمار ولفافة وحرقة تربط 
بها ثدياها) وبطنها (وكفاية له إزارٌ ولفافة» في الأصحّ (ولها ثوبان وحمار) 
ويكره أقل من ذلك. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: وخمار) بكسر الخاء: ما تغطي 33 المرأة رأسّهاء قال 
الشيخ إسماعيل: ومقداره حالة الموت ثلاثة أذرع بذراع الكرباس» يرسل على 
وجهها لل كذا في "الإيضاح" و"العتابي اه. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» مطلب في الكفن؛ 2, 
تحت قول "الدر": وخحمار. 

(9:) المرجحع السابق. 

(5) المرجع السابق. 


همل مجلس" ادويق الج يس ةليط طق 


]١81[‏ قوله: 27 هو أدنى ما يكفيه بلا كراهة”": 
[6*ل ا ] قوله: ”2 تأمّل7): 


)١(‏ في "رد السكار"؛ وقوله: ىر كفايم اق الاقضار علق الوبية 'له كفن الكفاية؛ إثلة 
أدنى ما يلبس حال حياته» وكفته كسوئُه بعد الوفاة» فيعتبر بكسوته في الحياة» 
ولهذا تجوز صلاته فيهما بلا كراهة» 'معراج". وخاضلهة أن كفن الكفاية هو 
أدنى ما يكفيه بلا كراهة فهو دون كفن السنّة 0007 واحب؟ 
الذي يظهر لي الثاني» ولذا كره الأقل منه كما يذكره الشارح. 

(1) "ردٌ المحتار"» باب صلاة الجنائر» 2559/0 تحت قول "الدرٌ": وكفاية. 

() في المتن والشرح: (وهي لبس الدّرع؛ ويُجعل شعرها ضفيرتين على صدرها 
فوقه) أي: الدّرع (والحمارٌ فوقه) أي: الشعر (تحت اللفافة) ثم يفعل كما مر. 

في "رد المحتار": (قوله: ثم يفعل كما مر) أي: بأن توضع بعد إلباس الدّرع والخمار 
على الإزار ويلف يساره... إلخ. قال في "الفتح": ولم يذكرالحرقة» وفي "شرح 
الكنر": فوق الأكفان كيلا تنتشرء وعرضها ما بين دي المرأة إلى السرةء وقيل: 
ما بين الثدي إلى الركبة كيلا ينتشر الكفن عن الفخذين وقت المشي» وفي 
"التحفة": تربط الخحرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين» اه. وقال في 
"الجوهرة": وقول الخجندي: تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفان يحتمل أن 
يراد به تحت اللفافة وفوق الإزار والقميصء وهو الظاهر اه. وفي "الاختيار": 
تلبس القميض كم الخحمار فوقه. ثم تربط الخحرقة فوق القميص اه. ومفاد هذه 
العبارات الاعتلاف في عرضهاء وفي محل وضعهاء وفي زماته» تأمّل. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائزء» 4/٠‏ ؟7؛: تحت قول "الدرٌ": 
ثم يفعل كما مر 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ب طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


أقرل: وفي "الهنديّة"27 عن "المحيط": (أمّا المرأة تبسط لها اللفافة 
والإزار على نحو ما بيّنا للرحل ثم توضع على الإزار وتلبس الدرع ويجعل 
شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الذّرع» ثم يجعل الخمار فوق ذلك» ثم 
يعطق الإزاز واللفافة كما بيّناً في الرجحل» ثم الخرقة بعد ذلك تريط قوق 
الأكفان» فوق الثديين) اه. وهو كما ترى نص صريح لا يقبل التأويل» فما 
فيه 5 "السفة"0) ع0 و"الفت"20) قعلنة فليكن التعويل. 00 

[عمل] قوله: 9 من لم يبلغ الي 0 

أقول: قد نصُو" أن بنت تسع تقعياة لقان : وأن الصحيح أن لا عبرة 


.١51/1١ "الهنديّة"» كتاب الصلاة» الباب الحادي والعشرونء الفصل الثالث»‎ )١( 

(؟) "تحفة الفقهاء"؛ كتاب الجنائز: 4/١‏ 7. 

(؟) "التبيين"؛ كتاب الصلاة» باب الجنائز» .559/١‏ 

(5) "الفتح". كتاب الصلاة» باب الجنائر» فصل في التكفين» ؟/0٠8.‏ 

(5) في "ردٌ المحتار": قال في 'البدائع": وإن كان صبيا لم يراهق فإن كفن في خرقتين 
إزار ورداء فحسن؛ وإن كفن في إزار واحد جازء وأمّا الصغيرة فلا بأس أن تكفن 
ف تزع ا أنزلة فى توه "تعد الإغارة إلى ادال كت كت لاله بكرة 
أحسن؛ لما في "الحلبة" عن "الخانية" و"الخلاصة": الطفل الذي لم يبلغ حد 
الشهوة الأحسن أن يكفن فيما يكفن فيه البالغ» وإن كفن في ثوب واحد جاز اه. 
وفيه إشارة إلى أن المراد بمن لم يراهق من لم يبلغ حدّ الشهوة. 

(5) "ردٌ المحتار"» باب صلاة الجنائز» /75؟؛ تحت قول "الدر": ومن لم يراهق... إلخ. 

(0) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب النكاح» فصل في المحرمات» 2١75/8‏ تحت قول 
"الدر": ليست بمشتهاة» به يفتى. 


همل مجلس" المرويية ال يس ةليط يتطق 


0 فربّما تصير مشتهاة قبل تسع إذا كانت عبلة ضخمة» هذا في الجارية 
أمّا الغلام فسنحقق -إن شاء الله تعالى- ه/مره م7 وصلا/ام7" أنه يبلغ 


03 


حد الشهوة وهو ابن عشر سنين. ١١‏ 

]١9:[‏ قوله: " الظاهر الثاني©): 

أقول: لقائل أن يقول: الظاهر الأوّل؛ لأنّه الغالب في الصيغة كما في 
ال والعلة لاز انك إن التكفين لإنسان مسلم ماتء والسقط إِنا 
نى الياة زو ل رقن اق د ال موك اكه عر امت ونا سوا 
الموت» فافهم وتأمّل وراحع. ١١‏ 

[ه ل ]١‏ قال: أي: "الدر”: )2 لأنه ككسونها0: 


)١(‏ انظر المقولة: [4 555] قوله: والأولى على أربعة أقسام. 

(1) انظر المقولة: [4540] قال: أي: "الدر": إذا بلغ حدٌ الشهوة. 

و6 في "الدر"' #والسقط يلف ولا يكمن >العضو من الميك: 

في "رد المحتار": (قوله: ولا يكفن) أي: لا يُراعى فيه سنّة الكفن» وهل النفي بمعنى 
النهي أو بمعنى نفي اللزوم؟ الظاهر الثاني» فليتأمل. 

(5) "رد المحتار"؛ باب صلاة الجنائر» /5, تحت قول "الدر": ولا يكفن. 

(ه) "الحلبة"؛ التكملة» ؟/4١5.‏ 

(5) في المتن والشرح: (وكفن من لا مال له على من تحب عليه نفقته. واختلف في 
الزوج والفتوى على وجوب كفنها عليه وإن تركت مالم "خانية”, ورجنّحه في 
"الثد الا'راله العلاهن لكل ككبتوها مقطا . 


الا 


(/) "الدرُ"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 9/0 5. 


# سس مجلس ”سالج يساق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


أقول: 1 التعليل على وجوب دفنها يفا عليه؛ نه كمسكنتهاء وقد 
صرّح به الشاميّ بعد أسطر0"©. ١١‏ 
[18] قال: أي: "الدز": © سألوا الئاس له ثوباء فإن فضل شيء 


رد | 000 


أقول: وبه يعلم حكم ما جمع لعمارة مسجد مثلاًء وفضل شيء. ١١‏ 
[0م١]‏ قوله: ”' أو يتصدّق به0: 

أي: فلم يذكر الترتيب بين التكفين والتصلّق. 

أقول: لكن في "الحانية"27 و"الهنديّة"27: (إن عرف صاحب الفضل رده 


)١(‏ انظر "رد المحتار". كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 541١/05‏ 2.5 تحت قول 
"الدر": وإن تركت مالاً... إلخ, 

(1) في المتن والشرح: (وإن لم يكن ثمة من تجب عايه نفقتُه ففي بيت المال فإن لم يكن) 
بيت المال معموراً أو مننظماً (فعلى المسلمين تكفيئه) فإن لم يقدروا سألوا الناس له 
ويا فإ فضل شي ءارة للمصلق إن علمء وإ كدو ةي و و ا 

(؟) "الدر", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» 41/6 7. 

(5) في "ردٌ المحتار": في "مختارات النوازل" لصاحب "الهداية": فقير مات فجمع 
من الناس الدراهم وكفنوه وفضل شي إن عرف صاحبّه يردٌ عليه» وإلا يصرف 
إلى كفن فقير آخر أو يتصلّق به. 

(0) "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة؛» باب صلاة الجنائر» 41١/0‏ ؟» تحت قول "الدرٌ": 
وإلا كفن نيه مكلة. 

(5) "الخخانية"» كتاب الصلاة» باب في غسل الميت... إلخ: .81/١‏ 

(010 "الهنديّة", كتاب الصلاة» الباب الحادي والعشرون » الفصل الثالث» .١517/١‏ 


هه بل مجلس" ادويق الج ا 0 


عليه وإن لّم يعرف كفن به محتاجاً آخرء وإن لم يقدر على صرفه إلى الكفن 
يتصدّق به على الفقراء) اه. فهذا نص في الترتيب. ١١‏ 
مطلب: هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي؟ 

]١8+4[‏ قوله: قال الإمام الأستروشني في كتاب "أحكام الصغار": 

العنيى :تعن لماه 3 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أي: يسقط به الوجوب فسقوط الوجوب بصلاته على الميّت أولى؛ 
لأنها دعاء وهو أقرب للإجابة من المكلفين. 
وفيه أيضا": (نقل في "الإحكام" عن "جامع الفتاوى" سقوطها بفعله كرد 
السلام) اه. وتمام تحقيقه فيه من الإمامة”" ومن الجنائز*.40) 

[1875] قوله: © أو على الأيدي قريباً منه1©: 


)١١‏ "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة»؛ باب صلاة الجنائز» مطلب: هل يسقط فرض الكفاية 
بفعل الصبر؟. 5/8/5 25 تحت قول "الدر": وبقي من الشروط بلوغ الإمام. 

(؟) المرجع السابق. 

(5) انظر "رد المحتار" باب الإمامة» *//5810» تحت قول "الدر": ولو في جنازة. 

ل انظر "ردٌ المحتار"2» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 254//5 تحت قول 
"الدر": وبقي من الشروط بلوغ الإمام. 

(5) "الفتاوى الرضوية". 585/5. 

(5) في المتن والشرح: وشرطها أيضاً حضوره (ووضعه) وكونه هو أو أكثر (أمام المصلي). 
وفي "ردٌ المحتار": (قوله: ووضعه) أي: على الأرضء أو على الأيدي قريباً منها. 


علنا 


59) "رد المحتار"» باب صلاة الجنائزء افيه تحت قول الدر": ووضعه. 


جه بل مجلس" المروييسة الع يس ةلطية ل طق 


سيات بعل ان وصلا١79":‏ (أن المحمول على الأيدي لا تجوز 
الصلاة عليه إلا من عذر). ١١‏ 


4ن ا] قولة؛ © المزاد نيا جره الدعاء وهو بين 

أقول: بل حطأ لقوله صلى الله تعالى عليه وسلّم في الحديث: ((قوموا 
فصِلُوا عليمم)'”: وقد نص في "الصحيح"0©: ((آله كبر عليه أربعا)»» نعم 
هو صحيحٌ في حديث الصّلاة على زيد وجعفر رضي الله تعالى عنهما"". * 


)0١١‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» 2550/5 تحت قول 
لالد" :على تجو دائة. املخخصاً. 

(١؟)‏ انظر "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» 2578/5 تحت قول 
"الدر": على الأعناق. 

() في "الدرّ": وصلاة النبيّ صلى الله عليه وسلّم على النجاشي لُغويّة أو خصوصيّة. 

في "رد المحتار": (قوله: لغوية) أي: المراد بها مجرّد الدعاء وهو بعيد. 

(1) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 5.0/5 ؟؛ تحت قول "الدر": 

(5) أخرحه ابن ماجه في "سننه" »)١5557(‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة 
على النجاشي؛ ؟/55؟. 

(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" :)١١140(‏ كتاب الجنائزء باب الرحل ينعى إلى 
أهل الميت» »4757/١‏ ومسلم في "صحيحه" (451)) كتاب الجنائز» باب في 
التكبير على الجنازة» ص4 247 بألفاظ مختلفة. 


(17) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (؟)» كتاب الجنائن» 27/8 7. 


هب مجلس" المرويية الع ا 0 


[1غما] قوله: ('؟ هي الدعاء للميّت؛ إذ هو المقصود منها(): 
هذا هو الذي حمل المحقق على دعوى الركنّة كما صرّح به في 
الم 01 الحامل للفاضلين لني على متابعته» ولا دليل عليه سوى 


هذاء فإن تم تم وإلا لا. 


وأنا أقول وبالله التوفيق: لا مجال لإنكار أن صلاة الجنازة لم تشرع 


ا ها ف ينو به التكبير على الجنازة لم يصل صلاة الجنازة 


)١(‏ في المتن والشرح: (وستنها) ثلاثة: (التحميد والثناء والدعاء فيها) ذكره الزاهدي 
ولروحرونا" فونه كمال دمن أن لمعاف ركم والنكيرة الأول فوط برف اف 
"البحر" بتصريحهم بخلافه. 

في "رد المحتار": (قوله: ردّه في "البحر" بتصريحهم بخلافه) أما الأول ففي "المحيط": 
أن" التعاء يفت وفولية »إن المسبوق :يقطي التكثر يسنا يعبر دعام يلل عليه 
وأما الثاني فما مر من أنه لم يجز 5 أخرى عليهاء وقولهم: 3 التكبيرات الأربع 
قائمة مقام أربع ركعات اه. قلت: ما نقله عن "المحيط": من أنْ الدعاء سنّة. قال 
في "الحلبة": فيه نظر ظاهرء فقد صرّحوا عن آخرهم بأن صلاة الجنازة هي 
الدعاء للميت؛ إذ هو المقصود منها اه. 

(5؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» ه/ 8ه ؟» تحت قول "الدر": 
ذو في "اليدر" شر ركع جعلانه 

(؟) "الفتح"» كتاب الصلاة» باب الجنائز» فصل في الصلاة على الميت» ؟/١4.‏ 


هه بل مجلس" المرويية الج يس ةلطيط ل طق 


قطعأء كمن قام على المنبر فعطس فحمد بيّة الحمد على العطاس 
لم يأت بالخطبة» ولكن مع هذا فالحقّ مع المنصوص -إن شاء الله تعالى- 
وذلك لأن كل ذكر:دعاء كما أن كل دعاء ذكرٌء. كما صرح “به:غعلي 
لقارئ”'؟ وغيره من العلماء» وقد جاء في الحديث”©: ((أفضل الدعاء 
لحمد لله)) وقد بِينَاه في "البارقة الشارقة"”", فمن كبّر الله وفي قلبه 
لتكبير على الميّت لأداء صلاة الجنازة فقد أتى بالدعاء» ولم يبق الدعاء 
سمحي لاله ب فرتعيو فده القفاء اللحيف في اقلق 
وتحصل بأن ينوي صلاة الجنازة؛ إذ لا معنى لها في الشرع إلا تكبير الله 


ع وعبز شقاعة للمنك: وإذا "اتن بلتويضة اليئة ثم كبو قف أن 


الدعاء لركنيّة الدعاء المنخصوصء هذا ما ظهر لي» وأرجو أن يكون 
الصواب الباهره والحييد لله ١+‏ 


)١(‏ "المرقاة"» كتاب الدعوات» باب ثواب التسبيح والتحميد... إلخ؛ الفصل الثاني 
ه]ه "١غ‏ بتصرف يسير. 

(؟) أخرحه ابن ماجه في "سننه"' 7800 كتاب الأدب» باب فضل الحامدين 
0" 

(؟) "البارقة الشارقة على المارقة المشارقة" حرّرها الإمام أحمد في الرّد على الوهابية؛ 


لكتها غير مطبوعة ولم نعثر على مخطوطها. 


#8 سس مجلس ”يال يساق لطي طق 
151911١١ .1١2‏ 21/اق | إرالرا /رارارارا 


[1845] قوله: ”' وإلقاء في د بحر أو نار”"©: 


الولفين ال نيه ان با نار لا يموت من فورهء والتوبة مقبولة 
ما لم يغرغرء فإن تاب وتحرّك ليخرج ولم يقدر فعلى أصول أهل السنّة تقبل 


(1) في المتن والشرح: (من قتل نفسّه) ولو (عمداً يغسّل ويصلى عليه) به يفتى وإن 
كان اردور من قاتل غيره» ورجّح الكمال قول الثاني بما في "مسلم': أنه 
عليه السلام أتي برحل قتل نفسه فلم يصل عليه (لا) يُصلّى على (قاتل أحد أبويه) 
إهاند له والسفه في "النير" باليفاة: 

في "ردٌ المحتار": (قوله: ورحح الكمال قول الثاني... إلخ) أي: قول أبي يوسف: إِنه 
يغسل ولا يصلّى عليه» إسماعيل عن "خزانة الفتاوى".وفي "القهستاني" و"الكفاية" 
وغيرهما عن الإمام السغدي: الأصمّ عندي أنه لا يصلّى عليه؛ لأنّه لا توبة له قال 
في "البحر": فقد احتلف التصحيح؛ لكن تأيّد الثاني بالحديث اه. أقول: قد 
يقال: لا دلالة في الحديث على ذلك؛ لأنّه ليس فيه سوى أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يصل عليه؛ فالظاهر أنه امتنع زجراً لغيره عن مثل هذا الفعل كما امتنع عن الصلاة 
على المديون» ولا يلزم من ذلك عدم صلاة أحد عليه من الصحابة؛ إذ لا مساواة بين 
صلاته وصلاة غيره. قال تعالى: «إإنٌ صَلودكَ سَكَنٌّلّهُمِ4 [التوبة: ]٠١*‏ ثم رأيت في 
"شرح المنية" بحث كذلك؛ وأيضاً فالتعليل بأنّه لا توبة له مشكل على قواعد أهل 
السنة والجماعة؛ لإطلاق النصوص في قبول توبة العاصي» بل التوبة من الكفر 
مقبولة قطعاء وهو أعظم وزراًء ولعل المراد ما إذا تاب حالة اليأس كما إذا فعل 
بنفسه ما لا يعيش معه عادةً كجرح مزهق في ساعته وإلقاء في بحر أو نار فتاب. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 05 تحت قول "الدر": 
ورجّح الكمال قول الثاني... إلخ. 


# سس مجلس ”الال يساق لطي بطق 
اعم اماد اه1 +1حررنرد اع ررررمنى 


تؤبتهويتوب الله علن من اناك تعر[ إن رغم العوبة ولا يخترح قادرا فلا توبة 
حبّى تقبل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[144] قال: أي: "الدر”: وألحقه في "النهر" بالبغاة0©: 

أقول: الإلحاق في الحكم لا ينفي تعدّد المسمّى والاسم فلا يمنع 
الخامسيّة» وإن أريد الإلحاق بإدحاله فيهم فمثل هذا الإلحاق له عرض 
عريض لا يبقى أحد غير البغاة» ولا يكفي استثناءهم قطعاً بل يحتاج إلى 
البيان لعدم انفهامهم من البغاة. (والأصوب عندي) أن يكون التعديد بحسب 
المقاصد فيلحق الخثاق بالمكابر» والمكابر بالقاطع» وناظرو العصبيّة بأهل 
العصبيّة تبعاء فهؤلاء اثنان» والثالث الباغي؛ والرابع قاتل أحد أبويه» والأولى 
[لأيعتل يرما نقد الجا د بره يسهر ١‏ باز لل كه كر 
هذه التكلفاتء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

مطلب في بيان مَن هو أحقّ بالصلاة على الميت 
[:184] قوله: '" فعلى هذا لو غلم أله ؟ كان "غير “زافق :يخال 


يال 


)١١‏ "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 55/5 ؟. 

(؟) في المتن: (ويقدّم في الصلاة عليه السلطان أو نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي). 

في "ردٌ المحتار": (قوله: ثم إمام الحي) أي: الطائفة» وهو إمام المسجد الخاصٌ 
بالنصسلة وَإِنْما كان أولى؛ لأن الميت رضي بالصلاة حلفه في حال حياته» فينبغي 
أن يصلي عليه بعد وفاته. قال في "شرح المنية": فعلى هذا لو علم أنه كان غير 
راط يه سال ميانه يفيف أن اله يمسحب تقذينه اه قلت ة هذا مسلو :إن كان 


عدم رضاه به لوحه صحيح وإلاً فلاء تأمل. 


هه بل مجلس" المرويية الع يس ةيل يق 


أقول: هل يقدّم إمام الح في جنازة المرأة 0ط20ظ المخدّرات التي 
إكخرامن المماحف” الك :وقد تيون الاق عنهاا منروعا؟ قطي الا أن ل 
وليحرّر. ١١‏ ويؤيّده ما يأتي أوّل الصفحة الآتية''' مرّتين من إدارة الأمر 
على التعليل المذكور. ١١‏ 

]١84[‏ قوله: تأمّل7": 

اقول سيا قا "1 عن نهر أن “العو لكا كه اللؤى اها سيا 
تقديم إمام الحيّ لأجل التعليل المذكورء فإذا فاتت العلة فليفت المعلول؛ 
ولا دخل في ذلك لكون عدم رضاه بوجه صحيح. فليتأمّل. ١١‏ 


2 


[45ا] قال: أي :"لذ" كنا نع" السطبى7 :عرو البقالي ا 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» مطلب في بيان من هو أحق 
بالصلاة على الميّت» 78107/5» تحت قول "الدر": ثم إمام الحي. 

١؟)‏ انظر "رد المحتار". كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» 8/5/؟2»254-5 تحت 
قول 'الدر: إمام المسجد الجامع. 

(9؟) "ردٌ المحتار"» باب صلاة الجنائر» 810/5 ؟»؛ تحت قول "الدر": ثم إمام الحى. 

(5) انظر "ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» 2585/5 تحت قول 
"الدر”": إمام المسجد الجامع. 

(0) في "الدر": أن تقديم الولاة واحبٌ وتقديم إمام الحي مندوبٌ فقط بشرط أن يكون 
أفضل من الولي وإلا فالولي أولى كما في "المجتبى' و "شرح المجمع" للمصئف؛. وفي 
"الدراية": إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحى» أي : مسجد يدام 0 


وال 


59) "الدر", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 88/5 ؟. 


هم مجلس" المرويية ال يس ةي ل تق 


: أي : "الدر": و' أشرح المجمع" للمصئّف00: عن العتابي. 
: اي "الدو": إمام المسجد الجامع ام 

والظاهر أن تقديمه أيضاً نابي بشرط كونه أفضل فق الولى كام 00 
في إمام الحي» والعلّة فيه أيضاً كون الميّت رضيه إماماً له في حياته» فإن 
لم يكن ممّن يصلّي الجمعة كالمرأة مثلاً أو كان يصلّي خلف غيره لم يقلتم 
على إمام الحيّ ولا على الولي. ١١‏ 

[5 .ملأ قوله: أولى : من الأحبي 0 أي : ومن الزروج كما يأتي 6 


)١(‏ "الدر", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» 88/5 ؟. 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) انظر "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 21//0؟78/8-5. 

(5) في المتن والشرح: ََ الولي) بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب فيقدّم على الابن 
لقان إلا شيكون غالما والأ جاه مالاين اول 

وفي "رد المحتار": (قوله: بترتيب عصوبة الإنكاح) فلا ولاية للدساء ولا للزوج إلا أنه 

أحقّ من الأحنبي . وفي الكلام رمز إلى أن الأبعد أحقّ من الأقرب الغائب. وحدٌ 

الغيبة هنا أن يكون بمكان تفوته الصلاة إذا حضر» ط عن القهستاني. زاد في "البحر" 

وأن لا يننظر الئاس قدومه. قلت: والظاهر أن ذوي الأرحام داحلون في الولاية» 

والتقييد بالعصوبة لإخراج النساء فقطء فهم أولى من الأجنبي وهو ظاهر. 

(5) "رد المحتار".» كتاب الصلاة, باب صلاة الجنائز» 59.0/5» تحت قول "الدر": 
بترتيب عصوبة الإنكاح. 

59) انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائزن» 59.0/5: تحت قول 


ال 


"الدر": فيقدّم على الابن اثفاقاً. 


هه بل مجلس" المرويية الج يس ةي لل تق 


[10] قوله: 7" فإن كان فالزوج أولى منهه”©: 

أي: إن كان له ابن منها عاقل بالغ» أُمّا كونه له؛ فلأنّه إن كان لها من 
غيره لم يجب عليه تقديم زوج أَمّ وأمّا كونه منها؛ لأنّه إن كان له لا منها 
لم يكن له الولاية في جنازة زوحة أبيه» وهذان مستفادان بالمفهومء وأما 
قولي: عاقل بالغ فلقوله'”: (إن الحقّ للابن» وهو يقدّم أباه)؛ فإنّه لا حق 
لصبئّ ولا مجنون» والله تعالى أعلم. 

[1ه١]‏ قوله: 9) لعدم اشنا نيا لوا" أي فيقدم الأب ولو ا 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": قال في "الفتح": وإنّما قدّمنا الأسنّ بالسئة» قال عليه الصلاة 
والسلام في حديث القسامة: ((ليتكلّم أكبرهما)): وهذا يفيد أن الحق للابن 
عندهما إلا أن السيّة أن يقدّم هو أباهء ويذل عليه قولهج:سائر القرابات أولى من 
الزوج إن لم يكن له منها ابن» فإن كان فالزوج أولى منهم؛ لأنْ الحق للابن» وهو 
يقدّم أباه» ولا يبعد أن يقال: إن تقديمه على نفسه واحب بالسسّة اه. 

9؟) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائزء 2551/0 تحت قول "الدر": 
فيقدّم على الابن اثفاقاً. 

59 انظر المرجحع السابق. 

عافن 4 الموطدار قال فى "الله ##بولرة كان الكنب ماهد والاين غالما ينبغي أن 
يقدّم الابن إلا أن يقال: إن صفة العلم لا توجب التقديم في صلاة الجنازة لعدم 
بين عي ل 

(5) "رد المحتار". كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» »5941/٠‏ تحت قول "الدر": 


إلا كرفي لم 


هس تج س "للدت الجميسع" 0ك 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


]١ 655[‏ قوله: لين في "المنافع"0): 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

"المنافع" هذا هو "المستصفى" للإمام الأجل أبي البركات النسفي شرح 
"الفقه النافع" الشهير ب"النافع" للإمام ناصر الدين أبي القاسم المدني 
السمرقندي» وقد قال رحمه الله تعالى في آخر كتابه "المصفى شرح 
المنظومة التسفية": لما فرغتُ من جمع "المنافع” وإملائه وهو "المستصفى" 
سألى. عض [غواتي, أن أجمع ل"المنظومة". شرا مشتملا على الدقائقه 
تقرسطها ويشيكه "المضفي" افظهر أن "الستتطفى 7 و" الينافم "فى مانو الخد 
وهو شرح "النافع", و"المصفى" غيره وهو شرح "المنظومة" فليس عين 


)١١‏ في "رد المحتار": إن عن غير الولي أو السلطان أعاد الولي؛ أن الحق 
للأولياء» وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده اه. ونحوه في "الكنر" 
عزو توا" لد بريدو راتوناا رقيما: االبدلظلاوه ال رارك في "غلية النياة ال 
ما نصّه: هذا على سبيل العموم حتّى لا تجوز الإعادة لا للسلطان ولا لغيره اه. 
وما قيل: إن المراد بالولي مّن له حق الولاية يبعده عطف السلطان قبله 
على الولي» وتقل في 'المعراج” حك "الميصبى”: أن للسنلطان الأعادة إ15 صلى 
الولي بحضرته؛ ثم قال: لكن في "المنافع": ليس للسلطان الإعادة» ثم أيّد 
رواية "المنافع" فراجعه. 


علل 


(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 91/5 ؟, تحت قول "الدر": 


أعاد الولى. 


هه بل مجلس" المروييسة الع يس ةليط ل طق 


'المستصفى” ولا احتصاره» ولا "المستصفى" شرح "المنظومة"» وقد وقع 
هاهنا غلط من العلامة الكاتبي في "كشف الظنون”'2 فتنبه» ومن أشدّ العجحب 
أن امعذل ما لأعاه "عن "المستطقن" رح "المتطومة" :وأن "الصف" 
اختصاره بما مر من كلامه رحمه الله تعالى في آخر "المصفى" مع أنه شاهد 
بأعلى نداء على نقيض ما ادّعاه» ثم أعاد ذكر "المستصفى" في "النافع" فجعله 
شرحه على الصواب وذكر قيلاً أنه "المصفى”" وليس بالصواب؛ فاعلم". 

[ هم ]١‏ قوله: 3 إعادة الو ليق نفد 0. 

أقول: ذهب المحقق في "الفتح”© إلى أن الولي مستثى من عدم شرعيّة 
التنفل» وتردّد في ذلك في "البحر””» ويميل كلامه إلى أنه غير متنفل في 
الإعادة» فراجعها. ١١‏ 


)١١‏ "كشف الظنون"؛ ١853/9‏ 9و19757. 

(؟) "الفتاوى الرضوية"», كتاب الصلاة» باب الجنائز» الرسالة: الهادي الحاجب عن 
جنازة الغائبء 9/98 55-.80,. 
وانظر المقولة: ]١77[‏ قوله: في "المنافع . 

9) "ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 259/5 تحت قول "الدر": 
ولذا... إلخ. 

(5) "فتح القدير"» كتاب الصلاة» باب الجنائز» فصل في الصلاة على الميت» 
7 4. 


(5) "البحر"» كتاب الجنائز» فصل السلطان أحقّ بصلاتف ؟//51. 


هم مجلس" المرويية الج يس ةليط لب تق 


مطلبٌُ في كراهة صلاة الجنازة في المسجد 
[:15] قوله: ”2 على عدم الكراهة”": 
أقرل: لكن كلام "العناية"7" ربّما لا يساعد هذا التأويل؛ لأنّه قال في 
المواي حو ديق سين إن طاءة الف ان الله تعالى علرسوفيل كان 
معتكفاً فلم يمكنه الخروج فأمر بالجنازة فوضعت خخارج المسجدء وعندنا 
إذا كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره أن يصلّي الناس عليها في المسجد 
ا 


(1) في المتن والشرح: (وكرهت تحريماً) وقيل: تنزيهاً (في مسجد جماعة هو) أي: 
الميت (فيه) وحده أو مع القوم (واحتلف في الخارحة) عن المسجد وحله أو مع 
بعض القوم (والمختار الكراهة) مطلقاً بناءء على أن المسجد إِنْما بني للمكتوبة 
وتوابعها كنافلة وذكر وتدريس علم. 

في "رك لمان دقر له يناه على أن المسجد... إلخ) أمّا إذا عللدا بخوف تلويث 
المسجد فلا يكره إذا كان الميت خارج المسجد وحده أو مع بعض القوم اه 
'ح". قال في "شرح 'المتية"+ وإليه مال في "المبسبوظ" و"المحيط": وعليه العملء 
وهو المختار اه. قلت: بل ذكر في "غاية البيان" و"العناية": أنه لا كراهة فيها 
بالاتفاق» لكن ردّه في "البحر", وأجاب في "النهر" بحمل الاتفاق على عدم 
الكراهة في حق مّن كان حارج المسجدء وما مر في حق من كان داحله. 

(5) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» مطلب في كراهة صلاة الجنازة 
في المسلحت #418 كينت تقول الدز بكالاعكق أن الممتعديج إل 

(*) "العناية"» باب الجنائزء فصل في الصلاة على الميت» 40/5 (هامش "الفتح"). 


هه ب مجلس" المرويية الع يس ةيل يتطق 


والجواب أنه لم يرد بقوله: (عندنا) تالضع الس حي بل ما هو 
افر عي ا د سواه ودار بان ون م ا اا 
قول "الهداية””2: (لأنّه ببي لأداء المكتوبات؛ ولأنه يحتمل تلويث المسجد) 
ما نصه: (دليلان معقولان على ذلك» وقع احتلاف المشايخ فيما إذا كانت 
الجنازة حارج المسجد نظراً إليهماء فمن نظر إلى الأوّل قال بالكراهة» ومن 
نظر إلى الثاني حكم بعدمها... إلخ)”", فافهم. ١١‏ 

[هه١]‏ قوله: 7" لعموم النجاسة0): 


.331/1١ "الهداية"» كتاب الصلاة؛ باب الجنائز» فصل في الصلاة على الميت»‎ )١( 

(5) "العناية", كتاب الصلاة» باب الجنائز» فصل في الصلاة على الميت» ؟/.5) 
ملتقطاء (هامش "الفتح'). 

6 في "رد المحتار": هل :يقال: إن من العذر مااجرت به العادة في بلاذنا من الضلاة 
عَليها :في [اللنشيخدا لعز ظيرة آر' سكره سيت الدراليل)المواضيغ التى كاليع ضبان 
عليها فيها؟ فمن حضرها في المسجد إن لم يصل عليها مع الناس لا يمكّه الصلاة 
عليها في غيره» ولزم أن لا يصلي في عمره على جنازة» نعم قد توضع في بعض 
المواضع ارج المسجد في الشارع فيصلى عليهاء ويلزم منه فسادها من كثير من 
المصلين لعموم النجاسة وعدم خلعهم نعالهم المتدجّسة مع أَنّا قدّمنا كراهتها في 
الشارع» وإذا ضاق الأمر انسع؛ فينبغي الإفتاء بالقول بكراهة التنزيه الذي هو لاف 
الأولى كما اختاره المحقق ابن الهمام» وإذا كان ما ذكرناه عذراً فلا كراهة أصلا 
والله تعالى أعلم. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 309/0 تحت قول "الدرُ": 
فلا صلاة له 


هه بل مجلس" المرويية الع يس ةليط ل تق 


أي: في الشوارع؛ أقول: وهذا أيضاً حلاف ما مشى عليه الأئمة وهو 
نفسه من طهارة طين الشوارع ما لم يعلم بنجاسة. ١١‏ 

]185١[‏ قوله: وعدم حلعهم نعالهم المتجيية20: 

اقول آفاد أن عن ملك : متكا" نادت سنك اقليدام ققد ادنك 
الشريعة بما يفيد أن النعل تطهر بالدوس فيهاء وأَنُها إذا سقطت في البعر تنزح 
عشرة دلاء تطهيراً للقلب» فافهم. ١١‏ 

أذ قولة: 19 بن يسلى_عليد": الال مسلع العا اللداراوالة تعتقه 
للجدّ عند الإمام وإلا لكان الناس كلهم مسلمين تبعاً لأبينا آدم» ولم يوجد 
كاذ الامرقد كبا نا تاف الزدة ١‏ 


[15] قوله: وسيأتي تمام الكلام عليه هناك0©: 7417/7 حقق هناك 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 5/0.*), تحت قول "الدر": 
فلا صلاة له 
(؟) وقد صرّح بالجواز في "الطريقة المحمدية" وغيرهاء فليراجع. ١١‏ منه. 
["الطريقة المحمّديّة"؛ الصنف الثاني فيما وراء عن أئمّة الحنفية» ؟/5375]. 
() في "رد المحتار": ذكر الخير الرملي: أنه لو سبي مع الجدّ أبي الأب لا يكون 
كذلك؛ بل يصلى عليه: 
(4) "رد المحتار"» باب صلاة الجنائز» 9117/0؟» تحت قول "الدر": كصبي سبي... إلخ. 
(5) انظر "ردٌ المحتار"؛ باب المرتدٌ» 2١١8/1١‏ تحت قول "الدر": على الظاهر. 
(5) "ردٌ المحتار"» باب صلاة الجنائز» »*51١/‏ تحت قول "الدرٌ": فأسلم هو 
(0) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» 2551/8 تحت قول 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب قزق 


ف 5 عن 0 5 2 عه 5 - 2 


[1] قوله: (' ما لو ماتا بعد الإخراج”": 

اقول مهاد بن تلق أن أريكة افق اندقه 8 وجعاون قدا اننبا 
بحيث لا قيّم عليهم؛ وذلك لأنهم قد كانوا في حياة والديهم تبعا لهم 
بالكفر فلا يزول هذه التبعيّة ما لم يسلموا عاقلين. ١١‏ 

]١2[‏ قال: أي: "الذذت 5 (ويغسل المسلم... إلخ)0): هذه العبارة 
هي الى استحستها شيعه في "البجر"0 بعد إبراةه غلى عبارة "ال 01 , 


)١(‏ في "رد المحتار": لو سبي معه أبواه أو أحدهما فماتا ثم أخرج إلى دارنا وحده 
فهو مسلم؛ لأنّه بموتهما في دار الحرب خرج عن كونه تبعاً لهماء بخلاف ما لو 
ماتا بعد الإخراج أو القسمة أو البيع. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 2951/5 تحت قول "الدر": 

(5) في المتن والشرح: (ويغسّل المسلم ويكفن ويدفن قريبّهم كخاله (الكافر 
الأصلي) أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب (عند الاحتياج) فلو له قريب 
فالأولى تركه الهم :زف غير :مرافاة النقم :فبفتثله .هسل القوب: السيحس» :ويلقه 
في حرقة ويلقيه في حفرة. 

."/5 "الدر"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائز»‎ )4١ 

(5) "البحر"» كتاب الجنائز» فصل السلطان أحقّ بصلاته» ؟/5914. 

(5) "الكنر" كتاب الصلاة» باب الجنائز» ص١‏ ه. 


هم مجلس المروييسة الج يس ةليط ل لق 


وأقول» لا أقوي لماذا يقس :© فأقل ها فيه التلوث بالحبث والاشغال 
بالعزيك» فإلد إن عسل بسيغين ضفرا لم بطير. 7 

[1هم١]‏ قال: أي: "الدر": كخاله0"): 

وفي "البحر"7©: (كالأحت والخال والخالة) اه. 

اقول اعتصاره في «التميل غلى , الزسحم السرم يشو تنام 
الحكم أن انمه محل تبان وقد كان خرن لسع 'إنادة العتمول»: فلو 
شمل كل ذي رحم لكان الأولى ال ثيل بابن خال مثلاء وليحرّر. ١١‏ 

[كتملا قوله: ويلفيه في حفرة0": ْ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: ولفظ "البحر””': (حفيرة) اه. قال الطحطاوي في "حاشية 
المراقي”: (أي: بدون لحد ولا توسعة) اه. وفي "الإيضاح27 و"مراقي 
الفلاح”"7": (غسله كخرقة نجسة وكفنه في حرقة وألقاه في حفرة من غير 


الا 


)١(‏ "الدر", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائن» ه/8؟8. 

(؟) "البحر"؛ كتاب الجنائز» فصل السلطان أحقّ بصلاته, ؟/594. 

9*) "الدر"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائن 78/5 ؟. 

(4) "البحر"؛ كتاب الجنائز» فصل السلطان أحقّ بصلاته ؟/5814. 

(ه) "طم" كتاب الصلاة, باب أحكام الجنائز» فصل السلطان أحق بصلاته» ص١ .5٠0‏ 

(5) "نور الإيضاح"» كتاب الصلاة» باب أحكام الجنائز» فصل فيمن هو أحق بالصلاة 
على الميّت» ص ؛ .١‏ 


(9) المرجع السابق» صلا4 .١‏ 


هب مجلس" المرويية الع يس ةليط ل لق 


وضع كالجيفة مراعاة لحقّ القرابة أو دفع القريب إلى أهل ملته» ويتبع جنازته 
فك لمق وليف شاوه إلى أن وي لقينك ا كن اح الغا كله ةله 
فيلقى كجيفة كلب في حفرة) اه. مختصراً. 

فل" الم (قوله: يغسّل المسلم أي: و أن من شروط 
وحوري لف أكون لواف سسا وي لع 1 

]١55[‏ قوله: ”© ما لم يرد النصّ فيهء "ل" 


)١(‏ انظر "رد المحتار" كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائن» 8/+2*5 تحت قول 


"الدر": ويغسل المسلم. 

(؟) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة» باب الجنائز» 8915-1591/9. 

() في "الدر": (وإذا حمل الجنازة وضع) ندبا (مُقدمها) بكسر الدال وتفتّح وكذا 
المؤخر (على يمينه) عشر خخطوات لحديث: ((من حمل جنازة أربعين خطوة 
كفرت عنه أربعون كبيرة)) (نمٌ وضع (مؤخرها) على يمينه كذلك» (نّمّ مقدمها 
على يساره ثم مؤخرها) كذلك. 

في "رد المحتار": (قوله: كفرت عنه أربعين كبيرة) ببناء (إكفرت)) للفاعل» وضميره 
للجنازة عل عدن مطاف« أي حتملياء والكي قاذ تطلق علن الصغيرة:لأن كل 
ذنب صغيرٌ بالنظر لما فوقه كبير بالنسبة لما تحتهء أو المراد بالكبيرة حقيقتهاء 
وقولهم: إن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بمحض الفضل أو بالحج المبرور 
محمول على ما لم يرد النص فيه» "ط". 

(:) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز: 5٠/ه؟*2‏ تحت قول "الدر": 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لب ل طق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


3 
0 


وبه حزم ط في "حاشية المراقي”' إذ قال: (في الحديث التصريح بأن 
الكبائر تكفر بهذا الفعل ولا ينبنك مثل خبير) اه. 


قلت: وهما وجهان وحلاث عن "البحر" بما شعت ولا حرج. ؟ ١‏ 

[124] قوله: ”' ويمين الحامل”": 

فة يفيك أن راس الميت يقدم حين المشي بالجنازة» فليحفظ»ء وقد 
زائيك التصريح به في "البكة"90) عن "'المضمرات". ١٠١‏ 

[دكماذأ قوله: ويمين الحامل يمين المدك 1 إل : 

إذا وقف مستدبر الجنازة كما أفاده ط في "حاشية المراقى"9'. 

قلت: هذا إذا وقف خلفهاء ما الواقف أمامها فيكون فيه ذلك إذا وقف 
مستقبلا للجنازة» كما لا يخفى. ١١‏ 


(01) "طم كتاب الصلاة؛ باب أحكام الجنائز؛ فصل في حملها ودفنها» ص .5٠١‏ 

)١١‏ في "رد المحتار": (قوله: كذلك) أي : عشر خطوات» وهي معنى "كذلك" الثانية» 
ويمين الحامل يمين الميت ويسار الجنازة» ويسارّه يسارّه ويمين الجنازة» 
'قهستاني'» "ط". 

59) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنازة» 955/0, تحت قول "الدرٌ": 
كذلك. 

(4) "الهنديّة"» كتاب الصلاة الفصل الرابع في حمل الجنازة» .١57/١‏ 

(©) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائزء» 2355/0 تحت قول "الدر": 
كذلك. 

(5) "طم" كتاب الصلاة» باب أحكام الجنائز» فصل في حملها ودفنها» ص؛ .5٠١‏ 


هج ب مجلس" ادويق الج يس ة يط ل يق 


مطلبُ في دفن الميت 


[ححملاأ فوله: 200 قال 78 "الإمداد": جاه م 0 قات 0 


أقرل: حقق العبد الضعيف في الوقف من 'فتاواه"2 أن كلام الإمام 
الزيلعي هذا في الأرض المملوكة دون الموقوفة» فليكن التوفيق» وسيأتي 
بعضه صارء 179. ١١‏ 


[180] قوله: لكن في هذا مشقة عظيمة”": 


)١(‏ في "رد المحتار": قال الزيلعي: ولو بلي الميت وصار تراب حاز دفن غيره وزرعه 
والبناء عليه اه. قال في "الإمداد": ويخالفه ما في "التاترخخانية": إذا صار الميت 1 
في القنوريك راون غيره في تروك لأن الحرعة باقية» وإن مسرا ع امه فى راسية” ثم 
دفن غيره فيه تبرّكاً بالجيران الصالحين ويوحد موضع فارغ يكره ذلك اه. قلت: 
لكن في هذا مشقة عظيمة؛ فالأولى إناطة الجواز بالبلا؛ إذ لا يمكن أن يعد لكل 
بينم 3 لودل و عيوكوه رصان الول ونا 1 سيّما في الأمصار الكبيرة 
الجامكة إلا لزم أن تعم القورو اويا والوكر فلن "أن المنع من الحفر إلى أن 
لا ييقى عظمٌ عسرٌ جد وإن أمكن ذلك لبعض الناسء لكنّ الكلام في جعله 

9؟) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» مطلب في دفن الميت» 
ه/ه**, تحت قول "الدر": وحفر قبره... إلخ. 

(؟) انظر "الفتاوى الرضويّة"؛ كتاب الصلاة باب الجنائز» 9//ال*-.89؟. 

(54) انظر المقولة ]١801/3[‏ قال: أي: "الدرٌ": كما جاز زرعه والبناء عليه. وما بعد 
هذه المقولة. 

(©) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» هه 258 تحت قول "الدر": 


هس تج س "اورت الجميسع" 0ك 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


أقول: الكلام حيث لا ضرورة؛ أمّا الضرورة فتبيح دفن اثنين فأكثر في 
قبر ابتداءً. ١١‏ 

]1١84[‏ قوله: إلى أن لا يبقى عظم عسر ةا 

أقول: ربّما يكون العظم لمرأة» فلا يحل النظر للأحنبيّ كما نصّوا9) 
عليه في شعرها المقطوع؛ فافهم. 

[18] قوله: ”" لكن صرّح في "التحفة" بأنه سنة©): 


اي 


)١(‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 85/5 ؟؛ تحت قول "الدر": 
وحفر قبره... إلخ. 

)١(‏ انظر "الدرٌ", كتاب الحظر والإباحة» فصل في النظر والمسٌّ» .5١1/5‏ «دار 
المعرفة). 

() في المتن والشرح: (و) يستحب أن (يدل من قبل القبلة) بأن يوضع من حهتها 
ثم يحمل فيلحد (و) أن (يقول واضعٌه: باسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم؛ ويوجّه إليها) وجوباً. 

وفي "رد المحتار": (قوله: وجوبا) أذه من قول "الهداية": ((بذلك أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم))؛ لكن لم يجده المخرّحونء وفي "الفتح": أنه غريب» 
واستؤنس له بحديث "أبي داود" و"النسائي": ((أن رجلا قال: يا رسول الله! ما 
الكبائر؟ قال: هي تسعء فذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء 
عونا اه فلك 1 ووجية أن ظاهره التسوية بين الحياة والموت في وجحوب 
استقباله» لكن صرح في "التحفة": بِأنّه سئة. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 45/5؟؛ تحت قول "الدر": 


وجوبا. 
539111١١. ١‏ 


هس تج س "للدت الجميسع" 0ك 


أقول: إطلاق السنّة على الواحب الثابت بها شائع» ولا شك في 
المواظبة الدائمة عليه من لدن النبيّ صل الله تعالى عليه وسلّم إلى الآن. ١٠١‏ 
نون ] الولت الشو ا يي 


[71م١]‏ قوله: يي في 0 لي داوه"0: 


دام المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه0. ؟٠١‏ 

كن ]قال أي "الد” وول امن و الا هو لنفي البأمن 
المتوهّم لا؛ لأن تركه أولى» بل فعله هو الأولى لثبوته بالسنّة» وقد تعامله 
المسلمون من قديم. ١١‏ 


0١١‏ "ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» ه/ه4 2,5 تحت قول "الدرُ": عدد 
لبنات... إلخ. 

قد مرت ترجمته 71/0/7. 

(١؟)‏ بالشين المعجمة والمضمومتين والنون المشدّدة المكسورة قبل الياء. ١١‏ 

() في "الدر": ويُستحب حثيه من قبل رأسه ثلاث وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء 
وقراءة بقدر ما ينحر الجزور ويفرق لحمه. 

في "ردٌ المحتار": (قوله: وجلوس... إلخ) لما في "سنن أبي داود": ((كان النبيّ صلى 
لله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال: استغفروا لأخيكم 
واسألوا الله له التشبيت فإنّه الآن يسأل)). 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائزء» 417/5 *؛ تحت قول "الدر": 
وجلوس... إلخ. 

(5) أخحرجه أبو داود في "سنئنه" (57171)» كتاب الجنائز» */85؟. 

(59) "الدر", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» 4/5 *. 


هه بل مجلس" المروييسة الع يسةلطي ‏ يلق 


[١/ام]‏ قال: أي: "الدر”: (ولا يجصّص)2": 
أقول: أي: القبر» وحقيقته ما يلي الميّت أمّا ما يبنى فوقه كسنام فعلامة 


للقبر لا قبر حقيقة؛ إذ لا ميّت فيه ولا يتوقف عليه شيء من أحكام القبر 
وقد قال في "القهستاني””": (ويكره الآجرٌ والخشبء أي: كره ستر اللحد 
بهما وبالحجارة والجصْ) اه. زاد في "مجمع الأنهر"": (لكن لو كانت 
الأرض .رعوة بجاز :استعمال جما د كر ١‏ 

:) قوله: تكره الستور على القبور اه‎ ]١407[ 

وانظر ما في آخر "العقود الدريّة" للمحشّي”. ١٠١‏ 


و١)‏ "الدر", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» ه/.ه"8. 

(؟) "جامع الرموز", كتاب الصلاة» فصل في الجنائز» ١/589؟.‏ 

(؟) 'مجمع الأنهر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» ١/175؟.‏ 

(5) "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» ه/*ه*, تحت قول "الدرٌ": 
لا بأس بالكتابة... إلخ. 

(5) ونصّه هذا: (فائدة) وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين والأولياء 
كرهه الفقهاء حتّى قال في "فتاوى الجمعة": وتكره الستور على القبور اه. ولكن 
نحن الآن نقول: إن كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة حتى لا يحتقروا 
صاحب هذا القبر الذي وضعت عليه الثياب والعمائم ولجلب الخشوع والأدب 
لقلوب الغافلين الزائرين؛ لأن قلوبهم نافرة عند الحضور في التأدّب بين يدي 
أولياء الله تعالى المدفونين في تلك القبور» كما ذكرنا من حضور روحانيتهم 
المباركة عند قبورهم فهو أمرٌ جائرٌ لا ينبغي النهي عنه؛ لأن الأعمال بالتيّات 
لكل انرق ما" تو فاثهة إن كانه ردغ ةغل .سلاف :ما كان عليه السلت ولكة 


هه بل مجلس" المروييسة ال يس ةليط ليق 


]١07٠[‏ قوله: 7" واحترز بالمغصوبة عمًا إذا كانت وقف. 
أقولمةالفلاف أن المرلة :لوقف الور وق العو قا مما ان ارقت 
غلى الفقزاء مثلاً فكيق يجوز التصرف فيه يما ليس لذ ومعلوم أن ليشن لعرق 


هو من قبيل قول الفقهاء في كتاب الحج: إِنْه بعد طواف الوداع يرجع القهقرى 
حتّى يخرج من المسجد؛ لأن في ذلك إجلال البيت حتّى قال في "منهاج 
السالكين": وما يفعله الناس من الرحوع القهقرى بعد الوداع فليس فيه سنّة مروية 
ولا أثر محكي. وقد فعله أصحابنا... إلخ اه. من "كشف النور عن أصحاب 
القبور" للشيخ عبد الغنّ النابلسي نفعنا الله به آمين. 2١١‏ "العقود الدرية في تنقيح 
الفتاوى الحامدية"؛ الجزء الثاني» ص 2355-75 دار المعرفة بيروت. 
[انظر "العقود الدرية" 1//9ه؟]. 
وفي "كشف النور" سيدي الشيخ عبد الغني النابلسي (0٠5٠١ه-47١١ه)‏ زيادة على 
ما ذكر هناء وهي رسالة نفيسة تحتوي على المباحث الجليلة التي لا بدّ من 
الاطلاع عليها. ؟١١‏ (محمّد أحمد الأعظمي). 

)١(‏ في المتن والشرح: (ولا يخرج منه) بعد إهالة التراب (إلآ) لحقّ آدمي ك (أن 
نكو لاطي رمهعيوي ١‏ داك مشقفة ولف قدا ذلك انق اعد لجح وبا 
بالأرظن كينا جازاورطة و العاء اليد إذا. بلق بوضان كزاباء "ر لسن 

في "رد المحتار": واحترز بالمغصوبة عما إذا كانت قدا قال في "التتارخانية": أنفق 
مالاً في إصلاح قبر فجاء رجحل ودفن فيه مينّه وكانت الأرض موقوفة يضمن ما 
أنفق فيه ولا يحول ميته من مكانه؛ لأنّه دفن في وقف اه. 

9؟) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 9/٠5‏ ه*, تحت قول "الدر": 


كأن تكون الأرض مغصوبة. 


هه مل مجلس" المروييسة الع يسةليط ل طق 


ظالم حق» وليحرّر. ولفظ "الفتح7©: (من حفر قبرا في مقبرة ليدفن فيه فدفن 
غيره لا ينبش لكن يضمن قيمة الحفر) اه. فهذا هو الصواب. ١١‏ 


١١ قوله: يضمن ما أنفق فيه”": من أجرة الحفر.‎ ]1١87[ 
١ قوله: (" فإن شاء ترك حقه في باطنها©): بالتسبواية]‎ ]١م0[‎ 
١١ قوله: وإن شاء استوفاه: بالإخراج.‎ ]١8074[ 

[1]] قال: أى: "الدر": كما جاز ورعةه والبباء. عليه0©: 

الحمد لله الذي كشف الغمّة؛ لله در الشارح الفاضل رحمه الله تعالى 
حيف أروه عله السوالة قن متالة السب و لقان تق ملك «القيع 'مآقاة :أن 
هذا فيما دفن في ملك أحد ولو بإذنه بخلاف المقبرة الموقوفة» فلا منافاة 
لكلام الزيلعي”": هذا مع ما نصّ عليه في بعري "0 واف نفيين لكلو ديل 


٠١7/7 "الفتح"؛ كتاب الصلاة؛ باب الجنائز» فصل في الدفن»‎ )1١( 

9؟) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 7/٠‏ ه8؟» تحت قول "الدر": 
كأن تكون الأرض مغصوبة. 

(0) في "رد المحتار": (قوله: ومساواته بالأرض) أي: ليزرع فوقه مثلاً؛ لأ حقه في 
باطنها وظاهرهاء فإن شاء ترك حقه في باطنهاء وإن شاء استوفاه؛ "فتح". 

(5) "رد المحتار", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 7/8ه8؛ تحت قول "الدر": 
ومساواته بالأرض 

١‏ المرجع السابق. 

(5) "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائن ه/0ه*- 6". 

00 "التبيين"» كتاب الصلاة» باب الجنائز» .5/83/1١‏ 

(8) "الهنديّة"؛ كتاب الصلاة» الباب الحادي والعشرون؛» الفصل السادس» .١517/١‏ 


#9 سس مجلس ”يال يساق لد لطي طق 


عليه فإن المقبرة الموقوفة لا يجوز زرعه والبناء فيه ولو لم يكن في موضع 
الزرع والبناء قبر أُصِلاً؛ لما فيه من التصرّف في الوقف» خلاف ما هو له 
وهو لا يجوزء فثبت أن الكلام في الأرض المملوكة لا غير. ١١‏ 

[180] قال: أي: "الدر": كما حاز زرعه والبناء عليه”©: وانظر ما في 
وقف "الهنديّة"7'© مع ما كتبنا عليه من الروايات المؤيّدة له(". ؟١‏ 


[11] قوله: ”© ولو غير مغصوب”©: 


لأ الفسارد في" الكيف "100 وزقل لاقي اعقملقة رميمالة التضديد فإله كر 
وذ (نعبالة اندي في ارش معصوية ع ماله شال بتي فى الأ رش اه 
لإنسان» ثم مسألة ما لو وضع الميت فيه لغير القبلة أو على شقه الأيسرء ثم 
قال: ولو يّلِي الميت وصار تراباً حاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليم) اه. 


يال 


." 54/0 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر»‎ )١١ 

(١؟)‏ "الهنديّة"» كتاب الوقفء الباب الثاني عشر في الرباطات والمقابر والخانات 
والحياض والطرق والسقايات وفي المسائل التي تعود إلى الأشجار التى في المقبرة 
وأراضي الوقف وغير ذلك» ؟/475. 

(؟) لم نطلع عليه بعد تعمّق نظر. 

(؛؟) في "ردٌ المحتار": (قوله: كما حاز زرعه) أي: القبر» ولو غير مخصوب. 

(5) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 4/٠5‏ 35؛ تحت قول "الدر": 
كما جاز زرعه. 


© "التبيين "2 كتاب الصلاق باب الجنائز, مه قرم تاتقطاء 


هم مجلس" المرويية الع ا 0 


[1845] قوله: ' يشبعهم يومهم وليلتهه”": 
حمل الطعام إلى صاحب المصيبة والأكل معهم في اليوم الأول جاز 
لشغلهم بالجهازء وبعده يكره كذا في "التتارحانية" اه "هندية”27 من الباب 
الثاني عشر من الحظر. ١١‏ 
مطلب في كراهة الضيافة من أهل البيت 


[128] قوله: 7 فإنّه واقعة حال لا عموم لها0: 
لأن وقائع ال يفظان الاسالانت قا يمك بحاهنا أن اللاعرة كانت 


)١(‏ في "رد المحتار": قال في "الفتح": ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد 
تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا لآل 
حعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلّهم) حشسنه الترمذي وصشّحه الحاكمء ولأثه بت 
ومعروفٌ» ويلحّ عليهم في الأكل؛ لأنْ الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون اه. 

9؟) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائزء» 35517/0» تحت قول "الدر": 
وباتخاذ طعام لهم. 

(؟) "الهندية"؛» كتاب الكراهية» الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات» 15/8 14". 

(4:) في "رد المحتار": بحث هنا في "شرح المنية" بمعارضة حديث جرير المار 
بحديث آخر فيه: ((أنه عليه الصلاة والسلام نه مرا رحل ميت لها زجع مق 
دفنه فجاء وجيء بالطعام)). أقول: وفيه نظرء فإنّه واقعة حال 0 لها مع 
احتمال سبب خاص. 

(0) "رد المحتار"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائز» مطلب في كراهة الضيافة من 


اهل افده لم تحت قول "الدر": وباتخاذ طعام لهم. 


هب مجلس" مويق ال ا 0 


موعودة بهذا اليوم من قبل وأثفق فيه الموت على أن ضيافة الموت ضيافة 
تتّحذ لأحل الموت؛ وضيافة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبىّ صلى الله 
تعالى عليه وسلّم لم تكن متفقة على موت أحد ولا حياته فلو أن النبيّ صلى 
الله تعالى عليه وسلّم جاءها في غير موت لأضافته فلم يكن فيه إحداث شيء 
جديد من أجل الموت بحيث لو لم يقع الموت لم يكن» بخلاف ما نحن 
فيه؛ فإنّه نما يكون لأجل الموت بحيث لو لم يكن لم يكن: حعلى أن 
الحاظر والمبيح إذا اجحتمعا قدّم الحاظر- هذا ما عندي والعلم بالحق عند 
زتن و بالتجملة هلين لنا لحف "ف المشول في المذهية :الله تعالين الموفى: 

[184] قوله: ”2 أنه صلَى الله تعالى عليه وَسَلم جلسر7©: في المسحد 


ار 0 


كما في اسفرخ الي دوك ١‏ 


انا 


)١(‏ في "الدر": لا بأس بتعزية أهله وترغيبهم في الصبر وباتخاذ طعام لهم؛ وبالجلوس 
لهاافى غير معد ثلانة باغ وأؤلها أفضلهاء وتكره بعدها إلا لغائب. حلتقطا, 

في 'ردًا عن امي ا يد ' عن "المجتبى"» 
وجزم به في "شرح المنية" و"الفتح"؛ لكن في "الظهيرية": لا بأس به لأهل الميت 
في البيت أو المسجد والناسّ يأتونهم ويعزّونهم اه. قلت: وما في "البحر" من ((أنه 
صلى الله عليه وسلم جلس لما قثل جعفر وزيد بن حارثة والناسٌُ يأنون ويعرونمم) اه 
يجاب عنه بن حلوسه صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصوداً للتعزية. وفي 
"الإمداد": وقال كثير من متأخري أثمتنا: يكره الاجتماع عند صاحب البيت. 

9؟) "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» 2557/5 تحت قول "الدر": 

(*) أحرجه أبو داود في "سننه" (9175)» كتاب الجنائز» *//51؟. 


همل مجلس" المروييسة الع يس ةي ل يتطق 


[65م ]١‏ قوله: تار ساد الاوز عليه وسو ام لويد وه 

ثم أقول: ولو سلّمنا فليس الكراهة عندكم مقتصراً على قصد المصاب» 
بل اجتماع الناس لديه أيضاً مكروةٌ كما سيذكره”" عن "إمداد الفتاح"» فلم 
لم ينههم النبىّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم إذ جاءوا يعرُونه وقد عُرف عن 
القن عن اله تعالق عليه :وسلم في يدير :من هذاء أعني: احتماع الناس لديه 
في التراويح» وضرب حيام الأزواج المطهّرات في الاعتكاف أن تركهم 
ودخحل البيت الكريمة» فتقريره صلى الله تعالى عليه وسلّم أُوّل دليل على 
اللحؤات وعيدئ أن الأون اجدل لكر افد في" الاماء 101 بعلن ل وهو 
الذي يعطيه قولهم: (لا بأس بالجلوس لها)» فيحصل التوفيق -ويكون فعل 
النبيّ صِلّى الله تعالى عليه وسلّم وتقريره بياناً للجواز- وهذا أيضًا إذا ثبت 
النهي؛ إذ لا كراهة من دون دليل حاص وإلاً فإن قلتم بها لعدم الورود فقد 
ووه اكوك" أن قال إن ا المتأخرين لما رأوا من شيوع البدع 
والمنكرات في الناس في هذا الاحتماع كفرش البسط والجلوس على قوارع 
الطريق» وانّخاذ الأطعمة والإطراء في مدح الميّتء وتزكيته على الله تعالى» 
وذكر ما يجدد الحزن ويزيده. فلذا كرهوا الجلوين والاجعما دسم لمادة 
الابتداع» والله سبحانه وتعالى أعلم. ١١‏ 


(1) "رد المحتار"» باب صلاة الجنائر» /5517» تحت قول "الدر": في غير مسجد. 

(؟) انظر "ردٌ المحتار", كتاب الصلاة؛» باب صلاة الجنائز» 5ه/2*57 تحت قول 
"الدر": في غير مسجد. 

(؟) "إمداد الفتاح"» كتاب الصلاة» باب أحكام الجنائز» ص١4‏ 5. 


هب مجلس" ادويق الج يس ةيط ل يتطق 


[حدها] قوله: مقصوداً للتعزية7©: 
قلت: ور سا ب جا ضريي للد لد زر ران 


وحعفر وابن رواحة جلس)) ": عمد جرع لا د زوز عند 
إبشآن””" انتهى» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[184107] قوله: يكره الاجتماع عند صاحب البيت”©: الذي رأيته في 
"مراقي الفلاح”7؟ وهي خلاصة "الشرح الكبير" المسمّى ب "إمداد الفتّاح": 
لفظ الميّت مكان البيت؛ والكل سائغ؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

زدحدا] قال: أي: "الدر": أولها أفضلها”": 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضويّة":] 


0 ا 
يعني: ايام تعز 


[1885] قوله: (وأولها أفضلها) وهي بعد الدفن أفضل منها قبله": 
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)١(‏ "ردٌ المحتار"» باب صلاة الجنائز» ه/55”؛ تحت قول "الدر": في غير مسجد. 
(؟) "أشعٌّة اللمعات"؛ كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» .767-1١/58/١‏ 

9؟) معناه: جلس النبيّ صلى الله تعالى عليه م لتعز ينهم . 5 (محمد أحمد الأعظمي). 
(5) "رد المحتار"» باب صلاة الجنائزء ه/5*؛ تحت قول "الدر": في غير مسجد. 
06 "مراقي الفلاح"ء كتاب الصلاة؛ باب أحكام الجنائز» صا١اه١.‏ 

59 "الدر"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» 9/5 ". 

(0) "الفتاوى الرضوية"» باب الجنائز» 5925/9. 


(8) "رد المحتار"» باب صلاة الجنائز» 58/5 *) تحت قول "الدر": وأولها أفضلها. 


همل مجلس" المرويية ال يس ةليط ‏ ل و طق 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 

وبمثله ذكر الطحطاوي في حاشية "مراقي الفلا ح"*() 

]١850[‏ قال: أي: "الدر": وتكره التعزية عند القب0): 

أقول: ولا بد أن تكون الكراهة بويا إذ قد صح عن 9 الله 
تعالى عليه وسلّم أعرج البخاري ومسلم'” عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال: ((مَرّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بامرأة ري تبكي فقال 
لها: اثَّي الله واصبري)) انتهى. اللهم! إلا أن يفرّق بأن هذا كان ا 
المنكر لا تعزية» فافهم, والله تعالى أعلم. 

مطلبٌ في زيارة القبور 
[141] قوله: 7 يعلمون بزوارهم يوم الجمعة0: أي: يكون علمهم 


"طم" كتاب الصلاة» باب أحكام الجنائز. فصل في حملها ودفنهاء ص .7١‏ 

.59 5/9 "الفتاوى الرضوية"؛ باب الجنائز»‎ )١( 

)١١(‏ "الدر", كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائر» ه/51؟ . ملتقطا. 

(*) أخرجه البخاري في "صحيحه" :)١155(‏ كتاب الجنائز» »455/١‏ ومسلم في 
"صحيحه" (577)»؛ كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة» ص١‏ 5 . 

(5) في "الدر": لا بأس بزيارة القبور ولو للنساء لحديث: ((كنت نهيئكم عن زيارة القبور» 
آلا فزوروها. ملتقطاً. 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: وبزيارة القبور) أي: لا بأس بها بل تندب كما في "البحر" عن 
"المجتبى"'؛ فكان ينبغي التصريح به للأمر بها في الحديث المذكور كما في "الإمداد"؛ 
وتؤار في كل أسبوخ كما في "مستازاث النوازل"؛ :قال في "قرح لبان السانبيك": إلا 
أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والإثنين والخميس» فقد قال محمّد بن واسع: الموتى 
يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده. فتحصّل أن يوم الجمعة أفضل اه. 

(5) "رد المحتار"» مطلب في زيارة القبور» ه/55*» تحت قول "الدر": وبزيارة القبور. 


همل مجلس" المروييسة الع يس ةطي# ي طق 


أكثر وأوفى في الأيّامِ الثلائة» وإلاّ فنفس العلم حاصل لهم بالدوام؛ به ينطق 
إطلاق الأحاديث”" وأقوال العلماء الكرام؛ والله تعالى أعله0". ١١‏ 

[كفين] قولة: 9 كتجديور الجماعة في المساحد أبر: 

أقول: قد عُلم أنْ الفتوى على المنع مطلقاً ولو عجوزاً ولو ليلا 
فكذلك في :زيارة القبون» بل أولى. ١‏ 

]١5[‏ قوله: ” والسنّة زيارتها قائماً والدعاء عندها©: 


)١(‏ أخرحه البيهقي في "شعب الإيمان" (4737): فصل في زيارة القبور» 117/7: عن 
أبي هريرة قال: ((إذا مرّ الرحل بقبر يعرفه فسلّم عليه ردّ عليه السلام وعرفه وإذا 
مر بقبر لا يعرفه فسلّم عليه ردٌ عليه السلام)). 

(؟) وهو الذي تقدّم آنفاً استظهاره بالدليل إطلاقاتهم. 211 منه. 

(5) في "رد المحتار": (قوله: ولو للنساء) وقيل: تحرم عليهنّ» والأصحّ أن الرعصة ثابعة 
ليك "يداك ووعرم في« اخرع ابوه" #الكرامة المائدة في لاقي ا الستاركه وفال 
الخير الرملي: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتين 
فلا تجوز» وعليه حمل حديث: ((لعن الله زائرات القبور))» وإن كان للاعتبار 
والترحّم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز 
ويكره إذا كن شوابًٌ كحضور الجماعة في المساجد اه. وهو توفيق حسن. 

(:) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» ه/750107»؛ تحت قول "الدر": 
ولو للنساء. 

(١ه)‏ في "رد المحتار" عن "الفتح": والسئة زيارثُها قائماًء والدعاء ده اي كن كان 
يفعله صلى الله عليه وسلم في الخحروج إلى البقيع ويقول: السلام عليكم... إلخ. 

59 "رد المحتار". كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائزء 2*51/5 تحت قول "الدر": 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ل وطق 
أ . أمط و أذاع21/اق 0 . /ناناناننا 


أقول: ولا ينهى عن الجلوس بعد ما سلّم قائماً كما سيأتي© عن 
"المسلك المتقسّط". لا جرم أن أحرج ابن أبي الدنيال"؟ في "القبور" عن أمّ 
التومين بررضي: النهاتمالى عنيذا قالنك قال رمتول الله ,ضلى :الله 'تغالى عليه روسلمة 
روا مو رععل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس ورد عليه حتى يقوم)). 
مطلب في القراءة للميّت وإهداء الثواب له 


[183:1] قوله: 7" وهو الأولى؟: أي: عدم الاشتراط هو الأولى 


)١(‏ انظر "رد المحتار"؛ باب صلاة الجنائز» 554/8 تحت قول "الدر": ويقول... إلخ. 

(؟) انظر "اتحاف السادة المتقين"» كتاب ذكر الموت وما بعده؛ الباب السادس» 4 7/5/١‏ ؟. 

(5) في "رد المحتار": اختلف في إهداء الثواب إلى الحي» فقيل: يصمح لاطلاق قول 
أحمد: يفعل الخير ويجعل نصفه لأبيه أو أمّه وقيل: لا؛ لكونه غير محتاج؛ لأنه 
يمكنه العمل بنفسه. وكذا احتلف في اشتراط نيّة ذلك عند الفعل» فقيل: لا؛ لكون 
الثواب لهء فله التبرّع به وإهداؤه لمن أراد كإهداء شيء من ماله» وقيل: نعم؛ لأنه إذا 
وقع له لا يقبّل انتقاله عنهء وهو الأولى» وعلى القول الأول لا يصِمّ إهداء الواجبات؛ 
لأن العامل ينوي القربة بها عن نفسه» وعلى الثاني يصمّ وتجزي عن الفاعل. 

(54) "ردٌ المحتار"؛» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» مطلب في القراءة للميّت 
وإهداء الثواب لهء 5ه/07/9*» تحت قول "الدر": ويقراً يس. 

(ه) حوّل هذا الموضوع رسالة جليلة تحتوي على جميع المباحثء مزيّنة بالأحاديث 
الكثيرة ونصوص الفقهاء الهامّة» اسمها: "حياة الموات في بيان سماع الأموات" 
طبعت في المتحلد الرابع من "فتاواه" ومنفردة ا في "الهند" و"باكستان"؛ 


فليراجع إليها. [انظر "الفتاوى الرضوية", مم ]. (محمد أحمد الأعظمي). 


هه بل مجلس" ادويق الع يس ةد ليطي التق 


0 السعع لبمار الخ 3 0 


فسبيق 8 ذهنه أن المذكور 0 هو الاشتراطع 0 عدمهء فقال: لما ظنّه 

مذكوراً بالآخر هو الأولى؛ والدليل عليه قوله": (وعلى القول الأوّل 

لا يصحء وعلى الثاني يصح)؛ فإن الوا 2-00 لا يحفى. ١١‏ 
]١85[‏ قوله: وعلى القول الأول لا يصع م على قول الاشتراط. 

وهذا أيضًا قاض بأن الأولى هو عدم الاشتراط؛ فإنّه قدّهِ© 7 

الفتاوى" حكاية عدم الجواز في الفرائض ب"قيل". ١١‏ 
]١9[‏ قوله: 20 أن يهديه بلفظه”؟: 


بل يكفي الفعل بنيّة وصول الثواب إليه. ١١‏ 


ا "جامع 


)١(‏ انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» »2*9/1١/8‏ تحت قول 
"الدر": ويقرأ يس 

(؟) المرجع السابق» ملتقطاً. 

509) "رد المحتار", باب صلاة الجنائز» 201/0 تحت قول "الدرٌ": ويقرأً يس 0 

(5) انظر "رد المحتار"2 باب صلاة الجنائز» ه/.٠25907,‏ تحت قول "الدرٌ": ويقرأ يس 

(ه) في "ردٌ المحتار": قد نقل عن جماعة أَنّهم جعلوا ثواب أعمالهم للمسلمين وقالوا: 
نلقى الله تعالى بالفقر والإفلاس» والشريعة لا تمنع من ذلك» ولا يشترط في 
الوصول أن يهديه بلفظه كما لو أعطى فقيراً بنيّة الزكاة؛ لأن السئة لم تشترط 
ذلك في حديث الحج عن الغير ونحوهء نعم إذا فعله لنفسه ثم نوى حجعل ثوابه 
لغيره لم يكف كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق. 

(5) "رد المحتار"» باب صلاة الجنائز» 2701/1/5 تحت قول "الدرٌ": ويقرأ يس 


هه مل مجلس" المروييسة الج يسةلطيط ‏ ل يق 


[ 51م ]١‏ قوله: 5 وكوك "مذ الدرة مالم 0 بالإهداء. ١١‏ 
مطلبٌ في إهداء ثواب القراءة للبي 55 
[1854] قوله: مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبيّ صلى الله عليه وسله0©: 
أجازه )١(‏ الإمام السبكي”" (؟) والإمام المازري”؟ (7) والإمام ابن 
عقيل الحنبلي” (؛) والإمام الأحل على بن الموفق” (د) والإمام أبو العبّاس 
محمد بن إسحاق السراج النيسابوري”" (5) والإمام سلطان العلماء عر الدين 


)١١‏ "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» ,*0/1/٠‏ تحت قول "الدر": 
ويقرأ يس. 

(؟) "رد المحتار": كتاب الصلاة» مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبىّ صلى الله عليه 
وسلي 6 لاتحت قول: 'الدر' + ويمرا يسن 

(9) قد مرت ترجمته 51/1١‏ 5. 

(:) هو محمّد بن على بن عمر بن محمد التميمي» المازري؛ المالكي (ت75ده)؛ 
له: "إيضاح المحصول" في برهان الأصولء "المعلم بفوائد كتاب مسلم شرح 
صحيح مسلم". ("هدية العارفين"» ؟88/7). 

(©) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء أبو الوفاء» ويعرف ب "ابن 
عقيل'» عالم "العراق"2 وشيخ الحنابلة ب "بغداد" في وقنه (وت؟١‏ دهم له تصانيف 
أعظمها: "الواضح" » "الفصول" في فقه الحنابلة. ("الأعلام": 70/5). 

كتوهق بي المردق العابد (رت55١ه).‏ ("تأريخ بغداد", .)١١١/١١‏ 

(0) محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم, الخراسانيء النيسابوري» 
أبو العباس السراج» محدّثء» مسندء حافظ. مؤرّخ؛ (ت*١؟ه)»‏ من تصانيفه 
الكثيرة: "المسند الكبير" على الأبواب» والتأريخ. 


("الأعلام" 5/5؟.) "معجم المؤلفين", 9/١؟١).‏ 


# سس مجلس ”اليس ةلد لطي يل طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


بن عبد السلاه(" 20 والإمام ابن 0 ةا نكما فى العقوة 


افر" ازيم والإمام الفا 6 والإمام شهاب الدين حي بن القلى * 


)١(‏ والإمام ابن الهمام وغيرهم ممّن ذكر في هذا الكتاب”" وغيره ومنعه 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الحسن بن محمّد بن مهذب السلمي» 
الدمشقي عر الدين الفقيه الشافعيّ (ت0٠55ه)»‏ له: "العقائد", "كشف الأسرار عن 
حكم الطيور والأزهار", "الفتاوى المصرية". ("هدية العارفين". .)680/١‏ 

(؟) .قد مرت ترجمته 1 

(؟) "العقود الدرية"؛ مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة» ؟/2ه؟. 

(4:) هو محمد بن محمد النويريّ كمال الدين» أبو القاسمء القاهري؛ المالكي» 
الخطيب ب "مكة المكرمة" (ثلاهم وقيل 8910ه)» من تأليفاته: "بغية الراغب" 
شرح "مختصر ابن الحاجب"”, "تأريخ الخلفاء"» "شرح الجامع الصحيح" 
للبخاري. (الأعلام"؛ لالم "هديّة العارفين". 0155/59 "معجم التو لفين "يريم 

(©) قد مرت ترجمته .7///١‏ 

(5) هو محمّد بن عل بن يعقوب القاياتي» ثم القاهري» الشافعي» أبو عبد الله شمس 
الدين» فقيهه أصولي (ت١.5٠ه)ء‏ من آثاره: "شرح منهاج الطالبين"؛ في فروع 
الفقه الشافعي. ('معجم المؤلّفين", 47/7 هع "هدية العارفين": ؟/957١).‏ 

() هو الإمام شرف الدين يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الحدادي 
المناوي المصري الشافعي؛ (ت١817ه)؛‏ من آثاره: شرح "مختصر المزني"» حاشية 
على "شرح البهجة" وغيرها.2 ("معجم المؤلّفين", 1١٠/4‏ "هدية العارفين": ؟/07/8). 


(8) انظر "ردٌ المحتار"» 710717/5. 


هس تج س "لات الجميسع" اطي ل طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


00 والقاضى المي عونا وقال ابن العطار”": يكن أن يمنع» قال 


3 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيميّة» الحراني» ثم 
الدمشقى» أبو العباس (ت(م الاهي هو كان فاسق ا ضالا مضا كما قال 
حاتمة الفقهاء والمحدثين شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "'فتاواه": ابن 
تيمية عبد حذله الله وأضله وأعماه وأصمّه وأذله» وبذلك صرّح الأئمّة الذين بيْنوا 
فساد أحواله وكذب أقواله» ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الإمام المجتهد أبي 
الحسن السبكي وأهل عغصرهم وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية) ولم يقصر 
اعتراضه على متأخجّري الصوفية» بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما. والحاصل أن لا يقام لكلامه وزن بل يُرمّى في كل ور 
وحَرَّنء ويعتقد فيه أنه مبتدعٌ ضال ومضل جاهل غال» واعلم أنه حالف الناس في 
مسائل» فمما حرق فيه الإجماع قوله في علي الطلاق"': أنه لا يقع عليه بل عليه 
كفارة يمين ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبلهء وأن طلاق الحائض لا يقع؛ 
وكذا الطلاق في طهر جامع فيه. وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة؛ وقال: إن 


الأنبياء غير معصومين» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جاه له ولا يتوسّل 


سل 
0 


فاون إنقاء لسار لف وسيب لزنا ميد وتعوة بالله كن 5للق: 
("الفتاوى الحديئيّة". ص ه 155-1١‏ ملتقطاء و"معجم المؤلفين": .)157/١‏ 
(؟) هو أحمد بن محمد بن القاضي شهبة الدمشقيء تقي الدين» أبوبكر, الأسدي» 
الشافعي (ت١85ه).‏ له: "أعلام" بتأريخ أهل الإسلام؛ "تفسير القرآن", "مناقب 
الإمام الشافعي". ("هدية العارفين"» ١/8؟١).‏ 
6 'لعله أبو عب الله حي بون نويد بون احيده نمس الذي البكر الشافع المعروف 
ب"ابن العطار" الوفائي» (ت 85٠١‏ أو ٠85ه)ء‏ له: "منازل الحج" وغيرها. 


("هدية العارفين" ١87/9‏ ولول "الأعلامك لال ه). 


هس تج س "للدت الجميسع" اطي ب طق 
أ ص . اماق | 1/2115 0 . /الانانانانا 


الكمال بن حمزة الحسينى”©: الأحوط الترك كما في "العقود'”©. والصحيح 
المأحوذ المعمول به في بلاد الإسلام هو الأوّل» فعليه المعول. ١١‏ 
[1855] قوله: وحج”": على اق املو 
]١5.8[‏ قوله: عه ؟): ل الله الى ليلا صلم ١‏ 
[1301] قوله: وعم ابن السّراج”) 
أبو العباس محمد بن إسحاق السراج النيسابوري . ١١‏ "عقود در 
[؟10١]‏ قوله: والحافظ ابن 057 العسقلاني. ١١‏ 


لل 04 


[130] قال: أي: "الدر”: © وفي الحديث: ((من قرأ الاخلاص))20 


ا ا ا 20 
الحسيي؛ الدمشقي» الحنفي (ت5١١ه).‏ وهو عند إسماعيل باشا البغدادي: أبو 
العباس عز الدين حمزة بن أحمد بن على الحسيني الشافعي» (ت1084ه). 

(أردٌ المحتار"» 551/4 "هدية العارفين". 510/5 "). 

)١(‏ "العقود الدرية"» مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة» 75//7؟. 

(9) "رد المحتار"» باب صلاة الجنائز» ,*1/١/5‏ تحت قول "الدر": ويقرأ يس. 

(8) المرجع السابق» ص؟7”. 

(5) المرجحع السابق. 

)5١(‏ "العقود الدرية"؛ مسائل وفوائد شتى من الحظر والاباحة» ؟//ه8؟. 


202 رد المحتار" 0 باب صلاة الجنائز, هبام + 5 ت قول "اند : ويقرأ يس 


الا 


(8) في و : وفي الحديث: ((من قر الإإخلاصّ إحدى عشرة مرة روه أجرّها 


ال 


)9١(‏ "الدرٌ"؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائز» 1/5 "؟. 


هم مجلس" المرويية الج 0 


عه لاز قطني ”" والطبراني ولفظ الحديث: ((إحدى عشرة مرّة))”0". 
[5] 'قوله 9 قلهم وتقثم أله إذا بلي الكفي ال وسكل 


5 ع سا 6 000000 5 5 7 50 
شمس الائمة الأوزجحندي”" عن مقبرة في القرى اندرست ولم يبق فيها أثر 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهديء البغدادي؛ الحافظ؛ المعروف 

ب"الدار قطني" (ت 5/5 ه) من تصانيفه: "أربعون" » "سنن" كلاهما في الحديث. 

("هدية العارفين"» .)5185-787/١‏ 

(؟) لم نعثر على هذا الحديث في "الدار قطني" ولا في "الطبراني" ولكنّه في "البريقة 
المحمودية" في شرح "الطريقة المحمدية", ؟/450» عن"الدار قطني" . 

09 في "رد المحتار": أن أبا حنيفة كره وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء الحاجة عليه 
وبآنه ثبت النهي عن وطئه والمشي عليه؛ وتمامه فيهاء وقيّد في "نور الإيضاح" كراهة 
القعود على القبر بما إذا كان لغير قراءة» قلت: وتقدّم أنه إذا بلي الميت وصار 
تراب يجوز زرغه والبناء عليه ومقتضاه جواز المشي فوقه» ثم رأيت العيني في 
اشرحه" على "صحيح اليخاري" ذكر كلام "الطحاوي" المارّء ثم قال فعلى هذا 
ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام -وكذا النوم عليها- ليس 
كما ينبغي) فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء ولا سيّما بمذهب أبي 
حنيفة؛ انتهى. قلت: لكن قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبير بالكراهة لا 
بلفظ الحرمة» وحينئذ فقد يوفق بأن ما عزاه الإمام الطحاوي إلى أثمتنا الثلائة من 
خط لوي على المشارض الأضاءلتعائعة وراد اتنيز اللجدر وو ارا كار نولاق 
كراهة الوطء والقعود... إلخ يراد به كراهة التنزيه في غير قضاء الحاحة. 

(5) "رد المحتار"؛ باب صلاة الجنائرء 7175/0 تحت قول "الدرٌ": يكره المشي... إلخ. 

لكن في "المحيط البرهاني", 45/1 :١‏ شمس الإسلام. 

(5) هو محمود بن عبد العزيز شمس الأئمة الأوزحندي؛ جد قاضي خحان تفقه على 


الس ر حسى . ("الجواهر المضية" 3/8/9 "الفوائد البهيّة") ص74 ؟). 


هس تج س "لوت الجميسع" اطي ب #0 طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


للموتى لا العظم ولا غيره هل يجوز زرعها واستغلالها؟ قال: لاء ولها حكم 
العقيرق انوية "اعم "اليك ا 
]١.5[‏ قوله: التعبير بالكراهة”"©: ومر”" في فصل الاستنجاء: (نصُوا 
على أن الترور في الريكة" تناوقة فيا درام اه ١‏ 
]١3505[‏ قوله: وما ذكره غيره©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
أي: غير الإمام الطحاوي0". 
]١307[‏ قوله: يراد به كراهة العنديه20: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضويّة":] 
هذا ما مال إليه هناء فالحقّ كراهة التحريم كما حققته في رسالتي 
"الأمر باحترام المقابر" وقد اعترف به هذا المحقق أعني: الشامي في كتابه 


الال 


.417/1١- 4170/5 "الهنديّة"» كتاب الوقفء الباب الثاني عشر‎ )١( 

9 "ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائز» 5ه/075؟»؛ تحت قول "الدر": يكره 
المشي... إلخ. 

(*) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في الاستنجاء» ؟/47/8» تحت قول 
ار واف تقارن 

(5) 'ردٌ المحتار"» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجنائز» ه//1؟, تحت قول "الدر": يكره 
لمق دن لخ 

(0) "الفتاوى الرضوية"» باب الرباء 17١/لاه4.‏ 

(79) 'ردٌ المحتار"؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» ه/0*: تحت قول "الدر": يكره 


المشي... إلخ. 


# سس مجلس ”لياق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


هذا في فصل الاستنجاء إذ قال(": (إِنْهم نصّوا على أن المرور في سكة 
حادثة في المقابر حرام) اه () 


١١ قوله: في غير قضاء الحاحة”": راجحع في المسألة.‎ ]١304[ 


0-7 


211111011101 1 [1 01011111 قوله: 7 فلا يجوز تعريضها‎ ]١.5[ 


)١(‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» فصل في الاستنجاء» 4*/8/7» تحت قول 
"الدر": وفي مقابر. 

(5) "الفتاوى الرضوية" باب الرباء 17١/لاه4‏ -لره4. 

)9١‏ 'ردٌ المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» 5ه/1/070-07؟, تحت قول 
"اندر ف يكره المكق إل 

(8) في "الدر": كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهد نامه يرجحى أن يغفر 
الله ا 

وفي "ردٌ المحتار": (قوله: يرجى... إلخ) مفاده الإباحة أو الندب» وفي "البزازية" قبيل 
كتاب الجنايات: وذكر الإمام الصفار: لو كتب على حبهة الميت أو على عمامته 
١ن‏ كله سيد ناه وى ١‏ أذد نيفق بال قوالى: لمعه وبوطيعله احا ميو اعد اريد القينم 
قال نصير: هذه رواية في تجويز ذلك؛ وقد روي أنه كان مكتوباً على أفخاذ 
أفراس في إصطبل الفاروق: حبيس في سبيل الله تعالى اه. وفي "فتاوى المحقق 
ابن حجر" المكي الشافعي: سئل عن كتابة العهد على الكفن وهو: لا إله إلا الله 
بسح اس ا وا و الو إلا الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وقيل: إِنّه: اللهم فاطر السماوات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم؛ إِنْي أعهد إليك في هذه الحياة 
الدنيا أني أشهد ألك أنت الله لا إله لآ أنت وحدك لا شريك لك» وأ 58 
عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلمء فلا تكلني إلى نفسي» تقربني من الشر 


هس تج س "لوت الجميسع" اهيب طق 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
ذكره”" في فتاواه "الكبرى””" وآثره العلامة الشامي فتبعه على عادته 
فإني رأيته كثيراً ما يتبع هذا الفاضل الشافعي كما فعل هاهنا مع نص أئمة 
مذهبه الإمام نصير”؟ والإمام الصفار؟ وتصريح "البزازية"9؟ و"الدرٌ 


وشبعدني من الخيرء وأنا لا أثق إلا برحمتك؛ فاجعل لي عهداً عندك توفينيه يوم 
القيامة إِنْك لا تخلف الميعاد هل يجوز» ولذلك أصل؟ فأحاب بقوله: نقل بعضهم 
عن "نوادر الأصول" للترمذي ما يقتضي أن هذا الدعاء له أصل؛ وأنْ الفقيه ابن 
عُجيل كان يأمر به» ثم أفتى بجواز كتابته قياساً على كتابة: لله في إبل الزكاة» وأقره 
بعضهم؛ وفيه نظرء وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يس 
والكهف ونحوهما محوفاً من صديد الميت» والقياس المذكور ممنوء؛ لأنْ القصد 
ثم التمييز وهنا التبرك» فالأسماء المعظمة باقية على حالهاء فلا يجوز تعريضها 
للنجاسة؛ والقول بأنّه يطلب فعله مردود؛ لأن مثل ذلك لا يحتج به إلا إذا ص عن 
النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك»؛ وليس كذلك اه. 

)١(‏ "رد المحتار"» باب صلاة الجنائز» ,2581١/5‏ تحت قول "الدر": يرحى... إلخ. 

(؟) أي: ذكره الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي المكي (ت9175ه). 

(؟) "الفتاوى الكبرى"» كتاب الصلاة» باب الجنائر» ؟/١.‏ 

(5) هو نصير بن يحبى البلخي أذ الفقه عن أبي سايمان الجوزحاني عن محمدء 
وتات كه), ("الفوائد البهية"» ص ١ة‏ 5, "الجواهر المضية"» ؟1/١6١5).‏ 

(5) هو أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار؛ أذ عن نصير بن يحيى عن محمد ابن سماعة عن 
أبي يوسفء» (ت767 وقيل 95 ؟ه). ("الفوائد البهية"» صغ 27 "الجواهر المضية"؛ ؟/١0؟).‏ 


(5) "البزازية"'» كتاب الاستحسان» 586-510/98/5. (هامش "الهندية") 


هس تج س "لوت الجميسع" ااي لب طق 
أ .اللطةا 5 لخ 2 0 /لا/انانانا 


المغيكار "107 بو كذ فى مسالة“ترول: العطني"فرعه عيد :اذ كن السلاطظين لي 
وفي مسألة أذان القبر”©: وفي نجاسة رطوبة الرحم بالاتفاق مع أن الصواب 
أن طهارة رطوبة الفرج عند الإمام يشمل الفرج الخارج والرحم والفرج 
لاسو حي الا اف تر اا وي كا 

:© قوله: فلا يجوز تعريضها للنجاسة‎ ]١13١[ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: هذا الفرق لا يجدي نفعاء وكيف يسلم أن قصد التمييز يسقط 
تعظيم ما وجب تعظيمّه شرعاء أفتبدل به أعيان الأسماء المعظمة فهو باطل 
عزاراء ل'الأدثر افنيها تعانيها بن تكرن االناما مناه في :معان أخرف أو من 
دوك معنى» وهذا أيضاً باطل ا فإن قولنا: "لله" أو 000 في سبيل الله" 
إنُما يفيد التميبز ويفهم الصدقة بالنظر إلى معانيها الموضوعة لها لا غير» -أم 
إذا استعملت الكلمات المعظّمة في معانيها وكان الغرض هتالك إفهام أمر ما 
سوى نحو التبرك يخرجها ذلك عن كونها معظمة- وأي دليل من الشرع 
على ذلكى؟ بل الدلائل بل البداهة ناطقة بخلافه؛ ولو أن مجرّد قصد غرض 


.؟م١-51/9/٠ انظر "الدر", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز»‎ )١( 

؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الجمعة» 84/5» تحت قول "الدر": المنبر. 

(؟) انظر "ردٌ المحتار"» باب الأذان» ؟/517/8» تحت قول "الدرٌ": لا يسن لغيرها. 
انظر المقولة: ]١١5[‏ قال: أي: "الدرٌ"': (من دبر). 

(:) "الفتاوى الرضوية"؛ باب الجنائز» .١١9/9‏ 


(5) "ردٌ المحتار"؛ باب صلاة الجنائز» 2581/0 تحت قول "الدر": يرجى... إلخ. 
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# سس جلس ”.ال يساق لطي )طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


آخر غير نحو التبرىك كان يسقط التعظيم فليجز توسد القرآن العظيم بل 
أولن لأن الغرضن لم للا يتم إلا باسم الجلالة امن تحييك هو اسم البخلالةء آنا 
ههنا فنظر المتوسّد ليس إلى قرآنيته من حيث هي هي بل إلى حجمه 
والعرنة انهه اناري رز لكا لفحي را عو بماد ابا يع ألا 
يضع المصحف الكريم على الأرض ويجلس عليه توقياً لثيابه من الترابء فَإنّه 
ليس بأعظم من التعريض للأبوال والأرواث إلى غير ذلك مما لا يجيزه أحدء 
واعزا عاذ لكان جراد قرا أمفال” العاتحه:للتعمن را حي ذا مسد لقنا 
والدعاء دون التلاوة. 

أقول: نازعه المحقق الحلبي في "الحلبة"27) وحص الجواز بما لا يقع 
به التحدّيء أي: ما دون قدر ثلاث آيات» ولي في هذا أيضاً كلام والحق 
عفلي أن لسارت ونيةالذعاد أو اعفان ور دوتع لين معزالا نت القباني ريه اه 
تعالى بعبيده رحمة منه وفضلء فلا يجوز القياس عليه على أن منع الجنب 
لم يكن لنفس الألفاظ بل لكونها قرآناء أي: كلام الله عرّوجل النازل على 
بيه صلى الله تعالى عليه وسلم المثبت بين الدفتين من حيث هو كذلكى حتى 
لو فرض أنْ تلك الألفاظ كانت حديثاً لم يحرم عليه قراءته» فإذا قرأت على 
جهة إنشاء كلام من عند نفسه لم تبق النسبة المانعة ملحوظة» أما هاهنا 
فالتعظيم لنفس تلك الألفاظ الموضوعة لتلى المعاني المعظمة وهي باقية في 
الكتابة على حالها فافهم؛ مع أن العلامة سيدي عبد الغني النابلسي قدّس سره 


,5 85-8 1/١ "الحلبة"‎ )١١ 


# سس مجلس ”يال يساق لد يبيل طق 
151911١١ .1١2‏ 21/اق | إرالرا /رارارارا 


القدسي نص عليه: أن النّة تعمل في تغيير المنطوق لا المكتوب) كما 
نقله العلامة ش” قبيل المياه وأقرّه. 


ثم أقول: على التسليم لا محيص عن كونه أعني: ما كتب على أفخاذ 
الإبل حروفاء وحروف الهجاء المعظّمة بأنفسها لا يجوز تعريضها للنجاسة 
كيف! وأنْها على ما ذكر الزرقاني في "شرح المواهب”": قرآن أنزل على 
سيدنا هود على نبينا الكريم وعليه الصلاة والتسليم» وكذا نقله في "رد 
المحتار"7؟ عن بعض القرَاءء وقدّمه””عن سيدي عبد الغنى عن "كتاب 
الإشارات”29 في علم القراءات للإمام القسطلاني» وقال: أعني: الشامي 


.507/١ "نهاية المراد"» مطلب فيما يحرم بالحيض والنفاس والجنابة»‎ )١( 

هكذا نقل الشامي ولكن في نسحتنا "النهاية": (فالنيّة تعمل في تفسير المنطوق 
لا المكتوب). 

669 انظن "رد المجتار" كنات الطهارة؛ :شمن العفتل وآدابة894/1<«تهكا فول 
"الدر": رقية... إلخ. 

(؟) لم نطلع على هذا التخريج. 

(؟) انظر "ردٌ المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في الاستنجاء» 450/9» تحت قول 
"الدر”": وشيء محترم. 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» سنن الغسل وآدابه» ,25945/١‏ تحت قول 
"رك "اا الس 

59) "لطائف الإشارات الفنون القراآت": لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكرء 
شهاب الدين القسطلاني المصري الشافعي (9871ه). 

("كشف الظنون", 1/9هه١1-١اهه‏ لل "الأعلام” ١/7؟1).‏ 


# سس مجلس ”اال يلاطيا طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


:"+ رآن الحروقك :فى ذانها لها الضراء) هد 

وقال الى رتطنوا غيكة: ان الشروفع هرم و سقفي أل 

وفي "الهندية”": (لو قطع الحروف في الحرف أو خيط على بعض 
الحروف في البساط أو المصلى حتى لم تبق الكلمة متصلة لم تسقط 
الكراهة» وكذلكن:لى كان 'علية "اليلق" لأاغين»ر كذلكن "الألق" واغيدها 
و"اللام" وحدهاء كذا في "الكبرى"» إذا كتب اسم فرعون أو اكت 3 جهل 
على غرض يكره أن يرموا إليه؛ أن التلك, لسر ف الحرمة» كذا في 
"السراحية") 055 

بل صرّح في "الدرٌ المختار”' وغيره: (أنه يجوز رمي براية القلم 
الجديد ولا ترمى براية القلم المستعمل لاحترامه كحشيش المسجد وكناسته 
اراق :في موطع يحل بالتعظيم )ذاه 

وفن '"ارة"المككار !1271 زورق"الككاية' لد اتخترام أيضا كوه اله لكثاره 
العلم» ولذا علله في "التاترخانية": بأن تعظيمه من أدب الدين) اه. 


)١(‏ انظر "رد المحتار"؛ كتاب الطهارة» )555/١‏ تحت قول "الدر": لاحترامه. 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في الاستنجاء» 470/9» تحت قول 
"الدر": وشيء محترم. 

(؟) "الهندية" كتاب الكراهية» الباب الخامس في آداب المسجد... إلخ؛ ه/؟؟. 

(4) انظر "الدر"؛ كتاب الطهارة» .5595/١‏ 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الطهارة» فصل في الاستنجاء» 473/9» تحت قول 


الدر : وشيء محترم. 


همل مجلس" المروييسة ال يس ةي ل لق 


فإذا كان هذا في براية القلم وبياض الورق الغير المكتوب فما ظنىك 
بالحروف؟ فإذن لا شك في صحة الاستناد» ولا بد من إحراج كتابات الإبل 
عن الإخلال بالتعظيم. 

وأقول: يظهر لي في النظر الحاضر أن ليس الامتهان من لازم تلى 
الكتابة» ولا هو موجود حين فعلت ولا هو مقصود لمن فعل» وإِنّما أراد 
التميز» و((إِنْما الأعمال بالنيات وإِنّما لكل امرء ما نوى)) ". 

قال في "جواهر الأخلاطي”"7 ثم "الفتاوى الهندية"0©: (لا بأس بكتابة 
اسم الله تعالى على الدراهم؛ لِأنْ قصد صاحبه العلامة لا التهاون) اه. 

وهذا لا شك أنه حار فيما نحن فيه فليس التنجيس من لازم الكتابة 
ولا هو موجود ولا مقصود, وإِنّما المراد التبرك» إلى آخر ما مر فإن قنع 


بل 5 


إل فأيَاً ما أبديتم من الوجه في ذلك اله بص قينا شالك 
ولا يظهر فرق يغير المسالك. 

فإن قلت: التنجيس في الإبل غير مقطوع به حتى في الجانب الإنسي 
من أفخحاذها؛ لأنْها تتفاج حين تبول فكيف بالوحشي المكتوب عليه؟ 


قلت: لا قطع في التكفين أيضاء فليس كل جسد يبلى: فإن الأولياء» 


بهذا فذاك و 


.5/١ كتاب بدء الوحي»‎ »)١( أخرحه البخاري في "صحيحه"‎ )١( 

(؟) "جواهر الأخلاطي"» كتاب الاستحسان والكراهية» ص4 .١5‏ 

(") "الهندية"» كتاب الكراهية» الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف 
وما كتب فيه شيء من القرآن... إلخ. 7/0*. 

وكماى» كبابة "عي تأنه" أن "الكلينات التفيكة ".على كفن الميت: 


هه بل مجلس" المرويية الع يس ةيل لق 


والعلماء العاملين» والشهداء» والمؤذن المحتسبء وحامل القرآن العامل به 
والمرابط» والميت بالطاعون صابراً محتسباء والمكثر من ذكر الله تعالى لا تتغيّر 
أبدانهم» نقله العلامة الزرقاني في شرح "الموطأ"”2 من جامع الجنائز» وجعلهم 
عشرة كاملة بذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم الصديقين والمحبين لله 
تعالى» وجمعت هذين في قولي "الأولياء". 

تم تقيف الم ةنيد" المتكييييا "ييز نير" مخزايين | خرتكه الظيرالي حزن عي 
الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال": ((المؤذن المحتسب كالشهيد (المشتحط) في دمه وإذا مات لم يدوّد 
في ترم :ره هذا أثر ياه راليوفيون اطول النائق أعنافا يوم القيامة 
ولا يدوّدون في قبورهم)» رواه عبد الرزاق”" وذلى بدليل الجزء الأول 
أطول الثاس... إلخ. 

ما حامل القرآن» فحديث ابن مندة عن جابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنهما أَنّه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسله”؟: ((إذا مات 


حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لا تأكلي لحمه؛ فتقول الأرض: أي 


.١51/؟ "شرح الزرقاني على الموطأ". كتاب الجنائز» باب جامع الجنائز»‎ )١( 
.7577/١7 ه18‎ 5١ (؟) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"‎ 

(9) أخرجه عبد الرزاق في "مصئّفه" :)١875(‏ كتاب الصلاة, .865/١‏ 

(5) "الفردوس بمأثور الخحطاب"؛ 2158/١‏ الحديث: 2١١١9‏ 


"شرح الصدور"» باب نتن المبرة وبلاء +بجسده إلا الأنبياء ومن الحق بهم صلا ١7؟.‏ 


همل مجلس" المروييسة الج يس ةليط ل لق 


زب! كبك آكل لحنه وكلامك :فى جوفم)؟اء :قال ابن مئدة7©:.وفي البات 
عن أبي هريرة وابن مسعود. 

وزاد فيه الشيخ قيد "العامل به", أقول به: ولكنّ "العامل به" مرحو له 
ذلك وإن لم يكن حامله. فقد أخرج المروزي عن قتادة قال0©: (بلغني أن 
الع ا د جسد الذي لم يعمل خطيئة)» إلا أن يقال: إن وصف 
"العامل به" حامل العم" العزانثة أيضياء ثم الذي لم يعمل خطينة هو الصالح 
المحفوظ» ولا يشمل الصبيّ فيما أظنّ» والله تعالى أعلم. 

وبضمٌ هذا تموا عشرة ولله الحمد: 

)١(‏ نبي» (؟) ولي» (”) عالم» (4) شهيد؛ (©) مرابط؛ (5) ميت طاعون» 
() مؤذن محتسبين؛ (8) ذكارء (4) عامل القرآن» )٠١(‏ من لم يعمل خخطيئة. 

إن" كان جو :كفي انمق عم لقو و داك جو لذ .هما ولاريكن أذ هذا 
المسلم ليس من أولياء الله تعالى أو لم يئل منازل الشهداء» بل من الأشرار مَّن 
دتو ماده تسود اعد نيه وكات اله القريت السيت: 

هذا وأمًا ما أيّده به المحشي مما قدّم عن "الفتح"”": (أنْه تكره كتابة 


القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش) اه 


.؟١ا/ص "شرح الصدور'”» باب نتن الميّت وبلاء حسده إلا الأنبياء ومن ألحق بهم؛‎ )١( 
.51/8-51١ (؟) المرجع السابق صلا‎ 
انظر "رد المحتار": كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائز» ه/81, تحت قول‎ )( 


"ادر يرجى... إلخ. 


همل مجلس" المروييسة الج يس ةي ليج طق 


ما في "الفتم"0©, قال المحشي”": (فما ذاى إلا لاحترامه وحشية وطفه 
ونحوه مما فيه إهانة» فالمنع هنا بالأولى ما لم ينبت عن المجتهد أو ينقل فيه 
حديث ثابت) اهء وهذا الذي حمله على العدول عن قول إمام مذهبه الصفار 
الحنفي إلى قول الإمام ابن الصلاح من متأحري الشافعية. 

فأقول: أمّا الكتابة على الفراش فامتهان حاضر أو قصد ما لا ينفى عن 
التهاون فليس مما نحن فيه ولا كلام في كراهته» وأمًا على البواقي فالمسألة 
مختلف فيهاء وقد أسمعناى آنفاً؟ ما في "جواهر الأخلاطي" في حق 
الدراهم؛ وقال الإمام الأحل قاضي خحان في "فتاواه"©: (لو كتب القرآن على 
الحيطان والجدران بعضهم قالوا: يرحى أن يجوزء وبعضهم كرهوا ذلك 
مخافة السقوط تحت أقدام الناس) اه. 

فقد قدّم رجاء الجوازء وهو كما صرّح به في ديباجة "فتاواه”': لا يقدم 


3 


إلآ الأظير الأشه: ويكون "كما نض عليه العلاقة السين الختطاوي 200 انم 


عع 


.١50/١ "الفتح"؛ كتاب الطهارات» باب الحيض والاستحاضة»‎ )١( 

(؟) انظر "ردٌ المحتار", كتاب الصلاة» باب صلاة الجنائر» 2*81/5) تحت قول 
'"الدر": يرجى... إلخ. 

99) "الفتاوى الرضوية", 17/4؟1. 

(5) "الخانية"» كتاب الحظر والاباحة» فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلمء 0 

60 "الخخانية'": ١/؟.‏ 


(5) لم نعثر عليه بعد تأمل. 


همل مجلس" المرويية الج 0 


-ياتٍصلاة !جنا مم <( أجؤواكالت )- 
السيّد المحشي20- هو المعتمد» فإذن فلتكن الكتابة المعهودة على أفخحاذ 
الإبل من لدن سيدنا الفاروق الأعظم رضي الله تعالى عنه مرححة لقول 
اللحواق :إنة“فرضفا السياناة الآ فل بتفلمينا تمن الأض 41 أذإن «الكفابة على 
اندها رينت اجات نا لاتكوك قطي عدريا غالبا الزينة وتميف فر التوائدة 
في شيء؛ فالمنع ثمه لا يستلزم المنع حيث الحاحة ماسة كالتمييز والتبرتك 


والتوسّل للنجاة بإذن الله تعالى» فافهم؛ والله سبحانه وتعالى أعله”". 


)١١‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الزكاة» باب العشر» 258/5 تحت قول "الدر": 
وبقولهما نأحذ. 


(؟) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الصلاة» باب الجنائز» 8/+177-17. 


هه بل مجلس" المروييسة الج يس ةليط له طق 


[تاتوخ] قال آي "273 ىبلاي جرت القع 9 


أقول: يوحب القصاص كل ما كان من جنس حديد بلا شرط جرح 
في ظاهر الرواية» وبشرطه في رواية الطحاوي المصحّحة'"» فلو قتل بعمود 
حديد يجب القود» ولا يخرج بذلك عن القتل بالمثقل إلا أن يراد به ما إذا 
كٍ يخر ج لا 

وتحريره أن "الهداية””©© و"الكنز'”© وغيرهما من المتون وشارحيهما 
على أن مذهب الإمام أن قتل العمد ما كان بجارحة محدّدة» فالقئل بالمثقل 
لذ كرون عه وى بعميوة نوقلي نز 1ك اها نا الاي رز التق 
غيه ١‏ الجر 0 ود جاده ١‏ فكب التعافيك ويعنيدة ولق لفاك اغيناك 
مطلقاء أو شرط الجرح؛ وعلى هذا لا يقيّد بجارحة محددة ولا يحرج كل 
مثقل» بل مثقل من غير جنس الحديد. ١١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: [الشهيد] (هو كل مكلف مسلم طاهر قتل ظلماً) بغير حقّ 
(بجارحة) أي: بما يوجب القصاص (ولم يجب بنفس القتل مال ولم يرتث). ماتقطا. 

9؟) "الدر"» كتاب الصلاة» باب الشهيد» 5/5/5. 

(؟) "مختصر الطحاوي"» كتاب القصاص والديات... إلخ» باب كيفيات القطل 
والجراحات»؛ ص ؟؟؟. 

(4) "الهداية"؛ كتاب الجنايات» الجزء الرابع» 557/5 5. 

(ه) "الكبر" كتاب الجنايات» صار؛ 4 . 

(5) "الجوهرة"؛ كتاب الجنايات» الجزء الثاني» صهه .١‏ 


هس تج س "لوت الجميسع" يللي طق 
م مع ا١‏ 121 دام ررررى,” 


أقول: هذا لا يفيد المقصود. والنصّ فيه ما روى أبو 5 في 


"اللجلي" عن ساني يون عي (النه رقي الث تعالى نيما قال قآل»ورسول تالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: ((من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من 


عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء)) اه. ١١‏ 
[131] قوله: ”ولا مانع من الشمول”": بل هو الأظهر. ١١‏ 
]١51:[‏ قوله: أو بالشّرق”": بماء مثلاً. ١٠١‏ 


)١(‏ في "ردٌ المحتار": أحرج حميد بن زنجويه في "فضائل الأعمال" عن مرسل إياس 
بو يكير أن وشول الثضيان' الل عليه وابتلم قال: ا أزمكنات زوه البحيعة كته له 
أحر شهيد))؛ أحهوري. 

5) "ردٌ المحتار"» باب الشهيد, 2949/5 تحت قول "الدر": والميّت ليلة الجمعة. 

() هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني أبو نعيم » حافظ» مؤرّخ, من الثقات 
في الحفظ والرواية (ت0٠47ه)»‏ من تصانيفه: "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء", 
"معرفة الصحابة"» "دلائل النبوة". ("الأعلام" 1//اه٠1).‏ 

(5) أحرحه أبو نعيم في "الحلية" (571795): مسند محمد بن المنكدر» 181/79. 

وق هن "5 لمارا" بد ماك انط وا(شعلق فيةه هل 'النرامادية الاتسسقاء أذ 
الإسهال؟ قولان» ولا مانع من الشمول. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الصلاة» باب الشهيد» 5949/5. تحت قول "الدر": وقد 


عدهم السيوطي... إلخ. 
00 "رد المحتار"» كتاب الصلاةء باب الشهيدء »4.٠./5‏ تحت قول "الدر": وقد 


هه مل مجلس" المرويية الج يس ةليط ب #ل »لق 


تم النقل للجزء الأول من حاشية الإمام أحمد رضا البريلوي قدس سره على "رد 


107١١ه‏ الموافق ثالئاً وعشرين من ستمبر عام 519١م‏ يوم الجمعة المبارك بقرية 
(بهيرة) الشريفة مقاربة "وليدفور"؛ و"محمد آباد' من مديرية (أعظم حراه) ولاية أترا 
براديش "الهند' . 
وتمت مقابلته بالنسحة المخطوطة بقلم الإمام أحمد رضا البريلوي رصي الله 
تعالى عنه على هامش "رد المحتار" (المطبوع في 4جمادي الآخرة سنة 531١ه.‏ 
وزير خخاننده علي بك» مطبعة سنده طبع اولنمشدر) ليلة الثلاثاء ساعة 4/05 في 
هه المصادف ١107/5/١5‏ بدار العلوم مظهر الإسلام في "بريلي الشريفة". 
وكان ابتداء المقابلة صباح يوم الإثنين 30؟/175,/6./5١ه‏ المصادف 5د/59107/8/5١م‏ في دار 
الإفناء ببيت المفتي الأعظم العلامة الشيخ مصطفى رضا حفظه الله تعالى وأدام فيوضه 
وبركاته والمخطوطة موحودة في خرانة كتب المفتي الأعظم ابن الإمام أحمد رضا 
قت سروا). 
(محمّد أحمد الأعظمي» محمد عبد المبين النعماني). 


)١(‏ أسفا على أن المفتي الأعظم العلامة مصطفى رضا المحترم قد ارتحل إلى دار الآخرة قبل طبع 
هذه الحاشية "جد الممتار" ليلة الخميس» 1٠05/١/١5‏ ١ه‏ في داره ببلدة "بريلى الشريفة" ودفن 
يوم الجمعة المبارك بعد صلاة الجمعة ه امن محرم عام 5١7‏ ١ه‏ المصادف ١١‏ نوفمبر عام 
١م‏ بمقبرة أبيه في حارة سوداكران ب"بريلي الشريفة" رحمه الله تعالى رحمة وافرة ونفع 
المسلمين ار كان بقعا بان وأصلّى وأبلم نقلي نيه تين ا البرية وعلى اله وصححبة أولى 
النفوس الزكيّة. ( محمّد أحمد الأعظمى المصباحى). 

منزل مير همايون علي المعروف بهادي ياشا متخخرج دار العلوم الأشرفية مصباح العلوم 
ب"مباركفور" رئيس المعلمين» بمدرسة فيض العلوم بمحمّد آباد. أعظم كره. 

-١ 0-5-9‏ روي لال بازار حيدر آباد» دكن "الهند" 


يوم الإثنين 07/5/١8‏ ١ه‏ 8١131/17/1م.‏ 


همل مجلس" المروييسة الع يس ةليط #ل و طق 


أع ص . امو اذ1ع31 لاح 0 . /الانانانانا 


ان 
الأية 
2 
ا د عي )مدي 5ك 
ِ 2 11010010000 ذ1[ذ[ 1[ |[ ا 
و 
5 ا مه 
دعون سعجبا لامح لاط لج يه و نه 2867# مط عا أ لع بحي هق ع لذ :6 ني ع لخد 4ل اخ وي م عد و عل له 
2 


مك ”و و”اتو 


لايَسْجُروا ينه و م لموق اس م اموا اس ل اعت لاسو قاو قي ل ةا ا ا 


أث تقوْلْوْحَ حل اده مالا تَعْبَبِوَْ 19 [11101أ17711111[101 


ديم قدي ده ]صمي رار ف 40 مهام امه 
نَالْزِيْنَ يَسْعَكيرُوُنَعَنْ عِبَاوِق سين تَجِهَنَمَ يضبن كط اخ ا ا ما اه 


2 


33 


ثم مَحِذَّهَاالَ الْيَبت العتيق 010 51770 


إن 


ل ا ون 


5710 


باه 


كه 


(سستسييه اي لل طق 


ع وو 13 َدْيَوَوَاسْكَكوَ ار 


دورب لممه د أ وام 75 
فْصَلاتِهُم حْسْعُون :4 فون فض 06م 3ق 3 نض باح د قيه 6ف عرة وا 404 26:6 8 ها خرف مه ل ا و 1 7 


3 ا 


مواد ل أل 11 1 1 اا 


51 


ةك اش فت اح 1 ع 
واسمي لامي ا ا ا ا 0 00000 

تدرك. الَدشة 2 ١*4‏ 

مين الزين لغروا 0000009 211111 


ان 1 


هس تج س "لوت الجميسع" اي لل طق 


5 ا 


مواقي !| زكر س” شن 3 
وَإذِابْكَ لبهم رَيْهُ ل ال 


> ”داهم . دبي مواد 
وَهْرَيْئْهُ بزْب عَظيم ار 
« 010 


وس مه 0000 5 

اذك ريك نْفْسِكَ ااا ااا 
عم لس ه045 3 ١5‏ 

وذ وا اشهَ اام معْرْوُؤْتٍ ا 0 


ل 
2 
يم 
45 
وها 


مكمه اشطة اس 


ام 


دمو 306 


مَرْيَابِلِءَ الْكَعْبَةِ ااا ااا 


همل مجلس" المرويية الع يس ةي لل طق 


أبردوا بالظهر فإن شدٌة الحرّ من فيح حهتّم 


أتسمع الأذان؟ قال: نعم! قال: فأتها لسر 
أ العريطتي قاضال عليه رسكم روجا امح اعفال كنا رس لوال 0 
إذ ابتدأت سورة فأتمها على نحوها 7 01( 
إذا أقيمت الصلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة 


إذا حرج الإمام فلا صلاة إلا المكتوبة 


إذ سمعت النداء فأجحب داعى الله 


إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 


إذا سمعتم النداء فقوموا فإِنّها عزمة من الله اكترجرندد00 1000 
إذا صلى أحدكم إلى غير سّترة فإنّهِ يَقطّع صلائه الكلب والحمار والختزير .... 
إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال: استغفروا لأيكم 000 
إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه 507000000000000 
إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض توا ند اماما اسح ا ا 


5 


ولاه و لله 


كله 


7*5 


جه مل مجلس" المرويية الج يس ةلي لي طق 


إذا مدح الفاسق غضب الرب واهترٌ لذلك العرش ما جاجد لابوا مف او ا ا 


إذا مر الرحل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه 0 
إذا نابت أحدكم نائبة وهو في الصلاة فليسبح 00 
إذا نعس أحدكم :وهو يصلى فليّرقدحتّى يذهب بعنة النوم 0 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة 0000 


أربعون يوما يوم كسّنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أ يامه كأيامكم 1 


أشهد أني رسول لله علو لأ لمق نما هرك عن أفميوك نجي راع الا وقد افلم نوكل لماه وق ف الاح العامة 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغْلّهم 21000 
أفضل الدعاء الحمد لله امع تسعد اس اوس و 


3 


أكجا :نيا انا لبا فو لجمعة مع رسول الله يل فقام متوكثاً على عصاً أو 


قوس ل 0 
أن أصحاب رسول الله ولد كانوا إذا فاتتهم الجماعة في المسجد صلوا ا 


إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها 1100000008 


5 5 5 7و 5 2 
إن الدعاء هو العبادة» وقرأ #وَقَالَرَبُكم اْعْوْقَأسْتَحِبٌلكم © ش15 
لون لا سين 110 


قاد 


كاك 


1١ 


١ا/‎ 


/م١‎ 


ع" 


ادح 


0 


هم 


515 


54 


هم مجلس" المرويية ال يس يط لل يج طق 


ع 


ع 


أن رحلاً قال: يا رسول الله! ما الكبائر؟ قال: هي تسع 000000 


3 


ن رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وسلّم رأى حبلاً ممدوداً في المسجد 


ع 


5 
ع 


5 
5 


إِنّما الأعمال بالنتيات 


نما جعل الإمام ليؤتم 1100000021 


نْ النبي صلى الله عليه وسلم عرق في صلاته فسلت العرق عن جبينه.... 


أن النبيّ صلى الله عليه وسلّم كان يُعرّض راحلته فيصلي إليها 50 


اول اع اشسوااى لم دا ااا ديا ازا ا 


ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهّد 30000 


نَ النبىّ صلى الله تعالى عليه وسلّم كان يقرأ في الظهر في الأوليي 0 


نل 


557 


1 


7ه 


كلا 


75 


#8 سس مجلس ”يال يساق لطي ع بطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


أنه أمر بالتلقين بعد الدفن» فيقول: يا فلان بن فلان! 5 


ألهجاء إلى مسحد قد صلى فيه قأذن وأقام وصلى اججماعة سي ا اه 
أله سكل غرم قوله تعالى: لالَنِيْنَ مُْقْصَلَاتِهِمْ حْسْعْوْنَ 4 0000 

عليه السلام أذذ في شف وصان أ محانه 517070100 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلّم قام متوكىا 101 00 


أنه صلى الله تعالى عليه وسلّم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين . 
أنه صلَى الله تعالى عليه وسلَّم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة 50 


أنه صلى الله عليه وسلم جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعرٌونه . 


نه من لم يسأل الله يغضب عليه ز [ [ 1 [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [زؤزؤز ز ز ‏ زز ز 00 
أنه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس ل لوط و اتا 
أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر فصل ما شفت فإن الصبّلاة مشهودة . 
أيسعني أن أصلي في بيتي ي؟ فقال: أتسمع الإقامة 0 


البيل الذي من ذكرت عنده فلم يُصل عَلَىَ 500 


551 


م١‎ 


11١ 


لل 


5 


15 


11 


لا" 


51 / 


ان 


591 


34 


5 


هس تج س"للوتة الجميسع ااي لبو طق 


براق في المسجد حطيكة وكفارتها دقنها ا 0 


بشر الْمَمائينَ في الظلّم إلى المساجد بالنور التامّ يوم القيامة ا و باعي 
برو وله روا ا 00 


احتلم ا د دز د 2د 14141011 1 1 0 
نُضَعّفْ على صلاته في بيته وفي سوقه اال قط الا اق اضف اال ال 0 ا 


تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان... 584 
لد م ب1ب1ب-000000-1 0 000 
جاء رجل ضريرٌ إلى النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلّم فيه أييلغك النداء؟ ا 
حنبوا مساح دكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم ا لو ف 1 030 
خيا ركم ألينكم مناكب في الصلاة ا 5 


الذبيح إسحاق ا ا ا ا ل ا 
بح 


رَعم أنفُ رجل ذكرتُ عنده فلم يصل علي 0 


رفع رسول:الله صلى الله تعالى عليه وسلّم فرفعتا ل 
سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرحل وهو قاعد 2 


هج ب مجلس" المرويسة الج يس ة لطية ب لق 


فإن لم يستطع قائما فقاعدا ا 
-0 


فقال النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم قد أصاب 0 


فرمو الما عله مدع نع هع ع ملع مكمه و د عع مع أ افرع ماوعا هم وأو عه ودع عاق عو واه ا لاه 
قيس رمح أو رمحين قاف قاقاف هفاق ف ايه ه امف يه ف مايه يه مايه اميه م ها يه يه م هايء ايه م مهاه م م م هايم 
كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضِاهِن بعده لم السو 


كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين اك 


جه بل مجلس" المرويية الع يس ةليط #ل »لق 


كان الي على :اك عالق عليه رسام إخلمعف المتبر سلج 210000 


كان النبىّ صلى الله تعالى عليه وسلم يخخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح . 
كان خخرج ليُصلح بين قوم فعاد إلى المسجد وقد صلّى أهل المسجد 20006 
كن رسول الله صلى:الل تعالن عليه وسلم إداادنا من مفيرة يونم اللجمعة سلم:.: 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سلّم من صلاته قال بصوته 50 
الريك ال بتاعداي سند اقل #قهاا عار رسو الل 0ك 


كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام 7000000 *ش*ظ2ظ 


كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا أ وو و 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره» فسمع مناديا 500 
لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرحل فيها بفاتحة الكتاب ا ا و 


لا تزال الشمس تجري من مطلعها إلى مغربها حتّى يأتي الوقت 52000 


لا تقوموا حتى رأيتموني خرجت كوف 8 المعو لطم 4 كد لوول ل 1 


لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ب-0011 0ا 10 


3 لحان 


5ه 


65 


ه75 


هس تج س "اورت الجميسع" يللو طق 
أ . امطوأذاع1 3 نلاح 0 . /الاننانانا 


لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخبر أن يصلي وهو حاقن لالس ني عه 


لا يمنعتكم من سحو ركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ا ااا 400 
لبيك لبيك وسعديك والخير يبديك لبك والرٌغباء إليك والعمل ار 
لع الك ناف اكه الود زدتزدتد2د2د000 ال 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ا 


لن ينفع حذر من قدرء ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل نه 
اللهم إن كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردذها عليه ما لت 
لو شع قلب هذا شعت جوارحه ا 0 
لو شع هذا لسكنت جوارحه 6 اا 


بتكل أكرهنا 0 


ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء 0 
ليس في النوم تفريط إِنّما التفريط في اليقظة أن تؤعثر صلاة 0 
يتين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إل قم 
المؤذن المحتسب كالشهيد 000000 01000 


#9 سس مجلس ”يال يساق لطي بطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


عائرأيت :سول الله صلى الله علية'وسلم ضلى إلى عو غنوه ولا خدرة 1١١‏ 


ما من رجحل يزور قبر أيه ويجلس عنده إلا استأنس وردٌ عليه حتى يقوم ل اله 
ما وضعت قبلة مسجدي هذا حبّى رفعت لي الكعبة فوضعتها أمها الحا م بع 1 


مر النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي نز 00 
مُروا أولادكم بالصّلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر م 1 
نل أتانة ف به او رطاك أن قلين أو عدي ضرفن اندر لوج الي ا لخدا ا وال ل ملي 10 


من أكل الثوم؟ 0 0 0ن 


ومين عداو ارتفيه خحطوة لاخ و سحي و ون م فا هر ا وسو ار ل 1 
من سد فرجة غفر له 00001 ل 


من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين 000 نض 
من الى ينطلف'غالع يي فكانما على حلفت دن سوفن سوسس يا 


من قال حين يسمع النداء: الهم ربّ هذه الدّعوة الثّامة والصلاة القائمة يف 


#8 سس مجلس ”اميسال يساق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجيرَ من عذاب القبر وجاء يوم القيامة .... 


من مات يوم الجمعة كتب له أجرٌ شهيد ويخ اج تفواان فور درف زرا وك قو لو قو و وا بطي 14 اوور ل 
من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح الثفت إليه 2111-6 


باق ارو ع افرع نه سن انج ع ا ع 
نهى النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم عمّا إذا صلّى في ثوب واحد 0ظ 


هل تسمع النداء بالصلاة؟ 7 


والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها 
لخاد السام ادق انحو ونوا و لاقو ا ون الو و ا عي 


وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس 


وقد مس تك يا بلال! وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة ا لدي لم ام 


56 


57 


# سس مجلس ”.ال يساق لطي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


يا 7 آدم إِنّك إن سألتمى أء ل وإن 5 تسألنى غضبت عليك 0 ا 


يا بلال! إذا أذنت فترسّل في أذانك وإذا أقمت فاحخدر ا 
وا عبد ناك" لا تيهنا الخد عافه ريذا ابت ال ا 
يكفيك إذا كانوا منك قدر رمية ا ا 


هه بل مجلس" المروييسة الج يس ةليط لق 


الاضم 


إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري الحنفي 20 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء أبو عمران التَحعي 0 
أبو بكر محمد بن أبي سعيد بن محمد المعروف بالأعمش البلخي 3 
أبو بكر محمّد بن إسحاق النيسابوري» يعرف بابن خزيمة 0 
أبو بكر محمد بن حعفر بن طر ان الأسترآبادي 0000 
أبو بكر محمد بن سيرين البصري و ا ا ا 
أبو حاتم محمّد بن حبان بن أحمد التميمي» البستي» الشافعي ا 


أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد» شمس الدين البكر الشافعي 
المعروف ب"ابن العطار" الوفائي عدو أو بوي او مروف ماو كوه لا 
أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي» 
الدويني؛ الأصل الأسنائي, المالكي ش51 
أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المقى التميمي 0 


أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكندي أبو الطيب 


أحمد بن تركي بن أحمد المنشليلي المالكي ا و و ا ار وتوا ا ل قا 


أحمدك بن حمزة شهاب الدين» الرملى» الشافعى م ا 


سل 


0 


5” 


0/ 


هب مجلس" المرويية الع يس يط لل تق 


أحمد بن موسى الخيالي الرومي الحنفي» شمس الدين 0 


إياس بن معاوية بن قرة ة المرني» أبو واثلة» قاضي "البصرة" 200 
براء بن عازب بن الحارث الخزرجيء أبو عمارة صحابي 52500006 


جمال الدين» أبو ميسوك عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإإسنوي 


الحسن بن الصباح البزار» أبو علي 121111111111101 


زع له 2< 


"517 


هه بل مجلس" المروييسة الج ا 0 


حكم بن عتيبة الحافظ الفقيه أبو عمر الكندي 250700000 


حماد بن أبي سليمان» مسلم أبو إسماعيل الأشعري الكوفي و وام ا ا 
حليل بن محمد بن إبراهيم بن منصور الفتال الدمشقي لم م ع 
يه 1 بن عبد الله بن إبراهيم السندي الحنفي 23211011101010101010107ظظ 
ع 0 كر تر 
رشيد أحمد بن هداية أحمد بن يبر بخش الحُنكُوهى 200000 
زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني اا ا 1 
سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي» لون و ا ةي 
سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي الطالقاني البلخي 32016 


المناوي المصري الشافعي وففف ةو يف قن رفن ةفو و قرم ةم رمن ةفر ةمزر زر زر فم له 
ظهير الدين الحسن بن علي المرغيناني أبو المحاسن ا ا 


عبد الباري بن العشماوي المنوفي المصري المالكي 2 


العبدي, الأصبهاني, أبو القاسم ويعرف بابن مندة 2020 


عبد الرحمن بن مل ابن عمرو بن عدي أبو عثمان النهدي 00 


مان 


عفان 


١77 


1 


١ لت‎ 


ده ؟ 


دنا 


هج بل مجلس" المروييسة ال يس ةليط ل طق 


عبد الرزاق بن همام بن نافع» الصنعاني» أبو بكر 5 


عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الحسن بن محمّد بن مهذب 


المحبوبي» العبادي او خا مساق ال 
السمرقندي» أبو محمّد ويف متو ولام اين لما واوا وق و ل د لق لاوم وا ل رن 
أبى شيبة موه خب ماه مات اموا مج وو اتوت الوكوش وكات لامع قدو الل مان مل 


علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني ظهير الدين الكبير الحنفي. 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» يعرف بابن عقيل. 
علي بن عمر بن أحمد بن مهديء البغدادي» المعروف ب"الدار قطني". 
علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي» أبو الحسن 0 


1006 
وم 


5 


5 / 


105 


10 


همل مجلس" مويق الج يس ةليط لق 


عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الكواكبي المالكي» أبو الأصبغ.... 


غازري بن اخ بن أبي منصور الساماني (السلماني) 4 لومي 2 


محمد بن إبراهيم ب بن المنذر النيسابوري أبو بكر نه قي ا و2 
محمّد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخى 0000 


القرطبيٌ المالكي 0ؤ 0 ز[ ز[زؤز[ ز |1[ [|ز[|[|[|[|[ز[ز[|ز|ز[ز[ز[ز [ 000000 0ش 
مك بن إدذريس بن المنذر الحنظلى» الحافظ, الرازي» أبو حاتم ا 


محمد بن إسحاق ب بن إبراهيم بن مهران الثتقفي الخراساني» النيسابوري 


محمد بن إسحاق بن يسار الإمام الحافظ أبوبكر المطلبي المدني 0 


كح 


محمد بن الحسن بر ن الهيثم ويلقب ب ب"بطليموس"”, أبو علي 110 
تحيدين العتف متخية ادرف القاسي الدالكي ابو :عند الله فوقوم ققة 


محمد بن حعفر بن عبد الكريم» أبو الفضل» رق الإإسلام, الحزاعي.. 


النيسابوري الشافعى واقاقافاماةة ةقفن نونو قم و فنعا ةمث انلام معام ملا ممم مم مم 


ىه 


5 


ا 


إلا 


ده ؟ 


0-6 الجامجص( ايلب طق 


محمد بن على بن عمر بن محمد التميمي» المازري؛ المالكي 0 


ل 0 الل 0 
محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن ضحاك السلمي الضرير 
محمّد بن كمال الدين بن محمّدء الشهير بابن حمزة الحسيني» 


اللمة قى ١‏ لحنفى لط اماف للق اخ وا وا ف العامة لمر لت لاقت ا 0 
د الطوسي» الشافعي؛ المعروف ب"الغزالي"؛ أبو حامد.. 


محمد بن محمد النُويري كمال الدين» أبو القاسم, القاهري؛ المالكي. 


ب"الترجماني" مها معاطم كاه انوا قاد ااه لمجاام و ميان 
محمّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري 0 
محمد بن يوسف بن واقد المعروف ب"الفريابي الكبير" 2255700 


محمود الترجماني برهان الدين شرف الأئمة المكي الخوارزمي 7ظ2 


محمود بن زنكي عماد الدين» ابن أقسنقر» أبو القاسم نور الدين» 


املد بالملك العادل سانكم ان باقن اا ام ا ا 
محمود بن عبد العزيز شمس الأثمة الأوزجددي ز[ز[[ز[ [ز[ [ ز ز 0 000 


محمود بن عمر بن 10 أبو القاسمء جار الل الخوارزمي» 


هب مجلس" المرويية الع يس ة يط 9ق 


١ 


محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي» الشيرازي» قطب الدين ا 25202000020200 


مسلم بن حجّاجٍ بن مسلم؛ القشيريء النيسابوري؛ أبو الحسين 00007 ران 


مصطفى بن ممتحمل بن رحمة الله الأيوبي» الأنصاري» الرحمتى» أبو 


نظام الدين ابن الملا قطب الدين الشهيد السهالوي الأنصاري نه لكا 
وابصة ابن معبد بن عتبة الأسدي صحابي ا ات 


يوسف بن إسماعيل بن سعيد المصري المالكي 0001 0 الت 


يوسف بن أيوب بن شاذيء أبو المظفر»ء صلاح الدين الأيوبي ولم م و فر 00000 ©© 


# سل مجلس ”ل اليس لطيو ةق 
31/0/21 6 . /الالانانا/ا 


جد الممتار على رد المحتار. ل فهرس الكتب ل الجزء الفالث 
فهرس الكتب 


الكتاب الصفحة 


الإتقان > الإتقان في علوم القرآن: للشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطى ا ا ا 75007 


الاختيار: لأبي الفضل عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي ات يي د 


إعانة الحقير في شرح زاد الفقير: لمحمّد بن عبد الله التمرتاشي صاحب 
تنوير الأبصار» أو لأبي غين الله متنيد بق غيل الل تس الدية المتعراوقة 
بابن الآبار القضاعي الأندلسي المالكي ا 0 


أمالي الفتاوى - مآل الفتاوى المسمّى ب"الملتقط": لأبي القاسم محمّد بن 


يوسف» ناصر الدين المدني» السمرقندي مومه لوط عالطاو ماه او فكو اام 115 


إفداف اننا لطر ربنون الايضات لسينبن بق فشان الشريافن و وي د 


البارقة الشارقة على المارقة المشارقة: للإمام أحمد رضا عليه الرحمة 00 لاد 


البداية > بداية المبتدي: للشيخ الإمام أبي الحسن علي بن أبي بكر 
التوعياق ,الس" ار 


الطوسي لاحو نح اح للختي ما لمات لقم امم ل ل 0 


حجر الهيتمى الشافعى مت اس ا 2٠٠‏ 


مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي)) لل  -‏ لعن ) 


1م امم داس احا درم رص ل 71 
أ . أمطقاذ ع3 ناح 0 . /اناننانانا 


جد الممتار على دذ المحتار ‏ فهرس الكتب ل الجزء الثالث 


الترغيب والترهيب: للحافظ زكى الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد 


0 


مفاتيح الغيب: للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي 00 لانن 


جامع البيان في تأويل القرآن المعروف ب"تفسير الطبري" و"تفسير ابن 


حرير": لأبي حعفر محمد بن حرير بن يزيد بن حالد الطبريء الآملي ا دمض 


جامع العلوم والحكم: للإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد 
المعروف ب ابن رجحب البغدادي ١‏ لحنبل 1 وساب ادو الوا ا 3 


جذب القلوب إلى ديار المحبوب: للشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي وال خا 


جمع التفاريق: للإمام زين المشايخ أبي الفضل محمد بن أبي القاسم البقالي 


الحنفي» الحوارزمي الول ا*لند 


الجواهر الزكيّة في حل الألفاظ العشماويّة: لأحمد بن تركي بن أحمد 


الجوهر المنتظم (المنظم) في زيارة القبر المكرّم: لشهاب الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي المكي الشافعي فالالا مسو كن * , 056:57 


حاشية الخرشي: على مختصر الشيخ خليل بن إسحاق بن موسى المالكي 


وشرحه شيخ المالكية أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي الل همه 


حاشية على "شرح ملخص جغميني": لعبد العلي بن محمد بن حسين 
البرحندي قسج دو ف ا اللو ا 0 


مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي)) | لس و قسن ) شيش 


أ . امو أذاع 3 ناح 0 . /لالانانانا 


جد الممتار على دذ المحتار ‏ فهرس الكتب لل الجزء الثالث 


حدائق الأنوار في حقائق الأسرار: للإمام فخر الدين محمّد بن عمر الرازي  ...‏ 04" 


حسن البراعة في تنفيذ حكم الجماعة: للإمام أحمد رضا حان بريلوي 


خزانة الواقعات: للشيخ الإمام افتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري الحنفي ١9  .‏ 


الدرة الثمينة في حكم الصلاة في السفينة: للسيد أحمد بن محمد الحسيني 


زاد الفقير: لكمال الدين محمّد ابن عبد الواحد المعروف ب "ابن الهمام" 00 
سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن أشعث السجستاني اطاط الوم 1 
السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي او ا" 


شرح الجامع الصغير: لصدر الشهيد» حسام الدين عمر ابن عبد العزيز بن 
مازه ا يا ااا ااا ااا ا ااا 0 0 ا ل 


شرح الجحصاص: لأبي بكر الحسين أحمد بن علي المعروف بالجصّاص 
الرازي» وهو شرح "المختصر": لإمام أبي الحسين عبد الله بن الحسين 


مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) يمع كت ) ور ( 


أ . أمطقواذ ع3 ناح 0 . /انانلاننا 


جد الممتار على رد المحتار فهرس الكتب ل الجزهء الثالث 


شرح الجغميني - شرح الملخص للجغميني في الهيئة: لموسى بن محمد بن 
محمود الرومي الحنفي» صلاح الدّين المعروف بقاضي زاده موسى جلبي... 5 


شرح الزرقاني على الموطأ: لمحمّد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن 
علوان» الزرقاني» المصري؛ المالكى عه رطالا اواو ا او م1 


شرح المقاصد: للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ا ل 


شرح الوقاية: للعنيك الله بن مسعود بن محمود المحبوبي المعروف ب"صدر 
الشريعة" الثاني ماه لام ع عق ال دج و عد ا سا مد مرو 4 أ 1/4 


شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: ليوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمري 
الأندلسي» أبو الحجاج المعروف بالأعلم 000000121311 0 ا ا ا 


عمدة الكلام أي: عمدة العقائد في الكلام: لأبي البركات حافظ الدين عبد 


الله بن أحمد بن محمود النسفى» الحنفى ااا 0 
غرائب المسائل: لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي 000000000008 


الفتاوى الحمادية: للشيخ ركن الدين بن حسام الدين الحنفي» الناكوري ٠١  ....‏ 


القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع": للشيخ الإمام شمس الدين أبي 
الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الشافعي 0ن 


إمجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) شحو ( عسن ( 


أع صا . أمطوأذاع تق ناح 0 . /الانانانانا 


جد الممتار على دذ المحتار ‏ فهرس الكتب ل الجزء الثالث 


الدمشقى اا ااا :000010021211111 1 ا 0 


كتاب الآثار: للامام محمد بن الحسن ا ا اا ل 


كشف البزدوي - كشف الأسرار 1[ 1 1[1[ذز1[1[ذ[1[1[ز1[1[ذ1[1[ز[ [ [ |[  [‏ [ز ‏ 0 0 10000 


لطائف الإشارات الفنون القراآت: لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكرء 
شهاب الدين القسطلاني المصري الشافعى لد 


الله البخاري الدهلوي ا ا 


مجموعة الأنقروي لعله فتاوى الأنقروي: لشيخ الإسلام محمّد بن الحسين 
الأنقروي» الرومي» الحنفي م عوج الماموا امخم بج اووس لاسو ال 


مختصر الكرخحي: للإمام أبي الحسين عبد الله بن الحسين الكرحي و ١‏ 1 


المشكاة - مشكاة المصابيح: لمحمّد بن عبد الله الخطيب العمري» أبي 


عبد الله ولي الدين» التبريز ي 00 1 1 1 1 1 1 ا 0 
مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) يع كت ) رن ( 


أ . امو أذاع 3 ناح 0 . /لالانانانا 


جد الممناد على دذ المحتار ‏ فهرس الكتب ل الجزء الثالث 


المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية: لعليّ بن سلطان محمد القارئ الهروي  ...‏ 659 


المنصورية: هي مقدّمة في الميقات: لبدر الدين محمد بن محمد بن أحمد 


القاهري الشافعى المعروف ب"سبط ابن الماردينى" 000010101-49 0 0 0 ا 2 
منية الفقهاء: لفخر الدين بديع بن أبي منصور العراقي الحنفي 00 000 0ك 


نصاب الاحتساب: للشيخ الإمام عمر بن محمّد بن عوض السنامي الحنفي .. 2 477 


نظم الفقه: للإمام أبو علي الحسين بن يحي بن علي البخاري الزندوستي ال 


و لرشيد الدين أبو عيد الله محموه بخ .رمضان الرومى الحنفى أحد 


قاب انعفر القدوري 21211131 


ُ 3 


الرومي. 


مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) مسس شحو ) 2-0 ( 


أع صا . أمطوأذاع تق ناح 0 . /الانانانانا 


3 م 
2 قراب 3 1 

3 5و5 6 اد 99 
اس 7 | ناسلا جد ) 

ص هه ٠‏ 


بلغار ل ل ا ا م سكا 
جرحان ز[زؤز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز [ ز[ [ز [ 0 
رأم فور م او رو لجف اسلو لقب را لا م اا ال“ وه 
شام ا 0020211 0 0 
شاهجهان يور ا حو ارط الامو لاطواترا رق ان واف مو 6107 
طبرستان ااا 1 1 1 1 ا ا 0 0 
قلس ا و و ا ا 1 
قروين 01 0 
مصر 000 0 0ة0ة 6|ز[زؤزؤزؤزكزك كك ك0 
هراة 0 زة ة +ة ز ز 01015 ا 


همل مجلس" المروييسة الع يس ة يط طق 


دع ولي كبذك م 
5 9 2 5 
اي 8 3 
الموضوع الصفحة 
0 لل 2 
كباصا ١‏ 
تالي” فما بعيو قافر و جلها عن الأ نال ا ا م ا لا 


بَابالؤْقَات : 


مطلب لو ردّت الشمس بعد غروبها 1 


مطلب في فاقد وقت العشاء كأهل بُلْغار 8 ا 0 


مطلب في طلوع الشمس من مغربها ةلصاومو الا 1 - ا 


مطلب في تكرار الجماعة والاقتداء بالمخالف كم اوقا عام ام خا 1 


١ لفالفكى‎ 


مطلب في الصلاة في الأرض المغصوية» ودخحول البساتين» وبناء المسجد في 6 


ارض الغعصب ولا ند او تن التاق ل لامكا لجا ا لوه لط وري الا ما ا ا 0 
يبان 1 
مطلب في كراهة تكرار الجماعة في المسجد الوا اكد لاون خم ا د ل 


مطلب هل باشر الني وه الأذات بنفسه؟ 000000101 ا 


د) بشم تالاه 
ار شرق و ضاي 8 
سس لس ةيل سيط 


بحث القيام 


بحث القعود الأخير 


مطلب واجبات الصلاة 000 
مطلب كل صلاة أدّيت مع كراهة التحريم تجب إعادتها 52 
مطلب كل شفع من النفل صلاة كن وراش طني بحا مدي لش ا ودن وأحم ا تسل خط اح يد عون دم ا ل 


فائدة بديعة 


537 


١5 


١ 


١7 / 


١17 


همل مجلس" المروييسة الع يس ةيط ل طق 


مطلب في قولهم: الإساءة دون الكراهة ا انا إل ا م ف كم 1 


فى الع 


مطلب في حكم القراءة بالفارسية أو التوراة أو الإنجيل ا 


مطلب لفظة الفتوى آكد وأبلغ من لفظلة المختار ا 20111110 


مطلب قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة تسيل وافافا وو وو وو فور فو ووو مو و ةنر ة اق ةرانم 


مطلب في جواز الترسحّم على النبيّ وي ابتتداء اوسن اشام وم اس ات له 


مطلب لا يجب عليه أن يضلّي على نفسه 25 ا 00 
مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عَلَيّهِ الصّلاة وَالسَّلام 00 
مطلب هل نفع الصلاة عائد للمصلي أم له وللمصلى عليه؟ 000 


مطلب في المواضع التي تكره فيها الصلاة على النٍ 1 و ال ا 


مطلب في أن الصلاة على النبيّ وم هل ترد أم لا؟ 000000018 


مطلب في الذعاء بغير العربية نامع امل محا ولا واوا لودو للم لخدو راد الخو تر ماده للا 


١و7:‎ 


١/5 


1١م‎ 


518 


51١ 


51 


#س مجس ”اال سل يي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


مطلب في تفضيل البشر على الملائكة 0000 1000[ 
مطلب هل يفارقه الملكان؟ 0 


رؤافاء: ١‏ 
ياي متام 1 


مطلب في تكرار الجماعة في المسجد اب او 1 
مطلب البدعة حمسة أقسام 1[ ز[ز[ 1[ [ [ز[ز[ز[ز ‏ 1 0 
مطلب إذا صلّى الشافعي قبل الحنفي هل الأفضل الصلاة مع الشافعي أم لا؟ .... 5:" 
مطلب في كراهية قيام الإمام في غير المحراب ما ار 
مطلب في الكلام على الصف الأول ببق الوتات واوية ااي ا ني ا 
مطلب في الألتغ الام و نك انام مف ل ا ا 

فصل فا شوق 0 
مطلب في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق 095 ا 
مطلب فيما لو أتى بالركوع أو السجود أو بهما مع الإمام أو قبله أو بعده 007 الس 


هج ب مجلس" مويق الع ا 0 


المسائل الاثنا عشرية 011000011 
بَاب مَايُفس ل لصَلاويايكةفِيَا 
مطلب في المشي في الصلاة 0 0 
مسائل زلة الفارئ سن اط وتنا ناوه اج وااو اما وخ و 
بطل ناكل رلة القارة 777ب 0/1111 
مكقا نأ صلا 
مطلب في الحشوع ا 0100 


ابأ كام سج 


مطلب في أحكام المسجد لمن سمو خخ ج41 والح و 
انلك كلد ليان لل طاقن المسكطن قود لاد ابا اهلف 
مطلب في أفضل المساجد و سس 
مطلب في رفع الصوت بالذكر 00 


ومقرقة وو 


ايلا 


رضت 


بَاب لوقأف 4 


مطلب في منكر الوتر أو السئن أو الإجماع د00 
مطلب في الاقتداء بالشافعي [ز ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 2 
مطلب في القنوت للنازلة لد م ماروا وا طمن مام مو رو الو معام او 2 1 و لق 


مطلب في السئن والنوافل 9بب000ز0 زةز ز د 0010515 


مطلب في صلاة الليل ايه اوس و ا سس اي ا د 
مطلب في صلاة الرغائب سجس ما انط ا احرف الجا اتستاجا ‏ ف 
مطلب في ركعتي الاستخارة طبه :ممم الما بو اما او للم نا لم “ا 
فصل فصاوعلا لرابرة|[ اجام 34 

مطلب في الصّلاة على الدابة 0008 
مر ؤلتروخ 5 

مبحث صلاة التراويح متسس واكاساستس هالساسعم اسسجد اه اس نا 
مطلب في كراهة الاقتداء في النفل على سبيل التداعي وفي صلاة الرغائب لاه 


هه بل مجلس" المرويية الج يس يط ل طق 


بَابْ دك لضم 


مطلب قطع الصلاة يكون حراما ومباحا ومستحبا وواجبا 550000 
مطلب في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذاذ مانو واه وا اموا وا 


مت 


بَا فض الَوايى 


مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت 0 


وجوج التّهى 
بَانْصَلض ليضف 
فصَرلاضَلاوِفْ| لين 


بَاريْصَلية يلسا 


مطلبٌ في الوطن الأصلي ووطن الإقامة 2 


امناو“ تاثارة 


كمه 


مطلب الفقهاء قد يذكرون ما لا يوجد عادة م و ا م و او او و 51013 


مطلت انان أن الذبيح إسماعيل 1 1 ا 0 
بَابإْلكسُوف 3 

ص 59 #هه ك 1 . 

بَابَصَلاة لزالز ا 

مطلب في تلقين المحتضر الشهادة اتاج 4 1 عا لوا جز عاو 1/4 


مطلب في قبول توبة اليأس ا ا م ل 


مطلب في التلقين بعد الموت 0 ل 


مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل | 9 00 ا اا 
مطلب في بيان من هو أحقّ بالصلاة على المت اما و وس ليد را 
مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد ال تتا الال ا 1 
مطلب في دفن الميت اا فط ول لان قو الفط ا و ال ا 


مطلب في كراهة الضيافة من أهل البيت اموس ا المي اد 


مطلب في زيارة القبور 1 اق خا ةماما 0 أ أ ا وف 5 
مطلب في القراءة للميت وإهداء الثواب له مالي االو الل لفق او اقل الو و ا 


مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبيّ ل ا 


هه بل مجلس" المروييسة الج ا 0 


١ه‏ 2ت وارظ «طبنوه 
0 0 له مه ١‏ م 

25 98 2 . 6 

يم ,7 و : 


صل #04 


(فهرس الإشارية للموضوعات) 


هل يكون الكافر ل بقراءة القرآن؟ 0 


بَابلؤدَات 


الطلوع حقيقيّ لا يعلمه إلا الله ومّن شاء الله 011 
توفيق نفيس بين القولين في طلوع الفجر باق اقب تراس اخ ا لا ال ا 
بيان قول الحق من صاحب "الجد" في مسألة صبح الكاذب والصادق 000 
لا يوحد موضع ينعدم فيه الفيء تمام السّنة ا 
بيان عرض "بلغار" وتعديل نهاره [[ز[ذ[ذ[1 1[ [ [ [ 00 
مراعاة الخلاف إِنُما تستحب؛» وترك المستحب لا يستلزم الكراهة 11111111 
الفجر والظهر لا كراهة في وقتهما فلا يضر التأخير 000 


هل الجمعة كالظهر أصلاٌ واستحباباً؟ كد اع ورم ع ممه وابقه اليو هعالو اع سر ان اوه 


نقل الشامي عن "الأشباه" عدم سنية الإبراد في الجمعة وتعقيب صاحب "الجد" 


للشّمس ثلاثة أحوال 5ب 20 


الكراهة لتقليل الجماعة لا تؤثر في نفس الأداء ب و امعان مشا ام 


رقم المقولة 


اهلا 


71 
وا 
6 


866 


0/1 
ع0 


45م 


هس تج س "للدت الجميسع" ايلب طق 


5 5 


ما حيرة العين وإمكان إطالة النظر فيختلف باختلاف الموسم صَيْفا وشتَاءء 


واحتلاف الهواء كثافة وصفاع واحتلاف النظر حجدة وكلالا ل 


نهي الناس عن صلاة الرغائب بالجماعة وصلاة ليلة القدر ونحو ذلك وإِن صرح 
العلماء بالكراهة بالجماعة فيها فلا يفتى بذلك العوام لفلا تقل رغبتهم في 


إن مفضوليّة شيء من شيء لا تستلزم مفضوليّة فعله من تركه 1110101000 
ما فق اناف إلا وشيرة أفضنا :مه ل 


اه 


فرق أبو يوسف بين ما إذا غصب أرضا فبناها مسجداء وما إذا غصب دارا 


ع 


لو امتنع أهل مصر أو قرية أو محلة أجبرهم الإمام؛ فإن لم يفعلوا قاتلهم 5005007 
يكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير أذان وإقامة 0 


في الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة يؤذن ويقيم للأولى ويقيم للثانية ولا يؤذن .. 


لا يحؤل رأسه في الإقامة عند "الصّلاة" و"الفلاح" إلا لأناس ينتظرون الإقامة 532 


0 


دف 


,22 


7 


3 


153/ 


5م 


هس تج س "للدت الجميسع" اي لبي :طق 


متى حددث الصلاة والسلام عقب الأذان امم مموقاء مور ل اللو مو ا 


قال الشارح: (و) يسن أن (يؤذن ويقيم لفائية) رافعا صوئّه لو بجماعة أو 


فنا 


متحراء له بيه نت د" 50 صاحب "الج عليه 1/111 
الأذان في المسجد مكروة 6[ [1[1[1[1[ |[ [ [ز 0 0 0 32777700 


عد الشامي مدار إقامة الشعار على حسبان سامع لا يعلم حاله؛ ولذا قال: "وكذا 
ار و واي مسي ال مور ارت لك ا لاسطرئ الوق ول ا شونا 


ما معنى الإجابة في الأذان؟ ال لا ا 
إن الفور غير لازم؛ وإنّما التاكيد لشهود الجماعة 17717010 


ما المراد بقولهم: "أ من فاتته فى المسجد فإن صلى فيه وحذده فحسن» وإ 


لإيراد على قول المحشى: "لكنّ جماعة المسجد أفضل" ا ا 
لحلواني قائلٌ لوجوب الإجابة بالقّدم على الإطلاق 2000000000 
لأسلم حمله على إيجاب أن لا يفوت الجماعة وإن مكث بعد سماع الأذان قليلاً.. 


لفظظلة "أخحرج" عنك المحدثين بمعنى الرواية أي: مع سوق الإإسناد عر بعرم عد ل بده 6 1 : 


لكو أن .الو انب إخاية العساعة :الأولى الحيك ل عدر ةآةزةزةزة زد 111 


”م 


3 


كم 


1م 


م 


كم 


م١‎ 


6م 


5 


:م 


65م 


عم 


/اهم 


#8 سس مجلس ”يال يساق لطي بطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


رشق ط الصا 


لعمل القليل أن تأحذ القناع بيد واحدة ا ا ا 


إن الحل لضرورة شرعية كقاض وشاهد وطبيب لا يتقيد بعدم الشهوة 10 
مطلق الكراهة ينصرف إلى كراهة التحريم ا 00 


قال الشامي: "إذا لم يبلغ الصغير والصغيرة حدّ الشهوة يغسّلهما الرجال والنساءء 
وقدره في "الأصل" بأن يكون قبل أن يتكلم" وقال صاحب "الجك": "التكلم 
يحصل غالباً قبل أربع بكثير فكيف يو حل منه!" قوووف من ماوق عامل وا او 1 ا 


هل الركبة تبع للقخذ أم لا؟ اا 00000 


8 0 في عبارة "الفتح": (ما بين السرّة والعانة عضوئ) لإخراج الغايتين أو 
لإحراج السرة فقط؟ ما متحي لوطاو لفو المت الاق قف اوس لظ اط ا 


الغاثة ليست عقر على حدة مس151 


عد الشامى أعضاء العورة للمرأة ثمانية وعشرين وقال صاحب "الجد": "بل 


لنور المصطة صلى الله تعالى عليه وسلم [ 0[ 1[ |[ | 0 
إن الكعبة كانت بمرأى من النبيّ صلَى الله تعالى عليه وسلّم حين وضع قبلة 


مسجده الكريم ا ا ااا 22111110000 


كم 


الم 


مم 


لم 


هلم 


امار 


امم 


خم 


:5م 


3 


#9 سس مجلس ”.ال يسلا لد ططق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


الزياوسدات نار بن لديف ا ل ل 


الثمرة تنبىء عن الشحرة ل 


إن الصحيح إثما يتفر ع على الصحيح 100000[ [1[|[1[1[1|[ [ |[ [ [ [ ز[ 1 111 455٠‏ 


القعدة الأخيرة فرض بإجماع العلماء 008 0 
7 اث ناا 6 

حد الركوع أن تنال يداه ركبتيه ا 000010101011111 ل 

للمتأحرين في مدّ همزة الله وأكبر توسيع ولكنّ الأحوط ما قال الأوا؛ ا 4 ا 5ّهة 


مضل اقيم قله واجب أو سنةع وذمته مشغولة به وهذا لا يوجب كراهة 


لتقوى واحبة في نفسها لا للإمامة والطهارة واحبة للصلاة لا في نفسها مووي م 


لواحب أن يكون السورة إثر الفاتحة بلا فصل بأحنبيٌ كسكوت ل 


قرأ الفاتحة ثم وقف متأملا أنّهِ أي سورة يقرأ لزمه سجود السهو موقعد الس افونت نقاكة 
إن المشدّد حرف واحلٌ عند التحقيق خخ طلخ لله 


ما المعتبر في القراوة من الحروف المقرووات أو المكتوبات؟ نع انو 8ك ور مزق لوا هاه اوها وو ا 6ن 


إن النبىّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم كان يفعل الجائز فقط في بعض الأحيان تعليماً 
الجواز وهيزه مر غير كراهة في بحقه ضلئ اللداتعالى علية و سلم للملا هلك 


لو أطال لاقيام الى سن الانسفال كر تحريما اسداس “ا 


# سل مجلس "ليت لايس ةد لطي بده بي طق 
ات ا 011 . /لالالارارا 


التوفيق بين عبارات الفقهاء 
الفصل بين الركوع والسجود بقومة واجب» ولا يتحقّق القيام ما دامت كانت 


الاستواء هو أن يرجع كل عظم إلى موضعه 
قال الشامي: أن الاب للست كرف بل تكون راغا وتكون كَنَة وتكرف خلدت 


الأولى إذا عارضها والجب أخخر 5-57 عليه صاحب "الود" 
0 


التبعية إِنّما تتصور بشيئين 01 #1[ [ |[ [ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 1 0001111 


لو ركع قبل الإمام فأدركه الإمام فيه جاز لتحقق المشاركة في الجزء الأخير 2 


إن المأموم لو سلّم قبل الإمام وتأعدّر الإمام حتّى طلعت الشمس فسدت صلاته 


إن المتائعة وانجبة فى 'الأر كات الفعلية 


الأمر إذا دار بين السنّة والكراهة ترك 


١١5 


م 
القراءة بالألحان تفسد إن غير المعنى 0 


هس تج س "الت الجميسع" القوة الإسلامين) > 


قال الحصكفي: " وتضع المرأة والخنثى الكفْ على الكفّ تحت ثديها" وعقب 


عليه صاحب "الجد" لم ا حا قطان لخم ووو اسلو ام دا 
أين تضع المرأة يديها في القيام؟ 13177 1 1 ااال 0 
التحقيق أن عند الإمام يجب السجود بترك حرف من الفاتحة سا اق 
كورة تسج و نانفل ميراي بتدفيب الدنائسة تنه 0 
مسكلة التأمين ا اك 
بن الهمام من أصحاب الترجيح بتصحيح العلماء “مد 
إذا أراد الرفع يرفع أُوّلاً جبهته ثم أنفه ثم يديه ثم ركبتيه مما اح لم “1 
لاعتماد في السجود على بطن إحدى أصابع القدم العشر فريضة؛ والاعتماد على 

بطون كلها أو أكثرها من كلتا القدمين واحبء وإن توحيهها نحو القبلة من دون 

انحراف سنة متا ا جع ل ال اموا اق لالطو 1ل ل و أي 
تفصيل الكلام من الإمام في وضع الأصابع في السجود ١٠0‏ 
ن السجود مع رفع القدمين تلاعب امسا ااا ماله للدم الأو اما سي قار ١‏ تاودا 
لمحقق على الإطلاق أعلم وأفقه من تلميذه ابن أمير الحاج لا 
لاعتماد في السجود على بطن إحدى أصابع القدم العشر فريضة في المذهب 

لمعتمد المفتى به 1115 
لثناء على المولى الجواد الكريم من أحسن وجوه السؤال معان لاوم مفللدا 


# سل مجلس ”ليطي بطق 
31/0/21 6 . /الالانانا/ا 


تنبيه على حلط المحشي في مسألتي الدعاء بالعفو للكافر وبالمغفرة العامة لجميع المؤمنين.... 


العفو عن الكافر أيضا جائرٌ عقلا وإن لم يقع شرعا 1 010101011111 
ماذا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول بعد ما سلم من صلاته؟ 52000 


قال المحشي: "يكره مُكثه قاعداً في مكانه مستقبل القبلة في صلاة لا تطوّع 
بعنننا" يلماعت "الجن باقن تك المتلواك" مب ف ا 


هَل فاقلء: 


تكرار الفاتحة سهوا يوجب السجود وعمدا يقتضى الإعادة 01 


لو قرأ آية هى كلمة واحدة أ 


آية هي حرف فيه اخختلاف بين المشايخ 5000000 


حكم تقبيل الإبهامين ووضعهما على العينين حين بلوغ القارئ إلى اسم النبي 
صلَى الله تعالى عليه وسلّم في قوله تعالى: «إمَاكَانَ مُحَينَآبَآآحَنِ من رُجَالِكم 4 0 


نقل الشامي: "فإنّه صلى الله عليه وسلم نهى بلالا رضي الله عنه عن الانتقال من 


سورة إلى سورة" وعقب عليه صاحب "الجدٌ" ومو حوره موت مو 0 


١١مم‎ 


١١ 


سيك 


17 


١١15 


1105 


١١713 


١١55 


## سس مجلس ”يال يساق لطي وطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


قال الشامى: "ما يفعله أهل الحرمين م الصلاة نأكمة متعلّدة وجماعات مترئبة 


مكروه اتفاقا" وكلام الإمام عليه تفصيلا ا ال ا ف مسي اه عو ا 


وإمامة جبريل لخصوص التعليم وأَنّه كان مأمورا من الله تعالى بذلك فكانت 


فريضة عليه اا 0 
هل تسقط الجماعة بظلمة الليل؟ 0 2 
من هو أحق بالإمامة؟ دابعو و حوور بوم كو ا كالتمال لخ ام شما يا الور 
ساب الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم كافر قطعاً[حاشية] ل 


الصحبة لها معنيان» لغوي: وهو الرفاقة» واصطلاحي: وهو كون مُسلم لقي النبيّ 
على لكان قلي سل سلما وداه لى الاستلام الو اسسوماو ا 


الصلاة خلف الأبرص إذا شاع برصه مكروه 056 لكن إذا بلغ التنفير إلى ترك 


الناس الجماعة ينبغى أن تكون كراهة تحريم ا ا العام ا ا ا ل 
ارتفاع الخلاف بين كلام المشايخ وكلام الشارح من صاحب "الجد" نا 


حكم اقتداء الحنفي بشافعي ا ا 


صلاة النساء فرادى فرادى أفضل ا 
من ارتكب كراهة تحريم فقد أساء باون د بمو ال ا 
في تسيعد المعلة يوس" إنام:القاية بالعر لمن :المعرايت ا ل 


هس تج س "ارت الجميسع" 0ك 
2 “ناج 0 . /الالانانانا 


قال الشامي: "إن كان يمكنه أن يِتَحَذْ من القرآن آيات ليس فيها تلك الحروف 


تفده الاقائس "الكتا" زقال ماس "الب" + وراد لى تقيية لك اق 


لا يجب على المومي القيام وإن قدر فكان قيامه وقعوده سواء ا 00 


مجرّد كون صلاة الإمام أقوى لا يكفي لصحة الاقتداء لعا احم مه مانب ار ا 


لا بد من اتحاد نيّة الإمام والمأموم, والاتحاد قد يكون بالعينيّة وقد يكون بأن 


تكوث نيّة الإمام متضِمُنة لنيّة المأموم ا لمجاب سا كم ماف ا ا 


ا 


ا 


مرو 


١11 


1 


١ 


ا 


١57/8 


١6 


١ 


١6 


هج بل مجلس" ادويق ال يس ةليط هه بطق 


علم أن مقيما الم بمسافر لا يودي ما هو لاحق فيه إلا بعد فراغ الإمام 5 


بَابا فلن 


إن تعمد الحدث يمنع البناء ز ز ز ز ز ز 0 00 


جعل نوم العمد مطلقاً ناقض الوضوء خخلاف ظاهر الرواية المعتمدة المخحتارة 


لزوم الستر لا يصلح سبياً للإفساد 5100000 


نزع الف إذا كان بعمل يسير لا يصلح سبباً للإفساد 5000 


روج الوقت في خلال الصّلاة غير مفسد إلا في الصبح أو الجمعة والعيدين 


با انس( كديا 


"اليد لحن عوانا العمان: ورنةا عن ينه الحامليك 0 
إرادة إعلام أله فى الحتاذة: 9 تسد اثقانا 0000 


اللنقلة لقي لقي بدا لمعا “فقن لبس نين أعنال: المكلةة رود كلوما ا 


منسذا للعملاة عند 'الطرفين وإن كان بأفله كرا أو تنا إن كان في محله 


11 


١/5 


١7/5 


١18١ 


١4 


١ هم‎ 


١5181 


لعا 


همل مجلس" المرويية الج ا 0 


لصّلاة لا شك ا ا 15151515151541 1[ 1[ ا ا ا 


لمرأة إن مسّها الرحل وهي في الصّلاة أو قبّلها فسدت مع عدم الحركة منها مي لم8 


أن الجماع والإرضاع عملان كثيران 1 1 1 1 1 1 1 0 
فقيس اننا احور اناق دن اه ات و م 6 ١‏ 


العمل الكثير هو الذي يغلب على ظنّ الناظر أنّه ليس في الصّلاة و ا 


لنضفتك اوقلت لماه رعذ بعل الاق ماه ا 


تصمّ الصلاة على لبد وجهه الأعلى طاهرٌ والأسفل نجس د00 00 


الانحراف عن القبلة لا يضر ما لّم يجاوز المشارق إلى المغارب ]ا 
"السير الكبير" آخر تصانيف محمد ا ا 
لمسجد كله مكان واحد فلا يتحقق التجاوز فيه إلا بالخروج منه 0000 النوضا 
إن الك كة الطبية القايلة ل فيد اا ل 0 
ختلاف المكان غير مفسد بنفسه و 0 
كتب الزاهدي غير موثوق بها طاول اماق او اا ا او - 16 111 


### سس مجلس ”اميسال يساق لد لطي وطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


و 
8 


من و زايا نغبن» وأشبع ضِمُ "الدال" حتى يصير واوا هل تفسد صلاته؟ 0 


4 


درس ه 


بين المحشي صور إشباع الحركات في #أالْحَبنُ يورب الْعلّبيْنَ4 وكلام الإمام 


أهل اللغة لا يذكرون المشتقات القياسيّة ا 


صِحّة الصّلاة تعتمد على احتمال معنى صحيح ولو كان نّم احتمالات فاسدة 


حكم القراءة بالألحان 000 
إن الإشباع الفاحش الخبارج إلى تحرير النغم الموسيقيّة» فينبغي أن يفسد أينما وقع .. 
التفصيل فيمن قرأ ما إذا كان مثله في القرآن أو لم يكن مثله فيه 1 
حروف التي لا يميّزون كثيراً من الناس بين المخخارج اس 
إن لعفي" لاسن تقساة للها اا 0 7ط 
عند الشوافع لا فساد بشيء من الرّلات في شيء من القرآن ما محلا الفاتحة 000 
سال لمرو ين يدي التسلي اا ا 11 2711 


الدار الكبيرة كالصحراء؛ والصغيرة كالمسجد 1211111111 


المختار فى تقدير الكبيرة أربعون ذراعا 120001 
هل لو حاذى رأس المارٌ وحده ثبت الإثم؟ 11[ 11[ 111[ [ [ز 1 121171711 


طريقة مرور الرجلان أمام المصلى الو وو سدع باوباو مو لم و 


١58 


امس 


55 


١” 


لك دل 


١مم‎ 


١ 


١15 


١11 


110 


١5ه‎ 


مس 


١5 


ارقي 


### سس جلس”ليتس. ال يساق لد لطي سسبو بي طق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


مَكوقَان لصي 


إن الشدل سندال وإن كان فوق القميص ا 1 


قال الشامئ "وعبثه هو فعل لغرض غير صحيح" وقال ماعن "الجد": "الأولى 


هل الخحشوع من أفعال القلب أو من أفعال الجوارح؟ 0000 


مسألة رفع البصر إلى السماءء قال الشارح: 1 وقال الإمام: "وينبغي 
أن يكره رفعه إلى لبقام تور" وبا مقي ابوجو ةمامق نع جنل ونواه وهام لعو انام عره ق اباي أ لوول عا لي 


النظر إلى موضع السجود ليس مطلوباً لذاته بل هو حدّ يكره التجاوز عنه حتّى لو 
نظ لكمال: تشوعه إلى موضع قدامية كان آنيا بالسئة 27 0إ10 اا 


التوفيق بين كلام العلماء في مسألة وضع الصورة 1100 
إنْ علّة كراهة التحريم في الصّلاة هو التشبّه بعبادة الوثن 1ك 
بطلان ما قال القاري في "المرقاة" من حرمة تصوير الجمادات والشمس والقمر ... 


قال الشامى: "إن قيل: عبد الشمس والقمر والكواكب والشجرة الخضراء. قلنا: 
غبد عيئه لا تمثاله» فعلى هذا ينبغى أن يكره استقبال عين هذه الأشياء" وقال 


صاحب "الجن": "تفريع عجيب وبحث 0-6 1 ماين امال ا د 


١ /1م/‎ 


١ 


© # سل مجلس "ل اليس ةد لطي يو ب طق 
ٍ ا 011 . /لالالارارا 


يَاجالوترق تاذل 


هل المعتبر رأي الإمام أو المقتدي أو كليهما؟ 9 د 0 
ل ؤلئقعاوافل 


إن ما هو من الضروريات فهو في أعلى طبقة المتواترات ع ل 


تصحيح ألفاظ دعاء الاستخخارة موك 52 اساسا لماه وق 1 لك اا 1317 
فساد الشفع الأول توي إل القانن يمف لد عله عبد غير يداهل حت لما اك 
حكم من صلى أربعاً ولم يقعد إلا في الآخر 6 ل 000 
النيابة عن شفع واحد مختصضٌ بالتراويح لانن سوس 


قال المحشى: "ما دار بين وقوعه بدعة وواحباً لا يترك بخلاف ما دار بين وقوعه 


1 


سنة و اجا" وأقال«صناحب: 'الجد: تقل صوابة سكة وبلاغة" وو سحام لماو 36 


هس تج س "اورت الجميسع" ايلب ص طق 


فصل ف ملاعل لدابرك/لجلم 


من الأعذار ذهاب القافلة وانقطاعه عنها و ا 
الصّلاة على الدابة نفسها لا تجوز إلا بضرورة وتتقدّر بقدرها 10 


إن الفقهاء قل ما يتكلّمون على النوادر وإِنّما غالب كلامهم على الأمور العادية .. 


شل ؤ شوخ 


كل شفع من التراويح لم تشرع إلآ بتحريمة جديدة 0 
لو صلّى أربعاً بتسليمة ولم يقعد في الثانية قفي الاستحسان لا تفسد 5000 
إن العلآمة المحشي رحمه الله تعالى قد اشتبهت عليه مسألة التراويح بالنفل 220 
يانصور كن شكرا عل صلرا تت "ستليمات أو عشرا 000 
الاستراحة على حمس تسليمات -أي: عشر ر ت- يكره عند الجمهور 000 


الشعر المنقول من الإمام الشافعي في 6 أهل الع ا ال كوا ا ا 1 


بَانْ قل الَوايت 


"لا فدية لسجود التلاوة" وبيان محاملها عن الإمام 00 00000 
إذاامات من عليه 'ركاة أو فطزة أو كفارة أو نذن هل توك من اتركندة 0 
توافاتك أو “قل وعليه كنارة يين :ل تشفط وكفازة الظهار: كذالاك 00 


١ معه‎ 


١ مريت‎ 


١64١ 


١ ا‎ 


١5م‎ 


١58م‎ 


١151 


# سس مجلس ”اال يس لاق لد يبطق 
61م أمموأاذز1/316 2 امار ااا 


بجوو التهى 


حك ابر تبي (القشود: وجل نضا تعلو الي ا ةس ل 


لفاسد هو الباطل في العبادات 0 
إذا دار الأمر بين الحرمة والندب وجب الترك 0 
لا سجود إلا بترك واجب لان ع الوا كه وأ لطت ع بكي وا اماه يو كل ماك ذه مو كونيو ل "عه عق هي فل ودعي وني عام ولاه 


القيام الزائد لا يرفع التشهد الصحيح ا 


بَنْصَلا لبي 


إن قدر على أن يقوم بحيث لا تنال يداه ركبتيه فهو القيام كله لا بعضه 


فصر اصَلاة ف تين 


لا تجوز الصّلاة في السفينة سواء كانت سائرة أو واقفة إلا بعذر 23100 


بانجوح اللاو 


الوجوب إِنّما هو بقراءة الآية بتمامها ا 


لعجز عن السجود مبيحّ للقعود وإن قدر على القيام فانافاه اف ءاه ء ماف اة امام مم مهارن 


ن تشهّد فى قيام الأُ: 0 مكتوبة رباعيّة أ ثالثة المغرب لا عليه مطلقاً.. 
1 ي كيام 31 اخربين من محيو 3 سهو 


١15 


١5 هه‎ 


١3 


١ ا‎ 


هه م مجلس" المرويية ال يس ةي ل لق 


قراءة أكثر الآية لا توجب السجود إذا لم يكن معها حرف السجود. 


بَإرْصَلي إلْسّاف 


التوبة والعفو لا ينافيان الاستحقاق 000070 
الظاهر واجب العمل ما لم يتبين خلافه 0100095 [زؤز[ز[ز[ز1ز1111[1[1[1 
ادا وسسى 


إذذ لامي ف اللعطة رذن اق السمعة و ذنه3 اله ردن الشطية 
صاحب 'امجمع الأنهر" من معاصري الفاضل الشارح 110000 


الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين 8 #ؤظ 


الحدوث لا يناقي الندب لشي م عا جح ا الس دكار 1 سادق و ميف اه لاق ف قي 


فإنّه صلّى الله تعالى عليه وسلّم ما كان يخطب إلا قائما 0000 


الصحّة إذ لّم تناف المنع لم تناف الحرمة لمعنى ف غيره أيضاً 53 
واقعة عين لا تعم ا ا ا ا 000 


فآن يفغل: من الققياء غالبا لالذيجات زؤز 1111115 


هه بل مجلس" المروييسة ال يس ةيل يتطق 


بَاَصَلاا ناز 


ترك السئة يكره تنزيها از اا 
بنت تسع مشتهاة اثفاقاً وَأن الصحيح أن لا عبرة بالسنن ا ا ل 


دعاء الصبى أقرب للإجابة من المكلفين ا ا م و ا م كين ااا 


صلاة الجنازة لم تشرع إلا للشفاعة والدعاء ا تا اانا 


كز كر وها كا أن كل مطاف 2" ا 


نيّة الدعاء للميّت فرض اا 1 0 
التوبة مقبولة ما لّم يغرغر اا 00 
دن شتروط كوت لقف حون اريت سلما ا 
رأس الميت يقدم حين المشي بالجنازة لوووط انعا م1 كذ اال وك ا 
الضرورة تبيح دفن اثنين فأكثر في قبر ابتداء ماو الفط اس و اننا 
إطلاق السئة على الواحب الثايت بها شائع 0 0 0 000000 
وقائع العين مظان الاحتمالات م و ا ا كر وم ل ا ارا 
الحاظر والمبيح إذا اجتمعا قدّم الحاظر ارو لج ا اموا طم و امف و اللا و 1 
لا كراهة من دون دليل خاص دب 0001 
يكفي الفعل بنيّة وصول الثواب إليه الا مي و ةن سس ا اس ا 


هه بل مجلس" المرويية الع ا 0 


يجوز رمي براية القلم الجديد ولا ترمى براية القلم المستعمل لاحترامه امعم ا ١‏ 


ورق الكتابة له احترام أيضاً لكونه آلة لكتاية العلم 00 


من 5 كسديد: ل ل 


يوجب القصاص كل ما كان من جنس حديد بلا شرط حرح ا 


هه بل مجلس" المروييسة الج ا 0 


فهرس الأعلام ا ل 0 ا 


فهرس الكتب 0 0 
فهرس البلاد ا الع 
فهرس الموضوعات 1 ا ا 
فهرس المطالب ا 
فهرس الفهارس تو امن ااوسوامة الوماو 1 بالط وس ام اماس او 0 الا 


هه بل مجلس" المروييسة الج يس ة د لطية بل طق 


